جمیع الحقوق محفوظة 
الطبعة الرابعة 


۱:۳۹ هب ۲۰۱۶ م 


الطبعة الأولى في كراتشي ۲۰۰۹-۱2۳۰ 
الطبعة الثانية بدار ابن كثير ۱۶۳۳ - ۲۰۱۲ 
وهي طبعة مص ححة مَزيدة كشي را على الأولى 
الطبعة الثالثة بدار ابن كثير ۱۶۳٩‏ - ۲۰۱۶ 
الطبعة الرابعة في كراتشي ۱۶۳۹ - ۲۰۱۶ 
وهي طبعة مصححة مزيدة على الطبعة الثالثة 


جميع الحقوق في باكستان محفوظة لشيخنا العلامة الدكتور محمد 
عبد الحليم النعماني - حفظه الله -» ولا يسمح طبع هذا الكتاب بأي طريق كان إلا 
بإذن خطى منه. 


4 ۰ 9۶ 
cf‏ ار ۳۳۲ ۷ سر 


007 3 
علو حا ع ل د ورت 
و وخا سر 9 ه» 


ها 


18 
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فلكت e‏ ي 


ريسن نسم الب فى الحديث بجامعة العلوم الإسلامية 
يوري تاون د گرا ی باكستان 


الاهداء 
إلى روح العالم الرباني, الداعي إلى الله بالقول والفعل» المهاجر فراراً 
بدينه من بلاد الروس إلى بلاد الرّسء الذي وقف حياته لنشر العلوم 
الإسلامية في إطار المذهب الحنفي: 
الأستاذ الشيخ بابجَان آخونند بن بردي 
السولود سنة ۱۳۹۳ شري ولمتوفی 
سنة ۱۶۳۳ هء عن ٩۰۱‏ سنة رحمه الله تعالی 


اللهم اغفر له وارنحمه وعافه واغفعنه 
وأکرم نزله ووسّع قدخله وآبدله دار 
خیرآمن داره. وأهلاً خیرآمن أهله اللهم 


لا یت ما أجسره ولا شما عدم 





تقدمة الطبعة الرابعة: 


الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلین؛ 
وعلی آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. 

وبعد: فهذه الطبعة الرابعة لهذه الرسالةء أقدّمها إلى الباحثين بعد تصحيح 
ما بقى من الأخطاء الطباعية والعلمية. وقد زدت في هذه الطبعة بعض العناوين, 
وأضفت تعديلات وتعليقات جديدة. 

ورحم الله الإمام الشافعي ما أصدق کلمته. حيث كي عنه أنه قال: «أبى 
الله أن يكون كتاب صحيحاً غير كتابه)”". 

وقال الماع ”7 

كم من كتاب تصفّحتّه وقلت في نفسي أصلحته 

حتی |ذا طالعته ثانیاً خلت تفا م به 

ورجائي من الباحثين أن لا بحرموني من توجيهاتهم» فان هذه الرسالة 
بحاجة إلى تحقیق مزید ونقد من أهل العلم حتی یتکامل ویصل إلى مستوی أرفع. 

والله أسأل أن يوفقني لخدمة العلوم الاسلامية خدمة العلماء المخلصین, 
وآن یتقبل مني هذا الجهد المتواضعء ویرحم والدینا ومشایخنا وساثر المسلمین» 


(۱) انظر: البخارى -عبد العزیز -: کشف الاسرار ۱: ۰۱۹ 
(۲) انظر: السخاوي: المقاصد الحسنة ص ۱۵(۳۶). 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمین ۳ 
کتبه 
عبد المجيد التَرَكُمَاني 
۰ هھ اتران-.کلستان سین نين 
هلان و 


(۱) آضع فیما يلي الصفحات التي آضفت إليها تعدیلات أو تعلیقات جديدة 
ذات أهمية في هذه الطبعة: ۰۱4۹۰60۰8۰ ۰۵۰۲ ۰۷۱ ۱۳۵-۱۳۱۰۸۳۰۷-۳ 
AE‏ ا CTE‏ ل الى تت ۵ ۰۳۹۰۲۷۷ ۰۳۹۰-۰۳۸۰۳۷۰ ۰۳۹۹ 
0۹ - ۱۰ 

ویلاحظ أنه تغیرت في هذه الطبعة صفحات الرسالة من ص ١‏ إلى ۸۸ تغيّراً کامل 
والصفحات الباقية كما هي في الطبعة الثانية غالبا والسبب الرئيسي في تغیّر تلك الصفحات: 

الأول: حذف الترجمة الطويلة التي كنت کتبتها عن الامام الجصاص في الطبعات 
السابقة» واکتفیت بذکر المترجم مجما ثم بيان کتابه ومکانته عند العلماء كما هو دأبي في 
التراجم الأخرى. 

الثاني: إن بحث (نصوص الامام أبي حنيفة في الرواة جرحاً وتعديلاً) الذي كان في 
(الباب السابع / الفصل الخامس ۵۵۵ - ۵7۱), نقلته إلى (الباب التمهيدي/ المبحث الأول ۳۱- 
4 ليجتمع كلام صاحب المذهب في القواعد والرواة في صعيد واحد. 


تقدمة الطبعة الثانية: 


اه تم يكيم 

الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام الأتمّان الاکملان على سيّدنا 
ومولانا محمد المبعوث للکافة رحمة للعالمين» وعلی آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. 

وبعد: فهذه الطبعة الثانية من رسالتی «دراسات فى أصول الحدیث 
على منهج الحنفية» آق مها إلى إخوتي الطلبة بعد أن نفدت الطبعة السابقة وقد 
لقيت في طبعتها الأولى تبولاً حسناً من قرائها أهل العلم والفضلء فلله الحمد والمنّة. 

وقد أكرمني وأفادني غير واحد من أهل العلم بالتنبيه على بعض الا حطاء 
كما أعانني بعضهم بتوجيهاتهم القيّمة وملاحظاتهم الهامة حول مباحث الرسالقه 
وقد استفدت من تصويباتهم وإفاداتهم الغالية ‏ والحمد لله -» وأخص بالذكر 
أمققادنا الدکتور عبید ال آل كمال حفظه الد تعالی (الأستاذ بجامعة دار العلوم 
زاهدان - ایران» فأشكره وآشکر کل من مد ال يد العون والمساعدة عن 
قرارة القلب» وجزاهم الله خير الجزاء آمين. 

وهذه الطبعة تتمیز عن الطبعة الاولی بأربع مزایا 

۱- اضافة کثیر من الفوائد العلمية والملاحظات المفيدة الجدیرتین 
بالاثبات إيفاء للبحث. كما آوجزت الکلام في بعض المباحث التي ریت الخیر في 


الایجان وقد أکثرت منهماحتی تغیرت صورة بعض المباحث. 


۲ تمیّزت هذه الطبعة ببعض المباحث الهامة المتمّمة لهذه الرسالة 
کبحث «حکم العمل بالأحادیث الضعيفة» وبحث «زیادات الشقات» ولهذین 
البحشین آثر قوي في العمل بأخبار الاحاد. 

۳ وكذلك أضفت عناوین للمقاطع ليزيد نفعها ویسهل الاستفادة منهاء 
كما غيّرت أسلوب البحث. فقد كنت أطلت التعلیقات في الطبعة الأولى» فغيّرت 
الأسلوب واختصرت التعليق» وأتيت بالمباحث في صلب الرسالة إلا في مواضع 
ریت الخیر فیها إبقاء الامر علی ما کان. 

٤‏ س وقعت في الطبعة السابقة أخطاء في الطبع والرأي؛ فصحّحتها في 
هذه الطبعةء وقد أعانني في استخراج تلك الأخطاء بعض الاخوة الکرام. وقفوا 
عليها أثناء مطالعتهم. فلهم جزيل الشكر والتقدير. 

وفي الختام أقول: إن هذه الرسالة تمثل اللبنة الأولى في هذا الموضوع, 
فلا ريب أن هناك جوانب هامة تنبغي العناية بها قد خفيت علي فالمرجو من 
الباحثين: متابعة النظر فيما كتبت» وتسديد الأخطاء ‏ فرحم الله امرأ هداني إلى 
الصواب -. كما آرجو منهم أن بُطّلعوني على المسائل التي لها صلة قوية بموضوعنا 
-وليست هي في هذه الرسالة -» حتى أزيدها في الطبعات القادمة. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع» ويجعله ذخراً 
ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنونء ويرحم والدينا ومشایخنا وسائر المسلمین» وصلی الله 
على سيدنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

كتبه 
عبد المجيد الثركماني 


3 
كلمة مشرف الرسالة العلامة المحقق الدكتور 
محمد عبد الحليم النعماني حفظه الله تعالى 


نحمده ونصلي على رسوله الكريم. 

أما بعد: فالسنة النبويّة على صاحبها ألف سلام وتحيّة هي المصدر الثاني في 
الشرع المطهّرء وعلى الأمة استخراج مسائلهاء والاستهداء بهديها بعد كتاب الله 
تعالی, وقد أمر الرسول مَل الفقهاء به حيث قال: «نضر الله امرأ سمع ما حدیثاه 
فحفظه حتى يبلّغه غیره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيهِه ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه ف 

فهذا الحديث جعل | لناس طبقات ثلاث: غير الفقیه الفقیه والأفقه 
وأمَر الطبقتین الأوليين أن یوصلوا الأحاديث النبوية إلى أيدي الطبقة الثالثةء ففیه 
إشارة بيّنة إلى فضل الفقهاء ورفعة درجتهم. وکیف لا یکون لهم الفضلء 
وهمّهم استخراج الأحكام واستنباط البواطن بجنب العناية بظاهر اللفظ وغیرهم 


لاتجاوز عنايتهم الظاهر فحسب "'". 


(۱) رواه الامام أحمد في «المسند» ۵: ۱۸۳. 


(۲) وکان الامام آبو حنيفة رحمه الله على علم جم و معرفة تامة من الحديث. 2 = 


وللفقهاء الأجلّة أصول ومبان في الاستنباط بامکان المتطلع أن یستشفها 
منذ العهود الأولى من خلال أقوالهم سای 
الصحابة وأصول الفقه والحدیث: 

خبر الواحد إذا تعارض مع عموم الکتاب يُعمل به أم يترك؟ مسألة 
مختلف فیها بين الأصوليين» وأصل هذا الاختلاف يرجع إلى عهد الصحابة فحين 
روت فاطمة بنت قبس رضي الله عنها في المتوفى عنها زوجها حديث الرسول 9 : 
لا نفقة لها ولا سکنی» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا نترك كتاب ربنا ولا 
سنة نبينائة لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسیت. لها السكنى والنفقة. قال 


دحوم رح مم چم 


000 ىن ممح و مک ع ر 
الله تعالى: ۷ لا نخرجوهرت من يهن ولا خرجر الا أن يَأْتِينَ بقح 


0 


1 


۷ 


50050 5 )۱( 
سم 4 [ الطلاق : ا[ . 


= حتى إن شعبة أمير المؤمنين في الحديث كان يطلب إليه أن يتصدر لتحديث الناس» كما 
جاء في «الانتقاء» ص ۱۹۷ عن ابن مَعین إمام الجرح والتعديل أنه سُئل عن أبي حنيفة» فقال: 
«ثقة ما سمعت أحداً ضعَفه» هذا بلج بو بامره و تمه تشعبة): 

وكما عدء الحافظ أبو عبد الله ابن البَيّع الحاكم النيسابوري من الحفاظ المشهورين 
في «معرفة علوم الحديث» ص ۲۶۰ (النوع التاسع والأربعین» فقال: «هذا النوع من هذه 
العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يُجمع حديثهم : ۱- للحفظ 
١-والمذاكرة»‏ ۳- والتبرك بهم ٤-وبذكرهم‏ من الشرق و الغرب...». وعد منهم آبا حنيفة. 

هذا ما يدل على معرفة أبي حنيفة بالحدیث. غير أنه لم یتخذ التحدیث صنعة وعملا 
يشتغل ویْعرف به» بل كان أكثر عنایته بفقه الحدیث واستنباط الأحكام اختیارا منه للمرتبة 
الأولى من المراتب الثلائة المشار إليها في الحدیث المذ کور. 

(۱) رواه مسلم في الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ۵ : ۳4۳ برقم: ۳۹۹۶. 


استدل بهذا النص الامام القاضي عیاض الیَخصبي المالكي على عدم 
جواز تخصیص القرآن بخبر الواحد» فقال: «في قول عمر هذا إشارة إلى ترك 
تخصیص القرآن بأخبار اه 

وكذلك ردّت عائشة رضي الله عنها حدیث تعذیب المیت ببکاء أهله عليه 


با مقر وم 


لعموم الایه: ولا کر زره ور رى 4 [ الأنعام : 116]. 

وأمثلة أخرى ليس هنا مجال بسطهاء وفي «الاجابة لایراد ما استدر کته 
عائشة على الصحابة» للإمام ار کي و«عین الاصابة في ما استدرکته عانشة 
على الصحابة» للحافظ السيوطي أمثلة كثيرة صالحة. 
التابعون وأصول الفقه والحديث: 

الرواية بالمعنى» موضع خلاف بين الأصوليين» وكان أكثر التابعين على 
جوازهاء ولكن ابن سيرين كان یری عدم الجواز”". 
عصر تبع التابعين: 

أما في عصر تبع التابعين» فقد ظهرت كثيرٌ من هذه الأصولء واتضحت. 
ووسمت. وغنونت ب «أصول الفقه»» وتداولتها الفقهاء حتى إن من لم يراعها 
ويلاحظها كان يُعاتب؛ لأنه غفل أو تغافل عمّا كان بدهياً عند كل فقيه آنذاك فقد 
قال الإمام أبويوسف: «فهذا كما وصف من أهل الحجاز أو رأي بعض مشايخ الشام 
عمو لا خی وضو و لا اهدو اصرل نت ۱۰ 


(0 «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 0٤:۵‏ . 
(۲) «الفصول فى الأصول» ۲: ۷۵ 
(۳) «الرد على سير الأوزاعى) ص ۲۳. 


ونقل الحافظ الخطیب. عن طلحة بن محمد بن جعفر أنه قال في الامام 
أبي يوسف: «أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنیفة»". 

ونقله عن حافظ المشرق الخطيب البغدادي الحافظ النسّابة السمعانی 
وابن حَلکان -الشافعیان مذهباً - وأقراه ۳ 

وذکر ابن الندیم كتاباً باسم «أصول الفقه» للامام محمد بن الحسن 
ا 

ثم قام المتأخرون من الأصوليين بتضمين أصولهم في الأخذ بالسنة في 
کتب آصول الفقه, (باب السنة) منها. 

ومما یجدر الانتباه له أنه قد کثرت الکتب فى أصول الحدیث» وهی نما 
تعتني وتناقش جانباً من صول الحدیث خاصاً بمناهج المحدئین في الرواية دون 
الفقهاءء كما قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» ": «فإن التصانیف في اصطلاح 
أهل الحديث قد كثرت للأئمة فى القديم والحدیث» ولهذا سمّى كتابه: «نزهة 
النظر في توضيح نخبة الفگر في مصطلح آهل الآثر). 

وأما أصول الحديث على مصطلح الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة 
ففي كتاب (السنة) من كتب أصول الفقه. وهي تختلف عن أصول المحدثين 
ولهذا نجد أحاديث قد صحت على مصطلح أهل الحديث تترك عند الفقهاء 


(۱) «تاریخ بغداد» ۶ ۲۶۵ FEV‏ 

(۲) انظر: «الأنساب» ۶: ۶۱۳ نسبة (القاضی) «وقیات الأعیان» 1 : ۳۸۲. 
(۳) «الفهرست» ص ۲۵۸ . 

ا 


اا ر جانب. وقلة العناية به من جانب آخر کانا بقتضیان أن 
يقوم فرد أو جماعة بجمع 5 الأئمة الحنفية في 5 ویخرجها من بطون 
كنب أصول الفقه في كتاب مستقل» وقد قام به الطالب الجاد الشاب تلميذي 
ارس شقن احالس عا اف فوا ارا -ولم یبلغ 
عمره ۲۶ سنة بعد -خير قيام» وأذاه على خير ما يرام فجزاه الله عن أهل العلم خيراً. 

والرسالة تحتوي على تمهيد وثمانية آبواب والتمهيد منها يحمل أهمية 
بالغ حيث جمع فيه الكاتب الأصول التي ذکرها الامام أبو حنيفة وصاحباه 
والامام الطحاوي في مؤلفاتهم أو نقل عنهم الآخرون بالسند المتصل إليهم 
وأثبت أن عیسی بن آبان هو أول من حص كتاباً في أصول الحدیث عند الحنفية 
سمّاه «الحُجج الصغير). 

وقسم الأصوليين من الحنفية باسلوب حسن إلى طبقات» وترجم لهم» 
و عرف کتبهم. وتكلم عنها. 

والابواب الثمانية كلها ذات آهمية وقد عالجها الکاتب بحسن واتفان» 
الا آن منها ما یفوق أهمية: ا 

اا د وى ال القيانن موقن تن اکا کب اش 
وسبرهاء و نقدهاء وأثبت أن خبر الواحد مقدمٌ عند الحنفية على القیاس, وأن فقه 
الراوي ليس بشرط في قبول خبر الواحد. 

ومنها: بحث الانقطاع الباطن لدى الحنفية» و كانت هذه المسألة بحاجة إلى 
التحقيق والبحث المزید. فأطال الكاتب فيها لس وأجاد وأحسنء ولم يترك 
جانباً منها إلا أشبع فيه الكلام . 

على أن كل مبحث من هذا الكتاب جميل متقن» وإنما أردت أن أنبّه على 
بعض المباحث الهامة بالغ الأهمية دون الإطراء على بعض المباحث والغض من 


آحری» وقد قال الشاعر الفارسي: 

متك آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید 

«المسك هو ما يفوح بنفسه» دون ما یعرفه العطار ويثني علیه». 

ولا شك أن الکتاب - ککتاب مستقل في أصول حدیث الحنفية - يمثّل 
للبنة الأولی في هذا الباب» ون مجال انفحص والتحقیق مقتو علی مصراخیه 
وأرجو رواد العلم -والكاتب كذلك -أن یتابعوا النظر في هذا الباب. 

نظراً إلى أهمية الكتاب أقترح على أصحاب المدارس والجامعات أن 
يجعلوه في مقررهم الدراسي؛ ليتعرف الطلبة إلى أصول الحنفية في الحديث . 

وأدعو الله سبحانه أن يبارك في عمر الكاتب وعمله ويزيد من علمه 
وتقواه ويبقيه في سلك البحث والتحقيق طول حياته» آمین. 


وكتبه 


بجامعة العلو م الإسلامية 


شن 


كلمة فضيلة الأستاذ الكبير العلامة 
المحدث الشيخ سليم الله خان حفظه الله 
رتس وناق المدارس العرية اكان 


ورئيس الجامعة الفاروقية ال" 


ANI 7‏ ° 
هي واه مرازیم 


إلى الأخ الكريم الفاضل المجد عبد المجيد التركماني سلمكم الله تعالى في 
الدارین. 

السلام علیکم و رحمة الله و ب رکاته 

وبعد: 

آفیدکم علماً بأنه قد وصل إلى خطاب كريم منکم في شهر رمضان المبارك 
تصحبه هدية قیّم. وهي رسالتکم العلمية التي قمتم بها بعنوان: «دراسات في 
أصول الحدیث على منهج الحنفية»» شاکراً لکم على إرسال الهدية الغالية 
وثقتكم بي في أن أبدي رأيى حول مادة الرسالة وأسلوبها في بيان المسائل. 

وقد سرحت النظر في بعض مباحث الرسالة فأعجبت بموضوعها وأسلوب 
بيانها وتنسیقهاء على أني لم أتمكّن من قراءتها بالاستیعاب؛ لكثرة أشغالي وازدحام 
آعمالي وكفاني مؤونتها إشراف فضيلة الشيخ النعماني - حفظه الله تعالی -عليها. 


(۱) كنت أرسلت إلى الشیخ - حفظه الله تعالی - نسخة من هذه الرسالة في طبعتها 
الأول فکتب إلى أيه فی رسالة (المژلف». 


ص 


وإني أرجو الله سبحانه و تعالى أن تأخذ رسالتكم هذه مكانتها من المكتبة 
الاصولية الحديفية بستفید بها الناسن - الطلبة والعلمام والبااحتون على السواء -؛ 
كما آرجوکم مزاولة هذه الأعمال العلمية والمثابرة على موضوع الرسالة بوجه 
خاص ثم تقدیم إنتاجاتكم بين حين وآخر لافادة الجمیع بالنشر والطباعة. 

سائلاً الله الكريم أن یتقبل جهودکم مثمرة مزدهرق وأن یکون فيكم خير مثال 
للوافدين إلى بلادنا؛ للتحمل بأعباء العلم والهدي النبوي -علی صاحبه الصلوات 
والتسليمات -» وأن يوفقكم لما فيه نفع العباد و البلاده آمين. 


۱ 
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المقدمة 
أب کلمة شسکر وتقدیر. 
۲ - نبذة عن ماهية الموضوع. 
٣‏ آهمية الموضوع. 
 :‏ آسباب اختیار الموضوع. 


ه منهج الباحث. 
٦‏ خطة البحث. 


۷- الصعوبات التى واجهها الباحث فى إعداد الرسالة. 





کلمة شکر وتقدیر 

«يا رب! لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك» «لا آحصي 
تناع عليك نت کما آثنیت على نفسلت». 

قال النبي 96 (من لا یشکر الناس لا یشکر اللي ٩‏ 

فاقتفاء بما ورد أقدّم خالص الشكر والتقدير لوالديً ‏ أمي الحنون 
وأبي فضيلة الشيخ كلدي قلي آخوند حفظهما الله -» وأدعوا لهما بالصحة 
والعافية وطول العمر» حيث ربّياني قاحسا تربيتي. كما أتاحا لي فرصة الدراسة 
وأغنياني عن كثير مما يعانيه الناس» فجزاهما الله خير ما يجزي الاباء عن الابناء. 

وأثنّى بالشکر إلى آستاذنا العلامة المحقق الدکتور محمد عبد الحلیم 
النعماني حفظه الله ورعاه» المشرف على هذه الرسالة بارشاداته وتوجیهاته القيّمة 
بارك الله في حياته» وأطال بقاءء بخیر وعافية. كما لا يفوتني أن آشکر رئيس جامعة 
العلوم الاسلامية بكراتشي» والقائمین بها - حفظهم الله تعالی -۰ فلهم مساع 
براق NARE‏ 
وعن طلبة العلم خير الجزاء. 


(1) رواه الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في الشکر لمن أحسن اليك» برقم: 
۹9 


3 

كما أتوجه بالشکر إلى شقيقي الأكبر الأستاذ الأديب عبد الحمید التُرَكُمَاني 
حفظه الله وكذا الأساتذة الثلاثة الكرام: الأستاذ ساجد أحمد الصّدوي, والأستاذ 
محمد سلمان حسنء والأستاذ إحسان الحق أَيِبّت آبادي ‏ حفظهم الله » فكانوا 
خير معين في إخراج هذه الرسالة في الصورة التي هي عليها. 

ولا أنسى كل من ساهم في إخراج هذا العمل» وأخص بالذكر: الأخ الكريم 
طارق جميل الوزيري» والاخ الكريم محمد طارق بن عبد الجليل الأوركزئي, 
وصديقي الأخ محمد فرحان فاروق الكراتشوي - حفظهم الله -. فقد ساعدوني 
كثيراً في كتابة الرسالة بالآلة الكاتبةء فجزاهم الله جميعاً عني خير الجزاء. 


نبذة عن ماهية الموضوع 

إن من البدهي أن السنة المطهّرة هي المصدر الثاني في التشريع الاسلامي 
بعد كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فالدين لا يكمل 
إلا بالسنة النبوية -علی صاحبها ألف صلاة وتسليم وتحية -. 

وقد غنيت الأمة الإسلامية بهذا المصدر الأصیل, ولم تلحر جهداً في خدمته 
وأجل الجوانب المخدومة: 

١‏ جانب الضبط والحفظ ثم النقل إلى الأجيال القادمة» وهذه هي 
الخطوة الأولى. 

۲ جانب التفقّه في فهم النصوصء وهذه هي الخطوة الثانية والمرتبة 
افو دومن اتوص ۰ 

ویرجع الفضل في إقامة الجانب الأول إلى جهابذة الحفاظ والمحدئین؛ 
فلهم مساع جليلة وجهود جبارة في حفظ الأحاديث النبوية» وصون الاسناد مع 
نقده وتخریج علله. 

آما الجانب الشاني؛ فقد قام به فقهاء هذه الأمة ومجتهدوها خير قيا فلهم 
أياد بیضاء في توجیه الأمة وارشادها إلى العمل بالأحاديث النبوية باجتهاداتهم 
السديدة» على اختلاف آفهامهم من التصوص وتنوع مناهجهم في الاستنباط مع 
لاعتناء لام بنقد متون ال حادیث وتنمریج عٍ لهءلتافق أصول الشريعة ومقاصد ها 


(۱) انظر: الزرقاء - مصطفی أحمد -: تقدیمه لکتاب «أثر الحدیث الشریف» لمحمد 
عوامة ص ۰۱۷(دار البشائر الاسلامية, الأولى؛ ۱۶۱۸ ه. 


١ 

وقد كانت لكلتا الطائفتين أصول في الأخذ بأحاديث الرسول مله والعمل 
بهاء أصّلوها بكل جهد وجهاد بعد الإحاطة الممكنة لها بذخيرة السنة النبوية. 

فالحفّاظ والمحدثون قيّدوا أصولهم في كتب مصطلّح الحدیث. كما أن أئمة 
الاجتهاد ضبطوا قواعدهم في (باب السنة) من كتب أصول الفقه. ولم يخصّوها 
بکتاب» وجرى على منهجهم المتأخرون من الفقهاء ولم يروا حاجة إلى تصنيف 
ان 1د رسالة مستقلة في الباب» فكتب المتق مين كانت تسد هذه الحاجة. 

ثم لما شاعت كتب مصطلح الحديث للمتأرین» و کر الاهتمام والاعتناء بها؛ 
كالمصدر الوحيد لمعرفة أصول الحديث, والاطلاع على قواعده» بدأ يخالج قلوب 
أناس أن أصحاب المذاهب الفقهية -وعلی رأسهم الحنفية -صفر اليدين عن هذه 
الأصولء وأنه لا عناية لهم في هذا الباب تُذكرء وسو هذا الأمر لبعض المتعالمين 
أن يكثروا من الشغب على الحنفية في هذا المجال. 

هذه الفكرة بعشتني إلى النظر في (باب السنة) من كتب أصول الفقه» وكنت 
آنذاك طالباً بجامعة دار العلوم كراتشي» فأخذت أتفصح كتب أصول الفقه. وأخذت 
الفكزة تتبلور وتزداد وضو حاً وخلام 

ولکن الامر لم یزدد على جمع نصوص مبعثرة دون ترتیب وتهذیب. ودون 
نظر فيهاء حتی وفقني الله للالتحاق بقسم التخصص في الحدیث بجامعة العلوم 
ارود مس واه روم اوق انع وان نی رالاس تاد 
رسالة علمية في السنة الثانيةء فاخترت هذا الموضوع عنواناً للبحث. 


ا 
أهمية الموضوع 

لا تختلف المدارس الفقهية في وجوب العمل بالحديث المستجمع لشرائط 
الصحة, وأنه أحد مصادر التشريع» بل إنه أكبر المصادر وأوسعها نطاقاً وأثراً في 
الأحكام الفقهية. 

والمسائل التي اختلف فيها الفقهاء كثيرة جداً منها ما ترجع إلى اختلافهم في 
أمر جزئي فرعي. وهي قليلة: ومنها ما ترجع إلى اختلافهم في أصول الاستدلال. 
وهي كثيرة جداً والبحث في هذه المسائل دون النظر في الأصول التي نشأت منها 
بحث في غير موضعهه لا ينتج إلى رأي صحیح. بل لا بد من معرفة أصولهم وإتقان 
النظر فيهاء ثم البحث عنهاء وهنا تظهر أهمية معرفة الأصول جلياً. 
ثم إن الحنفية مع أنهم في طليعة الذين بحثوا في الأصولء ومع دقة نظرهم 
فیهه وتفشنهم في طرق الاستدلال وشعابه, لم تظهر آراؤهم في مباحث أصول 
الحدیث. ولم یعرفها العلماء كما عرفوا مذاهب المحدئین فیها؛ حتی خفیت على 
بعض أهل المذهب. وبلغ الامر ببعضهم أن دافعوا عن آراء الحنفية في الفروع 
آخذین بأصول المحدئین, الامر الذي جعلهم في حيرة غريبة. 

والسبب فيه يرجع إلى آمرین: 

١‏ - أصول الحديث جزء من أصول الفقه. فالحنفية أودعوا آراءهم فيما يتعلق 
بأصول الحديث في كتب أصول الفقه, ولم یروا حاجة إلى تخصيص كتب مستقلة 
فيها؛ إذ جل همهم في الحديث أيضاً الجانب الفقهي وما يتصل بالاحکام الفقهية 
فكان إبقاؤها جزءاً من أصول الفقه هو الرأي الراجح. 

۲ - كثير من الذين تصدوا للتصنيف في أصول الحديث كانوا من أئمة 


۸ 
الشافعيةء فأدرجوا آراء‌هم في کتبهم مطلقة في کثیر من المباحث. ثم لما صارت 
هذه الکتب في آصول الحدیث کالمصدر الوحید لمعرفة آصول الاستدلال 
بالحدیث. ظن من فلت معرفته بأصول الفقه الحنفي أن الحنفية لا رأي لهم في هذه 
الأبواب» وأصولهم في الاستدلال هي التي في هذه الکتب العامة والأمر في الواقع 
لم یکن کذلك. 
فکان من المهم جداً أن يببحث عن أصول الحدیث عند الحنفية» وتفرد فیها 
دراسات مستقلة تنير أصول الفقهاء الحنفية في الاستدلال بالحدیث. ومنهجهم فيه. 


کا 


تاقار ال 

إضافة إلى أهمية الموضوع. وما ذكرته عن ماهية الموضوع» كانت هناك 
دواع وأسباب لاختيار الموضوع» أذكرها فيما يلي باختصار: 

١‏ س الرد على بعض المتعالمیین: سبق أن آشرنا إلى رأي بعض 
المتعالمين من أنه لا عناية للحنفية بهذا الباب» وهذا الرأي منهم إنما نشأ عن قلة 
اطلاعهم بمصادر الحنفية ومكتبتهم الغنيّة في الأصول؛ لأن قواعدهم مذكورة في 
(باب السنة) بكل البسط مع بیان دلائل الجانبين وترجيح الرأي المنصور لديهم 
فهذا البحث أكبر دليل على خطأ رأي هؤلاء المتعالمين. 

۲ - إثبات رأي الحنفية من مصادره الأصيلة: نرى اليوم في جامعاتنا 
ومدارسنا - وهي جامعات يدرس فيها المذهب الحنفي - یدرس في مادة أضول 
الحديث: «التقريب» للإمام الذووي» و«نْزهة النظر» للحافظ ابن حجر رحمهما الل 
وهذان الكتابان لهما المكانة الرفيعة في كتب أصول الحديث ومصطلحه. غير أن 
المبيّن فيهما الأصول المرضيّة عند المحدثين وأئمة الشافعية رحمهم الله ولم 
يهتمّوافي کل باب بذكر رأي أئمة الحنفيةء على أن صاحب البيت أدرى بما فيه 
وأئمة كل مذهب أعلم به من غیرهم. فالاتكاء على نقل غير المذهب في كل مسألة 
انّكاءً كاملاً غير مرضي عند المحققین. ۱ 

ففي هذه الدراسة لم يأل الباحث جهداً في إثبات رأي الحنفية من المصادر 
الأصيلة -المظان وغیرها -. من غير اتکاء إلى نقل الآخرين. 

والأمر المؤسف جداً: أن كثيراً ممن يعتنون بفقه الحديث في المذهب الحنفي 
يأخذون بأصول الائمة الشافعية عند تطبيق الأصول على الأحاديث» ظناً منهم أنها 


1 
أصول الحنفية» ويجيبون عم يرد على الحنفية مستندين إلى تلك الأصول! وعن 
هذا ينشأ التضاد بين الأصل والفرع فهم يأخذون في الفروع بقول الحنفية وقد 
استنبط أئمتهم تلك الفروع عن الأحاديث بأصولهم المذكورة في (باب السنة) - 
ويحاولون استخراجها وتوجيهها بأصول الشافعية! فكثيراً ما يقعون في الحرج 

والفيق لهذا التضاد. 

۳ ندرة التألیف في هذا الموضوع: من هم الاسباب الداعية لاختیار 
الموضوع ندرة تألیف مستقل في هذا الموضوع الها والکتب المؤلّفة حول 
الموضوع على ندرتها _كثيراً ما ینقصها تتبع المصادر الأصيلة. 

۶ س مسايرة المناهج الجدیدة: العصر الذي نعيش فيه عصر 
التخصّص وافراد کل مسألة بالدراسات المفصّلة. كما هو عصر إخراج الکتب 
والتراث الاسلامي الشري إلى متناول الأيدي في أحسن الأساليب وأسهلها. 

فاخترت هذا الموضوع ليكون خدمة للعلوم الإسلامية في إطار المذهب 
الحنفي حسب ما يقتضيه عصرناء وليسهل تطبيق الأحاديث على تلك الأصول» 
وليكون عونا للباحثين وإخحوتي الطلبة في هذا المجال. 

۵ - تسهیل ارام كار الاضولییسن: ومناك آمر آخر بريد من أهمية 
الموضوع. كما يبرر اختیاره, وهو صعوبة بعض الکتب المصنّفة في أصول الفقه, ك 
«کنز الوصول» للإمام البَزْدويء و«التحرير» لابن الهُمام» و«مسلّم الثبوت» للبهاري 
وغيرهاء ولا ريب أن كتاب ابن الهمام من أصعب الكتبء لا يفهمه إلا من كانت له 
معرفة حسنة بالمسائل الأصوليةء مع أنه من أغنى الکتب. فتجد في كل صفحة من 
هذا الكتاب بحراً من الابحاث غير أنه لا يستفيد منه إلا الأقلّون, فهذا البحث يعينهم 
في هذا الأمر_إن شاء الله ؛ لأنه يوضح رأي هؤلاء المحققين في كل مسألة: مع بيان 
ماهو الراجح بعد الاستقراء في كتب المتقدمين والمتأخرين. 


0= 

من المناسب أن أشير هاهنا إلى المنهج الذي حاولت أن أسلكه في إعداد 
هذه الرسالةء وذلك في آمور آتية: 

۱ س ينبغي أن يتضح لدى الباحثين أن الكتب المصنْفة في مصطلح 

الأول: المباحث التي ليست لها صلة باستنباط الأحكام والمسائل الفقهية التي 
يعتني بها الفقهاء والأصولیون. حيث لا تتغیر المسائل الفقهية بتغيّر تلك المباحث 
والأصولء كرواية الآباء عن الابناء ورواية المُدبّح, وتاريخ مواليد الرواة ووفیاتهمې 
وما إلى ذلك. 

الثاني: المباحث التي لها أثر في الاستنباط» حيث تتفرع عليها الاحکام؛ 
وتتغير بتغيّرهاء كبحث (إنكار الراوي مرويّه). 

فدراسة النوع الأول والنظر فيه: من وظيفة كل محدث وراوية» ولا يجب أن 
يكون لمذهب فقهي رأي حاص فيه. بل لا تختلف فيه المذاهب الفقهية البتة من 
حيث إنها مذاهب. نعم ''' قد يخالف فيه البعض عن رأيه الخاصء لا عن كونه 
منتسباً إلى مذهب من المذاهب. فهذا النوع ليس ممّا يهمُني في هذه الرسالقه 


ولا آتعرض له الا في مباحث تعرض لها الأصوليون. 


(۱) بل الاختلاف في هذا النوع بصفة عامة یستند إلى آراء شخصية, ولا صلة له في 


أصول المذاهب. 


۱۲ 

وأما دراسة النوع الثاني والنظر فيه: فمن وظيفة الأصوليين والفقهاء وکل من 
له صلة بالحديث استنباطاً ولا بد لكل مذهب فقهي أن يكون له رأي في هذا النوع» 
وقد اختلفت فة أقؤال الفقهاء وتضاربت فیه مذاهب الأصض و لين فعقدوا له (باب 
السنة) في کتب أصول الفقه. وأشبعوا الکلام فیه. 

وهذا النوع الثاني والنظر فيه هو الذي يهمّني في هذه الرسالة. 

۲ - جل همّي في المسائل المبحوث عنها في هذه الرسالة تحقيق رأي 
الحنفية» وذكر الاختلاف الواقع بينهم مع بسط الأدلة» ثم تثبيت الرأي الراجح, 
ولا أتعرض لبيان المذاهب الأخرى إلا لحاجة دعت إلى البسط. كما وقع في بحث 
شرائط أخبار الآحاد. ومسألة المرسل. 

۳ الترمت الترتیب الزمني عند ذکر الاصولیين, فاذا ذکرت اختلافاً في 
مسألةء وأتبعته بذكر آراء الأصوليين» آذکرهم على ترتیب وفياتهم. 

لم أتبع ترتيباً معيناً في ذكر الأقوال والأدلة: بل تردد ذلك مع كل مسألة 
تقديماً وتأخيراً فتقديم رأي أو تأخيره لا يدل على الترجيح. 

۵ س حیث قلت: «ويظهر لي» أو «يظهر للباحث» أو «يقول الباحث» فهو ما 

7 س بیان المنهج في التعليقات والهوامش: 

أ-متى قلت في التعلیق: «انظر» فهو لبيان مصادر المسألة المبحوثة في المتن» 
وإنما أستعمل هذا اللفظ إذا اختصرت نص إمام من الأئمة بتعبير من عندي 
أو ذكرت رأي إمام فأحلت إلى كتابه» أو ذكرت بعض مظان المسألة من الكتب 
رش على وه کرو 

ب - إذا نقلت نص إمام من الائمة بلفظه دون أي تغیین فلا أذكر لفظ 
«انظر» بل أذكر المؤلّف ثم المؤلف. وأحاول أن أضيف علامة التنصيص. 


و 

ت - ذکرت جمیع مواصفات الکتاب عند ذکره لأول مرة غالبا من ناشس 
وطبعة» وتاریخه. ۱ 

یت و المنهج المتَبع في ذکر التراجم في الفصل الثاني من الباب 
التمهیدی: 

الفصل الثاني من الباب التمهيدي استغرق صفحات کثيرة من هذه الرسالةه 
وهذه الصفحات ذات أهمية کبیرة؛ فان هذا المبحث يعطي صورة عامة لتراجم طائفة 
من الأصوليين الذین برزوا وفاقوا في موضوعهم. مع تعریف لکتبهم. یتجلی منه 
منهجه وأسلوبه» فیکون القاری ذا بصيرة تامة من مصادر أصول الفقه ومؤلفيها. 

ومنهجي في ذکر التراجم: 

لیس من قصدي استیعاب تراجم جميع الأصوليين من الحنفية» ولا جمیع 
الم لفات في هذا الموضوع. فان هذا الباب واسع جداً انما ذکرت بعض من برز 
في هذا العلم. وترکت منهم غير قلیل. فلا يدل عدم ذکر أحد على الغض من مکانته 
والتشیص من شانه. ۱ 

ب -السزمت في ذکر التراجم الترتیپ الزمني. 

ت -أقدم نبذة يسيرة عن الم لف _أع رف باسمه وشیوخه وتلامیذه -. 

ث - جُل قصدي من ذکر الترجمة هو أن أعرف کتاب المولف في الأصولء 
بحيث یتجلی منه منهجه وأسلوبه الذي اختاره كما آذکر آقوال العلماء حول کتابه 
-مكانته ومنهجچه -. 

ويلاحظ هنا أني آذکر في أول كل ترجمة المصادر التي استفدت منها في 
الترجمة. ثم آنقل أقوال العلماء حول کتابه as‏ «كتابه في الأصول» -دون 
حالة إلى رقم الجلد والصفحة؛ لذكري !یاه في آول الترجمة. 


۱ 

۸ س وضعت لسهولة المراجع خمسة فهارس: 

أ-فهرس الایات القرآنية؛ وقد جعلته على ترتیب حروف الهجاء. 

ب -فهرس الأحاديث النبوية» وقد جعلته أيضاً على ترتیب الهجاء. 

ت -فهرس الاعلام وهو كذلك على ترتيب الهجاء. 

ويلاحظ آني أحصيت ذكر من ورد اسمه في المتن أو الهامشء وأغفلت من 
ورد اسمه في بيان مواصفات الكتاب في الهامش بين القوسين. 

ث -فهرس المصادر والمراجع. وجعلته على ترتيب أسماء المؤلفين. 

ج -فهرس الموضوعات. 

٩‏ الرموز: 

أ - ما ذکرته من الرقم بعد اسم بين القوسين» فهو لبيان سنة الولادة والوفاة 
بالتاريخ الهجري, واذا ذکرت حرف «ت» بين القوسین ثم الرقم فهو سنة الوفاق وما 
ذکرته بين القوسین بعد ذکر کتاب في الهامش فهو لبیان مواصفاته باختصار. 

ب ط: الطبعة. 

ت-خ: المخطوط. 


ا 
خطة البحث 
الرسالة تشتمل على مقدمة وباب تمهيديء وثمانية أبواب أساسية: 
المقدمة 
1ك کل کو ا 
۲ نبذة عن ماهية الموضوع. 
۳ - أهمية الموضوع. 
5 - أسباب اختيار الموضوع. 
۵ منهج الباحث. 
7 خط البحث. 
۷ - الصعوبات التي واجهها الباحث في إعداد الرسالة. 
الباب التمهعيدي 
وفیه فصلان وخاتمة: 
* الفصل الاول: تأصیل القواعد عند الأئمة الحنفية المتقدمین» وفیه 
المبحث الأول: تأصیل القواعد عند الامام آبي حنيفة. 
المبحث الثاني: تأصیل القواعد عند الامام أبي یوسف. 
المبحث الثالث: تأصیل القواعد عند الامام محمد. 
المبحث الرابع: التعریف بواضع أصول الحدیث لدی الحنفية القاضي 
عیسی بن آبان, وكتابه «الجج الصغير). 


۳۹ 
المبحث الخامس: تأصیل القواعد عند الامام الضّحاوي. 

* الفصل الثاني: بحث هام خول ادر اضترل الفقة ادق الحتفية 
وترجمة مژلفیها. والتعریف الموجز بمولفاتهم. مع بیان مکانتها ومنهجهاء وفیه 
تمهید. وأربعة مباحث: 

التمهید: نبذة عن تاريخ نشأة أصول الفقه لدی الحنفية. 
المبحث الأول: تراجم خمسة من الأصوليين. 
المبحث الثاني: تراجم المحقّقين. 
المبحث الثالث: تراجم المتبعين للبزدوي في الغالب. 
المبحث الرابع: تراجم الجامعين. 
* الخاتمة: فوائد لها صلة بهذه الرسالة, وفيه ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى: ذكر بعض الم لفات لمتأخري الحنفية في أصول الفقه. 
الفائدة الثانية: ذكر بعض المؤلفات لمتأخري الحنفية في أصول 
الد خا 
الفائدة الثالثة: ذکر بعض العلماء الذين لهم عناية بأصول الحنفية. 
الباب الأول 
الكلام على الأخبار 

وفيه تمهید وثلاثة فصول: 

التمسهید: تقسيم الأخبار إلى متواترء ومشهون وآحاد. 

# الفصل الأول: الخبر المتواترء وفیه خمسة مباحث: 

الك از وله فلت اوا 
المبحث الثاني: افادة الخبر المتواتر العلم الضروري. 


۱۷ 
المبحث الثالت: شروط الخبر المتواتر. 
المبحث السرابع: هل يشترط في الخبر المتواتر عدد معين. 
المبحث الخامس: آقسام المتواتر. 

# الفصل الشاني: الخبر المشهور وفیه ثلاثة مباحث: 
اتف ار وله قالش اتوي 
المبحث الثاني: حکم الخبر المشهور. 
المبحث الثالث: حکم منکر الخبر المشهور؟ 

* الفصل الثالث: آخبار الاحاد. وفیه ثلاثة مباحث: 
اه الأول هم حب الوا حاو کون 
المبحث الثاني: حكم العمل بالأحاديث الضعيفة. 
المبحث الثالث: أحاديث الصحيحين تفيد القطع؟ 

الباب الثاني 
شرائط راوي أخبار الآحاد 

وفيه أربعة فصول: 

* الفصل الأول: العقلء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف العقل. 
المبحث الثاني: البلوغ شرط الأداء لا التحمّل. 
المبحث الثالث: التحُل هل بُعتبر بسر دون سن أولا؟ 

* الفصل الثاني: الإسلام. 

* الفصل الثالث: الضبطء وفيه مبحثان: 
اجك "الأول ر ف المع 


۱/۸ 

المبحث الثاني: تقسیم الضبط إلى ظاهر وباطن. 
0 الفصل الرابع: العدالة ی ۱ 

المبحث الأول: تعریف العدالة. 

المبحث الثاني: هل تقبل رواية من غلم كذبه على النبي بط ثم تاب 

عنه وخحُسنت توبته؟ 

المبحث الثالث: رواية العدل عن رجل تعدي ل له أَؤلا؟ 

المبحث الرابع: التعديل على الإبهام. 1 

المبحث الخامس: رواية المبتدع. 

الت الا دمن روا ال وو لن 

المبحث السابع: معرفات العدالة. 

الباب الشالث 
تعارض خبرالواحد والقياس 
وفيه أربعة فصول: 
# الفصل الأول: نصوص الامام أبي حنيفة في تقديم الخبر. 
* الفصل الثاني: نصوص متقدمي الحنفية في تقديم الخب وذكر من تابعهم 
من المتأخرين. 
* الفصل الثالث: ذکر من قم القياس على الخبر من أئمة الحنفية. 
* الفصل الرابع: الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه فقية مجتهلد: 
الباب الرابع 
بحث الانقطاع 

وهو يشتمل على فصلين: 


۱۹ 
* الفصل الأول: الانقطاع الباطنء وفيه تمهید. ومبحثان: 
تمهید: کلمة حول شرائط قبول أخبار الاحاد. 
المبحث الأول: الشرائط العشرة المعتبرة في نقد الأخبار عند الحنفية. 
المطلب الأول: أن لا يخالف کتاب الله. 
المطلب الثاني: أن لا يخالف السنة الثابتة. 
المطلب الثالث: أن لا يخالف القواعد الكلية. 
المطلب الرابع: أن لا يخالف الإجماع. 
المطلب الخامس: أن لا يخالف موجبات العقول. 
المطلب السادس: أن لا یرد فيما تعم به البلوى. 
المطلب السابع: استمرار الراوي لمرویّه من آن التحمّل إلى 
الأداء. 
المطلب الثامن: أن لا يخالف الراوي مرويّه. 
المطلب التاسع: أن لا يخالفه بعض الأئمة من الصحابة. 
المطلب العاشر: أن لا يُغْرض الصحابة عن الاحتجاج به. 
المبحث الثاني: الشرائط غير المعتبرة في نقد الأخبار. 
المطلب الأو لفوت نهد ود عار الا سا 
المطلب الثاني: إنكار المروي عنه الرواية. 
المطلب الثالث: زيادات الثقات. 
* الفصل الثاني: الانقطاع الظاهرء وفيه ستة مباحث وتتمة: 
المبحث الاول: تعریف المرسل. 
المبحث الثاني: حکم المرسل عند الأئمة الثلاثة. 
المبحث الثالث: حکم المرسل عند أئمة الحنفية. 


3 
المبحث الرابع: شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية. 
المبحث الخامس: حجٌّية الحديث المرسل. 
المبحث السادس: أيهما أقوى: المرسل آو المسند؟ 
تتمة: بحت التدلیس. 
الباب الخامس 
تحمّل الحدیث وحفظه وآداژه 
وفیه تمهید وثلاثة فصول: 
تمهید: منهج الحنفية في هذا البات. 
# الفصل الأول: طرف التحمّلء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: العريمة. 
المبحث الثاني: الرخصة. 
* الفصل الثاني: طرف الحف ظ. 
# الفصل الثالث: طرف الأداء (الرواية بالمعنی). 
الباب السادس 
آقوال الصحابة 
وهو يشتمل على ثلاثة فصول: 
* الفصل الأول: قول الصحابي حجة أم لا؟ 
* الفصل الثاني: تفسير الصحابي وتأويله الحدیث. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حمل الصحابي مرويه المشترك. 
المبحث الثاني: حمل الصحابي الظاهر على غير ظاهره. 


۳۱ 
* الفصل الثالث: قول الصحابي «من اة كذا». و«أمرنا کل ووتهينا 
عن کذا» هل يحكم لهذه الالفاظ بالرفع؟ 
لباب السابع 
الجرح والتصدیل 
وفیه خمسة فصول وتتمة: 
* الفصل الأول: شرط الجارح والمعدل. 
* الفصل الثاني: الجرح والتعدیل یثبتان بواحد. 
00 الفصل الثالث: قبول التعدیل المبهم دون الجرح المبهم. 
* الفصل الرابع: تعارض الجرح والتعديل. 
# الفصل الخامس: ألفاظ الجرح والتعديل. 
تتمة: نصوص الإمام أبي حنيفة في تعديل الرواة وجرحهم. 
الباب الثامن 
التعارض والترجيح بين الأخبار 
وفيه فصلان: 
# الفصل الأول التعارض, وفیه مبحثان: 
المت الاول: تعریف التعارض. 
المبحث الثانی: حکم التعارض. 
* الفصل الثاني: الترجيح» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الترجيح . 
المبحث الثاني: وجوه الترجيح. 


۳۲ 


5 
الصعوبات التي واجهها الباحث في إعداد هذه الرسالة 

لقد واجهت أثناء إنجاز هذا العمل مشكلات وصعوبات غير قليلةء يدركها 
من خاض في التحقیق. وفيما يلي ذكر بعضها باختصار: 

۱ استخراج رأي الحنفية من غير المظان: أكبر صعوبة واجهتها 
في إعداد هذه الرسالة هو استخراج رأي الحنفية من مصادره الأصيلة ن ر 
مظانها؛ لأن استخراج آرائهم من المظان (باب السنة) أمر میسون أما 
استخراجها من كتب أصحاب المذهب المتقدمين من غير المظان فهو الذي 
آتعبني, فطالعت الرسائل والكتب للإمام أبي حنيفة وأبي يوسف بإمعان» ثم طالعت 
«كتاب الحجة على أهل المدینة) للإمام محمد بن الحسن الشيباني هن الآثار» 
وغيرهما من كتبه» لاستخراج ما فيها من القواعد والأصول المبثوثة المبعثرة. 

ولم أكتف بهذا القدرء بل تصفحت لهذا الغرض كتب الحافظ ابن عبد البر 
والخطيب» وكتب المناقب والتراجم المختصة لهؤلاء الثلاثة؛ لثلا يفوتني ما يفيدني 
ا 

ثم بدأت أطالع كتب كبار الحنفيةء كالإمام الطحاوي» واعتنیت اعتناء تاماً 
بحتب الامام الأصولي الكبير ۳ بكر الجصاص. فطالعت «أحكام القرآن» واشرح 
مختصر الطحاوي» غير مرة» فوجدت فيهما الشيء الكثير من أصول الحنفية 
O LT‏ اک ریا 
«(فصوله). 

ثم بدأت أطالع «التجريد» للامام القدوري» واستخرجت ما فيه حسب 
المستطاع ثم وثم إلى عصر الامام الكشميريء والمحقق الكوثري» فتصفحت 


۳۳ 
رسائلهما المملوءة بالفوائد العلمية؛ الحديثيةء الأصوليةء الفقهية. التي لها صلة 
بالمذهب الحنفي. 

۲ س قلة المصادر الأصولية: ومن الصعوبات التي واجهتها قلة 
المصادر الأصولية في مكتباتناء فقد كنت أجد كتاباً في مکتبة. وآخر في مكتبة 
اشر فكت درل بين المكتبات» ولم تتوفر لي الكتب في مكتبة واحدةه 
فاضطرّني هذا الأمر إلى التجول في مكتبات كراتشي 

 “*‏ اختلاف الطبعات: لا ريب أن التنقل وعدم الاستفادة من مكتبة 
واحدة تضطر الباحث إلى الاستفادة من طبعات مختلفة من كتاب واحد. فیصعب 
للباحث توحيد الطبعةء إلا أني -والحمد لله - وحَّدتهاء الا في مواضع لم أجد بدا 
منهاء وهي قليلة جدأ وقد نبهت في موضعه. 

وختاماً أسأله تعالى أن يتقبّل هذا العمل المتواضع. ويجعله خالصاً لوجهه 
الکریم. ويغفر لي خطيئاتي بمنّه وفضله. ويحسن ختامناء ويرحم والديناء ومشايخناء 
وسائر المسلمین وصلى الله على سيدنا و نبینا محمد وعلی آله و صحبه وسم. 


۳ 


الباب التمهيدي 
وفیه فصلان وخاتمة: 
الفصل الأول: تأصيل القواعد عند أئمة الحنفية المتقدمين. 
الفصل الثاني: بحث هام حول مصادر أصول الفقه لدى الحنفية 
وترجمة مؤلفيهاء والتعريف الموجز بمؤلفاتهم. مع بیان مكانتها ومنهجها. 


الخاتمة: فوائد لها صلة بهذه الرسالة. 





الفصل الأول 
تأصيل القواعد عند أئمة الحنفية المتقدمين 
أشير في هذا الفصل إلى نصوص أئمة الحنفية المتقدمين في 
تأصيل القواعد التى تدل على عنايتهم البالغة بأصول الحديث. 


المبحث الأول: تأصيل القواعد عند الإمام أبي حنيفة. 


المبحث الثاني: تأصيل القواعد عند الإمام أبي يوسف. 

المبحث الثالث: تأصيل القواعد عند الإمام محمد. 

المبحث الرابع: التعريف بواضع أصول الحديث لدى الحنفية 
القاضي عيسى بن أبان, وكتابه «الخجج الصغیر». 

المبحث الخامس: تأصیل القواعد عند الامام الضّحاوي. 





۳۹ 


تأصيل القواعد عند الامام أبي حنيفة 

لا يخفى أن الاقرار باجتهاد رجل إقرار له بكل معنی الکلمة» فیکون ذلك 
الرجل صاحب أصول وقواعد. قد عرفها وأتقنهاء وأنه بق در على استنباط الأحكام 
في ضوء تلك الأصول. 

فعلى هذا الأصل المنطقي: يكون للإمام أبي حنيفة ‏ وكذلك لغيره من الأئمة 
المجتهدين رحمهم الله - أصول لنقد الأخبار والعمل عليهاء فيصحح حديتاً 
ويضعف آخر في ضوئهاء كما كان له قواعد يمشي عليها في استخراج الأحكام من 
الأحاديث النبوية» وأصول لدفع التعارض والترجيح بين الروایات. غير أنه لم َر أن 
یضمّنها كتاباًء ويضبطه بالقيد ‏ فيما نعلم -» فلم يصلنا منها إلا أقوال منثورة 
ونصوص مبعثرة في بطون الکتب. و إليك بعضها: 
١-لايقبل‏ خبر الواحد المخالف للقرآن: 

صرح الإمام أبو حنيفة بأنه إنما يأخذ بأخبار الآحاد إذا لم يخالف القرآن. فإن 
الرسول كلاد لا یخالف القرآن ولن یخالفه وانما جاء نا له . 

فيؤخذ من کلامه هذا أصل کبیر من أصول الحنفيق وهو: أن مخالفة أخبار 
الآحاد القرآن الکریم دلیل على عدم صحة أصل الخبر أو السهو من جانب 


الرواة أو باه مأل 


(۱) انظر: آبو حنيفة: العالم والمتعلم ص ۰۲۵-۲۶ (تحقیق: الكوثريء مكتبة الخانجي 
القاهرة ۱۳۱۸ ه). 


وسيأتي نص الامام أبى حنيفة بکامله فى ص ۲۹۷ من هذه الرسالة. 


۳۷ 

۲ - یشترط لقبول خبر الواحد استمرار حفظ الراوي لمرویّه من آن التحمّل 
إلى الاداء: 

روی الحافظ ابن أبي العوام " -واللفظ له -» والحافظ أبو عبد الله ابن ال 
الحاكم النيسابوري " والحافظ ابن عبد البر النّمَرِي الأندئسي " عن الامام 
آبي حنيفةء أنه قال: «لا ينبغي للرجل أن بحدّث من الحدیث إلا ما بحفظه من یوم 
سمعه إلى يوم یحدّث به). 

فذکر في هذه الرواية شرطاً آخر لنقد آخبار الآحاد. وهو أنه لا یقبل خبر 
الواحد الا أن يحفظه المحدث من یوم سمعه إلى يوم يحدّث به» وهذا الشرط 
یم من صعب الشروط لقبول الأخبار. وهو السبب الرئيسي لقلّة مرويّات الامام 
أبي حنيفة بالنسبة إلى ما سمعه . 
۳ - بیان مراتب الأدلة عند الامام أبي حنيفة: 

روى إمام الجرح والتعديل ابن مَعينء عن آبي حنيفة» قال: «آخذ بكتاب الله 
فمالم أجد فستة رسول الله م » فما لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله» آخذ 


بقول أصحابه» آخذ بقول من شئت منهم» وأدع قول مَن ششت. ولا أخرج من قولهم 


(۱) ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة ص ۰۳۳ (مخطوط. توجد نسخته المصورة عند 
شیخنا الدكتور محمد عبد الحليم النعماني حفظه الله). 

(۲) انظر: الحاكم النيسابوري: المدخل إلى معرفة كتاب الاگلیل ص ۰۱۱۸ (تحقيق: 
أحمد السلوم» ط: الأولى» دار ابن حزم بيروت» ۳١١٤١ه).‏ 

(۳) انظر: ابن عبد البر: الانتقاء في فضائل الأئمة الشلاثة الفقهاء ص ۰۲۵۷ (اعتناء: 
عبد الفتاح أبو غدة المكتبة الغفورية العاصمية كراتشي» دون تاريخ). 

43 ستأتي طرق هذه الرواية مع الكلام على مکانته الرفيعة في الحديث» وسبب قلة 
مرویاته بالنسبة إلى ماسمعه في ص ۰۳۷۷-۳۷۰ 


۳/۸ 


إلى قول غیرهم. فاذا انتهی الأمر ‏ أو جاء الامر - إلى ابراهيم والشغبيء وابن 
سيرين» والحسن, وعطاء وسعید بن المسیّب - وعدد رجالاً - فقوم اجتهدوا 
فأختهد كبا اليو وان" بستنط من هذا السض آمور: 

۱) مآخذ التشریع الاسلامي وبیان مراتبها عند الامام أبي حنيفةء فالقرآن مقلدم 
على السنةء والسنة على آقوال الصحابة» وهي على القیاس. 

۲) تع آقوال الصحابة عند الامام أبي حنيفة من حجج الشريعة'". 

۳) آقوال التابعین ليست بدلیل شرعي يحتج بها عند الامام أبي حنيفة؛ لانه 
كان من التابعين» ولیس قول تابعي حجة على الآخر, وهذا ظاهر الرواية. 

وجاء في رواية النوادر: أن آثمة التابعین الذین أفتوا في زمن الصحاب 
كعلْقَمّة بن قيس النخعي (... - 1۲ ه)» وسعید بن المسیّب (۱۳- ۹۶ ه)» والحسن 
البصري (۲۱- ۱۱۰ ه) وزاحموهم في الفتوی, والصحابة سوآغوا لهم الاجتهاده 
فالامام أبوحنيفة یقلدهم؛ لأنهم لما سوغوا لهم الاجتهاد صاروا منلهم. 

۳ 


له 3 ا ل 2 ) 


(۱) ابن معين: التاريخ برواية الدُؤري ۲: ۰۱۰۸ (تحقیق: أحمد محمد نور سيف ط: 
الأولى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي, ۱۳۹۹ ه). 

وستأتي طرق هذا الخبر بكل البسط في ص ۲۵۳-۲۵۲ من هذه الرسالة. 

(۲) سيأتي تفصيل هذه المسألة في ص ۵۱۵-۵۱ من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ۲: ۱۱۶ - ۰۱۱۸ (تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» ط: 
الثانية» دار الكتب العلمية بیروت ١575‏ ه) أمير بادشاه: تيسير التحریر ۳: ۱۳۵ (مصطفی 
البابي الحليي مصرء ۱۳۵۱ ه)؛ ابن نجیم: فتح الغفار ص 49 (ط: الأولی» دار الکتب العلمينة 
بیروت. ۱۶۲۲ ه) ابن عابدین: نسمات الاسحار ص ۰۲۰۸ (ط: الثالثةء إدارة القرآن والعلوم 
الاسلامية کراتشی» ۱۶۱۸ ه. 


۳۹ 

ورجح رواية النوادر: الامام البزدوي» وا 

٤‏ الامام آبو حنيفة يقدم خبر الواحد على القیاس. 
- خبر الواحد مقدم على القیاس: 

روی الحافظ ابن أبي العوام " والمُوفّق المي بسندهما عن أبي حنيفة, قال: 
«عجباً للناس يقولون: اف بالری» ما آفتي إلا بالأثر). 

نجه في هذه الرواية إلى مرتبة القياس ومکانته في الشريعة الاسلامية. وفيها 
رة بليغ على من نسبه إلى تقديم القياس على الخبر. 
۵ - جواز «حدثنا» فى العرض: 
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روى الحافظ أبوبكر أحمد بن أبي خَیِئْمة " والإمام أبوجعفر الطحاوي > 


وتلميذه الحافظ ابن أبي العوام ''» والحافظ ابن عبد البر الّمَري الأندلسي > 


(۱) انظر: البَزْدوي: كنز الوصول ص ۲۳۸ - ۰۲۶۹ (نور محمد كراتشيء دون تاریخ)؛ 
النسفي: کشف الأسرار ۲: ۰۱۷۹-۱۷۷ (دار الکتب العلمية» بیسروت. دون تاریخ). 

(۲) ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ٥٤‏ . 

(۳) الموفق المکي: مناقب أبي حنيفة ۱ : ۰۷۸-۷۷ (اسلامي کتب خانه. كوئته. 
باکستان دون ذکر الطبعة والتاریخ). 

(5) انظر: ابن أبي خيثمة: التاریخ الکبیر ۱: ۲۵۶ برقم: ۰۸۷۵ (تحقیق: صلاح فتحي 
هلال ط: الأولىء» الفاروق الحد يشية, ۱۶۲۶ ه) . 

(0) انظر: الطحاوي: التسوية بين حدئنا وأخبرنا ص ۳۰۲ (تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة» 
ط: الأولى» مکتب المطبوعات الاسلامية حلب» ۱۸۲۳ ه). طبع ضمن «خمس رسائل). 

(1) انظر: ابن آبي العوام: مناقب آبي حنيفة خ ص ۳۳. 

(۷) انظر: ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله ص ۶۱۵ (تحقیق: مسعد عبد الحمید 
محمد السعدني ط: الأولى» دار الکتب العلمية بیروت؛ ۱۶۲۱ ه. 
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والحافظ الخطيب "» بسندهم عن أبي قطن قال: قال لي أبو حنيفة: «اقرأ علي 
وقل: حدشني». 

فهذه الرواية أوضحت رأي الامام أبي حنيفة في مسألة اختلف فيها الحفاظ 
وهو أنه هل يجوز استعمال «حدئنا» في العرض -أي: القراءة على الشيخ -؟ 

فيرى الامام أبوحنيفة رحمه الله أنه يجوز للطالب أن يستعمل لفظ «حدئنا» 
في القراءة على الشيخ» كما هو رأي أكثر الحفاظ. 
 ”‏ الرواية عن أهل الأهواء والبدع: 

روى الحافظ الخطيب البغدادي بسنده عن ابن المبارك أنه قال: سأل 

أبو عصمة أبا حنيفة: ممّن تأمرنى أن أسمع الآثار؟ قال: «من كل عدل في هواه إلا 
یت فان 1ن عقوي یل امات عه الام ويد الى ا 
إني لا أقول إنهم يكذبونهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي» ولكن وطؤوالهم حتى انقادت 
العامة بهم فهذان لا ينبغي أن يكونا من أئمة المسلمین» ". 
۷- رواية الفقهاء تترجح على رواية الشيوخ: 

روى الحافظ أبو محمد الحارثي ٠‏ مناظرة جرت بين الإمام أبي حنيفة والإمام 
الأوزاعي بمكة في بحث رفع الیدین» وستأتي تلك المناظرة في هذه الرسالة'”. 


(۱) انظر: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ۲: ۰۲۷۰-۲۵۹ (تحقيق: إبراهيم 
الدمياطي ط: الأْولی دار الهدی: ۱۶۲۳ ه). 

(۲) ستأتي طرق هذه الرواية بالبسط في ص 1۷۹-1۷۶ من هذه الرسالة. 

(۳) الخطیب: الكفاية ۱: ۳۸۲ وانظر تفصیل المسألة في ص ۲۱۰ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ انظر: الحارثي: مسند أبي حنيفة ص ۰۱86 (تحقیق: الأسيوطي, ط: الأولى 
دار الکتب العلمية بیروت» ۱۶۲۹ ه). 


(۵) انظر: ص 0۹۳-۵۹۱ . 


۳۱ 

استنبط أئمة الحنفية من هذه المناظرة: آنه إذا تعارض حدیثان» آحدهما رواية 
الفقهاءء والاخر رواية المحدئین مع علو الاسناد. كان أصل الامام أبي حنيفة رحمه الله 
ترجیح رواية الفقهاء على رواية المحدئین وإن كان فيه علو الاسناد. وکان أصل الامام 
الأوزاعي رحمه الله ترجیح ما فيه علو الاسناد. 
۸ - تعدیل الرواة وجرحهم: 

عد الإمام أبوحنيفة کثیرآمن الرواة وجرحهم. وأرى من المفید هنا قبل أن أتكلم 
عن ذكر من عدله وجرحه أن ألفت الأنظار إلى أمر هام وهو أن كثيراً من الناس يظنون أن 
أباحنيفة ما فقه ومسائل» وليس له كثير إلمام بعلم الرجال والجرح والتعدیل. وليس 
الأمر كما زعمواء بل الحفّاظ والمشهود لهم بالبراعة في هذا الفن سجلوا أقواله في كتب 
الجرح والتعديل» وليس ذلك منهم إلا أنهم رأوا أباحنيفة حافظاً من حفاظ الأمة, عالماً 
بالجرح والتعدیل يُقبل قوله فيهما. 

ولذا عده الحافظ الذهبي من أولئك الجهابذة الذين تکلموا في الرجالء فقال: «فلما 
كان عند انقراض عامة التابعين في حدود الخمسين ومث تكلم طائفة من الجهابذة في 
التوثيق والتضعیفه فقال أبوحنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي)”". 

وسبقه إلى ذلك الإمام البيهقي رحمه الله. فإنه قال: «قام بمعرفة رواة السنة في كل 
عصر من الأعصار جماعة وقفوا على أحوالهم في التعديل والجرح وبيّنوها ودوّنوها في 
الكتب حتى من أراد الوقوف على معرفتها وجد السبيل إليهاء وقد تكلم فقهاء الأمصار في 
الجرح والتعديل فمن سواهم من علماء الحديث»'". ثم ذكر أقوال الإمام أبي حنيفة والامام 
الشافعي رحمهما الله في الجرح و التعديل. 

وإليك أسماء من تكلم فيه الإمام أبوحنيفة رحمه الله على ترتيب الهجاء: 


السخاوي» فذكره في كتابه «المتكلمون في الرجال» ص ۹۷. 
(۲) انظر: البیهقی: المدخل إلى دلائل النبوة :١‏ ۶6 ۰(ط: الأولى» دار الكتب العلمية, ۱۶۰۵ ه). 


۳1 


۸ -- إبراهيم بن مَيْمُون الصّائغ الصروّزي (ت ۱۳۱ ه) 

روى الإمام الجصّاصء عن شکرم بن أحمد القاضي. قال: حدثنا أحمد بن عطيّة 
الكوفي» قال: حدئنا الجمّاني قال سمعت ابن المبارك يقول: «لمّا بلغ أبا حنيفة قتل 
إبراهيم الصائغ بكى حتى ظننا أنه سيموت فُحخلوات به فقال: كان والله رجلاً عاقلاً.... وكان 
شديد البذل لنفسه في طاعة الله وكان شديد الورع. وكنت ربما قدامت فيسألنى عنه ولا 
شا بدو فونه قينا كلقي 
6" جابر بن يزيد الجففي (ت ۱۲۸ ه) 

روی الحافظ ابن عدي ", والغقيلي ۲ عن الإمام آبي حنيفة أنه قال: «ما رأيت أحد 
أكذب من جابر الجُغفى». 

وروی المُوفق عن الامام آبي حنيفة أنه كان ينهى أصحابه عن الإتيان إلى ا 

وروى الترفني”: وابن علي" وابن بان وانییهقی عن أبي حنيفة 
رحمه الله أنه قال: «ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء ولا لقيت فيمن لقیت؛ أكذب من 
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جابر الجعفی. ما أتيته بشیء قط من رأي الا جاءني فيه بحدیث, وزعم أن عنده كذا وکذا 
ألف حدیث عن رسول الله ية لم ينطق بها». 


(۱) انظر: الجصاص: أحكام القرآن ۲ : ۲۲ (باب فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 
وذكره الحافظ القُرشَي في «الجواهر المضيّة) ۱: ۰۱۱۶-۱۱۳ 
(۲) انظر: ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال ۲: ۰۵۳۷ (مصورة المكتبة الأثرية؛ باكستان). 
(۳) انظر: العقيلي: الضعفاء الكبير .197:١‏ 
(۶) انظر: الموفق: المناقب ۸۸:۲ . 
(۵) انظر: الترمذي: العلل 1 : ۲۳۳. 
() انظر: ابن عدي: الکامل ۲ : ۵۳۷. 
(۷) انظر: ابن حبان: المجروحین ۲۰۹:۱. واللفظ له. 
(۸) انظر: البيه قي: المدخل إلى دلائل النبوة :١‏ 46 . وذکر هذا الخبر: الَرَشي: الجواهر المُضية 
۱: الشمس الشامي: عقود الجُمان ص ۰۱۷۰ التقي الغزي: الطبقات السنية ۹:۱ 








۳ 


۸ جعفر بن محمد الباقر الشَرَشي (۸۰ - ۱۶۸ه) 
قال الذهبي: «عن أبي حنيفة قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد . 
4 جَهم بن صفوان آبو مُخرز الراسبي ي السمرقندي (ت ۱۲۸ ه) 

روى الحافظ ابن أبي العوا» ب ل عن أبي حنيفة» قال: «کان جَهْم 
وار ا د و ی 

وروی الخطیب " وابن عساکر > عن آبي حنيفة قال: «أتانا من المشرق رأيان 
خبینان؛ جهم معطل ومقاتل مشبْة. 

وروی الخطیب أيضا””» وابن عساکر" عن أبي یوسف أنه ذکر عند أبي حنيفة 
جهم ومقاتل فقال: « کلاهما مفرط؛ أفرط جهم في نفي التشبیه. حتی قال: ٍنه ليس بشي 
وأفرط مقاتل بن سلیمان حتی جعل الله مثل خلقه» ". 
۸ الحسن بن غمارة بن مُضَرب البحلی (ت ۱۵۳ ه) 

قال الحافظ الموفّق المكي: «قال أبو سعد الصْغانی: سمعت أبا حنيفة وزفر یقولان: 
سد ب م ا ل 
الأحمر من النان قال أبو حنيفة : حالطنا الحسن بن عمارة فلم تَر إلا خيراً»””. 


(۱) انظر: الذهبي: تذكرة الحفّاظ ١11:١‏ تاريخ الاسلام ۳: 879, القاري: ذيل الجواهر ص 487. 

(۲) انظر: ابن أبي العوام: المناقب خ ص ۳۳. 

(۳) انظر: الخطیب: تاريخ بغداد ۱۵: ۲۱۲. 

)٤(‏ انظر: ابن عساکر: تاريخ دمشق ۳*: ۸۷ ترجمة مقاتل بن سلیمان, (دار إحياء التراث العربي). 

(۵) انظر: الخطیب: تاريخ بغداد ۱۵: ۲۱۵ . 

(1) انظر: ابن عساکر: تاريخ دمشق ۸۷:3۳ . 

(۷) وذكر الخبرين الأخيرين الحافظ الذهبي في «تاريخ الاسلام» 4: ۲۳۸ -۲۳۵. 

(۸) انظر: الموفق: المناقب ۲: ۳۷. وانظر: الأفغاني: التعليقات على «الرّدُ على سير الأوزاعي» ص 
8 الشعماني: تبصره بر المدخل ص 05 -07, (ط: الثانيةء الرحيم أكيدمي كراتشي, ۱۶۱۱ ه. 





۳ 

وأشار إلى هذا التوثيق الإمام القَدُوري رحمه الله. فقال: «قال الدارقطني: تفرد به 
الح يو فما ةوهو خت وه غلط لأن ال عد اضعا 

ولينتبه هنا أنه كانت صلة قوية وصداقة بين الحسن بن غمارة وأبي حنيفة رحمهما 
الله فقد روی الخطیب"" والمُوفق المکي ‏ عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة 
عن آبیه قال: «رأيت الحسن بن عمارة وأبي انتهيا إلى قنطرة, فقال له أبي تقدم فقال: أتقدم! 
تقم أنت. فإنك أفقهنا وأعلمنا وأحفظنا. 

ويدل أيضاً على صلتهما القوية ما رواه الخطیب * عن ابن المبارك قال: «رأيت 
الحسن بن غمارة آخذاً بركاب أبي حنيفة» وهو يقول: والله ما أدركنا أحداً تكلّم في الفقه 
أبلغ وأصبر ولا أحضر جواباً منك ...». وهو الذي تولی غسل أبي حنيفة رحمه الله '*. 
4ه حمّاد بن آبي سليمان الكوفي (ت۱۲۰ ه) 

ذكر الحافظ الموفّق المكي " عن الإمام أبي حنيفةء أنه شثل عن أفقه من رأى» 
فقال: «مارأيت أفقه من حمّاد بن ابي سلیمان». 
۸ زید آبو عياش 

روی الحافظ الصَيِمَري " والحافظ المُوفّق " بسندهما عن ابن المبارك قال: «قدم 


محمد بن واسع إلى خراسانء فقال قبيصة: قد قدم علیکم صاحب الدعوة قال: فاجتمع 


() انظر: القدوری: التجرید ۱۱۵۸:۶. 

(۲) انظر: الخطیب: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۱: ۲۵۶. 

)۳( نظر: الموفق المكى: المناقب Vv:‏ 

00 نظر: الخطیب: تاريخ بغداد ۱۵: 0۰۱ . 

(1) انظر: الموفق: المناقب ١:۸۸.انظر:‏ الكردري؛ المناقب ۸۸:۱ القاري: ذيل الجواهرص 4 1۵. 
(۸) انظر: الموفق: مناقب أبى حنيفة ٩۱:۱‏ . 





۳۵ 

عليه قوم. فسألوه عن أشياء من الفقه فقال: إن الفقه صناعة لشاب في الکوفة یکنی 
أبا حنيفة» فقالوا له: انه لیس یعرف الحدیث. فقال ابن المبارك: كيف تقولون له لا يعرف! 
لقد ئل عن الرطب بالتم قال: لا بأس به فقالوا: حدیث سعد؟ فقال: ذاك حدیث شاد 
لاو خذ برواية زيد آبي عَیّاش فمن تكلم بهذا لم يكن يعرف الحديث!)'". 
0ه سفيان بن سعيد الشوري ٩۷(‏ - ۱۷۱ ه) 

روى الحافظ علي بن الجغد " وابن عدي والبيهقي » واللفظ لو الخو نی 
المكي »عن أبي سعد الصّعَانيء أنه قام إلى أبي حنيفةء فقال: «يا آبا حنيفة: ما تقول في 
الأخذ عن الشوري؟ فقال: اكتب عنه فإنه ثقة ما خلا أحاديث آبي إسحاق عن الحارث, 
وحديث جابر الجُغفي). 

وروی الحافظ الخطیب " عن أبي حنيفةء أنه قال: «لو كان سفيان الثوري في 
التابعين لكان فيهم له شأن). 

وروى ایضا " عن أبي رزمة قال: «جاء رجل إلى أبي حنيفة» فقال: ألا ترى ما روى 


سفیان؟ فقال بو حنيفة: آتأمرنی أن آقول: إن سفیان یکذب فی الحدیث؟ لو آن سفیان كان 


(۱) وقد ذکر هذه الحکاية کثیرون انظر: القدوري: التجرید ۵: ۲۳۶۳ ابن الجوزي: التحقیق ۲ : 
۲ سبط ابن الجوزي: إيثار لانصاف ص ۰۲۹۱ مع لْطَاي بن قلي الب کُجري: إكمال تهذیب الکمال 
۳ 7 التقي العَرّي: الطبقات السنية ۱: ۹۷. 

(۲) انظر: علي بن الجعد: المسنده ۲: ۷۷۷ برقم: ۰۲۰۹۰ (تحقیق: عبد المهدي ابن عبد القادر, 
ط: الأولى» مکتبة الفلاح کویت, ۱۶۰۵ ه). 

(۳) انظر: ابن عدي: الکامل في ضعفاء الرجال ۲: ۵۳۷. 

(۶) انظر: البيهقي: المدخل إلى دلائل النبوة ۱: ۰6۵ 

(۵) انظر: الموفق: مناقب أبي حنيفة ۸۲:۲ . وذکر هذا الخبر القُرشي في «الجواهر المضيّة) ۱ : 
۰ والشمس الشامي في «عقود الجُمَان» ص ۱7۷ والتقي الغزي في «الطبقات السنية» ۱ ۷. 

(1) انظر: الخطیب البغدادي: تاريخ بغداد ۱۰: ۲۳۹ (ترجمة سفیان الثوري). 

(۷) انظر: الخطیب: تاريخ بغداد ۱۰: ۲۳۹ الذهبي: سير أعلام النبلاء ٤‏ : ۳۹۶ -۳۹۵. 


۳۹ 


A‏ ة الكوفي (۷ ۹۸-۰ ه) 


روى ابن أبي العوام "» والخلیلی" "؛ و الصَيْمَري ‏ وابن عبد السر * والحُوقّق 
المکي " واللفظ لابن أبي العوام» عن سفيان بن غيينةء قال: «أول من أقعدني للحديث 
أبو حنيفة» قدمت الکوفة فقال أبو حنيفة: إن هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار 
فاجتمعوا على فحدشتهم» 
وقد وافق الحمّاظ آبا حنيفة في هذا الرأي» فقد قال يحيى بن مَعين اما الجرح و 


ا لما سئل عن ها 0 «سفیان بن 


عيينة أعلمهم بحديث عمرو بن دینار». وهذا هو رأي أبي حاتم"" 
۸ س شريك بن عبد الله النَخَعي (۹۵ - ۱۷۷ ه) 

روى الحافظ المُوفُق المكي "عن أبي سعد الصغاني» قال: «كنت أختلف إلى 
أبي حنيفة رحمه الله بالكوفة أتعلّم منه, وكنت أختلف إلى المحدثين بمشورة أبي حنيفة, 
فمن أذن لي في الاعتلاف إليه اختلفت إليه» فمررت يوماً في الطریق. فإذا أنا بشيخ بحداث 
في مسجده؛ فقلت: من هذا؟ فقالوا: شريك بن عبد ال فمضينا إلى أبي حنيفة وسألته عنه 


(۱) انظر: ابن أبي العوام: المناقب خ ص ۵۳. 
(۲) انظر: الخليلي: الارشاد ۱: ۰۳۱۹ (ط: الأولى» مکتبة الرشد الریاض» ۱6۰۹ ه) . 
(۳) انظر: الصيمري آخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ۷۵. 
)٤(‏ انظر: ابن عبد البر: الانتقاء ص ۰1۹٩‏ 
(0) انظر: الموفق المكي: المناقب ۱: 15 . 
(5) وذکر هذا الخبر غير واحد انظر: القَرشي: الجواهر المضية ۱: ۰7۰ الشمس الشامي: عقود 
الجمان ص ۱1۷ التقي العَرّي: الطبقات السنية ١نلاة..‏ 
(۷) انظر: ابن معین: التاریخ برواية الدُوّري ۲( 
(۸) انظر: ابن أبي حاتم: تقدمة المعرفة لکتاب الجرح والتعدیل ص ۵۲. 
)٩(‏ انظر: الموفق: مناقب أبي حنيفة ۱۳:۲. 





۳۷ 

فقال: عنده حدیث كثير» وهو ثقة فاسمع» ولکن إن حدئك من جابر الجغفي شيئاً فلا 
تکتب عنه حدینه). 
۸ شغبة بن الاج العَتَكي (۸۲ ۱۱۰ ه) 

قال ابن معین "وروی عنه الخطیب " -:«سمعت آبا قطن یقول: کتب لي شعبة 
إلى أبي حنيفة - زاد الخطیب: «یحدئنی» - فأتيته» فقال: كيف آبو بسطام» قلت: بخير» 
فقال: نعم حَشو المصر ه وه" 
۸ - طلق بن حبیب 

روى الحافظ ابن أبي العو عن حماد بن زید. قال: «جلست إلى آبي حنيفة 
بمكة» فقلت له: حدثنا آیوب. قال: رآني سعید بن جبير قد جلست إلى طْلْق بن حبيب» 
فقال لي: لم أرك جلست إلى طلق, لا تجالسه, فقال أبو حنيفة: كان طَلْق يرى القدر»'”. 
۸ أبو الزناد عبدالله بن ذَكُوان القرّشي المدني (7۵- ۱۳۱ ه) 

روی الحافظ ابن عساکر " عن آبي حنيفةء قال: «قدمت المدينةء فأتيت أبا الزناه 
ورأيت ربيعة» فإذا الناس على ربيعة» وأبو الزناد آفقه الرجلین, فقلت له: آنت أفقه أهل 


بلدك والعمل على ربيعةء فقال: ويحكء كف من حَظٌ خيرٌ من جراب من علم» ۳ 


(۱) انظر: ابن مَعين: التاريخ برواية الدوري (Lo):‏ 

(۲) انظر: | الخطیب: تاريخ بغداد ۰ 

(۳) وذکر هذا الخبر الحافظ الذهبي, انظر: سير أعلام النبلاء ۷ : ۲۰۳ تاريخ الاسلام 4 : ۷۲ء 
آفادنی بهذا الخبر صدیقی الباحث على أحمد جو هرآبادی حفظه الله. 

(۶) انظر: ابن أبي العوام: المناقب خ ص ۳۳-۳۲ 

(0) انظر: القَرّشی: الجواهر المضية ۱: ۰ التقی العَرَّي: الطبقات السّنيّة ۱: ٩۷‏ . 

(5) انظر: ابن عساکر: تاريخ دمشق ۲۸ : ۵۷. 
(۷) وذکر هذا الخبر کثیرون, انظر: الم زّي: تهذیب الکمال ۵: ۳۲۸-۳۲۷ الذهبي: تاريخ الاسلام ۳ : 
۷ الذهبي: سیر أعلام النبلاء ۵ ۰ ۷ الذهبی: تذكرة الحفاظ ۱: ۱۳۵ الذهبى: ميزان - 


۳۸ 

وموضع الاستشهاد فيه قوله: «أبو الزناد أفقه الرجلين). 
۸ - عطاء بن آبي رباح (۲۷ - ۱۱۶ه) 

سبق في ذکر الجابر توثيق آبي حنيفة عطاء بن آبي رباح» حیث قال: «مارأيت فیمن 
لقیت أفضل من عطاء). 

۷ 1 راص (۱) )۲( 4 

وروی الحافظ ابن ابي العَوام > وابن عبد البر - ولفظهما واحد عن الإمام 
أبي حنيفة» أنه قال: «ما رأيت أفضل من عطاء بن أبي رباح». 
۸ سعلْقّمة بن مَرئد الحضرمی الكوفى (ت١١١‏ ه) 

روى الحافظ ابن حبّان "عن أبي حنيفة؛ قال: «من كان طويل اللحية لم يكن له 
عقل» ولقد رأيت عَلْقَّمة بن مرد طويل اللحية وافر العقل). 
۸ سعمرو بن غُبيد المعتزلى أبو عثمان البصرى (ت ۱:۳ ه) 
2 () ° ود 0 ی 

روى الهروي عن ابي حنيفة قال: لعن الله عمرو بن عبيد؛ فانه فتح للناس الطريق 
إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الکلام». 
۸ مُجالد بن سعيد الهَنْدانى الكوفى (ت ٠٤٤‏ ه) 


قال الحافظ ابن حزم الظاهري: «أما حديث موسى بن طلحة؛ فبين أبي إسحاق وبينه 


= الاعتدال ۲ : ۶۱۸ ابن حجر: تهذيب التهذيب ۵ : 195. 

(۱) انظر: ابن أبي العوام: المناقب ص ۰۵۸ وذکره الموفّق المكي في «مناقب الامام أبي حنیفة» ۱ 
.M:‏ 

(۲) انظر: ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ص 1۳۷. 

(۳) انظر: ابن حبان: التقات 4: ۱۸۲ (ترجمة أبي محمد موسی الستندي). 

ذکره العلامة محمد عبد الرشيد النعماني في «مکانة الامام أبي حنیفة» ص ۰۷۵ وإليه يرجع فضل 
استخراج النصء فجزاه الله خيراً. 

)٤(‏ انظر: الهروي: ذم الكلام وأهله 5 : ۲۲۱ (ط: الأولى» مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة» 
۹ ه) . وذكره السيوطي في «تبييض الصحیفة» ص ۱۱۶ (ط: دار الكتب العلمية). 


۳۹ 


هقرفت هو تال وس ای 


4 مقاتل بن سلیمان آبو الحسن البَلخي (ت ۱۵۰ ه) 

روی الحافظ ابن أبي العوام ‏ عن النضر بن محمد عن أبي حنيفة» قال: 
«كان جيم ومقاتل فاسقین, أفرط هذا في التشبیه» وهذا في النفي». 

وقد نقلت نصوص الإمام آبي حنيفة حول مقاتل هذا في ذكر «جهم بن صفوان». 
۸ أبو عبد الله نافع مولى ابن عمر (ت ۱۱۷ ه) 

روى الحافظ ابن أبي العوام » عن ابن المبارك قال: قال أبو حنيفة: «أتيت المدينة 
لأكتب عن نافع مولى ابن عم فسمعته يقول: كال ابن عم فتركتّه وقلت: كيف أكتب عن 
رجل لا خسن يقول: قال ابن عمرا. 

وذكر الحافظ ابن عبد البر " أنه قيل لأبي حنيفة: «ما لك لا تروى عن نافع؟ فقال: 
رأيته يفتي بإتيان النساء في أعجازهن فتركته). 

وللباحث نظر في ثبوت هذين النصين عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وذلك أنه 
روى عنه الإمام أبو حنيفة كما في «كتاب الآثار» لأبي يوس ف ° 
ولو صح هذا النقل, بُحمل على أنه تغيّر رأيه في آخر الامر فأخذ عنه والله أعلم. 


(۱) انظر: ابن حزم: المحلّى ۵: ۲۶۳ (الزكاة/ البحث عن المد والصاع). ذكره العلامة النعماني في 
«مكانة الإمام أبي حنيفة» ص ۷۹ ۰ وإليه يرجع فضل استخراج النص» جزاه الله خيراً. 

(۲) انظر: ابن أبي العوام: المناقب خ ص ۳۳. 

(۳) انظر: ابن أبي العوام: المناقب خ ص ۳۳. 

. 1۳۷ انظر: ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ص‎ )٤( 

(0) انظر: أبو یوسف: الاثار ص ۱۰۸ برقم: ۵۱۱. 
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المبحث الثانى 


تأصيل القواعد عند الامام أبي یوسف 


ثم جاء بعد الامام ابي حنيفة تلميذه الامام ابو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
القاضي الأنصاري (۱۸۲-۱۱۳ ه) رحمه الله تعالى'". 


(۱) كتبت عن القاضي آبي يوسف بحوث مستقلة تنير کثیراً من جوانب حياته» ولست 
بصدد الخوض فيهاء وإنما أريد أن ألقي بعض الأضواء على جانب من حیاته قد یخفی على 
کتیر وشن تلط اوددر دل ما عاج E‏ ريه و 

١‏ - قال عنه الإمام يحيى بن معین: «ما ریت في أصحاب الرأي أثبت في الحدیث؛ 
ولا أحفظ, ولا أصح رواية من أبي یوسف» انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ۰۹۸ 

وذكر هذا القول وأقره الحافظ الذهبی في كتبه: «تاريخ الاسلام» 5 : ۰۱۰۲۲ (تحقيق: بشار 
عواد معروف. ط: الأولى؛ دار الغرب الاسلامي, ۱۶۲۶ ه). و«سيّر أعلام النبلاء» 8 : ۵۳۷ 
(إشراف: شعيب الارنژوط ط: الثالثف مؤسسة الرسالة بیروت» ۱۶۰۵ه» و«تذكرة الحفاظ» 
۲:۱ (مصورة دار إحياء التراث العربي» دون تاريخ). 

۲ - وقال القاضي أحمد بن كامل بن خَلّف: «لم يختلف يحيى بن مَعينء وأحمد بن 
حنبل. وعلي ابن المّديني في ثقته في النقل». انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ مدينة السلام :١1‏ 
١‏ (تحقیق: بشار عواد معروف. ط: الأولى» دار الغرب الإسلامي» ۱۸۲۲ ه). 

۳ - وقال عنه الحافظ ابن حجان البّسمْتي: «كان شيخاً مُتَقَنا لم يسلك مسلك صاحبّيه إلا 
في الفروع». انظر: ابن حبان: الثقات ۷: 7140 (ط: الأولی» مصورة دار الفكن ۱۳۹۳ ه)؛ مشاهیر 
علماء الأمصار ص ۰۱۷۱ (تحقیق: م. فلایشمهر, دار الکتب العلمية» دون تاریخ). 

ومن المحدئین من ضعفه وطعن فیه. إلا أن الباحث اذا أنصف یعرف أن تلك الطعون 
كانت لأسباب لا تقبل, ولذا قال العلامة أحمد شاکر: «أبو یوسف القاضی: ثقة صدوق. تکلموا فيه 


بغیر حق». انظر: آبو غدة: مقدمة موطأ الإمام مالك ۱: ۳۷. 


٤١ 

و قد أشار في آثناء کتبه إلى قواعد الأخذ بالأخبار وأصوله» وإليك بعضها: 
۱- لا تقبل الأخبار الشاذة: 

صرح في کتابه «الرّد على سييّر الأوزاعي» أنه لا تقبل الأحاديث الشادّ وإنما 
يؤخذ بالأحاديث التي يعرفها الفقهاء. وما يوافق الكتاب والسنة فقال فيه - وهو 
یخاطب الامام الأوزاعيً رحمه الله -: «عليك من الحديث بما تعرفه العامة وإياك 
الاد 

وفسّر الحديث الشاد في موضع آخر منه. فقال: «الرواية تزداد كثرة ويخرج 
توا ولا NRE‏ مات نان ولأ یه ها تاک فاد 
ال السدية وبا قوقة تام وه بر اف 
الکتاب وال 

تسر الکباد بما تالت الکتاب وه زسوله العانتته ولا پعرفه الها 
ولا یعملون ان 


(۱) آبویوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ۲۶ (تحقیق: آبي الوفاء الأفغاني ط: الأولى» 
إحياء المعارف النعمانية حيدر آباد الدكن بالهند» دون تاريخ) . 

(۲) آبویوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ۳۱. 

)۳( معنی الشاذ لدی الحنفية 

الشاذ عند المحدثين هو خبر الثقة الذي خالف عمن هو أوثق منه. كما تجده مشروحاً في 
كتب المصطلح. وقد أقره المتأخرون من الحنفية» غير أنه يُستعمل الشاذ لدى الحنفية بمعنى 
آخر, كما يدل عليه نص الإمام أبي يوسف رحمه الله المذذکور فالشاذ في استعمالهم هو الخبر 
المخالف لمعاني الكتاب والسنة» وما لایعرفه الفقهاءء وأسوق إليك نصوصاً من كبار أئمة الحنفية 
-أبي يوسف وابن أبان والجصاص وابن عابدين والكوثري -» وهي شاهدة على أنهم يستعملونه 
بهذا المعنى » ثم الاستیناس له بقول الحافظ ابن عبدالبر. واليك نصوصهم: 


۲ 


= ۱ - نص الامام أبي يوسف: قال الامام أبو یوسف: «ما قال رسول الله مر فهو كما 
قال» وقد بلغنا من هذا ما قال الأوزاعي» وهو عندنا شاف والشاذً من الحديث لا يؤخذ به؛ لأن الله 
تبارك وتعالی لم يحل إلا نكاح الأربع» فما كان من فوق ذلك كله حرام ...» انظر: أبو یوسف: الرد 
على سير الأوزاعي ص ۱۰۵. 

فعلّل لشذوذه بمخالفته کتاب الله عز و جل. 

۲ نص القاضي عيسى بن آبان: قال رحمه الله في «الخجح الصغیر»: الا يُقبل خبر 
خاصٌ في رد شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصير خاصاء أو منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئاً 
ظاهراً يعرفه الناس ویعملون به.... 

وأما إذا روي عن رسول الله َة حديث حاص وكان ظاهر معناه بيان السنن والأحكام أو 
كان ينقض سنة مجمعاً عليهاء أويخالف شيئاً من ظاهر القرآن. وكان للحديث وجه ومعنى يُحمل 
عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسسّئَنء وأوفقه لظاهر القرآنء فان 
لم يكن معنى يُحمل عليه فهو شاذ». انظر: الجصّاص: الفصول في الأصول ۱: ۰۷۵-۷۶ 
السو فی الأول دار الت العلمبة یر وت ۱۷۲۰۰ هار 

فجعل الشاذ هو المخالف لظاهر القرآن والسُنّة المجمع علیها. 

۳ - نص آخر لابن آبان: وقال في موضع آخر: «فمن العلل التي رد بها آخبار الاحاد 
عند أصحابنا ما قاله عيسى بن أبان. ذكر أن تخبرالواحد ره لمعارضة السنة الثابتة إياه» أو أن ... 
يكون شاذاً قد رواه الناس وعملوا بمخالفه». انظر: الجصّاص: الفصول في الأصول ۳:۲ (باب 
القول في شرائط قبول أخبار الآحاد). 

فجعل الساذ هو الحديث الذي رواه الفقهاء. ثم عملوا بخلافه . 

٤‏ - نص الجصاص: وقال الإمام الجصّاص الرازي - وهو يعلق على حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه: «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هدرت عينه» ‏ : «هذا من أحاديث 
أبي هريرة رضي الله عنه التي تُر لمخالفتها الأصول؛ مثل ما روى: «إن ولد الزنا شر الثلاثة»» و«إن 
ولد الزنا لا يدخل الجنة» .... هذه كلها أخبار شاذة قد اتفق الفقهاء على خلاف ظاهرها». انظر: 
الجصاص: أحكام القرآن ۳ : ۰۳۱۳ (ط: دار الکتاب العربي» دون ذكر التاريخ). 


۳ 


= ۵ - نص ابن عابسدین: وقال العلامة ابن عابدین رحمه الله وهو يتحدث عن المسح 
على العمامة وما ورد فيه من الحديث -: «وأيضاً ما ورد في ذلك شاد لا يُزاد به على الكتاب العزيز 
الآمر بالغسل ومسح الراس» بخلاف ما ورد في الخف». انظر: ابن عابدین: رد المحتار ۲: ۲۰۵. 

1 - نص الكوثري: وقال المحقق الكوثري: «ولا بد هنا من الاشارة إلى دقيقة. وهي أن 
الطّحاوي كثيراً ما يذكر في الأبواب في صدد الكلام على أحاديث من أخبار الآحاد «والنظر هنا 
يقتضي كيت وكيت»» ويظن من ذلك مَن لا خبرة عنده أنه يريد بذلك القياس في المسألة» وليس 
کذلك. بل هو تطبیق منه لقاعدة أهل العراق في أخبار الآحاد من عرضه على الأصول المجتمعة 
عندهم من البحث في الكتاب والسنةء فان كان الخبر مخالفاً لتلك الأصول يعتبرونه شاذاً خارجاً 
عن نظائره» فيوقفون في أمره» ويضاعفون النظر حتى يهتدوا إلى أدلة أخرى» وهي من الأصول 
الدقيقة عندهم». انظر: الكوثري: الإشفاق على أحكام الطلاق ص ۳۹ (ط: ايج ايم سعيد كراتشي). 

- نص آخر له: وقال أيضاً: «وأما رد خبر الاحاد الصحيح إذا خالف القياس فافتراء 
على أبي حنيفة أن يكون هذا من أصوله.... نعم إن أباحنيفة درس موارد الشرع حتى اجتمع عنده 
أصول» فيعرض خبر الآحاد على تلك الأصولء فإذا خالفها يعله شاذاً خارجاً على نظائره في 
الشرع» فیضاعف النظر ليحكم حكمه في الخبر». انظر: الكوثري: احقاق الحق بإبطال الباطل في 
مغيث الخلق ص ۶۲ (ط: الثانية دار المدينة القاهرق ۱۶۰۸ ه). 

وانظر: الكوثري: تأنيب الخطیب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الاکاذیب ص 
۳ (ط: المکتبة الا مدادية ملتان باکستان» دون تاریخ). 

کلام الحافظ ابن عبد البر: قال: «کثیر من أهل الحدیث استجازوا الطعن على 
آبي حنيفة؛ لرده كثيراً من أخبار الاحاد العدول؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع 
عليه من الأحاديث ومعاني القرآن» فما شد عن ذلك رده وسماه شَادًاً». انظر: الانتقاء ص 776. 

حاصل البحث: إن متقدمي الحنفية يستعملون الشاذ بمعنى آخرء غير مصطلح المحدئین؛ 
لكن هذا التفريق في الاصطلاح يحتاج إلى استقراء تام عن كتب أئمة الحنفية» فيا حبّذا لو قام 
بعض الافاضل ویستخرج ما استعمله أئمة الحنفية اصطلام الشاذ من کتب آبي یوسف؛ 
ومحمد. والخصّافء والطحاوي, والجصّاص وغيرهم. فیکون خدمة للعلم وأهله. 
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۲ - یشترط لقبول خبر الواحد أن لا یکون مخالفاً للکتاب والسنة الثابتة: 

صرح فى «الرد على مييّر الاوزاعي» أن من شرط قبول أخخبار الاحاد: أن 
لا يكون الخبر مخالفاً لكتاب ال وسنة رسوله كلك الثابتة المعروفة, فقال فيه - وهو 
يخاطب الإمام الأوزاعي -: «عليك بما عليه الجماعة من الحدیث. وما يعرفه الفقهاء 
وما پوافق الکتاب والسنة فقس الاشیاء علی ذلك فما خالف القرآن فلیس عن 
رسول ال وان جاءت به الروایة»"". 

وقال في موضع آخر من هذا الکتاب: «فاجغل القرآن, والسنة المعروفة 
ابا هواس لمي فى هلم تا رفاک ما لد بر تلا ی مان 
والسنة با ۱ 
۳- يجوز نسخ القرآن بالسنن المتواترة: 

روی الامام آبو الحسن الکرخی رحمه الله (۲۷۰ -۰ ۳۶۰ ه) عن الامام 
أبي یوسف رحمه الله: أن نسخ القرآن نما يجوز بالسٌنن المتواترة التي توجب 
العلم کخبر المسح على الخفین ". 
ء - آخبار الآحاد تقبل في الحدود: 

صرح في «أمالیه» ": أن آخبار الآحاد تقبل في الحدود وبتعبیر آخر: آن 


اوه کیت اراس 


(۱) آبویوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ۳۱. 

(۲) آبویوسف: الرد على سیر الأوزاعي ص ۳۲. 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول ۰۵۱۸:۱ ۶1۸ (باب القول في نسخ القرآن بالسّنة). 

)٤(‏ قال عنها حاجي خليفة في «كشف الظنون» ۱: ۰۱۶ (ط: مكتبة المثنی بغداد. دون 
تاریخ) إنه «أكثر من ثلاثمئة مجلد». 


(۵) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۰۱۸۱ وسيأتي تفصیل المسألة في ص ۰1۱6-4۰۷ 


1:۵ 

۵ - آقوال الصحابة حجة: 

صرح في «کتاب الخراج» أن قول الصحابي حجّة لمن بعدهم من 
المجتهدین» حيث قال فيه (فصل: فیما یخرج من البحر): «قد كان أبو حنيفة وابن 
أبي لیلی رحمهما الله يقولان: ليس في شيء من ذلك شي2؛ لانه بمنزلة الستمك. وأما 
آنا فإني آری في ذلك الخمس وأربعة آخماسه لمن آخرجه؛ لأنا قد روینا فيه 
حدیثاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ووافقه عليه عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء فاتبعنا الأثر ولم تَر خلافاً» '". 

وقد استدل الإمام الکرخي رحمه الله بمثل هذه النصوص في كثير من المسائل 
التي رويت عنه أنه كان يرى تقليد الصحابي إذا لم يُعلم خلافه من أهل عصره حجة 
شرعية يجب الأخذ بهاء وأقره عليه الإمام الجصاص . 
5 جواز «حدثنا» في العرض: 

روی الامام الطحاوي» عن الامام آبي پوسف رحمه اانه كان يجوز في 
العرض -القراءة على الشيخ 8 يقول الطالب: «(حدثني»» آو«آخبرني» ان 
٠‏ - الرواية عن أهل الأهواء والبدع: 

روی الحافظ الخطیب البغدادي» عن علي بن الد قال: سمعت آبا 

یوسف یقول: «أجيز شهادة أهل الأهواء أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية 
الذين یقولون: إن الله لا يعلم الشيء حتی یکون» ". 


(۱) آبویوسف: الخراج ص ۰۱۵۱ 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۰۱۷۲ وانظر مثالاً واحداًلا خن آبي یوسف 
بقول الصحابي آمام القیاس: المرغيناني: الهداية ۳ : ۳۱-۳۰ (باب خیار الشرط). 

(۳) انظر: الطحاوي: التسوية بين حدثنا وأخبرنا ص ۳۰۳ . 

(۶) انظر: الخطیب: الكفاية: ص ۰۱۱۷ (ط: الأولى» دار الکتب العلمية, ۱۶۲۷ ه. 
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المبحث الثالث 
تأصيل القواعد عند الامام محمد 
(۱۸۹-۱۳۱ ه) رحمه التاق 7 


(۱) الامامة في الفقه واللغة مسلّمة لهذا الامام لا یختلف فيه اثنان» ولا ینتطح فيه عنزان, 
وقد تكلم بعض المحدئین في حفظه وثقته في النقل والباحث المنصف المتتبع کلام القوم 
سیلمح بعض جفاء في حقه» والحق أن من آنصف. واعتنی بتآليفه الحديثية - عدا کتبه الفقهية 
الممزوجهة بالحدیث والاثار -یعترف بإمامته في الحديث» و کتبه شاهد صدق على تقدّمه وسّعة 
اطلاعه. وتبحره التام في الحدیث, وله آربعة کتب في هذا الباب: ۱ 

| -الآنار» وفیه قريباً من (۱۰۰۰) حدیث موقوفاً ومرفوعاً. ۲ الموطأء وفیه أيضاً أكثر 
من (۱۰۰۰) حدیث. ۳- الحجة على أهل المدينة» طبع في آربعة مجلدات؛ ٤‏ مسند 
أبي حنيفة» المعروف بنسخة محمد. 

وقد عرفه واعترف بفضله وثقته في الحدیث تلمیذه ال بر الامام محمد بن إدريس الشافعي 
- رحمه الله تعالی -» واحتج به في الحدیث. كما يقوله الحافظ الذهبي في «مناقب آبي حنيفة 
وصاحبیه» ص ۵1 و«تاريخ الاسلام» ۹۵۹:۲. 

وقال العلامة جمال الدین القاسمي: «وقد تجافی آرباب الصحاح الرواية عن أهل الرأي. 
فلا تکاد تجد اسماً لهم في سند من کتب الصحاح أو المسانید أو السنن» کالامام 
آبي یوسف. والامام محمد بن الحسن. فقد ليّنهما أهل الحدیث! كما تری في «میزان الاعتدال»! 
ولْعَمْري لم ينصفوهماء وهما البحران الزاخران. وآثارهما تشهد بسعة علمهما وتبحرهماء بل 
بتقدمهما على كثير من الحفاظ». 

انظر: آبو غدة -عبد الفتاح -: تقدمة کتاب الکسب ص ٤١‏ - ۰10 مقدمة موطأ الإمام 


مالك برواية محمد ۱: ۳۷-۳۱ بشرح اللتوي. 


۷ 

وهذا الامام بث علماً جمّاً في كتبه الکثیر وخاصة في کتابه النْمًاع «كتاب 
الحُجّة على أهل المدينة» فيه إشارات إلى قواعد كثيرة في أصول الحدیث. الا أن 
استخراجها صعب لخفائها وغموضها. 
وإليك بعض تلك القواعد التي صرح بها: 
۷-۱ حظ للقياس أمام الأثر: 

صرح في مواضع كثيرة من «كتاب الحجة» أنه لا حظ للقياس أمام النصٌ 
والأث. فقال: «قال محمد: والآثار في هذا كثيرة» وهذا الأمر المجتمع عليه لا اختلاف 
بين الفقهاء فيه الا مَن قال برأيه ونبذ الآثار خلف ظهره» '". 

ولشدة تمسّكه بالحديث ترك قول شيخه الإمام أبي حنيفة» الذي وقف طيلة 
حياته لنشر علمه حتى قيّد آراءه في كتبه الخالدة . 

وأسوق إليك نصاً واحداً من تلك المواضع» قال: «ولكن قول أهل المدينة 


الآخر أحب إلينا من قولهم الأول» ومن قول إبراهيم الخعي وأبي حنيفة؛ لانه أمر 


)١(‏ محمد: كتاب الحجة :١‏ ۰1۸۰-۶۷۹ (تحقيق: مهدى حسن الشاهجهانفوری. ط: 
الأولى» عالم الكتب بيروت» ۱۶۲۷ ه). 

نه في مواضع كثيرة على هذا الامر كما عاتب أهل الحجاز في مواضع بالأخذ بالرأي آمام 
النصء وستأتي تلك المواضع والنصوص في ص 71١-770‏ من هذه الرسالة. 

(۲) خالف شبخه الإمام با حنيفة في «الموطأ» فى عشرين موضعاً وقعت لي في نظرة 
عابرة» وإليك آرقام تلك المواضع: ۳۵ 2۷۰ OT 0۵ TTT TTT <TTo T4‏ 0 2۲ 
۰ ۲ اللا «ATTY‏ ۰ (انظر: الموطأء تحقيق: عبد الوهاب 

وكذلك خالف شيخه في «کتاب الحجة» في مواضع. انظر: ۱ ۰۵۸-۲ 


.TA‘_TVV ۵ ۲ 


قد جاء فيه الگنار) ° 

فهذا النص كما يدل على شدة تمسکه بالأحاديث النبوية فهو خير مثال على 
اتباعه الحق أينما کان» فليس فيه تعصب لطائفة. 

ويلاحظ هنا أن قول الامام إبراهيم النحعي وأبي حنيفة رحمهما الله أيضاً مبنی 
على الآثان كما ذكره محمد في الموضع نفسه. 
۲- لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى: 

أشار في «کتاب الحجة» إلى أن خبر الواحد فيما تم به البلوى لا يقبل . 
۳- أهمية العمل المتوارث بين الفقهاء: 

نبّه في مواضع كثيرة من كتبه إلى أهمية العمل المتوارث بين الفقهاء» وهو 
الذي يعبر عنه في «الموطأ» بقوله: «وهو قول ا حنيفة» والعامة من الفقهاء». وهذا 
التعبير ونحوه في «الموطأ» کثیر جداً . 

وقال في 55 الحجة): «أخبرنا سلأم بن سلیم الحنفي» عن المغیرق عن 
إبراهيم: قال: كان يقال: كل حبس على سهام الله إلا الفرس والستلاح في سبيل الله 
E‏ عله هام N‏ ترفن قار e‏ 

الأخذ بالأحوط والأوثق فيما اختلف فيه الفقهاء: 

صرح في مواضع من «كتاب الحجة» إلى قاعدة کبیرة. وهي أنه إذا تعارضت 
الأحاديث في مر واختلفت أقوال الفقهاء فيه» ينبغي أن يؤخذ بالثقة الذي لا يكون 
معه في النفس شيم فقال: «إذا شدّدت الفقهاء في أمر فخذ بأوثقها إذا اختلفت فيه 


(۱) محمد: كتاب الحجة ۷:1 
(۲) سيأتي كلام الامام محمد وتفصيل هذه المسألة فى ص ۳۵۹ من هذه الرسالة. 
(۳) محمد: كتاب الحجة ۲: 14 . 


1۹ 

الأحادیث وقد اختلفت في الوتر بعينهاء فروي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ینزل 
بالأرض فيوتر عليهاء ويروي ذلك عن النبي ملك فأخذنا بأوثقها وأشبهها بالحق, 
وبما جاءت به الآثار من التشديد في الوتر)"". 

وقال في موضع آخر - فيما إذا قال الرجل «كل مال لي في سبيل الله»» فقال 
آپ و حنیفة: پتصدق نال كله رتم ما رم وش ار الذي قال أبو حنيفة: 
الأخذ بالثقة الذي ليس في النفس معه شك ولا شبهة» ۳ 

والأخذ بالأحوط عند تعارض الأدلة أصل کبیر عند الامام أبي حنيفة أيضاً ‏ كما 
يشير إليه كلام الإمام محمد -"". 

وقد صدر حديثاً ‏ قبل الطبعة الثالثة من رسالتي هذه «أسباب عدول 
الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية» للدكتور لؤي الخليلي الحنفي. جمع فيه النصوص 
الدالة على حجية الاحتياط عند الحنفية» وجعله أحد أسباب عدول الحنفية عن 
الفتیا بظاهر الرواية. (انظر: الفصل الثاني /المبحث السادس: العدول للاحتياط /ص 
ASN‏ 


(۱) محمد: كتاب الحجة ۱: ۰۱۳۰ 

(۲) محمد: کتاب الحجة ۱: ۳۵۲ -۳۵۳. وانظر للمزيد: ۱: ۰۱۳۷۰۱۱۷ ۵۲۹۰۱۵۵. 

(۳) وقد ذکر الامام المترخسي بعض المسائل الفقهية التی أخذ فیها الامام آبو حنيفة 
بالشقة والاحتیاط في «المبسوط» ۱: ۷۰-۹ (ط: دار المعرفة بیروت؛ ۱۶۱۶ ه) فراجعه. 

وقال الامام أبو بكر الجصاص في (بحث الأمر) من «الفصول في الأصول» ۱: ۲۹۲ «اعتبار 
الاحتباط والأخذ بالثقة أصل کبیر من أصول الفقه قد استعملته الفقهاء کلهم وهو في العقل 
أيضاً؛ لأن من قيل له: إن في طريقك متبّعاً أو لصوصاً كان الواجب عليه الأخخذ بالحخزم. وترك 
الإقدام على سلوكها حتى يتبين آمرها؛. 

(۶) لؤي بن عبد الرؤوف: دار الفتح للدراسات والنشر الأولی, ٠٤١١‏ ه. 


5 
۵ - یشترط لقبول خبر الواحد أن لا یخالف کتاب الله: 

روی الحافظ أبو تُعيم الأصضبهاني " والحافظ ابن عساکر " مناظرة بين 
الامامین محمد بن الحسن الشيباني ومحمد بن إدريس الشافعي رحمهما الله. 

وفیها: أن الامام محمداً طعن على أهل المدینة. فسأله الامام الشافعي: أنه ماذا 
يريد بطعنه: الطعن على البلد أو آهله؟ 

فقال الامام محمد: «معاذ الله أن آطعن على آحد منهم أو على بلدته» وإنما أطعن 
على حکم من آحکامه فقلت ‏ القائل الشافعي -: ما هو؟ فقال: اليمين مع الشاهدا 
فقلت له: ولم طعنت؟ قال: فإنه مخالف لكتاب اش 

ثم ذكرا المناظرة بطولها حول الحديث المذكور, وحديث «لاوصية لوارث»» 
فإنهما مخالفان للقرآن. 

ويستنبط من هذه المناظرة: أن الإمام محمداً رحمه الله كان يشترط في قبول 
أخبار الاحاد عدم مخالفة الخبر عموم كتاب الله العزيز وظاهره» كما هو مذهب 
شیخیه أبي حنيفة وأبي يوسف. 
5 جواز «حدثنا» في العرض: 

روى الامام الطحاوي عن الإمام محمد رحمه الله أنه كان يجوز في العرض 


(۳ 


-القراءة على الشيخ أن یقول الطالب: «حدئنی). 0 ١‏ 


(۱) انظر: آبو نعیم الأصبهاني: حلية الأولياء ‏ : ۰۷۰ (ط: الأولى» مكتبة الخانجي والسعادة 
۷ هھ). 

(۲) انظر: ابن عساکر: تاريخ دمشق ۰۲٩۱ : ۵٩۱‏ (تحقيق: عمر العمراويء دار الفكر 
بیروت» ۱۶۱۵ ه). 

وسيأتي بسط المناظرة في ص ۳۰۰-۲۹۸ من هذه الرسالة. 


(۳) انظر: الطحاوي: التسوية بين حدثنا وأخبرنا ص ۳۰۳ . 


المبحث الرابع 
التعریف بواضع آصول الحدیث لدی الحنفية 
القاضي عيسى بن أبان وکتابه «الحجج الصغیر» 
سبقت نصوص الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في تأصيل قواعد 
الحنفية, ثم يأتي دور التلميذ الأجل للإمام محمد المتخرج لديه في الفقه والأصول, 
المتضلع من علوم الكتاب والسنة, الإمام الأصولي القاضي عيسى بن أبان بن صدقة 
رحمه الله فهذا الامام رتّب كتاباً خاصاً في أصول الأخذ بأحاديث الرسول مثا تكلم 
فيه على أصول الأخبار من المتواتر والمشهور والاحاده وخکُم كل واحد منهاء وما 
فر وما بوذ سهاء كنا تحلاث عق شرائط العمل اجار اد الأحکام -وهي 
في تعبیر المحدئین: العلل في متن الأحاديث ‏ ببسط وتفصیل لم يُسبق إليه» مع بيان 
المتلة تذللفه ودئیل آبي خنفة فی کل باب» کما تکلم غلیانرواةالمعروفین بالحفظ 
والاجتهاده وغير المعروفین بهماء والمستورین والمجهولین. مع بیان مکانة حدیث 
كل منهاء وتکلّم على المرسل وأحکامه وماذا يجب إذا تعارضت الأخبار. 
فجاء الکتاب حافلاً شاملاً لما بُحتاج إليه في أصول الأخذ بأخبار الاحاد في 
باب الأحكام» وسماه «الحجج الصغير). 
| س سیت تأليف کتاب «الحجج الصغير»: 
وسبب تأليف الكتاب على ما رواه الحافظ ابن أبي العوام " و الصَيْمَري ‏ 


عن الطحاوي» قال: حدثني أبو حازم القاضي» قال: حدثني شعيب بن آیوب. قال: 


(۱) انظر: ابن أبي العوام: مناقب آبي حنيفة خ ص ٠١۸-۱۲۷‏ . 
(۲) انظر: الصیمری: أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص ٤١-٠٤١‏ . 


o۲ 

لما أتى عیسی بن هارون إلى المأمون بتلك الأحاديث التي أخرجها على أصحابن 
وزعم آنهم خالفوهاء قال المأمون لإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة؛ وبشی وليحيى 
ام شوم شام E E‏ ا 
هذه الأخبار والا منعتکم من الفتوی بهذا القول. 

فوضع اسماعیل بن حماد کتاباً كان سباباً کله» وتکلف یحیی فلم يعمل شین 
وتکلف بشر فلم يعمل شيئاًء فبلغ ذلك عیسی بن آبان» ولم يكن یدخل على 
المأمون قبل ذلك. فوضع کتاب «الحجّة الصغير» فابتدأ فيه بوجوه الأخبان وکیف 
ثقلء وما يجب قبوله منهاء وما يجب رده وما يجب عليناء وما إذا سمعنا المتضادً 
منهاء وكشف الأحوال في ذلك. 

ثم وضع لتلك الأحاديث أبوابا وذكر في کل باب حجة أبي حنيفة ومذهبه وما 
له فيه من الاخبار, وما له فيه من القيائن حتى استقصی ذلك استقصاء حستاء وعمل 
في کتابه حتی صار إلى يد المآمون, فلما قرأ قال: هذا جواب القوم اللازم لهم. ثم 

حسدوا الفتی اد لم ینالوا سَعْيّه فالقوم آعداء له وخصوم 

کضراثر الحسناء فلن لوجهها حسداً و بَغْياً انه لدمیم 

ثم سأل عن واضع ذلك الکتاب» عن أحواله» فأخبر به» فأمر به منذ يومئذ, 
فصار يحضر مع الفقهاء'". 


(۱) وآشار إلى هذه القصة القَرّشي في «الجواهر المضیة» ۲: 1۷٩‏ (تحقیق: عبد الفتاح 
محمد حلوء مطبعة عیسی البابي الحلبي مصرء ۱۳۹۸ ه) وابن فُطْلُوبْعًا في «تاج التراجم» ص 
۷ (تحقیق: محمد خير رمضان يوسف, ط: الأولی» دار القلم دمشق» ١417‏ ه» وطاش 
كبري زاده في «طبقات الفقهاء» ص ۳۲. 


۳ 

فهذا النص كما يحكي لنا سبب تاليف الکتاب. دال على البصيرة التامة التي كان 
يتمتع بها الإمام ابن آبان فكانت له معرفة كاملة بأصول الحنفية. 
۲ س عيسى بن أبان آول كاتب 
في أصول الحديث لدى الحنفية: 

وقد علم من الحكاية السابقة أن عيسى بن أبان هو أول من كتب عن أصول 
الحديث لدى الحنفية» وفي الواقع أن القواعد التي نجدها اليوم في كتب أئمة الحنفية 
في أصول الفقه (باب السُنة) منهاء أكثرها من صنع يد الامام عيسى بن أبان. 

وقد نبّه العلامة الكوثري على هذاء فقال -وهو یرد قول الإمام المحدث شاه 
ولي الله اللوي رحمه الله في «حجة الله البالغة» من أن أصول 5 الحنفية 
أكثرها من صنع يد المتأخرين كالبزدوي -: «ومنها: تحكّمه في أصول المذهب. 
وتقوله أنها صنع يد المتأخرين.... فأين هو من الاطلاع على كتاب «الخجج الكبير» 
آو«الصغیر» و«فصول الرازي!)...)”". انتهى کلامه. 

وکلام الامام اللوي منتقد كما يقوله المحقق الكوثري رحمهما الله تعالی» 
فان الامام البزدوي والسْرخسي وآمثالهما رحمهم الله على جلالة شأنهم ليس 
لهم يد في و و وإنما أخذوا أكثر الأصول من کتب الامام الماشريدي, 
والجصّاص وأمثالهما ممن تقدم عنهم. 

ثم إن الإمام الجصّاص (وهو عمدة الحنفية في الأصول) إنما أخذ الأصول عن 
كتب عيسى بن أبان كما سأوضحه مفصلاً» وابن أبان هو تلميذ الإمام محمد وأخص 
أصحابه» فما وضعه من الأصول مأخودٌ عن شيخه الإمام محمدء إما مشافهة ‏ كما 


(۱) الكوثري: حسن التقاضي في سيرة الإمام آبي يوسف القاضي ص ۹۸ (ط: الشانيةء ايج 


0 

نجد التصريح أو الإشارة إلى كثير من تلك القواعد والأصول في كتبه من ظاهر 
الروايةء و«الآثار» و«الموطأ» و«كتاب الحجّة) - أو هو نتيجة تفقّهه لديه. 
۳ كثرة نقل الجصاص عن كتب ابن أبان: 

والامام الجصّاص رحمه الله ۳۷١ - ۳۰١(‏ ه) يكثر النقل عن «الخجج 
الصغیر» وقد سبق الكلام عنه - و«الحجج الکبیر) و«الرّد على بشر المريسي»» في 
كتابه النافع الذي صار عمدة الحنفية في بابه «الفصول في الأصول» في (باب السنة)» 
وملأ كتابه هذا في (باب السنة) بأقوال القاضي عيسى بن أبان» وأكبر الظن أنه لم 
يترك كبير شيء مما كتبه عيسى بن أبان في كتبه من الأصول والقواعد الكبيرة في 
الا دیا خباز: 

وصنیع الجصاص في «فصوله»: أنه يذكر في آول کل باب ومسألة من آبواب 
السنة القاعدة والأصل الذي بناه عیسی بن آبان مع شيء ممّا ذکره ۳ الأمثلة ثم 
يشرح تلك القاعدة» ويزيد من الأمثلة» ويأتي ببعض القیود. وكيفية تطبيق هذه 
القاعدة بالفروع» ويجيب عمّا يرد من الایرادات على القاعدة مع بحث وتدقيق بحيث 
يشفي عة الباحث”". 


(۱) ولا باس هنا أن أسرد بعض النقول التي تدل على هذا الأمر. 
قال الإمام أبو بكر الجصّاص في أول (باب ذكر وجوه الأخبارء ومراتبهاء وأحكامها) من 

«الفصول في الأصول» ۱: ۵۰6 «قد ذكر أبو موسى عيسى بن أبان رحمه الله جملة في ترتيب 
الأخبار وأحكامها في كتابه في «الرّدٌ على بشر المّريسى» في الأخبارء وأنا أذكر معانيها مختصرة 
دون سياقة ألفاظها». 

فقول الجصّاص هذا یدل علی آن ابن آبان قد استوعب الاخبار وأحکامها استیعاباً تام وأنه 
نقل کلامه مختصراً ومع هذا الاختصار استوعب کلام الجصّاص في الاخبار أكثر من ۷۰ صفحة, 
من ۷٠٤:١‏ إلى ۵۷:۱ . 5 
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0 ففي هذه الصفحات تكلم عن المتواتر. والمشهور, والآحاد. وأحكامهاء ثم عن حُجَّيّة 
أخبار الآحاد ببسط وتفصیل» وحشدها بنقول ابن آبان تارة بلفظه وتارة بمعناه. 

E‏ عیسی بن بان رسمه اش آنهقسلم ال شبار علی شاف أقسام: 

الأول: ما يُعلم صدقه الثاني: ما يُعلم کذبه, کنحو آخبار مُسَیْلمة الثالث: ما يجوز فيه 

الصدق والکذب. وهذا التقسیم مبسوط فيه من ۱: ٩۰۶‏ إلى ۵۰1. 

فقال في «فصوله» ۱: ۵۰6 - وهو يتحدّث عن المتواتر -:«قال عیسی رحمه الله: والعلم 
بهذه الأشياء علم اضطرار وإلزام ...» فمّن رذها كان رد على النبي مل ... ». 

ثم قال في آخر هذاالتقسیم 0۱ «قال أبو بکر: قصد عیسی إلى ذکر تقسیم الأخبار وما 
تقتضیه من الحکم بمُخبرها دون الخبر الذي یقارنه دلالة تدل على صدقه وسنفصّلها باستیفائنا 
لجميع أقسامهاء فنقول ...). 

فتكلّم من ۱: ۵۰7 إلى ۵۱۸ من أن المتواتر يفيد العلم الضروري ببسط. 

ثم صرح في 0۸:١‏ أن المشهور لا يفيد العلم عند عيسى بن أبان. 

ثم قل عن كتاب ابن أبان «الرّد على بشر المريسي» تقسيماً آخر في ۱: ۵۲۰-۵۱۹. 

ثم عقد فيه :١‏ ۵۶۱ (باب الكلام في قبول آخبار الآحاد في آمور الديانات)» فتکلّم عن 
حجية أخبار الآحادء فقال في أوّله: «قال أبو بكر رحمه الله: نتكلم بعون الله في تثبيت وجوب 
العمل بالأخبار التي لا توجب العلم في الأمور الخاصتة, واحداً كان المخبر أو أكش ثم ... 

قال أبو بكر تغمّده الله برحمته ورضوانه: قد احتج عيسى بن أبان رحمه الله لذلك بحجج 
كافية مغنية» وآنا ذاکر جملة ونتبعها بما يصح أن یکون دليلاً فيه إن شاء الله تعالى». ۱ 

فتكلّم حول حجية أخبار الآحاد من 08١ :١‏ إلى آخر المجلد الأول ٥۷٦:١‏ . 

ثم عقد باباً حول شرائط أخبار الآحاد في «فصوله» ۲: ۰۳ فقال: «فمن العلل التي رد بها 
أخبار الآحاد عند أصحابنا: ما قاله عيسى بن أبان: ذكر أن خبر الواحد برد لمعارضة السنة الثابتة 
إياه » أو أن يتعلق القرآن بخلافه فيما لا يحتمل المعاني. أو أن يكون من الأمور العامّة فيجيء خبرٌ 
خاص” لاتعرفه العامّة» أويكون شاذاً قد رواه الناس وعملوا بخلافه»» ثم فصّل هذه الشروط من ص 
۳ إلى .١١‏ = 


۱ 


= ثم عقد (باب القول في اعتبار أحوال آخبار الاحاد) ۲ : ۱۷ - ۰۲۹ فحشد في هذه 
الصفحات نصوص ابن أبان» ولخص كلامه في ۲: ۰۲۵-۲۶ وحاصله: أن الرواة على ثلاثة 
أقسام : ١‏ معروفة بالحفظ والفقه» ۲ -معروف پالحفظ دون الفقه» ۳- مجهول» وتكلم حول 
أحكامهاء وهذه مسألة شهيرة في كتب أصول الحنفية» ويأتي فيها مسالة فقاهة أبي هريرة. 

ثم عقد باب المرسل ۲: ۳۰ - ١٤ء‏ ونقل رأي ابن أبان فيه» حتى في مسائل جزئية. فقال فيه 
۲: ۰ «قال عيسى في كتابه في المجمل والمفسّر: المرسل أقوى عندي من المسند». 

ثم عقد (باب الخبرين المتضادين) ۲: ۵۰-4۱ ونقل القاعدة التي بناها ابن أبان في حكم 
الخبرين المتضادين فيه 47:7 -11. 

وكان قد ذكر هذه القاعدة قبل باب السنة في (باب القول في العام والخاص والمجمل 
والمفسّر) بلفظه في ۱: ۲۳۵-۲۲۵ ثم فصّلها وأجاب عمّا يرد على هذه القاعدة باستيفاء تام . 

وكوف فل لفطو لهات بد N RE‏ العو يخس عن 
وواضع هذه القاعدة ابن أبان» كما نقله الجصّاص ۲: 4-79. 

ومن قواعدهم أيضا: أن لا يخالف الخبر عموم القرآن أو ظاهره. وقد عقد الجصّاص لهذه 
القاعدة (باب في تخصيص العموم بخبر الواحد) في «فصوله» ۱ ونقل هذه القاعدة من 
كتابي ابن أبان «الحجج الصغير» و«الحجج الكبير»» كما سيأتي نصّهما في (الفصل الأول من الباب 
الرابع» تحت الشرط الأول»» ثم فصّل هذه القاعدة التي ذكرها ابن أبان» وزادها من الأمثلة» وأجاب 
عمّا يرد على هذه القاعدة من الاعتراضات. واستوعبه استيعاباً تاماً حتى زادت صفحات هذا 
البحث على ۳۵ صفحةء من ص ۷۶ إلى ۰۱۰۹ وفي هذه الصفحات مباحث نفيسة حول هذه 
القاعدة تزول بها اعتراضات جمّة مما يرد على الحنفية» وينبغي على الأفاضل الوقوف عليها. 

وليلاحظ في ختام البحث: أننا نجد بعض المباحث ذكرها الجصّاص في «فصوله». غير أنه 
لم يذكر رأي عيسى بن أبان فیه, فكأن ابن أبان لم یتکلّم حول هذه المباحث في كتبه. والله أعلم. 

وإليك تلك المباحث: بحث زيادات الثقات ۲: ۵0 - ۵۸. بحث إنكار الراوي مرويّه ۲: ۵٩‏ 
-70.: بحث التدليس ۲: ۰3۲-٩۱‏ بحث قول الصحابي: «من السئّة کذا» ونحوها من الألفاظ ۲: 
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المبحث الخامس 
تأصيل القواعد عند الإمام الضّحاوي 

ثم جاء بعد عيسى بن أبان الإمامُ الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي المصري الطحاوي» محداث الديار المصريّة وفقیههاء (۲۳۹ - ۳۲۱ ه) 
زوا 

والامام الطحاوي رحمه الله أشار إلى قواعد وأصول الحنفية في الأخذ بالأخبار 
كما أشار إلى علل كثيرة في متن الأخبار - وهوالذي يُسكُيه الأصوليون: شرائط 
أخبار الآحاد ‏ أثناء بحثه في الأحاديث في كتبه» وخاصة في «شرح مشكل الآثار» 
واشرح معاني الاثار المختلفة المروية عن رسول ال في الأحكام». 

وإليك بعض تلك القواعد: 
١-لا‏ تقبل أخبار الآحاد إذا خالفت الأخبار المتواترة: 

ذكر في «شرح معاني الاثار» أنه لا تقبل أخبار الآحاد إذا خالفت الأخبار 
الرارة ٠‏ 


(۱) في هذين الكتابين بعض اصطلاحات خاصة للإمام الطّحاوي رحمه الله لا ينبغي 
الاغفال عنها للدارسين والمتفمّهين: 

منها: معنی النسخ عند الحافظ الطّحاويء فانه یستعمله كثيراً وسيأتي رأي الحافظ الحازمي 
الهٌمَذاني والحافظ محمد آنور الكشميري في بيان معناه عند الطْحاوي مع مزید ایضاح بالشواهد 
من الباحث في ص ۰ من هذه الرسالة. 

ومنها: ما آشار إليه المحّق الكوثري في «الاشفاق على أحكام الطلاق» ص ۳۹ وقد 
نقلت کلامه برمٌّته فى ص ۳۰ تحت معنی الشاذ لدی الحنفية, فراجعه. 


(۲) انظر: الطحاوي: شرح معاني الاثار ۱: ۰۱۰۷ (تحقیق: إبراهيم شمس الدين» قديمي = 


0۸ 
۲ - يشترط لقبول خبر الواحد أن لا يخالف الراوي مرويه: 

آشار في مواضع من كتبه أن مخالفة الراوي مرويّه دليل على نسخ الخبر, أو 
اله مجمتول علی التلب دون الا سات 
۳- آخبار الاحاد المخالفة لقواعد الشّريعة ومقاصدها شاذة: 

آخبار الاحاد المخالفة لقواعد الشَريعة ومقاصدها والاصول المجتمعة بعد 
الاستقراء التام لا تقبل» ویعلٌ الخبر المخالف شاذاً والامام اه تاه 
پراعي هذا الاصل في «معاني الاثار». 

يقول المحقق الكوثري: «ومن أصول آبي حنيفة عرض آخبار الآحاد على 
الأصول المجتمعة عنده بعد استقرائه موارد الشرع فإذا خالف خبر الآحاد تلك 
الأصيول بعد بالاصل عملاً بأقوی الدلیلین» ویعد الخبر المخالف له شاد وئذئك 
نماذج كثيرة في ١‏ معاني الآثار» للطحاوي...)'". 
٤‏ - قول الصحابي «من السئة كذا» عند الإطلاق يحتمل سنة الرسول 
َو وغيره: 

ذكر أن قول الراوي «من السنّة كذا» عند الاطلاق يحتمل ستة الرسول مد 
وغیره فلا يجوز أن یف هّم من هذا القول أن مراده سنة الرسول مه فقط '". 


= كتب خانه کراتشي» دون تاریخ). 

وسيأتي نصّه في ص ۳۳۷ من هذه الرسالة. 

(۱) سيأتى بسطه في ص ۳۷۸- ۳۸۰ من هذه الرسالة. 

(۲) الكوثري: تأنيب الخطيب ص ۱۵۳. وانظر: الكوثري: إحقاق الحق ص 1۲. 

(۳) انظر: الطحاوي: شرح معاني الآثار ١‏ : ۱۰۶ (باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم 
والمسافر)» وسيأتي تفصيل هذا البحث في ص ۵60-۵۳۶ من هذه الرسالة. 


09 
۵ - مناقشته الإمام الشافعي في حجية المرسل: 
تحلاث عن المرسل وحجّيته في «شرح معاني الاثار), وناقش الامام الشافعي 
في قبوله من سعيد بن المسيّبء وعدم قبوله من غيره؛ ونه على أنه تحکم ۱ 
1 - جواز «حدئنا» في العرض: 
صف رسالة خاصة في جواز استعمال «حدئنا» في القراءة على الشيخ, 
سمّاها «التسوية بين عجزاتنا وآخبرنا» 0 


(۱) انظر: الطحاوي: شرح معاني الاثار ۳۷٠:١‏ ۰ باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف 
حکمه؟ 

(۲) طبعه العلامة الشیخ عبد الفتاح أَبوغدة رحمه الله ضمن «خمس رسائل في علوم 
الحدیث). 


الفصل الثاني 
بحث هام حول مصادر آصول الفقه لدی الحنفية. وترجمة 
مژلفیها. والتعريف بمولفاتهم. مع بیان مکانتها ومنهجها 
وفیه تمهید. وأربعة مباحث: 
التمهید: نبذة عن تاريخ نشأة أصول الفقه لدی الحنفية. 


المبحث الأول: ترجمة ابن آبان والحصاص والشيوخ الثلاثة. 
المبحث الثاني: تراجم المحشقین. 
المبحث الثالث: تراجم المتبعين للبزدوی فى الغالب. 
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التمهيد 
نبذة عن تاريخ نشأة أصول الفقه لدى الحنفیة"" 

من المعلوم أن الفقه دون قبل أصول الفقه. ولكن الأصول مقدم عليه بالذات 
ومقارن له في الوجود ولا يصح عقلاً أن يقوم صرح الفقه عند عالم إلا على أصول 
ممهدة وأسس 'مورطاة: قد مخضها وسبرها ناذا كان بء استنباط الفقه في عصر 
الصحابة كان بدء الاصول کذلك. كما يجد الباحث أمثلة ونماذج لهذا العلم في عهد 
الصحابةء غير أنه لم يكن شيئاً مدوناً وانما هي کلمات وضوابط منتشرة مأثورة عن 
السلف» شأن سائر الكلمات المأثورة في غيره من العلوم» ولم يختلف الشأن في عصر 
التابعين» فلم يدون فيه أصول الفقه. ولم يصنّف شي ءْ مستقل في هذا الباب. 
١-دور‏ التأصيل: 

ثم تطور الأمر في عهد أتباع التابعین» فأصّل القاضي أبو يوسف قواعد أصول 
الفقه على مذهب شيخه الإمام أبي حنيفةء وكان يلقي تلك الأصول حين يملي على 
آصحابه ویعتنی بها اعتناء بالغاً قلّما نجد له مثيلاً في عصره يدل عليه أمور: 

أ- إنه قد سمّى هذا العلم باسمه الخاصء ولا نعلم أحداً سبقه إليه من أهل 
عصره فقال: «وأما قول الأوزاعي: «علی هذا كانت أئمة المسلمين فيما سلف» فهذا 
كما وصف من أهل الحجازء أو رأي بعض مشايخ الشام ممن لا يحسن الوضوء.... 
ولا أصول الفقه. صنع هذاء فقال الأوزاعي: بهذا مضت السنة». 


(۱) قد اطلعت قبيل الطبعة الرابعة على رسالة نافعة في هذا الموضوع «تطور الفكر الأصولي 
الحنفي» للدكتور هیثم عبد الحميد خزنة (دار الرزي - عمّان ١578‏ ه) عرف فيها أصوليى الحنفية 
وتحدث عن مراحل تطور الفكر الأصولي الحنفي فأجاد. فلير جع إليها من أراد التوسع. 


۲ 

فهذا الکلام منه يدل على اهتمامه بأصول الفقه'". 

ب - قال العلامة محمد آنور شاه الکشمیری رحمه الله - وهو یتحدث عن 
القاضي آبي یوسف -: «کان ينبّه المحدئین في إملائه على بعض قواعد أصول 
الفقه. وفی ي «الجامع الکبیر» أيضاً حصة منه» 0 

ت - نقل الحافظ الخطیب البغدادي دون رد عليه عن المقری طلحة بن 
محمد الشاهد (ت ۳۸۰ ه) أنه قال: «آبو یوسف... آول من وضع الکتب في أصول 
الفقه على مذهب أبي حنيفة» » وأقره السّمعاني وابن خلكان, وابن العماد . 

هذاء ولم يذكر لنا کتب التاریخ والتراجم أنه صف کتاباً مستقلاً في أصول 
الفقه. غير أن الامور المذكورة تدل على أنه بث آراءه الاصولية في مؤْلّفاته. ووضع 
اللبنة الأولى من هذا العلم, وخاصة في «أماليه» ‏ الذي هو جاوز ثلاث مائة مجلد 
على ما ذکره حاجي خليفة -» كما قل بعضها في كتب أصول الفقه'”. 


(۱) أبو یوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ۲۳. ثم رأيت أن ذكر محقّّقا كتاب «ناظورة 
الحق» ص ۱۹۳ (تحقيق: أورخان وعبد القادر دارالفتح ودارالحكمة بإصطنبولء الأولى؛ 510 اه) 
أن المراد من «أصول الفقه» في كلامه هو «أمهات المسائل الفقهیة» وذكرا لقولهما شواهد. فلو 
ثبت صحته لا يمكن الاستدلال بكلامه على ما نحن بصدد إثباته. 

(۲) الكشميري: فيض الباري ۱: ۰۱۷۷ (ط: الأولى» دار المأمون, ۱۳۵۷ ه). وانظر: 
البجتوري: أنوار الباري ۱۲١:۵‏ (إداره تأليفات أشرفية ملتان باکستان ٠٤١١‏ ه). 

(۳) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 772:17. وانظر: الموفق: المناقب ۲: 150. 

(۶) انظر: السمعاني: الأنساب ۶ 2٠‏ نسبة «القاضي» ابن جلكان: وقبات الأعيان 1 
۲ (تحقیق: إحسان عباس» دار صادر دون تاریخ) ابن العماد: شذرات الذهب ۲: ۳۷۱. 

(۵) وهناك اختلاف بين العلماء في مدوّن هذا العلم» فمنهم من يراه القاضي آبا يوسف. 
ومنهم من يراه الامام الشافعي» ویمکن أن يقرب بينهما بأنه لا خلاف في أن الامام أبا يوسف اعتنی 
به اعتناء بالغاً لا نجد له مثيلاً في عصره وقبل عصره» ووضع اللبنة الأولى من هذا العلم. غير أنه = 


1۳ 

۲- دور التأليف: 

ثم تطور الأمی فصتّف تلمیذ القاضي أبي يوسف الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني كتاباً مستقلاً في أصول الفقه, كما ينسبه إليه ابن النديم ”". 

وهذا الكتاب لم يصل إليناء وعامة أصحاب التراجم لا ينسبون إليه هذا الکتاب» 
كما أنه لا ينقل عنه أئمة الحنفية المتقدمين من أهل الأصول كالجصاص,» فإنه يكثر 
النقل عن الكتب المؤلفة في الأصولء فهذه الأمور تورث بعض شبهة, فلیبحث عنه! 

اا ادن تعاس هو ال اروم بو عو سا ین ا 
الماثريدي (ت ۳۲۳ ه). فصنف كتابين فيه وهما «مآخذ الشرائع» - وقيل: 
«مأخذ» - و «کتاب الجدل» وهذان لم يطبعا فيما نعلم. 

تنبت عدي ال ف اه وش ما وا ادمه عا اديه 


الى ا وا شید لاس ۱ 


> لم يؤثر عنه کتاب مستقل فیه, ثم جاء الشافعي, فخصّه بکتاب. وبهذا یوقّق بين الرآیین إلى حد 
کیو و أعلم باتصواب. وقد وفقبینهما بهذالنحو:العلامةآبو ژرة في «أصول الفقه» ص ۱۷. 

(۱) انظر: ابن الندیم: الفهرست ص ۰۲۵۸ (تحقیق: یوسف طويلء الثانية» دار الکتب 
العلمية. ۱۸۲۲ ه). وأقره المحقق الكوثري في «بلوغ الأماني في سيرة الامام محمد بن الحسن 
الشيباني» ص ۰۲۰۰ (ط: الأولى» دار الکتب العلمية بیروت» ۱۶۲۵ ه). 

(۲) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول في نتائج العقول ص ۰۳ (تحقیق: محمد زكي 
عبد الب ط: الأولی» ۱۰۶ ه). وأكبر الظن أن كتابي الماتريدي كان عند العلامة السمرقندي, 
فانه تقل رأي الماتريدي في الکلام عن حجّية قول الصحابي في «میزان الأصول» ص 1۸۰ - 1۸۸ 
»كما يدل عليه مقارنته هذين الکتابین بالکتب الأخرى المصتّفة في أصول الحنفية في ص ۳. 

(۳) انظر: اللامشي: كتاب في أصول الفقه ص ۰۱۸۹ (تحقیق: عبد المجيد التركي» ط: 
الأولى» دار الغرب الإسلامي بیروت. ۱۹۹۵ م). وكان «مأخذ الشرائع» عنده فإنه نقل نصه بلفظه 


في الموضع المذكور, كما حكى رأي الماتريدي في ٠١‏ مواضع» راجع فهرسة الكتاب. 


1٤ 

وكذلك نسب إليه هذين الكتابين من أصحاب التراجم: قاسم بن قُطْلُوبُعَا 
وحاجي خليفة, وطاش كبري زاده". 

ثم الکتاب الذي وصل إلينا في أصول الفقه من تألیف متقدمي الحنفیة: هو 
الکتاب الماتع الما «الفصول في الاصول» کتاب لا يوجد له نظيرٌ عند الحنفية» 
تكلم في (باب السّنة) منه عن آصول الحديث, للامام آبي بكر أحمد بن علي 
الجٍصّاص الرازي المتوفّى سنة ۳۷۰ هب وسأتحدث عن هذا الكتاب في ص ۷۱. 
۳ - دور التهذيب: 

ثم تطور الامر بعد الجصّاص, فجاء ثلائة من أعلام الأصوليين الأفذاذء هبوا 
کلام المتقدمین من الأصوليين کالامام عیسی بن آبان (ت ۲۲۱ ه) والامام 
الماتريدي (ت ۳۳۳ ه). والمحقق الجصاص (ت ۳۷۰ ه). وهو عمدتهم فرتبوا ما 
ذکروه من القواعد والاصول بترتیب لم يُسبقوا إليه» كما جعلوا المباحث الاصولية 
تحت تقسیمات منضبطة جامعة حاوية لکلام المتقدمین» وصاغوا التعاریف 
محلادة مقيدة تحت جنس وفصل في الالفاظ اليسيرة الدالة على المعاني الكثيرة: 
ویهذا ت تاسمل آصول دروي اسف 

والثلاثة المشار إليهم الذين ربوا أصول الحنفية هم: 

١‏ -الإمام الأصولي الم خجاج أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي 
المولود سنة ۳۹۹ تقريباً والمتوفى سنة 6۳۰ له «تقويم الأدلة). 


۲ - الإمام الفقیه الأصولي فخر الاسلام أبو العُسْر على بن محمد بن الحسين 


(۱) انظر: ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص 04 برقم: ۰۱۷۳ حاجي خلیفة: كشف الظنون ۲ : 
۸ ۰۱۵۷۳ طاش كبري زاده: مفتاح السَعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم ۳۹:۲ - 


۷ (تحقیق: کامل بكري وعبد الوهاب آبو النور, دار الکتب الحديشية دون ذکر تاریخ). 
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البَرْدَوي» ولد سنة ۶۰0 وتوفي سنة 487» له «كنز الوصول إلى معرفة الأصول). 

۳ - الامام الفقيه الأصولي شمس الأئمة محمد بن أحمد السسّرخْسيء المولود 
سنة...» والمتوفى سنة ۰6۸۳ له «أصول الس رخسي» المشهور. 
الكتب المحورية لدى الحنفية: 

فهذه الکتب الأربعة - کتاب الجصاص والدبوسي والبزدوي والسرخسي - 
علیها مدار أصول الحنفية» قال العلامة أمير کاتب الإتقاني: «النسخ المعتبرة 
المشهورة لأصحابنا في أصول الفقه: نسخة أبي بكر الرازي وهو الجصّاصء 
ونسخة «التقویم» ونسخة شمس الأئمةء ونسخة فخر الاسلام» 7 

فالحاصل: إن الامام الجصاص هو الذي نقل إلينا علوم المتقدمین في 
الأصولء ثم أتى بعده الامام الدّبوسيء فاستفاد من کتاب الجصاص, وكمّل صناعة 
أصول الفقه مع الاعتناء التام بترتیب المباحث الاصولية وتقسیمهاء ثم أتى بعده 
الشيخان الجلیلان: البزدوي والسرخسي, فاستفادا منه ومن کتاب الجصاصء 
ومشیا على منواله. وفاقاه في حسن الصياغة والترتيب» فلذا صار کتاباهما عمدة 
المتأخرین. 

يقول العلامة أبو الوفاء الأفغاني: «ثم صنف بعده -أي: الدبوسي - فخر الاسلام 
البردوي وشمس الأئمة السرخسي کتابیهما الجليلين» فهذبا هذا الفن ونحاه فیهماه 
فصارا معول الفقهاء بعدهماء حتی إذا اتفقا على شيء یقولون: اتفق الشیخان على 
هذا القول» ۳ 


(۱) الاتقاني: الشامل ۵: ۰۳۳۸ والشامل هذا شرح أصول البزدوي في عشرة مجلدات؛ 
مخطوط مصورته بجامعة العلوم الاسلامية علاأّمة محمد يوسف بَنُوري تاون. 


(۲) آبو الوفاء الأفغاني: مقدمة أصول السرخسي ۳:۱. 
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٤‏ - دور التنقيح والبسط والتحشیق: 

ثم جاء بعد الجصّاص والشیوخ الثلاثة كثير من الاصولیین. یمکن لنا أن 
نجعلهم على ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: الذين یتبعون الامام البَردوي في الغالب حتی في التعابیر 
والالفاظ. ویرجُحون ما رجُحه ونهجوا منهجه. وأکبر همهم تلخیص ما قاله. مع 
بعض مزایا لا تنکر. 

وأكثر أصحاب هذا القسم أصحاب المتون» ومن أبرزها: الاخسيکتي 
والخبازي ۳ 

القسم الثاني: الذین یجمعون آراء أئمة الحنفية المتقدمین» مع بیان دلیل كل 
واحد ها بط وتفصیل وثز تیب ی برگخون مذهباً على آخر مع التحقیق في کل 
مسألة بما يشفي غلة ازا ۱ 

وأكثر أصحاب هذا القسم على اختلاف |تقانهم وضبطهم وطبقاتهم ومناهجهم 
وذوقهم في الاصول هم الشراح» ومن آبرزها: البخاري والخجندي الكاكي, 
والاتقاني والبابرتي: والفشتاري» وابن تجیم و الازميري وآخرون. 

القسم الثالث: المحققون من الأصولبين الذين لهم ید" طولی في الأصول» قد 
یخالفون رأي الشیوخ الثلائة والجصّاص وعیسی بن آبان أيضاً ولکل من هژلاء 
المحققین منهج وترتيب. 

ومن آبرز هذه الطائفة: ابن الهُمَامء وعلاء الدين السَمَرقَندي ومحمد بن 
عبد الحميد الامَندي, وابن السّاعاتي. 

وأذكر هنا تراجم هؤلاء الأصوليين مع التعریف بکتبهم. وأبدأ بترجمة القاضي 
ابن أبان؛ فإنه أول من كتب عن أصول الحديث لدى الحنفية. 
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المبحث الأول 
وهو يتضمن ترجمة خمسة من كبار الاصولیین: 
١‏ - القاضي عيسى بن أبان 
۲ الجصّاص 
۳ - القاضي أبو زيد الدبوسي 
٤‏ - فخرالإسلام البزدوي 


هم ام اه دي 





وجو الاك من بن ا 

هو الإمام الحافظ الأصوليء فقيه العراق. قاضي البصرة عيسى بن أبان بن 
صّدقة, المتوفّى بالبصرة يوم الأربعاء في المحرم سنة ۲۲۱ هب رحمه الله تعالى. 

تفقه على مدوّن المذهب الحنفي وناشره الإمام محمد (ت ۱۸۹ هس ولازمه 
مدة طويلة حتى اختلط فقه الحنفية وأصولها بدمه ولحمه. وحصلت له ملكة نفسانية. 

وروی الحديث عن: الإمام محمد وهشيم بن بشير التّلمي (ت ۱۸۳ ه). 
ويحيى بن زکریا بن أبي زائدة (ت 187١ه).‏ 

وعنه: الحسن بن ستلاّم الوق (ت ۲۷۷ ه) وبکار بن قُقيبة (ت ۲۷۰ ه). 
س سیب تفشهه على يد الإمام محمد: 

ومن المفيد هنا أن أنقل سبب تفقّه ابن أبان على يد الإمام محمد فإنه يدل على 
حفظه للحديث ومّعة اطلاعه فیه كما يدل على سّعة باع الإمام محمد في الأحاديث. 

روى الحافظ الصَيْمَري» والخطيب» عن محمد بن سماعة قال: «كان 
عيسى بن آبان حسن الوجه. وكان يصلي معناء وكنت أدعوه أن يأتي محمد بن 
الحسن. فيقول: هؤلاء قوم يخالفون الحديث! 


(۱) انظر تفصيل الترجمة: الصّيْمَري: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ۱۲۸ الخطيب 
البغدادي: تاريخ بغداد ۰4۸۲-۷۹:۱۲ السمعاني: الأنساب ۶ : ۰۶۱۲-۶۱۱ نسبة «القاضي» 
(تحقیق: محمد عبد القادر عطاء ط؛ الأولی» دار الکتب العلمية بیروت» ۱۶۱٩‏ ه) ابر قي 
الجواهر المُضيّة ۲: 1۷4 ۰ ابن فُطْلُويُعًا: تاج التراجم ص ۲۲۰ - ۲۲۷ اللَحُوي: الفواند البهيّة 
ص ۰۱۵۱ (ط: مکتبة خير كثير كراتشي. دون تاریخ) الجلمي: حدائق الحنفية ص ۰۱۷۳-۱۷۲ 
(تحقیق: خورشید أحمد خان» ط: الرابعة» مکتبة حسن سهیل لمیتد لاهور). 

(۲) انظر: الصيمري: آخبار أبي حنيفة ص ۱۲۸ الخطیب: تاريخ بغداد ۱۲: ۰1۸۰ 


21۹ 

وکان عیسی حسن الحفظ للحدیث. فصلی معنا يوماً الصبح» فکان یوم مجلس 
محمد فلم آفارفه حتی جلس في المجلس. فلما فرغ محمد أدنْیْتّه إليه» وقلت له: 
هذاابن أخيك بان بن صندقة الکاتب ومعه ذکاء ومعرفة بالحدیت. و انا آدعوه اليلك 
فيأبى ويقول: انا نخالف الحديث! فأقبل عليه وقال له: يا بني ! ما الذي رأيتنا 
نخالفه من الحديث؟ لا تشهد علينا حتى تسمع منّا! 

فسأله يومئذ عن خمسة وعشرين باباً من الحديث! فجعل محمد بن الحسن 
يجيبه عنهاء ويخبره بما فيها من المنسوخ» ويأتي بالشواهد والدلائل؛ فالتفت إلي بعد 
ما خرجناء فقال: كان بيني وبين النور سترء فارتفع عنّى ما ظننت أن في ملك الله مثل 
هذا الرجل يظهره للناس! ولزم محمد بن الحسن لزوماً شديداً حتى تفقه». 

وهذا الخبر كما يدل علی حفظهما للحدیث. كذلك یدل على أمر ار أمر قد 
قدا هه ا a‏ ماما الفتها تومي اه شین 
واللْيْن عند الکلام مع الخصم في المسائل الفقهية» انظر إلى قول الامام محمد: «یا 
بُني"!» هذه الكلمة تحمل معانی من اللْيْن والمحبة ورحابة الصدر. 

ثم نصحه بأمر آخس به پرتفع الاختلاف في كثير من المجالات. وهو قوله: 


«لا تشهد علینا حتی تسمع منا»”". 


(۱)انظر: السّمعاني: الأنساب ٤‏ : 4۱۲-4۱۱ الَرَشي: الجواهر المُضْيّة ۲ : ۰7۷۹ 
للحْتَوي: الفواند البهيّة ص ۱۵۱ الجهلمي: حدائق الحنفية ص ۰۱۷۳-۱۷۲ 

موس المعيررة سس میک ان وخ ای لسعب 
آخر يدل على أن تفقهه كان مسألة في القصر والاتمام. انظر: السرخسي: المبسوط ۱: ۰۲۳۷ 
الكاساني: بدائع الصنائع ۱ ۷۱ (صلاة المسافر/ فصل: وأما بيان ما يصير المسافر به مقيماً)؛ ابن 
نُجَيم: البحر الرائق ۲: ۲٠۹‏ (دار إحياء التراث العربي, الأولی» ۱۶۲۲ ه» ابن عابدين: رد المحتار 
۲ دار إحياء التراث العربي» الأولى» ۱۶۱۹ ه) الصلاة/ باب صلاة المسافر. 


الحصّاص (۳۰۵- ۳۷۰ هى © 
هو الامام الأصولي المحجاج. الفقیه المجتهد. عالم العراق الحاف ظ ۲" 
الرحْلة آبو بكر أحمد بن علي الجصّاص الرازي. 
ولد بالري سنة ۳۰۵ هب ثم رحل إلى بغداد مدينة دار السلام سنة ۵ ه. وهو 
ابن عشرين» ودرس على مفتي العراق آبي الحسن عبید الله الکرخي (ت ۲۶۰ ه)» 


ثم حرج إلى الأهواز بسبب غلاء الأسعار الذي وقع ببغداد, ثم رجع بعد أن زال 


)۱ انظر تفصيل الترجمة: ابن النديم: الفهرست ص ۱ الخطيب البغدادي: تاريخ 
بغداد ۵: ۵۱۵-۵۱۳ ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ۱6: ۲۷۸-۲۷۷ وفیّات 
سنة ۰۳۷۰ (ط: الأولى» دار الکتب العلمية بیروت. ۱۶۱۲ هم الذهبي: تاريخ الاسلام ۸ : ۳۱۵ 
برقم ۳۶۵ الذهبي: سیر أعلام النبلاء *۱: ۳۷ برقم ۲۶۷ الذهبي: العبّر ۲: ۰۱۳6 (تحقیق: 
محمد سعید زغلول, ط: الأولى» دار الکتب العلمية بیروت. ۱۶۰۵ ه» الذهبي: تذكرة الحمًاظ ۳: 
49 ابن کثیر: البداية والنهاية ۱۲: ۰۳۰۵-۳۰۶ (إشراف: عبد القادر الارنناژوط ط: الثانية» دار 
ابن كثير بیروت. ۱۶۳۱ هب الصّفدي: الوافي بالوفیات ۷: ۲۶۱ برقم ۰۳۲۰۰ (اعتناء: س. 
دیدرینغ» ط: الثانية» دار النشر فرانزشتاین ۱۳۹۶ ه) القرشي: الجواهر المضيّة ۱: ۲۲۶-۲۲۰ 
برقم: ۱۵0 ابن فطلوبغا: تاج التراجم ص ۰۹۷-۹3 التقي الغَرّي: الطبقات السنيّة ۱: 4۱۳ - 
6 برقم: ۲3۸ (تحقیق: عبد الفتاح حلو ط: الأولى؛ دار الرفاعي الرياض ۱۸۰۳ ه ) 
اللَكْنّوي: الفواند البهية ص ۰۲۸-۲۷ 

# «الجصناص»: بفتح الجیم والصاد المشلدة المهملة. وفي آخرها صاد آخری» نسبة إلى 
العمل بالجص وتبییض الجدران. انظر: السّمعاني: الأنساب ۲: ۸٩‏ ابن الأثير: لباب في تهذیب 
الأنساب ۱: ۰۲۸۱ (دار صادر بیروت دون تاریخ). 

(۲) عله من الحفاظ غير واحد. ومن طالع «أحكام القرآن»: و«شرح مختصر الطحاوي» 
يتضح له هذا الأمر إن شاء الله. 
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الغلاء, ثم خرج إلى نیسابور لسّماع الحدیث على مشورة شيخه الأجل الكَرخي, 
فلقي بنیسابور جمعاً من الحمّاظ الجهابذة فأکثر عنهم السّماع؛ ثم عاد إلى بغداد سنة 
۶ مه بعد وفاة شيخه الکرخي, وانتهت إليه رئاسة الحنفية. 
کتابه في الأصول: 

له في الأصول «الفصول في الاصول»: كتاب لا يوجد له نظيرٌ عند 
الحنفية» وهو أحد الكتب الأربعة المحورية في أصول الحنفية. وعليه مدار 
أصولهم قال العلامة الإنقاني: «لنسخ المعتبرة المشهورة لأصحابنا في أصول 
الفقه: نسخة أبي بكر الرازي وهو الجصّاصء ونسخة «التقویم» ونسخة شمس 
الأئمة» ونسخة فخر الاسلام» . 

وقال الحافظ لقرشي في «الجواهر المضية»: «له كتاب مفيد في امون الفقه). 

وقال المحقق الكوثري: «وکتابه في الأصول لا نظیر له في کتب الأقدمین 
فضلاً عن کتب المتأخرین» ". 

والعلامة الكوثري كثير الثناء لهذا الکتاب فقد قال: «وأبو بكر الرازي أطال 
انُس جداً في إقامة الحجّة على حجّية القياس بحيث لا يدع أي مجال للتشغيب 
و 

وقال أيضاً_وهو یتحدّث عن الإجماع -: «ومن أحسن مَن أوضح هذا البحث 
بحيث لا يدع وجه شك لمتشكّك ذلك الإمام الكبير آبو بكر الرازي الجصّاص في 


كتابه «الفصول في الأضوله: وخ ص فيه لبحث الاجماع نحو عشرین ورقة من القطع 


0 الاتقانی: الشامل 060 مخطوط. 
(۲) الکوثری: حسن التقاضي ص ۰.۱۳۱ 
(۳) الكوثري: فقه أهل العراق وحدیثهم ص ۱۷ (بحث الرأي والاجتهاد). 


۷۲ 


الكبيرء لا یستغنی عنه من يرغب في العلم للعلم)"". 
وقال العلامة عبد الفتاح آبوعدة: «وكتابه «الفصول ف الأصول» من أعظم 


ام بجا )۲( 


الكتب جودة وتحقيقا فى موضوعه) 
اللا بوسی (۳۰۱۹- ۳۲ أو ۳۰ ه) ۲ 
هو الامام الأصولي المشجاج. شيخ الحنفية في عصره. القاضي أبو زید 
ل )٤(‏ 7و 
ولد اه ۲۱۹ ا Ea BS‏ 


(۱) الكوثري: الاشفاق على أحكام الطلاق ص ۱۰۰ . وانظرأيضا: الاشفاق على أحكام 
الطلاق ص ۰1۹-7۸ فقه أهل العراق وحديثهم ص ۲۷ (بحث الاستحسان). 

(۲) انظر: عبد الفتاح أبو غدة: التعليقات على «فقه أهل العراق» ص ٠٤‏ . 

(۳) انظر تفصيل الترجمة: ابن خلكان: وقيات الأعيان ۳: ۶۸ السمعاني: الأنساب ۲ : 
۸ نسبة «الدبوسي» ياقوت: معجم البلدان ۲: ۰۲۸۷ (دار إحياء التراث العربي)» الذهبي: تاريخ 
الاسلام ٤۷1:٩‏ سیر علام النبلاء ۱۷: ۵۲۱ العبّر ۲: ۰۲۳۳ ابن كثير: البداية والنهاية ۱۳: ٩۲‏ 
القرشي: الجواهر المُضيّة ۲: 499 - ۵۰۰ ابن قُطلوبغا: تاج التراجم ص ۱۹۳-۱۹۲ ابن العماد: 
شذرات الڈهب ۳: ۰۲۶۱-۲۶۵ (مكتبة القدسي مصر. ۱۳۵۱ ه). طاش كُبْري زاده: طبقات 
الفقهاء ص ۷۱ » اللكنوي: الفوائدالبهية ص ۱۰۹ البغدادي: هدية العارفین ۱: ۰11۸ (مکتبة 
المثنی بیروت) الرّركُلي: الأعلام ۶ : ۰۱۰۹ (ط: الرابعةء دار العلم للملايين» ۱۹۷۹ ه). 

)٤(‏ وقع في اسمه بعض اختلاف» والصحيح هو «عبدالله) مكبّراً كما في الوقیات والأنساب 
والسير والعبر والتاريخ والأعلام والشذرات. ووقع في معجم البلدان» والجواهرء والتاج» 
والهدية» والفوائد «عبید الله) رجف | 

(۵) هذا التحدید من الباحث أخذاً بقول القرشي في «الجواهر»: «توفي یوم الخمیس 


منتصف جمادى الا خر ی من سنة اثنتين وثلاثين وأربعمئة» قال غيره: وهو ابن ثلاث وستين سنة). 


۷۳ 
كان من آذکیاء الامةء وممّن يُضرب به المثل في النظر واستخراج الجج» وقد 
ذکر العلامة ابن تصلکان أنه اول من وضع «علم الخلاف»» والمراد ب«علم الخلاف» 
ما یسمّی اليوم في اصطلاح علم الحقوق الحدیث ب «الفقه المقارن» فهو آول من 
غني بتنظیم البحث في الفقه المقارن بين المذاهب. وجعل منه علماً مستقلاً , 
بت كتابه فى الاصول: 
له «تقويم الأدلة» أحد الكتب الأربعة المحورية لدى الحنفية كما سبق في كلام 
الإتقاني ص ۰۷۱ وهو قد ألبس أصول الحنفية -مستفيداً مما كتبه الجصاص - ترتيباً 
جديداً بتأليف هذا الكتاب» وقد سلك منهجه معظم من أتى بعده وخاصة الإمام 
البزدوى والسرخسى. 
قال عنه العلامة ابن خلدون: «وأما طريقة الحنفية: فكتبوا فيها کثیرا وكان 
من حسن كتابة المتقدمين فيها تأليف أبي زيد الدبوسي». 
ويقول الإمام الكوثري: «تقسيمات التربيعات التي في أول كتب الأصول من 
عمل أبي زيد الدبوسي من كبار فقهاء الحنفية وممن يضرب به المثل» توفي ببخارى 
سنة 4۳۰ ومن جاؤوا بعده تابعوه على تقسیماته لسرورهم بها» ". 


(۱) انظر: الزرقاء -مصطفی -: المدخل الفقهي العام ۲ : ٩۷۲‏ الباب العاشر/ الفصل ۰۸۰ 
(دار القلم الثانية ۱۶۲۵ ه) مقدمة شرح القواعد الفقهية ص ۳۹ (دار القلم, العاشرة ۱۳۳ ه). 

(۲) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ص ۸۷ (دار الکتب العلمية الثانیق ۱8۲۶ ه). 

(۳) آحمد خيري: ترجمة الامام الكوثري ص 0۰ (المطبوعة في آخر «مقالات الکوثری»/ 
الفصل السادس: في أمور خاصة بيني وبینه). أخذاً مما کتبه الدکتور محيي الدین عوامة - حفظه 
الله تعالى ‏ في کتابه «تقسیم الأخبار ودلالتها» ص ۰۵4 فجزاه الله خيراً. (تقسیم الأخبار ودلالتها 
عند السادة الحنفية, دار الیسر ودار المنهاج الأولى, ۱۸۳۵ ه). 


كاه كاه وضع 
A AY‏ 2 


الجزدوئ (1۰۰- 1۸۲ ه) ٩‏ 

هو الامام الفقیه الاصولي» صاحب الطريقة في مذهب أبي حنيفة» شيخ الحنفية 
بماوراء النهر وعالمهاء آبو العُسْر وأبو الحسن علي بن محمد بن الحسین بن 
عبد الكريم البَزدوي المعروف ب «فخر الاسلام»» رحمه الله. 

تفقّه على: شمس الأئمة الحَلوائي (ت 44۸ ه)» وسمع منه» ومن أبي حفص 
عمر بن منصور البخاري الب زان محدث ماوراء النهر (ت 47١‏ ه). 

و تفقه عليه: الإمام المُعَمّر محمد بن نصر الخطيب بسمرقند (ت ۵۵۵ ه). 
ساكتابه في الأصول: 

له «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» المعروف وال الزدوي»» كتاب 
جليل الشأنء مرتّب على نهج بدیم. محتو على معان كثيرة بعبارة وجيزة» كتابة 
تلماه اة الك ويا ا وش سا بعدهیتبعه حتی في لتعاییر ا 

قال عنه حاجي خليفة: «هو كتاب عظيم الشآن» جليل البرهان» محتو على 
لطائف الاعتبارات بأوجز العبارات». 


وقال عنه الكفوئ:«كتاب كير فى أصول الفقه ...» معتبر معتمد)». 


(۱) انظر تفصیل الترجمة: السمعاني: الأنساب ۱: ۳۶۵ نسبة «البزدوي» یاقوت: معجم 
البلدان ۱: ۳۲۶ الذهبي: سیر أعلام النبلاء ۱۸: ۰۲ - ۰۳ برقم: ۳۱۹ الذهبي: تاريخ 
الاسلام ۱۰: ۵۱۳-۵۱۲ برقم: ۰1۳ القّرشي: الجواهرالمضيّة ۲ : ۵۹۶ برقم: 44۷ ابن 
قطلوبغا: تاج التراجم ص ۰۲۰۹-۲۰۵ حاجي خلیفة: کشف الظنون ۱: ۰۱۱۲ اللكنوي: الفوائد 
البهية ص ۱۲۶ الزركلي: الاعلام ۶ :۳۲۸۰. 

* «البزةوي»: بفتح الباء المنقوطة بواحد. وسکون الزاي» وفتح الدال المهملة. وفي 


آخرها الوا نسبة إلى بَرْدةء وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من تسف على طریق بخارا. 


۷۵ 
وقال اللْمُْنَوى فى «الفوائد البهیة»: «هو کتاب نفیس معتمد عند ا 
وقال ابن لدو «وآما طريقة الحنفیة: فکتبوا فیها كيراج وأحسن کتابة 
المتأخرين فیها تألیف سیف الاسلام البزدوي من أئمتهم» وهو مستوعب»*٩‏ 
وقال الخضري: «وأحسن ما رأينا من کتبهم أصول فخر الاسلام» ". 


النکتر حيتي( م 
هو الإمام الكبير الفقيه الأصولي النظار شمس الأئمة محمد بن أحمد بن 
وت ی 
تفقّه علی: شمس الأئمة الاکبر عبد العزیز الحَلوائي (ت 44۸ ه» وصار أنظر 
أهل زمانه. 


(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ص 587 (الباب السادس /الفصل التاسع). 

(۲) الخضری: أصول الفقه ص ۱۲. 

(۳) انظر تفصیل الترجمة: القرشي: الجواهر المُضيّة ۳ : ۷۸ - ۸۲ برقم: 89 ابن 
قطلوبغا: تاج التراجم ص ۲۳۶ - ۲۳۵ حاجي خلیفة: کشف الظنون ۲ : ۱۵۸۰ اللكنوي: 
الفوائد البهيّة ص ۱۵۹-۱۵۸ الرّركُلي: الأعلام ۵: ۳۱۵. 

3 «المترخسي): قال عنه الیاقوت في «معجم البلدان» ۳ : ۳۷ (سرخسی: بفتح وله 
وسکون ثانيه» وفتح الخاء المعجمة» وآخره سين مهملةء ويقال: سرخس بالتحريك, والأول أكثر). 

وهكذا نقله الحافظ القرَشي في «الجواهر» :٤‏ ۲۲۸-۲۲۷ عن ابن الصلاح. 

فرج حا سكون الراء غير أن المجد المَيّْروزآبادى ذكر فى «القاموس» مادة (سرخس) : أن 
سرخس: بفتح السین والراء. انظر: القاموس ص 40 (ط: الأولی» دار الفکر بیروت» ۱۶۲۶ ه). 

ورجحه الربيدي في شرحه «تاج العروس» ٤‏ : ۰۱۳7 (دار صادر. ۱۳۸۱ ه) فقال: 
«والذي ذکره المصّف هو المشهور الفصیح» واختاره أيضاً اللَحْنَويٌ في «الفواند البهیة؛ ص 
۸ ,وال رحلي في «الأعلام» ۵: ۵ والأفغاني في مقدمة «أصول السرخسي» i‏ 


كلا 

وتفقه عليه: محمد بن إبراهيم الحصيري (ت ۵۵۲ ه). وعثمان بن علي 
البيكندئ(ت ۵۵۲ ه). 
۱ يقول الباحث: لم أجد في کتب التراجم تاريخ ولادة الامام السر حسي؛ وتوفی 
E a‏ اه تال 
کتابه في الأصول: 

له «أصول السرخسی»: أحد الكتب الأربعة التي عليها مدار أصول الحنفيةء كما 
سبق في كلام العلامة الإتقاني ص ۰۷۱ كتابة في غاية التهذیب. عباراته واضحة 
سهلةء وهذا الكتاب وأصول البَرْدوي صارا معول الأصوليين بعدهماء يقول العلامة 
أبو الوفاء الأفغاني: «ثم صنف بعده فخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي 
کتابیهما الجلیلین» فهذبا هذا الفن ونشحاه فيهماء فصارا مخول الفقهاء بعدهما)””. 

وترتيب الكتابين واحد لا يتغايران في أكثر المواضع» كما أن محتواهما أيضاً 
واحده فل بحناً من «أصول السرخسي» وقارنه ب «کنز الوصول», لا تجد بینهما کبیر 
فرق» الا في آمرین: ۱ - عبارة البزدويٌ فيه بعض اختصار وغموض بالنسبة إلى 


السّرخسی. ۲-فاق البزدوي السرخسی فى حسن الصياغة والترتیب والله أعلم. 


(۱) انظر: حاجی خليفة: کشف الظنون ۲ : ۱۵۸ البغدادی: هدية العارفین ۲ : ۰۷ 
الرركلي: الاعلام ۵ : ۳۱۵. 

وذکر الَرَشي في «الجواهر المضية» أنه توفي حدود سنة ۰ وتبعه الكحالة في «معجم 

وذکر الشهاب المَقريزي أنه توفي حدود سنة ۵۰۰ وأرّخ وفاته ملا علي القاري سنة 4۳۸ 
وحمله المحقّق الكوثري على سبق قلم منه فقال: «ولعل فیما ذکره القاري من تاريخ وفاته سبق 
قلم منه». انظر: أبو الوفاء الأفغاني: مقدمة أصول السرخسي ۰۶:۱ 

(۲) الس ر خسي: مقدمة أصول الس رخسي ۳:۱ . 


VV 


المبحث الثاني 
تراجم المحققين من الحنفية 
وفيه ترجمة أربعة من المحققين: 
۱ - علاء الدين السمرقندي 
۲ - العلاء الأسمندي 


۳- این الساعاتی 
۶ ابن الْهُمَام 





VA 


اد اد واه 
I A A‏ 


علاء الدين السَمَرقَندي (... - ۵۳۹ ه) © 
هو الامام العلامة الفقیه الأصولي علاء الدين محمد بن أحمد'" السَمَرقندي» 
الق و 
أخذ العلم عن: فخر الاسلام أبي العُمئر البَدوي"" (ت4۸۰ ه)» وصدر 
لاسلام آبي اليّمئر البزدوي (ت 1٩۳‏ ه) والامام آبي المُعين مَيْمُون بن محمد 


المككران النسَفی (ت ۵۰۸ م 


(۱) انظر تفصیل الترجمة: القرشي: الجواهر المضية ۳ :۰۱۸ ابن فطلوبغا: تاج التراجم ص 
۲۵۳-۲ طاش كبري زاده: طبقات الفقهاء ص ۸۵ اللكنوي: الفوائد البهيّة ص ۱۵۸ الراغب 
الطباخ: إعلام البلاء بتاریخ حلب الشهباء ٤‏ : ۲۹۵ (ط: الثانيةء دار القلم العربي حلب» ۱۸۰۹ ه). 

(۲) انظر: محمد زكي عبد البر: مقدمة ميزان الأصول ص: س. ش . 

(۳) أرّخ وفاته حاجي خليفة في «کشف الظنون» ٠۹۱۹:۲‏ سنة ۵۵۳ هب والرأي الصحیح 
أنه توفي سنة ۵۳۹ هب كما قاله السمعاني. انظر: زكي عبد البر: مقدمة ميزان الأصول ص: ش. 

والغالب أنه اختلط على صاحب «الکشف» علاء الدين السسّمّرقندي المترجم له بعلاء 
الأسَندي السَمّرقندی محمد بن عبد الحمید المتوفی سنة ۵۵۲ هاو ۵۵۳ ه. 

وهذان الرجلان ينبغي التمييز بينهماء وکثیرا ما يُختلّط فالعلاء الاسْمَندي اسمه محمد بن 
عبد الحميد. وهو صاحب «بذل النظر في الأصول»» وستأتي ترجمته بعد هذه الترجمة. 

والمترجم هنا هو علاء الدين السّمّرقندي محمد بن أحمد صاحب «ميزان الأصول في 
نتائج العقول». و«تحفة الفقهاء). شيخ العلامة الكاساني. 

O‏ بت اندر حر روسب ةا ناكدلا زو رسع 
في «ميزان الأصول» ص ١‏ في (بحث الإضمار والاقتضاء» حيث قال: «وقال أستاذي الشيخ 
الإمام الزاهد علي بن محمد البَرْدوي رحمه الله: بأن الإضمار غير الاقتضاء وهوالأصح». نبّه 
عليه الأستاذ الدكتور زكي رحمه الله في مقدمته ص: ط. 


۷۹ 

وتفقّه علیه: صهره علاءٌ الدین الكاساني (ت ۵۸۷ ه) صاحب «بدائع 
الصنائع)» وبنته فاطمة الفقبهة. 
کتابه في الأصول: 

له «میزان الأصول في نتائج العقول»: عبارته سهلة واضحة, له مكانة رفيعة عند 
الأصوليين تداولوه بالقبول. حتی تری العلامة البخاري والاشقاني يُكثران النقل عنه 
في«کشف الأسرار» و«الشامل» ویعتمدان عليه بعد الکتب الأربعة المحورية لدی 
الحنفيةء وهو کتاب الجصّاص واللًبوسي والبزدوي والسرخسي. 

وهذا الكتاب شاهد صدق على مكانته الرفيعة في الأصولء وله آراٌ خاصة 
انظر على سبيل المثال آراءه في المسائل الآنية: 

ا 

١‏ تقليد الصحابي. 


لاك قوز لخدي ازع نی مده 


العلاء الأشمّندی (1۸۸- ۵۵۳ ه) © 
هو الامام العلامة الأديبء الفقیه الأصولي المناظر محمد بن عبد الحمید بن 
الحسین الأسْمَندي السمّرقندي, ولد بسمرقند سنة 4۸۸ ''» وتوفي ببخاری سنة 


o0۳‏ 7 رحمه الله تعالی. 


تفقّه على الامام السيد آشرف العلوي» وحدّث عن عمر بن عبد العزيز بن مازه 


(۱) انظر تفصيل الترجمة: السمعاني: الأنساب ۱: ۱3۲ ابن الجوزي: المْتَظم ۱۸: ۱۸۰ 
برقم: ۶۲۷۱ ابن حجر: لسان المیزان ۷: ۲۷۶ - ۰۲۷۵ (تحقیق: أبوغدة» ط: الأولى؛ دار البشاثر 
الإسلاميةء ۱۸۲۳ ه» القرشي: الجواهر المُضيّة ۳ :۲۰۹ اللَكْنوي: الفوائد البهيّة ص 176 . 

* «الاسمندي»: بضم الألف» وسكون السين المهملةء وفتح الميم» وسكون النون» وفي 
آخرها الدال المهمل, نسبة إلى آمتمند. وهي قرية من قرى سَمرقند. انظر: السمعاني: الأنساب 
۱ ابن الأثير: اباب ۱: 0٩‏ -وفیه: «هذه النسبة إلى آسنتندوین» - » السيوطي: الب اللباب» 
۱ برقم: ۰ (ط دار صادر بیروت). 

هذاء وضبطه ياقوت في «معجم البلدان» ۱: ۱۸۹ بفتح الألف. والله أعلم . 

(۲) وقع في «الکتائب» للکفوي -كما نقله عنه اللكنوي ص ۱۷۰ -أنه توفي في هذه السنةه 
وهو خطأء إنما ولد في هذه السنة. 

)۳( وقع في «الجواهر المُضيّة) ۳ : ۲۰۸ ۰ و«تاج التراجم» ص ۳ - ۲۶۶ و«الفوائد 
البهية) ص ٠١١‏ أنه توفي سنة اثنتين وخمسين. 

وإنما رجحت الثلاث وخمسين؛ لأن السَمعاني ذكر أنه قرأ عليه سنة ثلاث وخمسین, 
وهكذا رخ وفاته سنة ثلاث وخمسين ابن الجوزي في «المنتظم» ۱۸ : ۰ وهما أعلم به؛ 
لأنهما لقياه وأخذا عنه» وتبعهما ابن تَغري بردي في «النجوم الزاهرة» ۵ : ۳۷۹ (ط: وزارة الثقافة 
والارشاد القومي» المؤسسة المصرية)» وابن حجر في «لسان المیزان» ۷: ۲۷۶ - ۲۷۵ والله أعلم. 


۸۱ 

سمع منه: الحافظ عبد الكريم السسّمعاني صاحب «الأنساب» (ت ۵1۲ ه) في 
آخر عمره وولده أبو المُظَمَّر عبد الرحيم (ت ۱۱۷ ه). 

اتفق المترجمون له أنه كان فقیهاً فاضاك مناظرا فحلا 

طعن العلامة الأسمندی بوصمتین: ۱ - كان شحيحاً بکلامه فکانوا پوردون 
عليه أسئلة ‏ وهو عالم بأجوبتها -, فکان لا يجيبها له ولثلا تستفاد منه ومن 
علمه ۱ 3 كان ملس ال 

وقد آثبت الدکتور محمد زكي عبد البر أنه لا دلیل على هاتین الوصمتین في 
مقدمة «بذل النظر» فراجعها راما 
سب کتابه في الأصول: 

له في الاصول «بذل النظر في الاصول». مما يقضي ببراعته التامة في الأصول» 
فهو محفّق نظار غواص في مسائل الأصولء لا یتبع من قبله من الأصوليين اتباع 
الاعمی بل له آراءٌ حاصةه وقد ناقش آراء کبار الاصولیین وأئمة الفن کعیسی بن آبان 
والجصّاص وغیرهماء وخالفهم فى مسائل " واليك بعضها : 

۱-فهو یقبل خبر الاحاد المخالف لعموم القرآن بتفصیل عنده مخالفاً لما عليه 
0[ ۱ 


۲ -یصح عنده الترجيح بكثرة الرواة " و هو مخالف لرأي أكثر الحنفية. 


(۱) انظر: محمد زكي عبد البر: مقدمة بذل النظر ص ۰۳۹-۳۸ 

(۲) والعجب آني لم أر أحداً من الأصوليين وخاصة الذين یستوعبون مذاهب أئمة الحنفية 
غالبا كالبخاري والفناري نقلواعن کتابه ولا ذکروا رأي الأسْمَندي في أي بحث فیما آتذکر. 

(۳) انظر: الأمنمندي: بذل النظر ص 40۲ - ۰10۸ (تحقیق: محمد زكي عبد الب ط: 
الأولى» مکتبة دار التراث القاهرة ۱۶۱۲ ه. 


(5) انظر: الأمشمندي: بذل النظر ص ۰1۸۱-۶۸۵ وانظر آ خر الرسالة ص 1۰۳-۰۲ 


AY 

له رائ خاص" في قول الصحابي «من السنة کذا». و«أمرنا بکذا»» خالف 
فيه الجصّاص وغيره من الاصولیین ". 
ل تبيه هام حول اسم الكتاب: 

كنت كتبت في الطبعة الأولى لهذه الرسالة أن اسم كتاب العلامة الأسمندي 
«المیزان في آصول الفقه» اعتماداً علی طبعة دار الکتب العلمية ببیروت. فکتبت 
آنذاك أن «هذا الکتاب بحاجة ماسّة إلى تحقیق وطبع جيد» آما الآن فقد اطلعت 
على طبعة المحقق الد کتور محمد ركو هک تشر وه کی مب جيدة محفقف 
وقد حقّق الدکتور أن اسم الکتاب «بذل النظر في الاصول» أما ما کتب على غلاف 
المخطوط من أن اسمه «المیزان في أصول الفقه» -وهو دلیل طبعة دار الکتب العلمية 
- فلعله خلط من الناسخين» اشتبه علیهم اسمه باسم کتاب «میزان الأصول» لصاحب 
«تحفة الفقهاء» العلامة السمرقندي, تأثراً بالتشابه في اسمي المؤلفين والمعاصرة 
ووحدة الإقليم'". 


ابن السٌّاعاتی (... - 549 ه) ۲" 


(۱) انظر: الأسشمندي: بذل النظر ص 1۸۱-1۷۸ 

(۲) انظر: الاسم‌ندي: مقدمة بذل النظر ص 4۳-۶۲ وقد أتى المحشق بدراسة وافية في 
المقدمة عن الم و لف والم وف فراجعه للاستزادة, تجد فیها فوائد نفيسة. 

(۳) انظر تفصیل الترجمة: اليافعي: مرآة الجنان وعبرة الیقظان ۶ : ۰۲۲۷ (ط: الثانية 
موسسة الأعلمي للمطبوعات. ۱۳۹۰ ه؛ ابن تَغْري بردي: الدلیل الشافي على المنهل الصافي ١‏ : 
۳ (تحقیق: فهیم شلتوت. مكتبة الخانجي القاهرة. ۱۳۷۵ ه). القرشي: الجواهر المضيئة في 
طبقات الحنفية ۱: ۰۲۱۲-۲۰۸ ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ۹۵ التميمي: الطبقات السنية ۱ : 
۰ -4۰۱ اللکنوي: الفوائد البهية ص ۲۷-۲۸ الزرخلي: الأعلام ۱: ۱۷۵ 


AY 

هو الامام المحقق الأصولي انار الأديب المتفّن أحمد بن علي بن تغلب 
البغدادي الل بځي» رحمه الله تعالی. 

نشأ ببغداد. وأخذ عن تاج الدين علي بن سنجر (ت 1۱۱ ه) واشتغل به 
وبلغ رتبة الكمالء وصار إمام عصره في العلوم الشرعية؛ وأقرَ له شيوخ زمانه» حتى إن 
العلامة الاصولي شمس الدين محمد بن محمود الأصبهاني ( ت۸ ه) كان يفضّله 
على ابن الحاجب - وهو من أكبر علماء الأصول -. ویقول: «هو أذكى منه». 

وقال اليافعي في «مرآة الجنان» -وهو يصفه -: «کان ممن يُضرب به المثل في 
الذ کاء والفصاحة» وحسن الخط». 
سب کتابه في الأصول: 

له «بدیع النظام»: وهو أول کتاب جُمعت فيه طريقة الفقهاء والمتکلمین» جمع 
فيه بين «كنزالوصول» لفخر الاسلام البزدوي, و«الإحكام في أصول الأحكام» للإمام 
سيف الدين الم دي الشافعي رحمه الله. 

قال عنه ابن خلدون: «وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية» فجمع بين کتاب 
«الأحكام» وکتاب البزدوي في الطریقتین, وسمّی کتابه ب «البدائع»» فجاء من حسن 
الأوضاع وأبدعهاء وأئمة العلماء لهذا العهد یتداولونه قراءة وبحثاء وأولع کثیر من 
علماء العجم E‏ 

قال عنه حاجي خليفة: «هو مختصر لطیف». 

وقال اا «قد طالعت «البدیع» و«المجمع» ی مجمع البحرين» 
كتاب المؤلف في الفقه الحنفي -» وهما كتابان في غاية اللطف واللطافة». 


(۱) ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون ص ۶۸۸-۶۸۷ (الباب السادس/الفصل التاسع: أصول 


۸ 
وهناك اختلاف في اسم هذا الکتاب. فقیل: «بدیع النظام)» وقیل: «نهاية 
الوصول إلى علم الأصول». كما اختلفوا أنهما کتابان أم کتاب واحد. والذي 
يظهر آنهما کتاب واحدء ولیسا بكتابين”". 


(۱) یظهر من کلام المحمّق الزّرگُلي في «الأعلام» ۱: ۱۷۵ وتعلیقات العلامة عبد الفتاح 
أبوغدة على «قَفْو الأثرا ص ۲ أنهما كتابان. 

والذي يظهر للباحث _والله أعلم -آنهما كتاب واحد. وذلك أن أكثر المصادر ذكرت لابن 
الستاعاتي كتاباً واحداً في أصول الفقه وهو «البدیع» كما في «الجواهر المُضيّة) للقُرَشي ۱: ۰4۰۰ 
و«تاج التراجم» لابن فطلْوبْغا ص 3 . و«الطبقات السنيّة» لتقي الدين العَرَّي ۱: ۰1۰۱ 
و«الفوائد البهيّة) للَكْنَوي ۰۲۷ وتبعهم عمر رضا كّحَّالة في «معجم المژلفین» 6-47 

فهؤلاء متفقون على ذكر االبدیع» ولم يذكروا له مصّفاً باسم «النهاية» في أصول الفقه. 

وترجم له اليافعي في «مراآة الجنان» ٤‏ : ۲۲۷ . وابن تَعْري تردي في «الدلیل الشافي» -وهو 
مختصر المَنْهَل -۱: 1۳ و لم یذکرا له مصفافي أصول الفقه. 

وأول من رأيته ذکر لابن الساعاتي مصفاً في أصول الفقه باسم «نهاية الوصول إلى علم 
الأصول» هو حاجي خليفة. حيث قال في «کشف الظنون» ۲ : ۱۹۹۱ «نهاية الوصول إلى علم 
الأصول: للشيخ الامام أحمد بن علي الساعاتي البغدادي المتوفی سنة 144 . وأوله: «الخیر 
دأبك اللهم يا واجب الوجود إلخ»» لخصه من الاحکام وأصول فخر الاسلام». انتهی. 

ثم ذکر حاجي خليفة شُراح «البدیم» کشمس الدین محمود الأصبهاني المتوفی سنة 
۹ وسراج الدين عمر الهندي المتوفی سنة ۷۷۳ وغیرهما. وتبعه صاحب «هدية العارفین» 
OE‏ و«الأعلام» ۱: ۰۱۷۵ فذکرا «التّهاية» من مصنّفاته. 

والحقيقة أن «النّهاية» هو نفس «البدیع»» وحاجي خليفة يعترف بهذاء وذلك أنه قال في 
«كشف الظنون» :١‏ ۲۳۵ : «بديع النظام الجامع بين كتابّي البزدوي والإحكام: للشيخ الإمام مظفّر 
الدين أحمد بن علي المعروف بابن السّاعاتي .... وهو مختصر لطیف. أوله: الخير دأبك اللّهم يا 
واجب الوجود». انتهى. ثم ذكر شراحه كالأصبهاني والهندي, فيتضح بهذا کلّه أن الكتاب واحد 
يقال له تارة «بديع النظام)» ومرة «نهاية الوصول» والله أعلم . 


۸0 
ابن الهُسمَام (۷۹۰- ۸۲۱ ه) © 

هو الامام المحشت, الفقیه المجتهد. الأصولي الظار المتکلم. جامع المحاسن 
والفنون محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السْيُّواسي الاسنگ‌ندراني 
المعروف بابن الْهُمَام. 

ولد سنة ۷۹۰ ه بإسنكندربّة» ومات آبوه -وكان قاضي إسكندرية -وهو ابن 
عشر وقد وصف في صغره بالذ کاء المفرط والعقل التام. 

أخذ العلوم ودرسها لدی الأئمة الکبار الذين فاقوا على أقرانهم؛ فأخذ علم 
الحدیث عن ابن العراقي أحمد بن عبد الرحیم (ت ۸۲٩‏ ه) ورام أولاً التدقیق في 
البحث معه بحیث يشكّك في الاصطلاح. فلم یوافقه ابن العراقي على الخوض في 
ذلك. 

ودرس الفقه عن السراج قاری الهداية (ت ۸۲٩‏ ه) وبه انتفع وتخرج» 
وکان يضايقه بحیث كان يُحرج منه, مع وصف ابن الهْمَام له بالتحقیق في کل فن. 


(۱) انظر تفصیل الترجمة: السّخاوي: الضوء اللامع ۸ : ۱۲۸ - ۱۳۲ (مكتبة القدسي 
القاهرة, ۱۳۵۶ ه) البقاعي: عنوان العنوان ص ۱۸۱ برقم: ۰۵۷ (تحقیق: حسن حبشي» ط: 
دار الكتاب العربي, er‏ هب السیوطی: بُغية الوعاة في طبقات النحاة ۱ :۰۱۱ (تحقیق: 
محمد إبراهيم: دار الفکر بیروت. ۱۳۹۹ ه) ابن العماد: شذرات الذهب 4: ۰۶۳۷ حاجي خليفة: 
کشف الظنون ۱: ۳۹۸ الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ۲: ۰۲۰۲-۲۰۱ 
(دار المعرفة بيروت) اللكنوي: الفوائد البهية ص ۰۱۸۱-۱۸۱ الزركلي: الأعلام 7: ۲۵۵. 

وقد كتب العلامة المحدث محمد عوامة حفظه الله ترجمة حسنة لابن الهُمَامم في «مقدمة 
نصب الراية» ۱: ۲۲۱ - ۲۳۸ (ط: الأولى» دار القبلة ومؤسسة الریان ۱۶۱۸ ه) فراجعها لزاماً 


وقد استفدت منها فى هذه الترجمة. 


كم 

وتخرج به جماعة صاروا رؤساء في حياته كتفي الدين الم (ت١1/ه).‏ 
وابن فُطْلُوبعَا (ت ۸۷۹ ه» وشرف الدين المُنّاوي (ت ۸۷۱ ه). والستّخاوي 
ورت ٩۰۲‏ ه). 
د ئناء العلماء: 

وآقر له شيوخه بالفضل والتقلم. فضلاً عن آقرانه وأصحابه. حتی قال عنه 
شيخه السراج قاری الهداية: «انه أفاد أكثر مما استفاد» ". وقال شيخه البسستاطی لما 
رام المناظرة مع العلاء a‏ 
تناظرتماء فقال: «ابن الهُمَام؛ لأنه يصلح أن يكون حكم العلماء». 

وقال عنه البرهان الأِئّاسي: «لو طُلبت حجج الدين ما كان في بلدنا من يقوم 
بها غيره» ٠"‏ وهذا مع وجود الأكابر إذ ذاك. 
کتابه في الأصول: 

له «التحریر في أصول الفقه في اصطلاحي الحنفية والشافعية»: كتاب لا نظير له 
في كتب الأصول لا في المتقدمين ولا في المتأخرین. وعليه اعتماد المحقّقين بعده 
كابن جيم والبهاري في «مسلم الثبوت». وشارحه في «فواتح الر وت 

ول خاش خليفة: «رتب على مقدمة» وثلاث مقالات. جمع فيه علماً 
جما بعبارات منقحةء وبالغ في الایجاز حتی كاد يُعد من الالغاز» . 


وقال ابن عابدین: «وله کتاب «التحریر» فى الأصول الذى لم لت مثله) 7 


(۱) السخاوي: الضوء اللامع ۸: ۱۲۸. 
(۲) السخاوي: الضوء اللامع ۸: ۱۲۹ 
(۳) السخاوي: الضوء اللامع ۸ : ۱۲۹. 
(6) حاجي خليفة: کشف الظنون ۱: ۳۵۸. 


(۵) ابن عابدین: رد المحتار ۱۰۲:۱/مقدمتة. 


AV 

وقد كان الامام محمد أنور الكشميري يعتمد على «تحريره» في أصول الفقه. 
وکان شدید الاستحضار له حتی لكانه حفظه. كنا یقوله تلمیذه العلامة السید مناظر 
أحسن الكيلاني " ولا تنس أن الکشميري لعلو همّته كان یطالع في كل علم 
كب أئمة ذاك العلم كما أنه كان يدرس من كل فن أجود ما تب فيه. 

وقال أيضاً: «ليس أصولياً نظّاراً في علماء المذاهب الأربعة مثل المحمّق ابن 
الهمای و کتابه «التحریر» في اضول الفقه من آصعب کته الول 

وقال عنه العلامة محمد الخضري: «إذا جردته من شروحه. وحاولت أن تفهم 
مراد قائله فكأنما تحاول فتح المعمّیات» ۷" 

ولیلاحظ هنا أن هذا الکتاب في غاية الدقة والغموض كما سبقء لا ُفهم مراده 
الا بعد مراجعة أمهات الکتب في المسألة المطلوبة» وذلك أن أكثر الأصوليين غايتهم 
تا ی وتات یت 
یبحث عن هذه الا ت غ حبحة الا و وما ید شف أن ك 
و لا DAR OE‏ حزن SEE‏ 
عن هذا كله بعبارة وجيزة جد وهذا مما جعله في غاية الصعوبة. وعن هذا قال 
العلامة أبو العباس أحمد بن محمد السمرسي (ت ۸۱۱ ه) لما أتى إليه ابن الهّمام 
ئا مخ «التحرير»» فنظر إليه وقال: «هو کتاب ملیح الا آنه لا ينتفع به أحد» 


(۱) انظر: الكيلاني -مناظر أحسن -: احاطه دار العلوم دِيُوبند مين بیتی هوئی دن ص 
۶ (ط: الأولى» مکتبة عمر فاروق كراتشي, ۱۸۲۷ ه. 

(۲) انظر: آبوغدة: تراجم ستة من فقهاء العالم الاسلامي ص ۰۲۵ (ط: الأولى» مکتب 
المطبوعات الاسلامية حلب؛ ۱۶۱۷ ه). 

(۳) الخضري: أصول الفقه ص ۰۱۳ (ط: الثالثة, مطبعة الاستقامة القاهرق ۱۳۵۸ ه). 

۸۱-۱۸۰ اللكنوي: الفوائد البهية ص‎ )٤( 


۸/۸ 


المبحث الثالث 
تراجم المتبعین للبزدوي في الفالب 
وفیه تراجم ثلاثة منهم: 
ات الأخسیکتی 


؟ -الخَبّازي 
عاب الم 





كه مه وضع 
YT‏ 2 


الا( 


هو الامام الفقيه الاصولي حسام الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمر 


ا یک 

تفقه عليه آبو المُظهّر محمد بن عمر الو جاباذي (ت 11۸ ه))» ومحمد بن 
محمد بن محمد العیّدي البخاري» شيخ أبي ناوي 

توفي سنة ۰166 ودفن بمقبرة القضاة الستّبعة بالقرب من قاضيخان. 
کتابه في الأصول: 

له في الأصول: «المنتخب في أصول المذهب» المعروف ب «المتتخب 
الحسامي» نسبة إلى لقبه حسام الدين» جل اعتماده فيه على أصول فخر الإسلام. 


(۱) انظر تفصيل الترجمة: القرشي: الجواهر المُضيّة ۲: ۳۳6 برقم: ۱۵۰۵ ابن قُطْلُوبِعا: 
تاج التراجم ص ۰۲40-۲۶۵ حاجي خلیفة: كشف الظنون ۲: ۰۱۸۶۸ طاش كبري زاده: مفتاح 
السعادة ۲ : ۱۹۰ اللْكْنّوي: الفوائد البهية ص ۱۸۸ البغدادي: هدية العارفين ۲ : ۱۲۳ 
الزركلي: الأعلام ۷ : ۲۸. 

د «الأخسيكني): بفتح الألف. وسکون الخاء المعجمة» وكسر السين المهملة» وسكون 
الياء المنقوطة باثنين من تحتها وفتح الكاف» وفي آخرها الثاء المثلثة. 

انظر: السمعاني: الأنساب ۱ : ٩۳‏ ابن الأثير: اللباب في تهذیب الأنساب ۱: ۰۳۶ 
السيوطي: لب اللباب ۱: ۶۰ . 

وقال ياقوت في «معجم البلدان» ۱: ۱۰۶ «وبعضهم یقوله بالتاء المثناة ‏ أي: الأخسيكتي - 
وهو أولى؛ لأن المثلثة ليست من حروف العجم». 

ويؤيّد ما قاله ياقوت أن دهخدا نسبه إلى آخسیکت -بالتاء المثناة ‏ في الَعَت نامه» ۳: 
۲ (إشراف: محمد معين» مؤسسة انتشارات وچاب دانشكاه تهران» ۱۳۳۸ ه). 

(۲) انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون ٠١۳٤:۲‏ . 


۹۰ 
قال عنه العلامة عبد العزیز البخاري في مقدمة شرحه: «فاق سائر التصانیف 
المختصرة في هذا الفن بحسن التهذ یب ولطف التشذیب ومتانة الت ركيب ...». 
وقال عنه حاجي خليفة في «كشف الظنون»: «هو محذوف الفضول. ومبین 
الفصول, متداخل النقوض والنظائر, منسرد اللالي والجواهر». 
وقال عنه اللّحْنَوي في «الفوائد»: «هو مختصر متداول معتبر عند الأصولیین». 
وله شروح. من أجلها: «التحقیق» - المعروف ب «غاية التحقیق» ‏ للعلامة 
عبد العزیز البخاري, و«التبيين» للعلامة أمير کاتب الانقاني, وللدکتور ولي الدین 
محمد صالح الفرفور شرح أسماه «المُذهب في أصول المّذهب» في مجلدین. 


الخَبّازى ( 591-579 ه) ^ 
هو الامام العلامة» الفقيه الزاهد. جلال الدين» أبو محمد. عمر بن محمد بن 
محمد بن عمر الخجلدي الخَبّازيء المولود سنة 1۲۹ "» والمتوفى بدمشق يوم 


(۱) انظر تفصيل الترجمة: البرزالي: المقتفى على كتاب الروضتين 5 (تحقيق: 
عمر عبد السلام تدمري, ط: الأولى» المکتبة المصرية, ۱۸۲۷ ه) الذهبي: تاريخ الإسلام 
۵ برقم: ۲۲ ابن كثير: البداية والنهاية ۱۵: ۵3۷ القرشي: الجواهر المضيّة ۲: 11۸ - 
9 برقم: ۰۱۰۷۲ ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ۲۲۰ ابن العماد: شذرات الذهب ۵: 4۱٩‏ 
اللكنوي: الفوائد البهيّة ص ۱۵۱ الرّركُلي: الأعلام 1۳:۵. 

* «الخَبّازي): بفتح الخاء وتشديد الباءء وبعد الألف زاي. انظر: ابن الأثير: لباب 
۱ الذهبي: المُشْتَبه في الرجال ۱: ۰۱۷۹ (تحقيق: علي محمد البجاوي ط: الأولى» 
عیسی البابي الحلبي ۹۲ 

(۲) جاء في «تاریخ الاسلام» أنه ولد سنة 1۱6 هب وهو مخالف لما في المصادر الأخرى = 


۹۱ 
قال عنه الحافظ البرزالي: «کان شیخا فاضلاٌ صالحا درس بخوارزم. وأجاد 
بالنظامية ببغداد "۳ بدمشق بالعرّيّة البرانية» ولما مات كان مدرساً بمسجد 

خاتون» ومن شرطه أن یکون المدرّس به من أفضل الحنفیة» '". 

وقال الحافظ الذهبي: «أنبأني الفرضی أنه كان فقیها زاه دا عابدا متكا 
غارفا بالمذهب ضف في الفقه والأصلين» - 

تفقه عليه: أحمد بن مسعود القُونَوي (ت قبل ١۷۷ه)»‏ وهِبّة الله بن أحمد 
اکتا (ت ۷۳۳ ه. 
سب کتابه في الأصول: 

له کتب في الأصولء وقد استفدت من کتابیه: 

| -«المُعْني في أصول الفقه»: کتاب" مختصر في الأصولء اتبع فيه منهج 
فخر الإسلام البَزدوي رحمه الله. 

قال الحافظ القرشي في «الجواهر): «له -أي: الخبازي - الحواشي المشهورة 
على «الهدایة». وله أيضاً «المغني في ات الفقه). انتفع الناس بهما». 

ونقل حاجي خليفة عن السراج الدمشقي (تحت المغني في آصول الفقه» 
آنه قال: «هو محتو على المقاصد الكلية الاصولية .... شامل لخلاصة شمس 
الا وز يده فر الاسلام. فلذلك شاع وذاع فیما بين الأنام). 

۲-«شرح المغني): وهوشرح متوسط لكتابه اد رو كبر طويل: 


> أنه ولد سنة 7۲۹ ه» كما هو مخالف لنص الحافظ الذهبي نفسه فإنه قال في ختام ترجمته: 
«توفي لخمس بقین من ذي الحجة -سنة 1٩۱‏ -» ودفن بمقابر الصوفیق عن اثنتين وستین سنة). 
فإذا كان عمره 1۲ سنةء فیکون ولادته سنة 17۹ لا كما يقوله الذهبي بأنه ولد سنة 1١٤‏ . 

(۱) البرزالي: المقتفی على کتاب الروضتین ۳۰:۲ 

(۲) الذهبي: تاريخ الإسلام ۷۳:۱۵ 


كه مه مضع 


ال (..۰ ۷۱۰۰ ه) ٩‏ 
هو الامام الفقيه الأصولي المفسّر الزاهد. عبد الله بن أحمد بن محمود 
النَسَفِيء أبو البر کات حافظ الدين, المتوفی باذج سنة ۷۱۰ 
تفقّه على شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الردري (ت 747 ه) ونجم 
العلماء علي بن محمد حميد الدين الضرير البخاري (ت ۱۱۱ ه). 


(۱) انظر: تفصيل الترجمة: القرشي: الجواهر المضيّة ؟: ۰۲۹۶ ابن حجر: اللدّرّر الكامنة 
في أعيان المئة الثامنة ۲: ۲۶۷ ۰ (ط: الثانيةء داثرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدکن» ۱۳۷۳ ه) 
ابن مُطْلُوبعًا: تاج التراجم ص ۰۱۷۵-۱۷۶ حاجي خلیفة: كشف الظنون ۲: ۱۸۲۳ اللكنوي: 
الفوائد البهيّة ص ۱۰۱ الزّركُلي: الأعلام 337:5. 

ولم يذكره الحافظ ابن حجرء فذكره السّخاوي في هامش «الدرّر» فقال: «وهو ممن يلزم 
المؤلف ذکره...» فأما إن المؤلف لم يقف عليه أوأهمله لكونه حنفياً فإنه يصنع في الغالب كذلك؛ 
وكثيراً ما يدلّس ذكر مذهبه أوينكت عليه!). 

وقول السخاوي هذا كان في حاشية النسخةء أدخله المصحّح في صلب الكتاب. 

0 «النّسَفي): بفتح النون» والسين المهملة» وكسر الفاءء هذه النسبة إلى نَسَف. وهي من 
بلاد ماوراء النهرء ويقال لها: نخشب. انظر: السمعاني: الأنساب ٩‏ : ۰۳۸۶ ابن الأثير: لباب ۳ : 
۳.۸ 

(۲) هذا تاريخ وفاته عند حاجي خليفة في «كشف الظنون» ۲ : ۱۸۲۳ > واللَحُنوي في 
«الفوائد البهیّة» ص ۱۰۱ والزركلي في «الاعلام» 6 ۰7۸ وعمر رضا كَحّالة في «معجم 
المولفین» ۳۲:۱ ۱ 

وقال ابن قُطْلُوبُعَا في «تاج التراجم» ص ۳۰:«کان ببغداد سنة عشر وسبعمئة). 

وفي هامش «الجواهر المُضية) ۲ : ۰۲۹۰-۲۹۵ و«الدرر الکامنة» ۲ : ۲۶۷ توفي یوم 


۹۳ 

تفِقّه علیه: قوام الدين محمد الكاكي الخجندي (ت ۷1۹ ه) ‏ وسمع منه: 
حسام الدين السْغُناقي (ت ۷۱۰ ه) کتاب «التمهید» للحافظ ابن عبد البر ۳ 

وصفه القُرشي بقوله: «صاحب التصانیف المفيدة في الفقه والأصول»"". 
سب کتابه في الأصول: 

له «منار الاأنوار»: من آجود متون الحنفية ها وت فا 

قال عنه حاجي خليفة في «کشف الظنون): «هو متن متين» جامع مختصر 
نافع ...» وهو مع صغر حجمه ووجازة نظمه بحر محيط بدرر الحقائق. وکنز 
أودع فيه نقود الدقائق» ومع هذا لا يخلو من نوع التعقيد والحشو والتطويل». 

وقال عنه العلامة عبد الحي اللَكْنّوي: «قد انتفعت من تصانيفه بالوافي 
والكافي ... والمنار وشرحه الکشف. وغير ذلك. وكل تصانيفه نافعة معتبرة عند 
الفقهاء). 

وقد تلقّى أئمة الحنفية هذا الکتاب بالقبول التام, وعکف المتأخرون عليه 
وبا رگا ها اون مرن شرحه العف ات تشه سكا کشت 
الأسرار). 

وأجمل شرع لهذا الكتاب» وأكثره فائدة وأحسنه تحقيقاً وترجيحاً هو شرح 
خاتمة المي با اله ابن نجيم المصري رحمه الله المسمّى ب «فتح 
الغفار). 


(۱) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۵: ۰۱۶۶۸ (تحقیق: فضل الرحمن الأفغاني, ط: الأولى» 
مکتبة نزار مصطفی الباز مكة المكرمة» ۱۶۱۸ ه). 

(۲) انظر: القرشي: الجواهر المضيّة ۲: ۰۱۱۵ ترجمة السُعتاقي. 

(۳) القرشی: الجواهر المضيّة ۲: ۲۹۶. 


٤ 


المبحث الرابع 
تراجم الجامعين 
هذا الفصل یتضمن ترجمة سبعة من الأصوليين: 
۱-عبد العزیز البخاري 
۲ - محمد الكاكي الخجندي 


۴ اھر كاتب الإثقاتى 


۶ - محمود البابرتى 


۵ -ش مس الدین الشناری 


۷- الازميري 





البخاري (... ۷۳۰ ه) ٩‏ 

هو الامام العلامة الأصولي الکبیر الشیخ علاء الدين عبد العزیز بن أحمد 
ابن محمد البخاري. 

وصفه الحافظ القرشي ب«الإمام البحر في الفقه والأصول». 

تفقّه على الامامین الجلیلین: آحدهما: عمّه الامام محمد المَايْصَرغي, 
وثانيهما: الامام حافظ الدين محمد البخاري (ت 1٩۳‏ ه) وهما أخذا عن شمس 
الأئمة الكَرْدَرِي (ت 14۲ ه). وهو عن الامام المَرغيناني (ت ۵٩۳‏ ه). 

فة علیه: قوامٌ الدين محمد الكاكي الخجَندي (ت ۷:۹ ه) ". 
سب کتابه في الأصول: 

له کتابان في الأصول استفدت منهما كثيراً وهما یدلان على أنه إليه المنتهی 
في معرفة أصول الحنفية: 

۱ - «کشف الأسرار شرح أصول البَّدوي): هذا الشرح دون أي مبالغة آکبر 
موسوعة في أصول الفقه الحنفي» حيث استقصى فيه مؤلّفه مذاهب أئمة الحنفية 
واختلافاتهم فيها مع بیان دليل كل مذهب ببسط وتفصيل لا نجده في الشروح 


الاخری. ثم يذكر ما هو الراجح لديه صراحة أو إشارة. 


(۱) انظر تفصيل الترجمة: القرشي: الجواهر المضيّة ۲: ۰4۲۸ ابن قطلوبغا: تاج التراجم 
ص ۱۸۸ ۰۱۸۹ حاجي خليفة: كشف الظنون ۱: ۰۱۱۲ اللَكُْنوي: الفوائد البهيّة ص ۰۹۶ 
البغدادي: هدية العارفين ۱: 04١‏ الزرخلي: الأعلام .٠١: ٤‏ 

(۲) عد العلامة اللَكْنّويِ في «الفوائد البهیة؛ ص ۹۶ عمر الخبًازي من تلاميذ العلامة 
عبد العزيز البخاري, وهو غريب جداً؛ لأن الخبازي توفي سنة 1٩۱‏ والبخاري توفي سنة ۰۷۳۰ 


فوفاة الخبازي ۳۹ سنة قبل البخاري! والله أعلم. 


۹1 


قال عنه حاجي خليفة: «شرحه أعظم الشروح» وأكثرها إفادة وبياناً»"". 

وقال عنه طاش کی زاده: «هو أحسن الشروح وأشهرها" 

NS RUSE مشتمل علی فوائد‎ E ad 
ومتضمّن لتحقيقات وتفريعات لا توجد في الشروح المتطاولة».‎ 

= «التحقیق»؟ وهو شرح «المنتخب» للأخسِيکتي» وقد کتبه بعد فراغه 
من «کشف الاسرار» کما صرح به البخاري نفسه في مقدمته. 

قال العلامة اللوي متحدثاً عنه وعن «کشف الاسرار»: «هما کتابان معتبران 
عند الاصولیین؛ وعلیهما اعتماد آکثر المتأخرین». 


كاه مه وضع 
A‏ 0 


الكاكى ۷٤۹  ...(‏ ه) * 
هو العلامة الفقيه الأصولى محمد بن أحمد المتّنْجاري الخُجَنْدي الكاكى 


المعروف ب«قوام الدين». 
ات عن عبد العزيز البخاري (ت ۷۳۰ ه) وحسام الدين السغتاقي (ت 


(۱) حاجي خلیفة: کشف الظنون ۱: ۰۱۱۲ وانظر: اللَحْنُوي: الفوائد البهية ص ۰۹۶ 
سرکیس: معجم المطبوعات العربية والمعربة ۱: ۵۳۸ (مطبعة سركيس مص ۱۳۲ ه). 

(۲) طاش كبري زاده: مفتاح السعادة ۲: ۱۸۵. 

(۳) هذا اسمه في «کشف الظنون» 74:1 ۲ و«هدية العارفین» ۱ وامعجم 
المطبوعات» ۱: ۵۳۸ . واشتهر هذا الشرح في ديار الهند ب «غاية التحقیق». كما سمّاه اللَكُنّوي 
في «الفوائد البهیة» ص ۹۶. 

(4) انظر تفصيل الترجمة: القُرشي: الجواهر المضيّة ٤‏ : ۲۹۶ - ۰۲۹۵ اللَحْنَوي: الفوائد 
البهِيّة ص ۱۸۱ الزركلي: الأعلام ۷ : ۳. 


۹۷ 

قدم القاهرة وأخذ عنه العلامة أبو حنيفة أمير كاتب الإنقَاني (ت ۷۸۵ ه)» 
ES AR EN‏ 
سب کتابه في الأصول: 

له «جامع الاسرار في شرح المنار»: من أجود شروح المنار. وهو كثير المتابعة 
فيه لشيخه عبد العزيز البخاری صاحب «کشف الاسرارا. 

وصفه حاجي خليفة تحت ذکر شروح «منار الانوار» بأنه أحسن شروحه). 

الاشقاني (845” - ۷۵۸ هى ٠‏ 

هو العلامة المحدث الفقیه الأصولي آبو حنيفة قوام الدين أمير کاتب بن أمير 
عمر الفارابي الإتقانيء المولود بإتقان في ليلة السبت تاسع عشر شوال سنة ۰۸۵ 
والمتوفی بالقاهرة سنة ۰۷۵۸ رحمه الله تعالی. 

أخذ عن السْفْناقي (ت ۷۱۰ ه. وتفقّه على أحمد بن أسعد الخريفعني. 

كان رحمه الله رأساً في معرفة مذهب الحنفية بارعا في الفقه واللغة والعربية 
كثير الاعجاب بنفسه. شدید التعصب على من خالفه "۳ 
سب کتابه في الأصول: 

له في الأصول «التسييخ) شرح «المنتخب الحسامي» في مجلدین لا بطیل 
الکلام فيه. 


(۱) انظر تفصیل الترجمة: ابن حجر: الدّرّر الکامنة ۱: ۶۱۶ ابن تَعْري بردي: النجوم 
الزاهرة ۱۰: ۳۲۵ - ۳۲۱ ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ۱۳۹-۱۳۸ السيوطي: بُعية الوعاة 
۶7۰-۱ ابن العماد: شذرات الذهب 5: ۱۸۵ اللَکُْنوی: الفوائد البهية ص ۵۰ -۵۲. 

(۲) وقد أطنب العلامة اللَكنوي في ترجمته. وذکر فيه ما وقع بینه وبين تقي الدین 
السّبكي الدال على تعصبه. فليرجع إلى «الفوائد البهية» من آراد البسط. 


۹۸ 

والکتاب الثاني له «الشامل» شرح أصول البزدوي في عشرة مجلدات؛ 
أطال الکلام فيه جداًء ینقل في کل بحث عبارة الجصّاص من «فصوله). والدبوسي 
والشرخحسي والسَمَرفندي, وهو في غاية الإتقان في نقل نصوصهم. وهذا الكتاب 
بقضي ببراعته التامة في علوم الحديث؛ متونه و رجاله وأصوله ولاغرو فإنه هو 
الذي ولي التدريس بدارالحديث بظاهرية مشق بعد وفاة حافظ العصور المتأخرة 
الذهبي» فتجد فيه مباحث نفيسة حول الحديث وأصوله مالا نجدها في شرح آخر 
ال فزعي نس فى اممف لان ار ی موس ا كين اسر امس 
وأجمعهاء فصاحبه العلامة البخاري رحمه الله مع جلالة شأنه» ومعرفته في الأصول 
قليل البضاعة إن لم يكن هذا سوء أدب معه ‏ في الحدیث انظر قوله في حديث 

«اعرضوا حديثي على كتاب الله )» ونقد العلامة الاتقاني عليه. 
والمحقق الكوثري كثير الثناء ل «شامله» فقد قال: «وكذا العلامة الإتقاني في 
«الشامل شرح أصول البزدوي» » وهو في نحو عشرة مجلدات. يذكر فيه نصوص 
الأقدمين بحروفهاء ثم يناقشهم فيما تجب المناقشة فيه مناقشة مَن له غوص» فنحو 
ةلدات عن ارا هذ الات مره يدان الكت المضوية: و اللات 


الأوائل منه في مكتبة جار الله ولي الدين بإسطنبولء ولا أعلم في الأصول ما یقاربه 
في البسط مع الإفادة» . 


(۱) الكوثري: الإشفاق على أحكام الطلاق ص ۱۰۰. 


وانظر: الكوثري: الإشفاق ص ٩۳‏ الكوثري: حسن التقاضي ص ۹۸. 


البابرتى ۷۸٦ -۷۱٤(‏ ه) ° 
هو الإمام العلامةء الفقيه الأصولي» شيخ شيوخ خانقاه شيخونية أكمل الدين 


(۱) انظر تفصيل الترجمة: ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر ۲: ۱۸۱-۱۷۹ (ط: الثانيةه 
دار الكتب العلمية» ١407‏ ه). ابن حجر: اللدّرر الكامنة 4 :۲۵۰ ابن تَغْري بَردي: النجوم 
الزاهرة ۱۱: ۳۰۲ ابن تَغْري بَردي: الدليل الشافي 180:7. ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ۰۲۷۲ 
السيوطي: بغْية الوعاة :١‏ ۰۲۳۹ ابن العماد: شذرات الذهب *: ۲۹۳ اللكنوي: الفوائد البهية 
ص ۱۹۵ الزركلي: الأعلام ۷ : 1۲ . 

د «البابرتي): اخحتلفوافي ضبطه» فان هناك موضعين: 

الأول: بابَرّت بفتح الباء الثانية وسكون الراء» قرية من أعمال جيل بنواحي بغداد. 

انظر: السسّمْعاني: الأنساب ۱: ۲٤۹‏ ياقوت: معجم البلدان ۲٤٦:۲‏ ابن الأثير: اللباب 
0١‏ السيوطي: لب اللُباب انكلم 

الثاني: بابرت: بكسر الباء الثانية» قرية كبيرة ومدينة حسنة من نواحي أرّرّن الروم. انظر: 
ياقوت: معجم البلدان 117:7. 

فلو ثبت نسبته إلى الأول لكان بفتح الباء الثانية» ولو ثبت إلى الثاني لكان بكسر الباءء ورجح 
فتح الباء: العلامة اللوي في «الفوائد البهيّة؛ ص ۱۹۷ ومحقّق «النجوم الزاهرة» ۱۰: ۳۰۶. 

ورجح كسر الباء: الرركلي في «الأعلام» 7 : ٤١‏ . فقال: «وعندي أن نسبة صاحب 
الترجمة إلى هذه البلدة أرجح لقول ابن قاضي شَهْبّة وابن إياس إنه رومي ). ورجحه أيضاً محمّق 
«إنباء العُْمر) ۲: 5 

وقد وافق ابن شهبة وابن إياس في نسبته إلى الروم: الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
«إنباء الغمر). واب تغري بردي في (النجوم الزاهرة). واین العماد في «شذرات الذهب». فهذا 
أيضاً يؤْيّد كونه بكسر الباء الثانية» فليكن هو المعتمد. ولم أجد قرينة تؤيّد كونه بغدادیا وال 


أعلم. 


5 

تفقّه على قوام الدين الكاكي (ت 748 ه) ثم رحل إلى حلب وأخذ عن 
علمائهاء وأنزله القاضي ابن العديم بالمدرسة الساوجية ثم رحل إلى القاهرة بعد سنة 
هء فأخذ عن أبي حيّان الاندلسي (ت ۷:۵ ه)ء وشمس الدين الأصبهاني 
(ت 55لاه). وسمع الحديث من ابن عبد الهادي الَقدسي (ت ۷16 ه). 

وتفقّه به جماعة من المحقّقينء منهم: السيد الشريف الجُرجاني (ت 7١/ه),‏ 
وشمس الدين الفنارئ (ت ۸۱۶ ه. 

كان رحمه الله قوي النفسء عظیم الهمّة, مهابا عفيفا عرض عليه القضاء 
رت قال و بزو[ لا سانشان كع بوط قفش 
«کانت رسالته لا ترد مع خسن البشس والقیام مع من يقصده. والانصاف. والتواضع» 
والَلطّف في المعاشرة والتنزه عن الدخول في المناصب الکبار بل كان أصحاب 
المناصب على بابه, قائمین بأوامره» مُسرعين إلى قضاء مآربه. و کان الظاهر یبالغ في 
تعظیمه حتی أنه إذا اجتاز به لا یزال راکباً واقفاً على باب الخانقاه إلى أن يخرج 
فیرکب معه. ویتحدث معه في الطريق» ولم يزل على ذلك إلى أن مات في ليلة 
الجمعة تاسع عشر شهر رمضان ‏ سنة 187- وحضر السلطان فمّن دونه جنازته. 
زاراد السلطان حمل نعشه فمنعه الأمراء» ٠‏ 
كتابه في الأصول: له کتابان استفدت منهما: 

الاول: «التقریر شرح أصول فخر الاسلام البزدوي» جمع فيه المذاهب 
وأدلتها ببسط وتفصیل, كما يعتني فيه لحل عبارة البزدوي لغموضه. وهو كثير 
ا فیهنلبخاري صاحب «الکشف» کما بظهر من مراجعتهما في کل بحث. 


الثانی: «الردود والنقود». وهو شرح مختصر ابن الحاجب المالکی. 


كاه مه 4 


"7 ه)‎ ۸۳٤ -10١( الفتاری‎ 


(۱) انظر تفصيل الترجمة: : ابن حجر: إنباء العُمر ۸ : 747 ۲۶۶ السخاوي: الضوء 
اللامع ۱۱ : ۰۲۱۸ السيوطي: بغية الوعاة :١‏ ۹۸-۹۷ ابن العماد: شذرات الذهب ۷: 27١94‏ 
طاش كبري زاده: مفتاح السعادة ۲: ۱۲۵-۱۲۶ الشقائق النعمانية ۱: ۰۲۶ حاجي خليفة: كشف 
الظنون ۲: ۰۱۲۹۷ الشوكاني: البدرالطالع 577:7 - ۲0۹ اللكنوي: الفوائد البهية ص ٠١١‏ - 
۷ البغدادي: هدية العارفين ۲: 184 الزّركُلي: الأعلام 7: ۱۱۰ كحّالة: معجم المؤلفين 
VY _-4‏ . ۱ 

«القتاري»: يقال له «القتري» ابا ولم یتر جح لدي أحدهماء ففي الانباء والضوی 
و البغیة» والشذرات «الفنری» بدون الألف» وفي «تبصير المنتبه» لابن حجر ۳ : ۰۱۱۵۵ (تحقیق: 
البجاوي» المكتبة العلمية بيروت) و«الضوء» ۳: ۱۲۸ -ترجمة حفیده حسن جلبي - والشقائق 
والمفتاح» والکشف. والبدس والفوائدء والهديةء والاعلام ومعجم المؤلفين «المَنَاري) بالالف. 

واختلف وا فى هذه النسبة فنجد بعد التتبع ثلاثة آقوال: 

الأول: نسبة إلى صنعة الفنیار وهو رأى العلامة الكافيّجي. نقله عنه تلمیذاه السخاويٌ 
في «الضوء اللامع» ١‏ والسيوطي في بُغية الوعاة» 7:۱ 

الثاني: حاء في «الضو ء اللامع» ۳ :۱۲۸ ترجمة حفيده (حسن جلبي): «يُعرف كسلفه 
بالفناري وهو لقب لجد أبيه؛ لأنه فيما قیل: لما قدم على ملك الروم أهدى له فنیار فکان إذا 
سأل عنه یقول: أين الفنري؟ فغرف بذلك». 

الثالث: قال طاش كُبْري زاده في «مفتاح السعادة» ۲: ۱۲۶ «قال السيوطي: نسبة إلى صنعة 
الفنار..» لکنه غير صحيح» بل هو نسبة إلى قرية تسمی فنارا. 

وزاده إيضاحاً في «الشقائق النعمانية» ١‏ 5 > (الميمنية بالقاهرة. ۱۳۱۰ ه). فقال: «سمعت 
من والدي رحمه الله يحكي عن جدي أن نسبته إلى قرية مسمّاة بفنار» وانظر: «الأعلام) ٠٠١:١‏ . 

فعلى كل حال. فهو «الفناري» أو«الفنري»» وأغرب قلم العلامة الشوكاني في «البدر الطالع» 
۲ فقال: «الفنادي بالدال! ويقال له: الفناري بالراء). 


۱۰ 

هو العلامة المحّق الاصولي. صاحب الفنون والعلوم شمس الدین محمد بن 
حمزة بن محمد القناري الرومي. 

أخذ عن علاء الدین علي بن عمر حصاري شارح «المُغْني) (ت ۸۰۰ ه) 
والجمال محمد الأفصرائي (ت ۷۷۱ ه) ورحل إلى مصرء وأخذ عن الأکمل 
البابرتي (ت ۷۸۲ ه). 

1 و ار عنه ولازمه محیی الدين الكافيّجي (ت ۸۷٩‏ ه). وکان یبالغ في الثناء 

عليه جداً وأجاز للحافظ ابن حجر حين قدم القاهرة. 

ورجع إلى الروم وولي قضاء بروسة» وارتفع قدره عند السلطان بايزيد خان؛ 
واشتهر فضله وطار صيَتّه» وهو أحد الرؤساء الذين انفرد کل منهم على رأس القرن 
لشامن وهم: ابن المُلّقّن (ت ۸۰6 ه) في كثرة التصانيف في الفقه والحدیث؛ 
ومجد الدين الشيرازي (ت 7١4ه)‏ في اللّغة: وزين الدين العراقي (ت ۸۰۳ ه) في 
الحدیث. والفناري في الاطلاع على كل العلوم العقلية والنقلية. حتى وصفه الحافظ 
ابن حجر بكثرة المشاركة في الفنون, فقال: «كان عارفاً بالقراآت والعربية والمعاني» 
كثير المشاركة في الفنون»”". 

توفي في رجب سنة ۸۳6 هب رحمه الله تعالى. 
کتابه في الأصول: 

كتابه: «فصول البدائع في أصول الشرائع» من أجمع الكتب المصْفة في 
الاصول. تجد فيه المباحث والمذاهب والدلائل في صعيد واحد قلما يجتمع في 
مكان» جمع فيه أصول البَزْدَويء و«المنار» للنْسَفَىء ومحصول الرازي» ومختصر 
ابن الحاجب وغيرها من الکتب. أقام في تأليفه ثلاثين سنة. 


۱۳۳ 

قال عنه العلامة الشوكاني: «هو من أجل الکتب الاصولية. وأنفعها وأكثرها 
RE‏ 

وقال العلامة عبد اللطيف السّندي: «صاحب «فصول البدائع» أعلى شأناً 
ا مرقى من ابن الهُمَام» '". 

يقول الباحث: لا ريب أن للفناري مكانة سامية في العلوم کلهاء إلا أن جعله 
أعلى رتبة من المحقق ابن الهُمَام محل نظرء وأدع القاري المُنصف يحكم بينهما 
بعد مقارنة « فصول البدائع)» و«تحریر» ابن الما 

ابن تیم (۹۳۰- ٩۷۰‏ ه) ۲ 

هو العلامة المحقق الاصولي, خاتمة الفقهاء زین الدیار المصرية» زين الدین 
ابن إبراهيم بن محمد الشهیر بابن نجیم الحنفي» المولود بالقاهرة سنة ۰۹۲5 
والمتوفی سنة ۹۷۰. 

عل عن أميق لذن میت ین غيل الال( ۹۱۷ هت وا خن برض 


الشهیر بابن الشلبي (ت ۹۶۷ ه) " وأجازوا له بالافتاء والتدریس, فأفتى ودرّس 


(۱) الشوكاني: البدر الطالع ۲: ۲۸۲ . 

(۲) عبد اللطیف السندي: ذب ذبابات الدراسات ۱: ۶۲ (تعلیق: محمد عبد الرشید 
النعماني, ط: الأولى» لجنة إحياء الأدب السندي بكراتشي, ۱۳۷۹ ه. 

(۳) انظر تفصیل الترجمة: الغري: الکواکب السائرة بأعيان المثة العاشرة ۳ : ۰۱۳۸-۱۳۷ 
(تحقیتی: سلیمان جبرائیل جبور دار الفکر) ابن العماد: شذرات الذهب ۸ : ۳۵۸ اللکنوی: 
الفوائد البهية ص ۱۳۵-۱۳۶ الزركلي: الأعلام ۳: 16 . 

(۶) انظر: البغدادي: هدية العارفین ۲ : ۲۶۷. 

(۵) انظر: ابن العماد: شذرات الذهب ۷ ۰ ۳۲۹. 


في حياة أشياخه. وانتفع به خلائق. 

تفقّه به: أخوه عمر ابن نجيم صاحب «النهر الفاتق» (ت ۵ ه)» ومحمد بن 
عبد الله الخطیب الغْرّئ الشمر تاشي صاحب «منح الفقّار» (ت ۶ ص. 
التنبيه على خطأ هام: 

عد صاحب «الشذرات» العلامة قاسم بن قُطْلُوبُعا من قوفي وکو خط 
محض؛ لأن قاسماً توفي سنة 8174 وابن نجيم إنما ولد سنة ۰۹۲٩‏ فكيف يدركه! 
سب کتابه في الأصول: 

له «مشکاة ان في اضوال المنار»» المعروف ب «فتح الغفار»» شرح به کتاب 
«منار الأنوار» للإمام النسفيء قال العلامة عبد الوهاب خلاف: «أحسن شروحه -أي: 
المنانح وال شرا 

يقول الباحث: هذا الکتاب من أهمّ الکتب المصئّفة في أصول الحنفية» جدیر 
بأن يدرس في الجامعات والمدارس الدينية؛ فان ابن جیم قد اطلع على كتب 
المتقدمين من الحنفية كالدبوسي والبزدوي والسّرحسيء واستفاد منهاء وجَمّع 
الفوائد من أمهات كتب المتأخرين كالبخاري والكاكي و البابرتي وصدر الشريعة 
والنّقتازاني وآخرينء ثم زاد فيه ما ينبغي أن يُزاد من التحقيقات الثادوة ی 
الحنفية ابن الهمام و کل هذا مع الوجازة والترتيب والتحقیق, مبيّناً فيه القول الأصح 
المعتمد عند السادة الحنفية» وقد وهبه الله ملكة راسخة وقدرة تامة على الترجيح 


والجمع بين الاقوال. فجزاه الله عن العلم وأهله خيراً. 


(۱) خلاف -عبد الوهاب -: علم أصول الفقه ص ۰۲۲ (دار القلم» کویت الطبعة الثامنة 


عشس ۱۶۱۵ ه). 


۱۰۵ 


الاو فيرف TED‏ 
5 3 )۳ را ۳( 
ثم الاژميري ولد سنة ...وتوفي سنة 51178 
كان رحمه اله مفتباً بازمین علامة أصولیاً ار 
کتابه فى الأصول: 
له حاشية علی «مراة الأصول» " وهله الحاشية تدل علی معرفته التامة 


وستعة اطلاعه في الاصول, ولم أجد له کبیر ترجمة فيما لدي من المراجع, واله أعلم. 


(۱) بکسر الهمزة کاٍزمیل» نسبة إلى إزمير مدينة بالروم. انظر: الژبيدي: تاج العروس ۳: 
۱ (مادة: زهر)» ابن رضوان: مختصر فتح رب الأرباب ص ٤‏ (مطبعة المعاهد مصر). 

(۲) وقع اسمه في طبعة بولاق «سليمان» كما في «معجم المطبوعات» 3 ۰ وهو خطأء 
والصحيح ما اثبنّه «محمد» كما صرح به نفسّه في مقدمة حاشيته على مرآة الأصول :١‏ ۰۲ (ط: 
اولنمشدر للحاج محرم آفندي نزيل القاهرة) . 

)۳( وقع في «هدية العارفین» ۲: ۳۲۸ و«إيضاح المكنون» ۱: ۰۲ ۰۱۱ (المعارف الجليلة 
المطبعة البهی ۱۹۶۵ م)ء و«معجم المژلفین» ۱۲: ۹۵ «القيرشهري» باثبات الیاء بين القاف والرای 
وما أثبنّه فهو من مقدمة حاشیته ۱: ۰۲ و«معجم المطبوعات» ۱: ۶۳۰ ولم أجد هذه النسبة فیما 
لدي من المراجع لا باثبات الیاء ولا بغيرهاء نعم جاء في «معجم البلدان» لیاقوت ۳۰:۷ «قرشفة: 
بالفتح ثم السکون, وشين معجمة مفتوحة وف اء وهاء: موضع ببلاد الروم». 

(۶) انظر: البغدادي: هدية العارفین ۲ : ۸ الکحالة: معجم المولفین ۳ ۹9۵ 

ووقع في «ایضاح المکنون» ۱: ۱۷۰ -وعنه في «معجم المژلفین» 9: ۳۷ -آنه توفي سنة 
اه والغریب أنه وقع وفاته في «معجم المطبوعات» 474:١‏ سنة ۱۱۰۲ ه. 

فالغالب أنه إما توفي سنة ۰۱۱۵ أو سنة 1۱1۰ ولیس عندي ما آرجُح به أحد الجانبین. 

(۵) هو شرح «مرقاة الوصول» الشرح والمتن کلاهما للعلامة الفقیه الأصولي محمد بن 
فراشوز بن على المعروف ب-«ملا خسنرو». المتوفی سنة ۸۸۵ رحمه الله تعالی . 


الخاتسمة 
فواند لها صلة بهذه الرسالة 
وفیه ثلاث فوائد: 
الفاندة الأولى: ذکر بعض المؤلّفات لمتأأخري الحنفية في أصول 
الفقه. 
الفائدة الشانیة: ذکر بعض المژلفات لمتأخري الحنفية في أصول 
الحدیث خاصتة 


الفاندة الشالثة: ذکر بعض العلماء الذین لهم عناية بأصول 


الحنفية. 


۰ 





۱۷ 


الفائدة الأولى 
ذكر بعض المؤكّفات لمتأخري 
الحنفية في أصول الفقه 

ذكرت في الفصول السالفة بعض الكتب الأصيلة المعتبرة لدی الحنفية مِيّناً 
لمرتبتهاء ومعرفاً لأصحابها بوجازة» وأشير هنا إلى بعض المصنّفات في العصور 
المتأخرة في أصول الحنفية» مما هو جدير بالذكر, والذي قام بعمل جليل في أصول 
الحنفيةء وقد استفاد منها الباحث كثيراً في هذه الرسالة وهي: 

١‏ - «شسأم الّبُوت): للعلامة القاضي الأصولي النّظَار محب الله بن 
عبد الشكور البهاري (...- ۱۱۱۹ ه) رحمه الله تعالى. 

۳ «فواتم ال موتا بشرح «مسگم الثبوت»: للعلامة الأصولي النظّار 
عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري اللوي المعروف ب «بحر 
العلوم» (... -۱۲۲۵ ه) رحمه الله تعالى. 

۳ - «حاشية التوضیح)» المسمى ب «حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي): للعلامة 
المحقق المحدّث الأصولي المتكلم الشيخ شهاب الدين هارون بن بهاء الدين 
المّرجاني القازاني( ۱۳۰۹-۱۲۳۳ ه) رحمه الله'". 


(۱) انظر تفصيل الترجمة: الكوثري: حسن التقاضي ص ۱۳۹ الزركلي: الأعلام ۸ :۵۹ ۰ 
واختلفوا فى اسم هذه الحاشية: 
۱-سماها سركيس في (معجم المطبوعات» ۲ : ۰۱۷۲۸ و الزرخلي في «الأعلام» ف 


«خزانة الحواشى لإزاحة الغواشی». 


۱۸ 

آبان في هذه الحاشية عن يد طولی في الأصولء فهي بصدق شاهد عدل على 
معرفته التامة بالاصول, ویظهر من هذه الحاشية أنه طالع لاجلها كب المتقدمين 
والمتأخرين من الاصولیین. 

٤‏ - سم الوصول لشرح نهاية السُول»: للعلامة الفقیه الأصولي الشیخ 
محمد بَخِيْتا المُطيعي» مفتي الدیار المصريّة (۱۲۷۱ - ۱۳۵۶ ه) رحمه الله 
تا 

وهذا الکتاب يدل على مّعة اطلاعه في الأصولء وهو یکثر النقل في هذا 
الكتاب عن «فواتح الرحموت» لبحر العلوم اللَكْنّويء كما يستفيد من حاشية 


= ۲ - وسماها العلامة عبد الفتاح أبوغدة رحمه الله تعالى في تعليقاته على «إقامة 
الحجة» للكنوي ص ۰۱۷ (ط: الثالثةء مكتب المطبوعات الإسلاميةء ۱۶۱۹ ه) ب «حزامة 
الحواشي لإزالة الغواشي». 

٣‏ - والصحيح في اسمه هو ما قاله المَرجاني نفسه في مقدمته ١‏ : ۵ «حزامة الحواشي 
لازاحة الغواشي»» ولهذه الحاشية طبعتان عندي: 

أ) طبعة قزان سنة ۱۳۰۷ في شهر ربیع الأول» وقد صححه واعتنی بطبعه تلمیذ المؤلف 
کشاف الدین بن شاه مردان المنزلوي السلوكي رحمه الله. 

ب) طبعة المطبعة الخيرية بمصر سنة ۱۳۲۲ ه. ومعها حاشية الفناري وملاخسرو 
وعبد الحکیم. في ثلاثة مجلدات. 

(۱) انظر تفصیل الترجمة: الزركلي: الأعلام *: ۰۵۰ سرکیس: معجم المطبوعات ۱: ۵۳۸ 
-۵۳۹. الكوثري: الإشفاق على أحكام الطلاق ص ۰۱۱۲ 


الفائدة الثانية 
ذكر بعض المؤلّفات لمتأخري 
الحنفية فى أصول الحديث خاصة 

حص كنيز من أثمة الحنفية المتأخرين أضول الحدیث بتصنیف» غیر أن أك 
تلك التصانيف ليست كتباً مستقلةء إنما هي أعمال على كتاب «معرفة أنواع علم 
الحديث» للحافظ ابن الصلاح, أونّرهة النظر» للحافظ ابن حجر شرحاً أو اختصاراً 
ولم يأخذوا عن (باب السنة) من أصول فقه الحنفية غالبا وقد استفدت من بعضها 
مما تیسر دی واليك آسماژها: 

۱ - جواهر الأصول في علم حدیث الرسول: للامام العلامة أبي الفیض 

۲ - العالي الرتبة فى شرح نظم النخبة: للإمام المحدّث. الفقیه الاصولي 
تقي الدین آبي العباس أحمد بن محمد الشَمی(۸۰۱ - ۸۷۲ ه) رحمه الله تعالى. 

۳ - القول المُبتَكّر حاشية نخبة الفکر: للامام الحافظ المحمّق أبي العدل 
قاسم بن فطلَوبْغاالسّودونی (۸۰۲ -۸۷۹ه) رحمه الله تعالی. 

٤‏ - قفو الأثر في صَفو علوم الأثر: للعلامة الاصولي رضي الدین أبي عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن یوسف. المعروف بابن الحنبلي (408 - ٩۷۱‏ ه) رحمه الله 
تعالی» وهذا الكتاب من أجود ما آلف حول أصول الحديث للحنفية. 

۵ - شرح شرح نخبة الفکر: للعلامة المحدّث الفقيه آبي الحسن علي بن 
سلطان محمد القاری المعروف ب-«ملاً على القاری» (... ۱۰۱۶ ه. 

1 - مقدمة في أصول الحديث: للعلامة المحدث الفقيه الشيخ عبد الحق 


ابن سيف الدين الدهْلّوى (۱۰۵۲-۹۵۹ ه). 
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۷ - إمعان النظر في توضيح نخبة الفکر: للعلامة المحدّث الأصولي القاضي 
محمد أكرم بن عبد الرحمن النُصْربُوري السّندي» من أعيان القرن الحادي عشرء 
وهذا الكتاب من أجود شروح النخبة» وخاصة للحنفية, فإنه كثيراً ما يأخذ مذهب 
الحنفية من (باب السنة) من کتب اول الفقه راصو السترخسي) و«التوضيح). 

قال عنه العلامة اللكوى: «شرخه هذا آحسن شروح شرح اة 

۸ - بهجة النظر شرح نخبة الفكر: للعلامة المحدّث أبي الحسن الصغير غلام 
حسین بن محمد الصادق السَندي المدني (۱۱۲۵- ۱۱۸۷ ه) رحمه الله تعالی» 
وهو كثير الاعتماد فيه على «إمعان النظر». 

۹ - كوثر النبي و زلال حوضه الروي: للعلامة المحدث الفقيه الشيخ 
عبد العزیز بن أحمد بن حامد القرشي الق رخازوي (۱۲۰۷ أو ۱۲۳۹-۱۲۰۹ هى ۳ 
وهو كتاب قيّم. عجیب في موضوعه» له سلوبه وطرازه. 

٠‏ - ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الچرجاني: للعلامة 
المحدّث الفقیه محمد عبد الحي اللوي (۱۲۹۶ ۱۳۰۶ ه) رحمه الله تعالى. 


(۱) انظر: اللكنوي: الرفع والتكميل ص ۹۷. 

(۲) قال عنه العلامة محمد موسى الروحاني: «إن أقسم أحل إن أرض إقليم فنجاب من 
باکستان لم يولد فيها مثله منذ خلق الله هذا الأرض ودساها لكان با حسب ما نعلم من التاریخ). 

انظر للتفصيل: الروحاني البازي: بُغية الكامل السامي ص ۲۲۷ - ۰۲۲۸ (ط: الخامسة 
مكتبة مدينة لاهور, 1515 ه) الحسني: نزهة الخواطر ۷ : ۲۸۳ - ۰۲۸۵ (ط: الثانيةء دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدکن ۱۳۸۱ ه). 

وقد قام الأستاذ الباحث ساجد أحمد ابن العيد الصّدوي بتحقيق ومقابلة هذا الكتاب 
الفريد رسالة له في قسم التخصص في علوم الحديث النبوي الشريف بجامعة العلوم الإسلامية 
علامة بنوري تاون بكراتشي» وهي في مرحلة الاعداد النهائي. 


١1١١ 

۱ - عمدة الأصول في حديث الرسول: للعلامة المولوي محمد شاه الهندي 
كتبه لبيان أصول حديث الحنفية وأخذ آراء الحنفية من مصدره الأصيل (باب 
السنة) من اش الفقه» وخاصة من «التوضيح). و«مسلّم الثبوت» وشرحه «فواتح 
ا ت 

جعل الكتاب في متن مختصر يذكر فيه ما هو الراجح عنده» وعلق عليه 
تعليقات حافلة طويلةءوالکتاب 2 ماسة إلى طبع جديد. 

واه هه E‏ الفا ای فيا الوقن شاوی و 3 
عد يكل ذلك اما 

۲ - مقدمة فتح المُلّْهم بشرح صحيح مسلم: للعلامة المتكلم المحدث 
المفسّر شَبيْر أحمد العثماني (۱۳۰۵- 1714 ه) رحمه الله وهذا الكتاب طبع 
دكا ببیروت في جزء مستقل باسم: «مبادئ علم الحديث وأصوله» باعتناء 
العلامة المحقق عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. 

۳ - قواعد في علوم الحديث: للعلامة الفقيه المحدّث الناقد ظفر أحمد 
العثماني الَّهانوي (۱۳۱۰- ۱۳۹۶ ه) رحمه ال طبع بتعليقات الأستاذ أبو غدة 
رحمه الله وفي الواقع هذا الكتاب مقدمة لكتاب «إعلاء السنن» ذاك الموسوعة 
الحديثية التي لا نجد لها مثيلاً. 

۳ منحة المغيث شرح ألفية العراقي في الحديث: للعلامة المحدث المفسر 
محمد إدريس الکاندهلوي (۱۳۱۷ - 1745 ه) رحمه الله وقد طبع بدار البشائر 
الإسلامية بتحقيق الدكتور ساجد الرحمن الصديقي رحمه الله تعالى. 

ولعلماء الهند المعروف ب «علماء دیوبند» مساع مشکورة, وخدمات جليلة 
في خدمة الحدیث نبوي الشریف كلما نجد له مثیلا في العالم الاسلامي في 
العصور المتأخرة» والکتب الثلاثة الأخيرة من جهودهم. 
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الفائدة الثالثة 
ذكر بعض العلماء الذين لهم عناية بأصول الحنفية 

أشير تحت هذه الفائدة إلى بعض العلماء ‏ المسلّمة إمامتهم في الحديث 
والفقه وأصوله في المذهب الحنفي - الذين لهم عناية خاصة بأصول حديث 
الحنفية» والذين نجد في كتبهم قواعد وأصولاً كثيرة حول موضوعناء قد استفدت 
منها في هذه الرسالة. 

فهذه العلماء ليست لهم كتب خاصة في أصول الحديثء وإنما هم يتحدثون 
عن تلك الأصول أثناء بحوثهم, فإذاً لا نذكر هنا ما ذكرناه في الفصول السابقة ممن 
له کتاب خاص في الأصول. 

| س الامام المجتهد أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (719-١7اه),‏ 
الحافظ الذي لم يأت مثله من الحنفية. 

له كتب كثيرة: منها «شرح معاني الآثار). و«شرح مشكل الاثار»» تجد فيهما أثناء 
بحوثه قواعد منشورة راجع ص ٩۵-۵۳‏ من هذه الرسالة. 

؟ س الإمام الفقيه أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي القُدوري 
(1۲۸-۳۳۸ ه). 


صنف کتاباً فی الخلافیات بين الحنفية والشافعية سماه «التجرید» ٩‏ 


(۱) قال عنه المحقق محمد زاهد الکوثری فى اجازته للأستاذ أحمد خیری فى 
«التحریر الوجیز فیما يبتغيه المُستجیز» ص ۰۱۰۸ (اعتناء: عبد الفتاح آبوغدة الطبعة 
الأولی» مکتب المطبوعات الاسلامية حلب. ۱۶۱۳ ه) : «وله کتاب «التجرید» فی سبعة 
مجلدات. یحاکم بين مسائل أبي حنيفة والشافعي خاصة ویدل تجریده على مبلغ سَعته في 
الفقه). 5 


۱۳ 

وهو كتابة فرید في بابه» یتحدّث فيه عن دلائل الفريقين رواية ودراية بکل 
|نصاف واعتدال, يذكر أولاً مذهب الحنفية والشافعية ثم يورد أدلة الحنفية ثم أدلة 
الشافعية. ثم يؤيد رأي الحنفية بما وضح له من الدلائل النقلية والعقليةء كما یکثر من 
الکلام على الرجال. 

وقد أشار الإمام القدوري رحمه الله في هذا الكتاب إلى كثير من المسائل 
الصونية والحديثية آثناء بحثه في المسائل» وقد استخرجتها منه -والحمد - 
بقدر الوسع, وأذكر آراءه في هذه الرسالة في مواضعها '". 

وهذا الكتاب دليل على سّعة اطلاع الإمام القدوري على متون الحدیت؛ 


چ ويظهر للباحث أن «التجرید» كما يدل على مبلغ سعته في الفقه. كذلك يدل على سّعة 
اطّلاعه في الحديث ومعرفته التامّة بالرجال كما يُعرف واضحاً من مطالعته. 

وأغرب العلامة الکفوي رحمه الله - كما في «الفوائد البهية» ص ۳۰ -حيث قال: «وكتاب 
التجريد مشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي مجرداً عن الدلائل». 

ولقد أحسن الرد عليه محمّقا «التجريد» الدكتور محمد أحمد سراج» والدكتور علي جمعة 
محمد حفظهما الله فعلّقا على هذا الكلام ۱: ۰۲۳ (ط: الثانية دار السلام مصر, ۱۶۲۷ ه): «قوله: 
«مجرداً عن الدلائل» غير دقيق, فكل من طالع كتاب «التجرید» يجد القدوري يورد أدلة الأحناف» 
ثم أدلة الشافعية, ثم يناصر أدلة الأحناف» ويرد على أدلة الشافعية». 

ولعل الإمام الكفوي رحمه الله لم يقف عليهء ولو وقف لرجع عما قاله» وأكبر الظن أنه 
استنبطه من اسمه «التجريد). 

(۱) نهني إلى أهمية هذا الكتاب الأستاذ الباحث ساجد أحمد الصّدوي حفظه الله فيما 
استفاده من العلامة الأستاذ محمد أمين الأؤركرئي رحمه الله تعالى» وهو من أخص تلامذة 
العلامة المحدّث محمد يوسف البَنُوري رحمه الله -مؤسس جامعة العلوم الإسلامية بنوري تاون 


کراتشی -. فجزاهما الله خير ما یجزی به عباده الصالحین. 
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۳ س الامام الحافظ الفقيه الشيخ محمد أنور شاه الكشميري» المولود في 
۷ شوال سنة ۰۱۲۹۲ والمتوفى في ليلة الاثنين ثالث صفر سنة ۱۳۵۲ رحمه الله 
عالق 7 

كان رحمه الله آية من آيات الله في الحفظ والإتقان والجمع بين شتات العلوم. 
بحراً زخاراً مكتبة حية ناطقة» لم تر العيون مثله» ولم يأت مثله بعد ابن الهُّمَام في 
استثارة الأبحاث النادرة من ثنايا الكتب» وكل هذا مع إنصاف واعتدال رأي وتواضع 
واخلاص دون أي اعجاب بالنفس. 0 

وفي الواقع لم ير الباحث في علماء الهند بل في العالم الاسلامي في العصور 
المتأخرة مثله في الجمع بين الحدیث وأصوله والفقه. فکتبه نحو «فیض الباري» 
و«العرف الشذي» ‏ وهما آمالیه علی (الجامع الصحیح» للبخاري واجامع 
الترمذي»- خير دلیل لسَعة اطلاعه في العلوم کلها. فیتعرض فیهما على المسائل 
الأصوليةء كما تجد فیهما خير تطبیق لأصول الحنفية بالحدیث, وقد تجلّی هذا 
الوصف في شرح تلمیذه العلامة المحدث محمد یوسف البّنوري على «جامع 
الترمذي» المسمی ب «معارف السنن». فیکثر فيه من التعرض بالمسائل اا 
وهذه الميزة قلما نجدها في الشروح الأخرى لمحدثي تلك الدیار. 

وله رسائل كلها فريدة في موضوعهاء طبعت باسم «مجموعة رسائل الإمام 
الكشميري» في آربعة مجلدات من ادارة القرآن والعلوم الاسلامية بكراتشي. 

٤‏ س الامام المحمّق الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري» المولود یوم 


الثلثاء ۲۷ أو ۲۸ من شهر شوال سنة ۱۲۹۹ه. والمتوفی ظهر یوم الأحد ۱٩‏ من شهر 


(۱) انظر تفصیل الترجمة: البَنُوري: نفحة العنبر في حياة امام العصر الشیخ أنور» أبو غدة 
-عبد الفتاح -: تراجم ستة من فقهاء العالم الاسلامي ص ۱۳- ۱۸. 


۱۱۵ 

ذي القعدة سنة ۱۳۷۱ هرحمه الله تعالی. 

ذاك الرجل الذي جمع بين غاية سّعة العلم والاستبحار المُدهش ودقة 
النظر» مع علم واسع بکتب المتقدمین ونوادر المخطوطات في آقطار الأرض 
وخوانات الا ويلك الجهبذ اعسات القو۳لة بالحق على من یرید تفریق کلمة 
تایه ات ان بات ال رشن رتیه ۱ 

له کتب ورسائل كثيرة نافعة. استفدت منها كثيراً - والحمدلله -» لا يستفني 
عنها من يرغب في العلم للعلم. 

فهذان الرجلان -الكشميري والكوثري -من القرن الماضي لهما الحظ الوافر 
في خدمة الحدیث النبوي الشریف وأصول الفقه. في اطار المذهب الحنفي قلما 
نجد لهما نظیراً في العصور المتأخرة و إن لم يكن لهما تصنيفاً مستقلاً في هذا 
البات. 


(۱) انظر تفصیل الترجمة: البَنوري: مقدمة مقالات الكوثري ص ( ج د )» أحمد خيري: 
الامام الكوثري» المطبوع في مقدمة «مقالات الكوثري» ۱ البیومی محمد رجب -: النهضة 
الاسلامية في سير أعلامها المعاصرین ۲: ۰۶٩۳‏ (ط: الأولىء دار القلم والدار الشامية ۱۶۱۵ ه-). 


۱۳۹ 


اباب الأول 
الکلام على الأخبار 


وفيه تمهيد. وثلاثة فصول: 

التمهيد: تقسيم الأخبار إلى متواتر ومشهور وواحد. 
الفصل الأول: الخبر المتواتر. 

الفصل الثاني: الخبر المشهور. 

الفصل الثالث: خبر الواحد. 





11۷ 


التمهيد 
تقسیم الاخبار إلى متواتر ومشهور وواحد 
- تقسیم الحنفية: 
جعل أئمة الحنفية الأخبار من حيث الاتصال برسول الله علی ثلاثة آقسام "۳ 


(۱) انظر: آبو السر البَردوي: كنز الوصول إلى معرفة الأصول ص ۰۱:۹4 آبو الیْسر 
البزدوي: أصول شيخ الاسلام ص ۱۱۵ - ۱۱۰ (تحقیق: فخر الدین سيد محمد. دون ذکر 
المطبعة) الم قندي: ميزان الأصول في نتائج العقول ص 4۲۲ اللامشي: أصول الفقه ص ۱:۵- 
۸ الخَبّازي: المُغْن في أصول الفقه ص ۱۹۶-۱٩۱‏ (تحقيق: مظهر بقاء ط: الأولى؛ جامعة 
أم القری, ۱۸۰۳ ه) الأخسيكتي: المنتخب ص77 - 2720 (ط: المصباح لاهور, دون تاریخ), 
السَفي: المنار ۲: ۰۱۳-۶ صدر الشريعة الاصغر: التوضیح ۲: ۵ ۷ (تحقیق: محمد عدنان 
درویش, ط: الأولى: دار الأرقم ۱۸۱۹ ه). 

وآقر هذا التقسیم شراح أصول البزدوي و«المنار» أجمعون. وهو مآل تقسیم الامام 
السْرخسي رحمه الله كما يظهر من صنیعه» انظر: آصول السرخسي ۱: ۰۲۸۲ ۲٩۱‏ ۳۲۱. 

ثم هذا التقسیم الذی رتبه الامام البزدوي أخذه من کلام القاضي عیسی بن آبان, وذلك أن 
ابن آبان جعل الحدیث المشهور مفيداً للطّمَأنيئة: ولم یجعله من المتواتر المفيد للعلم» ولا من 
خبر الواحد المفید للظن الغالب. بل جعله قسیماً لهماء فصار التقسيم ثلاثياً عنده ابتداء. 

رأي الحضّاص في تقسیم الأخبار: وخالف هذا التقسیم الثلائي الإمامُ الجصّاص في 
«الفصول في الأصول» ۱: ۰۵۱۸ حيث جعل الأخبار على قسمین: المتواتر والآحادء ثم المتواتر 
عنده على قسمین, الأول: ما يفيد العلم ضرورة, والثاني: نظراً وهو المشهون فجعل المشهور 
قسماً من المتواتر فصار التقسیم ثنائياً عنده من بدء الأمر. 

فمبنی هذا الاختلاف بينهما -أي: ابن آبان والجصّاص - یرجم إلى الاختلاف في حکم 
المشهور فجعله ابن أبان قسيماً لهماء والجصاص قسماً من المتواتر. 2 


۸ 

الأول: اتصال کامل لا شبهة فیه امراك لا من حیت الصورة ولا من حیث 
المعنی, ومثاله المتواتر؛ لأن الاتصال فة کامل لا شبهة فیه. 

و للاتصال الکامل فرد آخر, وهو السّماع من المتکلم مشافهت وهو أقوى من 
المتواتر؛ لأن سماع الکلام مع معاينة المتکلم أقرب إلى الفهم ''". 

الشانی: اتصال فيه شبهة صورة _لأنه من الاحاد في عهد الصحابة - لا معنی 
حيث تواتر وتلقَّنّه الأمة بالقبول في القرن الثاني والثالث -أي: التابعين وأتباعهم -, 
وهو الخبر المشهور. 

الشالث: اتصال فيه شبهة صورة ‏ لكونه آحاداً في الأصل -ومعنی» حيث 
لم يتواتر ولم يتلق بالقبول في عهد التابعين وأتباعهم. وهو خبر الواحد. 

وعلى كل حالء فالتقسيم عند الحنفية ثلائي - المتواتر والمشهور وخبر 
الواحد -. وسيأتي تفصيل هذه الأقسام الثلاثة بكل تفصيل إن شاء الله. 


ت فالاختلاف بينهما حقيقي» و قد عرفت أن أكثر أئمة الحنفية رجحوا رأي ابن أبان. 

رأي الدّبوسي في تقسيم الأخبار: وجعل القاضي آبو زيد الدبوسي رحمه الله الأخبار 
على قسمين في «تقويم الأدلة؛ ص ۰۲۰۷ (تحقیق: خليل الميس» ط: الأولى» دار الكتب العلمية 
بیروت. ۱۶۲۱ ه) فقال: «الأخبار التي يُعمل بها ضربان: مشهورٌ وغريبة فالمشهور ضربان: ما 
بلغ حد التواتره وما اشتهر ولم يبلغ حدالتواترا. 

فالذي یظهر من تقسيمه المشهور إلى ضربين أنه يوافق الجصاص في کون المشهور قسماً 
من المتواتر» والحقيقة خلاف هذا الظاهر؛ لأنه صحح في «التقويم» ص ۲۱۲ قول ابن أبان في 
حكم المشهور وجعله فوق خبر الواحد. تحت المتواتی مفيداً للطّمأنينةء فإذاً هو يوافق ابن أبان 
وجمهور الحنفية في هذا الباب والله آعلم. 

(۱) انظر: ابن جیم: فتح العَقّار ص ۰۲3۹ الحصكفي: إفاضة الأنوار ص ۱۷۳ - ۰۱۷۷ 
(ط: الثالثة» إدارة القرآن والعلوم الاسلامية كراتشي. ۱۶۱۸ ه). 


۱۹ 

۲ - تقسیم المحدئین: 

ما ذکرنا رأي الأصوليين من الحنفية. آما عند الجمهور من المحدئین 
والأصولیین: فالتقسیم ثنائي: ۱-متواتره ۲-خبر واحد. 

قال الحافظ الخطیب البغدادي: «الخبر: هو ما يصح أن یدخله الصدق أو 
الکذب. وهو ينقسم قسمین: خبر توات وخبر احاد. 

فأما راع ار ر رم اللا يبلن اوه حداً یعلم عن 
مشاهديهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال. 

وأما خبر الآحاد: فهو ما قصر عن صفة التواتر ولم يقع به العلم وان روته 
۱ 


(۱) الخطیب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ۸۸:۱ ۰ باب الکلام في الأخبار. 

وهکذا جعل الأخبار على قسمین الحافظ ابن عبد البر النّمَرِيِ الاندلسي في «جامع بیان 
العلم وفضله» ص۲۸۸ - ۰۲۸۹ والحافظ أبو بكر الحازمي الهَمَذاني في «شروط الأئمة الخمسة» 
ص ۰۱۶۶ (تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة» ط: الثانيةء مكتب المطبوعات الإسلامية: .)١1577‏ 

ثم جاء من المتأخرين الحافظ ابن حجرء فتابعهم في «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» 
ص ۰۶۸-۳۷ (تحقیق: نور الدين عتر ط: الثالثةء الرحيم إكاديمي كراتشي, ١47١‏ ه-). فجعل 
الأخبار على قسمين: المتواتر, و خبر الواحد, ثم جعل خبر الواحد: مشهوراً وعزيزاً وغريباً. 

ونا ارطع قفي العاف ره حجر تلك لعافلا ال رقتفي مداو عد القن 
الك ص ا اا ا ط: الأولى» دار الوطن الرياضء ١57١‏ ه) فقال: 
«الذي تحصّل: أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد. وأن الآحاد مشهور, وعزيز» وغريب». 

وتبع هذا التقسیم من الحنفية: الشّمُئْء في «العالي الرتبة؛ ص 240 (تحقيق: معتز 
عبد اللطیف الخطیب. ط: الأولىء موسسة الرسالقه ۱8۲۵ هب وا بن الحنبلي في «قفو الأثر؛ ص 
1۸-7 (اعتناء: عبد الفتاح أبوغدة» ط: الثانية» مکتب المطبوعات الاسلامية حلب» ۱۶۰۸ ه)؛ 
ومحمد شاه الهندي في «عمدة الأصول» ص ۳ - ۰7 (ط: المجتبائي الهند ۱۲۹۷ ه) . 


۱۳۰ 

۳- المبهون على الفرق بين الاصطلاحین: 

نه کثیر من الحنفية على هذا الفرق بين اصطلاحي الجمهور والحنفیق 
منهم: الامام ابن الهُمَامء فقد قال: «وباعتبار آخر: إلى متواتر واحاد .... والحنفية: 
الخبر: متواتر وآحاد و 

وکذلك صرح به العلامة محمد آکرم السْندي فقال بعد ذکر تقسیم 
المحدئین: شم إن هذا التقسیم على طريقة المحدئین» وفي آصول آئمتنا الحنفية 
جعلوا أقسام الخبر ثلاثة: المتواتر والمشهور والاحاد» '". 

وكذلك نبّه على هذا الفرق بين الاصطلاحین من أئمة الحنفیة: ابن أمير حاج» 
وابن عابدین والبهاري وبحر العلوم اللوي ومحمد عبد الحي اللْكْتّوي, 
ومحمد شاه الهندي . 


(۱) ابن الهمام: التحریر ص ۳۰۸ ۰۳۱۱ (ط: مصطفی البابي الحلبي مصر). 

(۲) السندي: إمعان النظر: ص ۱ (تحقیق: غلام مصطفی القاسمي. دون تاریخ). 

(۳) انظر: ابن أميرحاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲۳۰ - ۰۲۳۵ (ط: الثانيق, دار الکتب العلمية 
بيروت» ۱۶۰۳ ه) ابن عابدین: رد المحتار ۱: ۳۹۰ / باب المسح على الخفين» مطلب تعریف 
الحدیث المشهور البهاري: مسلّم الثبوت ۲: ۰۷۹-۷۸ (المطبعة الحسينية مصر دون تاریخ)؛ 
بحر العلوم: فواتح الرخموت ۲: ۰۲۳۵ (تحقیق: عبد الله عمر قديمي کتب خانه کراتشي» دون 
تاریخ)» اللكنوي: ظفر الأماني ص ۳۲- ۰۳۳ (اعتناء: عبد الفتاح أبوغدة» ط: الثالثةء مکتب 
المطبوعات الإسلامية حلب» ٠١١١‏ ه)., محمد شاه: عمدة الأصول ص ۳ -۷. 

وهذا الفرق بين الحنفية والمحدثين حسب اصطلاح أكثر المحدثين» ونجد لديهم 
اصطلاحاً آخر» صنعه الحافظ ابن الصلاح الكُرْديء وهو أن الأخبار على ثلاثة أقسام: غريب 
وعزيز ومشهور ثم المشهور على قسمين: متواتره وغيره. 

انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۳۷۰ - ۳۷۵ (تحقیق: عبد اللطيف 
وماهز ناسین ظط الاولی؛ دار الکتب العلمية ۱۶۲۳ ه). = 


۱۳۱ 


= * فائدة: رأي الامام الكشميري في تعریف الأخبار 

قال العلامة محمد بدر عالم الميُرتهي رحمه الله تعالی -نقلاً عن شيخه الامام الكشميري - 
في «فیض الباري» ٤‏ : ۲۸۱ (باب لا تنكح المرأة على عمتها) : «قد مر أن خبر الواحد عند 
المحدئین: ما كان له سند دون المشهور وعند الاصولیین: هو مالم يتلق بالقبول في عهد السلف؛ 
فان تَُلْقّىَ فهو مشهور فهم قسموا الخبر باعتبار التلشي وعدمه. فبالتلقي يصير الخبر عندهم 
مشهوراً. 

وقال أيضاً في «البدر الساري» ٤‏ :۵۰۷-۵۰7 : «وفي تقرير الفاضل مولانا عبد العزيز 
زید مخدء ما تعريبه: إن المتواتر ما عمل به قرن الصحابة رضى الله تعالى عنهم -أي: عملاً 
فاشياً -» والمشهور ما عمل به في قرن التابعين وتلقي بالقبول وإن كان يرويه صحابي واحد. 
وخبر الواحد ما لم يظهر به العمل في القرنین». انتهى. 

قلت - القائل الميرتهي -: وحاصله على ما فهمت: أن المحدثين أخذوا بتلك الأقسام 
باعتبار حال الإسناد. فنظروا إلى رواتهاء كثرتهم وقلّتهمء وأما الفقهاء فنظروا إلى حال التعامل» 
والله تعالى أعلم بالصواب». انتهى کلام العلامة الميرتهي. 

وقال العلامة المحقق محمد يوسف الَو ري رحمه الله في «معارف السُّنّن) ۱: ۱۱۸ - 
۹ (ط: دار التصنيف بجامعة العلوم الإسلامية كراتشي) : «الخبر المروي عن رسول الله ا 
إما يرويه جم غفير عن النبي 94 يستحيل تواطؤهم على الکذب. فهو المتواتر أو يرويه واحد 
فصاعداً من غير أن يبلغ إلى تلك المرتبة» ثم ارتقت حاله إلى حالة المتواتر في القرن الثاني» فهو 
المشهور وان لم ترتق في الثاني ولا في الثالث فهو خبر الواحد. 

والأحسن عند شيخنا رحمه الله في تعريف هذه الأقسام ما قاله بعض أهل الأصول بأن 
الخبر إن تلقّاه الأمة بالقبول في القرن الأول فهو المتواتره أو في القرن الثاني فهو المشهور أو في 
القرن الثالث فهو الخبر الواحد). 

يقول الباحث: اتفق الميرتهي والبَتُوري على هذا النقل عن الكشميري» وهو يدل على أن 
الاعتبار عند الامام الكشميري في تعريف الأقسام الثلاثة للتلقي لا للتواتره فيخالف به رأي 
الأصوليين من الحنفيةء ثم ریت نصين آخرين عن الإمام الكشميري يخالف ما نقلاه. 


۱۳۲ 


= وذلك أنه جاء في «فیض الباري» ۵۰:۶ : «ثم إن ما ذکره المحدئون في تعریفات آقسام 
الحديث: من المتواتر وخبر الاحاد. والمشهور لیس بجید. والأحسن ما ذکره الځسامي» كأنه روح 
الکلام وه فراجعه» . انتهی كلامه. وما في «المنتخب» للحسامي ص ۷۰-۷ هو أن الاعتبار 
للتواتر. 
وقال العلامة محمد جراغ نقلاً عن شيخه الإمام الكشميري في «العرف الشذي» ۱: ۰44 

(تحقيق: عمرو شوکت. ط: الأولى؛ دار الكتب العلمية بيروت» ۱۶۲۸ ه): «الخبر على ثلاثة أقسام: 
المتواتر» وهو المروي عن جماعة يستحيل اجتماعهم على الکذب. ويكون هذا الحال في القرون 
الثلاثة والمشهور: هو الذي يكون خبر الواحد في القرن الأول واشتهر بعده وخبر الواحد 
الذي يكون واحداً في القرون الثلاثة). 

فهذان النصان يدلان على أن الاعتبار عنده للتواتر كما هو رأي الأصوليين» والذي بظهر 
للباحث -والله أعلم -أنه لا تضاد بين التعريفين» وذلك أن المتواتر هو ما تواتر وتلقي بالقبول في 
القرون الثلاثة» والمشهور ما تواتر وتلقي بالقبول في القرن الثاني والثالث. وخبر الواحد ما ليس 
كذلك. 

فقيد التواتر والتلقي ملحوظ في تعريف هذه الأقسام الثلاثة» ولا تضاد بينهماء وأئمة 
الحنفية يذكرون هذين القيدين في التعریف فقد جاء في «أصول الشاشي» ص ۷۶ (بحاشية 
أحسن الحواشي, مكتبة رشيدية كويته) في تعريف المشهور: «ما كان وله كالآحاد. ثم اشتهر 
في القرن الثاني والثالت. وتلقته الأمة بالقبول». 

وقال المحقق البهاري في «شلّم الشبوت» ۲: ۷۹ -وهو يعرف الحديث المشهور_: «وهو 
ما كان آحاد الأصل» متواتراً في القرن الثاني والثالث مع قبول الامة». 

وكذلك تجد تعاريف أخرىء فيها ذكر هذين القیدین, فالتواتر والتلقي وان لم يكونا 
مترادفین» إلا أن بينهما هنا تلازما فلا يوجد أحدهما بدون الآخرء ففي بعض الكتب ذكروا 
التواتره وفي بعضها التلقي, فالحاصل أن كلاهما ملحوظان في تعريف التواتر» هذا ما وصل إليه 
الباحث. والله أعلم بالصواب. 


۱۳۳ 


الفصل الأول 
المتواتر 
وهو یشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الخبر المتواتر. 
المبحث الثاني: إفادة الخبر المتواتر العلم الضروري. 
المبحث الثالث: شروط الخبر المتواتر. 


المبحث الرابع: هل يشترط في المتواتر عددٌ معين؟ 
المبحث الخامس: أقسام المتواتر. 





۱۳ 


المبحث الأول 
تعريف الخبر المتواتر 
التواتر لغة: التواتر تتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات يقال: 
تواترت الابل والقطا وکل شيء جاع بعضها في اثر بعض» ولم تجيء 
ی ومنه قوله تعالی: ظ ثم 
رسولین فترة. 
فإذا تتابعت الأشياء من غير فترة فلیست متواترة إنما هي متداركة ومتتابعة '". 


2 AF 5 


سنا رسکتا تا [ المؤمنون ]٤٤‏ ؛ لأن بين كل 


واصطلاحاً: اختلفت كلمة أئمة الحنفية في تعريفه» وبعد التتبع نجد لهم 
3 

١‏ عرفه القاضي الدّبُوسي بقوله: «المتواتر: أن ینقل اليك قوم لا يتوهّم 
في العادات تواطؤهم على الکذب لکثرتهم. وغد آماکنهم عن قوم مثلهم. حتی 
یکون آخر طرقیه کأوله,و وسطه E‏ 


(۱) انظر: الجوهري: الصّحاح ۲ : ۰۸۶۳ (تحقیق: أحمد عبد الغفور عطاء دار الکتاب 
عرش ضر انم منطو نان العرت 9۳۱۸۰۳۲ زط« الأول موس ال عفن للمظروعاة: 
7 ه) الزبيدي: تاج العروس ۵۹:۳ مادة (وتر). 

وقد كان بعض اللغویین يرون أن المتواتر یطلق على تتابع الاشیاء وان لم يكن بینها فترة» 
فخطأهم العلامة الأديب الحريري في «ذرة الغواص في أوهام الخواص» ص ۱۳ (تحقيق: محمد 
إبراهيم» ط: الأولى» المكتبة العصرية بیروت. ۱۸۲۲ ه) فقال: «ويقولون للمتتابع متواتن 
فیوهمون فیه؛ لأن العرب تقول جاءت الخیل متتابعة: |ذا جاء بعضها فی اثر بعض بلا فصل» 
وجاءعت متواترة: إذا تلاحقت وبينها فصل). 


(۲) الدبوسي: تقویم الأدلة ص ۲۰۷. 


۱۳۵ 


۱ 5 ع ی 00 E‏ )۲( 
واختاره جمع من ائمة الحنفية» مهم: البزدوي > والسرخسي 3 


وج اغا من اضجات المعيون ف لاصو 
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۲ س وعرفه الامام ابن الساعاتي بقوله: «خبر جماعة مفيك للعلم بنفسه»"". 

وقيد «بنفسه): لا خراج الخبر الذي غرف صدق القائلين فيه بالقرائن الزائدق 
کخبر جماعة وافق دلیل العقل. 

ورجح هذا التعریف آکثر المحققین من متأخري الحنفية. منهم: عبد العزیر 
ا و الكاكي الشُجندي 00 قاتا ا 7 الوا 


(۱) انظر: البزدوي: كنزالوصول ص ۱۵۰. وزاد في تعریفه شرط: أن لا يحصى عددهم. 

(۲) انظر: السرحسي:آصول السرخشی ۱: ۲۸۲. 

(۳) انظر: الا خسيکتي: المنتخب ص 71 -وزاد فيه ما شرطه البزدوي من عدم الحصر - 
الخبّازي: شرح المُغْنِي ۱: ۳۲6 (تحقیق: محمد مظهر بقاء ط: الأولى» المكتبة المکيق, ١477‏ ه)؛ 
النُسفي: کشف الأسرار ٩:۲‏ صدر الشريعة: التوضیح ۲: ۵ لم يذكر فيه استواء الطرفین والوسط. 

(4) انظر: ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۱۵3 (تحقیق: |براهیم شمس الدين» ط: الأولى» 
داز الكتب العلمية بيروت؛ ١١٤١ه).‏ 

(0) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۲ : 107 ۰ (تحقیق: محمد المعتصم بالله البغدادي, 
قديمي کتب خانه کراتشي» دون تاريخ)» التحقیق ص ۱۵۱. 

(1) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳: 1۱۳۹ . 

(۷) انظر: البابرتي: التقریر لأصول فخر الاسلام البزدوي :٤‏ ۰۱۳۱ (تحقیق: 
عبد السلام صبحي حامد. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية کوت ۲٠٠۵‏ م). 

(۸) انظر: الفناري: فصول البدائع في أصول الشرائع ۲ : ۰۲۳۸ (تحقيق: محمد حسن 
[سماعیل» طد الأولی» دار الکتب العلمية بیروت» ۱۶۲۷ ه-). 

)٩(‏ انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۰۳۰۸ وتبعه شارحاه؛ انظر: ابن آمیر حاج: التقرير 
والتحبير ۲ : ۳۰ أمير بادشاه: تيسير التحرير ٠١:۳‏ . 


۱۳۹ 
ed,‏ وابن فْلوبُْغَا " وابن مك " وملاعلي القاري * والبهاري . 

۳ س وعرفه العلامة ابن الحنبلي -اتباعاً للحافظ ابن ر «هو ما 
رواه عن استناد إلى الحس دون العقل الصرف عدة أحالت العادة تواطژهم على 
الكذب فقط أو روه عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاءء ومستند رواية منتهاهم 
الحس أيضاً » واعتاره ظقر احمد النّهَانَوي'". 

والذي يظهر للباحث -والله أعلم -أن هذه التعاريف كلها اصطلاح» 
ولا مُشْاحّة فيه إلا أن في التعريف الأول شروطأ زائدة عن الشروط المعتبرة لدى 
المحقّقين من الحنفية» وسيأتي ذكر تلك الشروط في (المبحث الثالث)» فكل 
تعريف يوافق تلك الشروط فلا بأس في الأخذ به فإن موافقة التعاريف بالشروط 


المعتبرة أمر هام كما لايخفى” . 


(۱) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص 95. 

(۲) انظر: قاسم بن قطلوبغا: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ص ۰۱۲۹ (تحقيق: ثناء 
الله الزاهديء ط: الأولى دارابن حزم ۱۶۲6 ه). 

(۳) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص 517 ۰ (ط: دار السعادة مصر ۱۳۱۵ ه). 

.)١571/ انظر: القاري: توضيح المباني ص 6 (تحقيق: قبلان» ط: الأولى» دار صادر‎ )٤( 
.۱۳۶ :۲ انظر: البهاري: مسلّم الثبوت ۷۸:۱. ووافقه عليه شارحه في« الفواتح»‎ )۵( 
.1 انظر: ابن الحنبلی: قفو الأثر ص‎ )5( 

(۷) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ۰۳۱ (تحقيق: عبد الفتاح آبوغدق ط: 
العاشرة» مكتب المطبوعات الاسلامية. ۱۶۲۸ ه). 

(۸) فعليه: تعريف الجرجاني في «مختصره» ص ۳۰ حال عن شرط الحس المعتبرء كما 
أن تعريف الكمُشخانوي في «لوامع العقول» ۱: ۸-۷ (ط: آستانه. ۱۲۹۶ ه) خال عن شرط 
الحس» وفيه زيادة اشتراط إفادة العلم» وتعريف المَحلأوي في «تسهيل الوصول إلى علم 
الأصول» ص ۱۶۲-۱۶۱ (مصطفى البابي الحلبي مصرء ۱۳۶۱ ه) خال عن شرط الأزمنة الثلاثة. 





۱۳۷ 


المبحث الثاني 
افادة الخبر المتواتر العلم الضروري 

لا حلاف بين أكثر أهل العلم في أن المتواتر قطعي الثبوت عن الرسول طلا 
وهو يفيد العلم الضروري» ويُكفر جاحده وفیما يلي نصوص بعضهم: 

يقول القاضي عیسی بن آبان رحمه الله تعالی - وهو يتحدّث عن العلم 
الحاصل بالمتواتر -: «العلم بهذه الاشیاء علمُ اضطرار والزام لما ذکرنا من جملة هذه 
الشرائع» فمن رها كان ذلك رداًعلی النبي يل كأنه سمع النبي يي يقول ذلك فره 
علیه, فيكون بذلك كافراً خارجاً عن ملة الاسلام؛ لأن العلم بهذا علمٌ ضروري" 
كالعلم بالمحسوسات والمشاهدات»"". 

وقال الحافظ ابن حزم الظاهري: « الأخبار تنقسم قسمين: خبر تواتر: وهو ما 
نقث کاقا بعد کافة حتی تبلغ به السبي 6 + وهلا خبر لم بختلف مسلمان في 
وجوب الا خذ به» وفي أنه حق مقطوع على غیبه» ". 

وقال الحافظ الخطیب البغدادي ‏ بعد ذکر تعريف المتواتر -: «فمتی تواتر 
الخبر عن قوم هذه سبیلهم فطع على صدقه. وأوجب وقوع العلم ضرورة» ". 

وقال المحقق ابن الحاجب المالكي: «الجمهور على آنه ضروري» والکعبي 
والبصري نظري» . 


(۱) الجصاص: الفصول في الاصول ۱: ۵۰4 

(۲) ابن حزم: الاحکام في أصول الأحكام ۱: ٩۳‏ (تحقیق: أحمد شاکر, العاصمة بالقاهرة). 

(۳) الخطیب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ۸۸:۱ . 

(۶) ابن الحاجب: منتهی الول والأمل في علمي الأصول والجدل ۲ : ۵۲ - ۵۳ , (ط: 
الأولی» بولاق مص ۱۳۱۳ ه). 


۱۳۸ 


واتفق على افادة التواتر العلم الضروري أئمة المذاهب الاربعة: الحنفية " 
الال ا ا ا | 


(۱) لم أرفيه خلافاً بين الأصوليين من الحنفية. 

انظر: الجصّاص: الفصول في الأصول ١‏ : ۵۰۶ الدّبوسي: تقويم الأدلة ص ۰۲۰۷ 
البزدوي: كنز الوصول ص ۰.۱۵۰ السترحسي: آصول السرخسي ۱: ۲۹۱۰۲۸۳ السمرقندي: 
ميزان الأصول ص 4۲۶-۶۲۳ الأخييكتي: المنتخب ص 1۹-۸ النسفي: كشف الأسرار ۲: 
۱۱-۲ صدر الشّريعة: التوضيح ۲: ۷ الفناري: فصول البدائع ۲: ۰77۰ ابن الهُمام: التحریر 
ص ۳۰۹-۳۰۸ الشّمُنْي: العالی الرتبة ص ۹۹ - ۰۱۰۱ ملا ششرو: مرآة الأصول ص ۰۲۱۰ 
(مطبعة الحاج محرم آفندي ۱۲۹۲ ه)» ابن الحنبلي: قفو الأثر ص47. السْندي: |معان النظر 
ص ۲۱ - ۰۲۲ بحر العلوم: فواتح الرَحَمُوت ۲: ۱۳۹-۱۳۷ اللَْنَوي: ظَفَر لامانی ص ۰۳۹ 
الأخسائي: اللفظ المعقول في بیان تعریف الأصول ص ۱۳۰ ۰ (تحقیق: على الضويحي, ط: 
الأولى» مكتبة الرشد الریاض, ۱۶۲۵ ه). المُطِيْعي: سم الوصول ۳: ۰۷۲-۹ (ط: بحر العلوم). 

وأقره شراح المنان انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳: ۰140-1۳۹ ابن مَلّك: شرح المنار 
ص 1۱۷ الدفلوي: إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار ص ۰۲۹۹ (تحقیق: خالد الحنفي, ط: 
الأولى» مكتبة الرشد الرياضء ١577‏ ه). ابن تُجَيْم: فتح الغفار ۲: ۰۷۷ (مصطفی البابي 
الحلبي مصرء ۱۳۵۵ ه)؛ ابن عابدین: نسمات الأسحار ص ۱۷۷. 

وكذا آقره شارحا «المنتخب»: انظر: البخاري: التحقیق ص ۰۱۵۲ الانقاني: التبيين ۱: 
۰ ۰۵/۸۱ (ط: الأولى» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ۱8۲۰ ه). 

(۲) انظر: الباجي: إحكام الفصول في أحكام الأصول ص ۰۳۲۰-۳۱۹ (تحقیق: عبد المجيد 
الترکي» ط: الأولى؛ دار الغرب الاسلامي, ۱۶۰۷ ه». الإشارة في أصول الفقه ص ۰۲۰۳-۱۹۹ 
(تحقیق: عادل وعلي معوضء ط: الأولى» مكتبة نزار مصطفى الباز, ۱۶۱۷ هم ابن العربي: 
المسالك في شرح موطأ مالك ۱: ۰۳۶۹ (تحقيق: محمد وعائشة السليماني ط: الأولى؛ دار الغرب 
الاسلامي. ۱۶۲۸ ه). ابن الحاجب : المنتهى ۲: 01-07, القرافي: شرح تنقیح الفصول ص ۲۷۳ 
لاا (اعتناء: مکتب البحوث والدراسات. ط: لازي دار الفکر ۱۶۱۸ ه. 


۱۳۹ 
هه O‏ (۳) 
هذا هو رأي جمهور العلمای ونجد بعد البحث فى کتب الاصول ثلاثة آراء 
غير رأي الجمهور: 
۱ - المتواتر لا بفید العلم ولا الا وهو رأي ال وهی فرقة 
بالهند من عَبّدة الاصنام تقول بالتناسخ وقدم العالی وأنه لا معلوم الا من جهة 
020 54 ل ا 7 0 2 
الحواس" ٠‏ وللحافظ ابن تيمية رأي خاص في تفسير مذهبهم ". 
۲ - المتواتر يفيد العلم النظري الحاصل بالاستدلال: وهو رأي أئمة المعتزلة 
منهم: أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي (۲۳۵- ۳۰۳ هه وأبو القاسم 


(۱) انظر: الشيرازي: شرح المع ۲ : ۵1٩‏ - ۰6۷۱ (تحقیق: عبد المجيد التركي, ط: 
الأولى» دار الغرب الاسلامي. ۱۶۰۸ ه) السمعاني: قواطع الأدلة ۱ : ۰۳۲۷ (تحقیق: محمد 
حسن, ط: الأولى» دار الکتب العلمية بيروت» ۱۶۱۸ هم الامدي: الاحکام في أصول الأحكام ۲: 
۳۰-۲ (تحقیق: سيد الجمیلی, ط: الثالثة. دار الکتاب العربی» ۱۶۱۸ ه)ء ابن السُبكي: جمع 

(۲) انظر: آبو یعلی: اعد ۲: 1۱۳-۵۷ (ط: الأولی» دار الکتب العلمية بیروت؛ ۱۲۳ NE‏ 
ابن عقیل: الواضح في أصول الفقه ج ٤‏ ق ۲: ۰۱۲6 (تحقیق: جورج المقدسي, ط: الأولى» المعهد 
الألماني للأبحاث الشرقيق ۲۰۰۲ م)» ابن قُدامة: روضة الناظر ۲: ۰۱3۸-۱۹۵ (تحقیق: عبد الله 
مرخ ط الأول عدا الکت له ۱8۲۲ آل تة: الم دای عا ۱۲۳۸ اسن 
محيي الدین عبد الحمید مطبعة المدني القاهرة) ابن المِبْرد: شرح غاية الول ص ۰۲۰۵ 
ص ۱۱۵ (تحقیق: محمد مصطفی محمد رمضان ط: الأولى» دار الزاحم الریاضء ۰ هه 

(۳) انظر: الجوهري: الصّحاح ۵ : ۲۱۳۸ مادة (سمن)» البغدادي: القرق بين الفرق ص 


(۶) انظر: این تیمیة: الرد على المنطفیین ص ۳۲۹ (ادارة ترجمان الستة لاهون ۱۳۹۱ه. 


۱۳۰ 


عبد الله بن أحمد البلخي الكعبي (۲۷۳- ۳۱۹ ه)ء وأبو الحسین محمد بن على 
الطيب البصري (ت 471 ه)"". 

ونسب البعضٌ هذا الرأي إلى إمام الحرمين والغزالي ٠"‏ وفيه بحث لا يسعه 
المقام وقد تكلم عن مذهبهما التاج السُبْكي. 

۳ - وللإمام الغزالي '' رحمه الله رأي خاص في المسألة ٠‏ ولا بد من إيضاح 
معنى «الضروري» اصطلاحاً قبل معرفة رأيه» فالضروري -وان شئت فقل البديهي 
-له معنيان: 

-ما حصل بغير أي واسطة کقولنا: الموجود لا يكون معدوماً. 

-ما حصل بدون تشكُل الواسطة؛ بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور 
بتوسط واسطة مفضية إليه» مع أن الواسطة حاضرة في الذهن. 

والعلم الحاصل بالمتواتر ‏ عند الإمام الغزالي - ضروري بالمعنى الثاني, 
وليس ضرورياً بالمعنى الأول. 

ار هیر فيرو ونه باتش الى ةو قدو هدهل رام اوها واباننا 
ضعفهاء وتفصيل كلامهم في المطولات”". 


(۱) انظر: أبو الحسين البصري: المعتمد في أصول الفقه ۲ : ۸۱ -۰۸۲ (تقديم: خليل 
المیس, ط: الأولى» دار الكتب العلمية بيروت» ۱۶۰۳ ه) البابرتي : التقرير ٤‏ :۱۳۸. 

(۲) انظر: المَرهَارئوي: النبراس ص ۷۳. ۱ 

(۳) انظ رز السیکی: رفع الحاجب ۲۹۸:۲. 

(۶) يجوز فيه تشديد الزاي و تخفیفها. انظر: الزبيدی: تاج العروس ۸ ٤٤:‏ مادة (غزل). 

(۵) انظر: الغزالي: المستصفی من علم الأصول ص ۰۱۸۰ (ط: الأولى» مطبعة مصطفی 
محمد مصرء 1701 ه). 

(1) انظر: ابن الهمام: التحرير ۲: ۳۰۹ بشرحه «التقریر» (ط: دار الفكر, ۱۶۲۰ ه). 


۱۳۱ 


المبحث الثالث 
شروط الخبر المتواتر 

۱ - الشروط المعتبرة للتواتر عند المحمّقین من الحنفية ثلائة: 

)١‏ أن يبلغ عدد المخبرین حداً يُحيل العقل عادة تواطژهم وتوافقهم على 
خبر کذب لا أصل له. 

.- أن توجد الکثرةالمذ کورة في کل طبقات السند -أي: الطرفین والوسط‎ (r 

۳ أن يكون الخبر مستنداً إلى الحس لا إلى العقل» فان أهل بغداد _مثلاً-لو 
آخبروا بمسألة عقلية كحدوث العالم لا يحصل التواتر والعلم بخبرهم. 

قال العلامة ابن السنّاعاتي: «اتفقوا في التواتر على شروط؛ آما في المُخبرين: 
١‏ -فإن يبلغوا عدداً يمتنع معه التواطؤ على الكذب, AE‏ كه 
تساوي الطرف والواسطة)”". 

وأقرها غير واحد من محققي الحنفية» منهم: البخاري, والكاكي الخجندي, 
والبابرتي والفناري؛ والشكلي: وابن الْهُمَام وابن ملك وابن تُجيم وابن 
عابدين» والمْطيّعي ". 


(۱) ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۰.۱۵۹ 

(۲) انظر: الب‌خاري: کشف الأسرار ۲ : 10۷ . الكاكي: جامع الأسرار ۳ : ۰1۳۰ 
البابرتي: الردود والنقود ۱: 7۲۵ ۰ (تحقیق: ضیف الله العمري, ط: الأولى» مكتبة الرشد 
الرياض؛ 7 هس الفناري: فصول البدائع في أصول الشرائع ۲ : ۲۶۱ الشمني: العالی الرتبة 
ص ۹۸- 4٩‏ ابن الهمام: التحرير ص ۰۳۱۰ ابن ملك: شرح المنار ص ۱۵ - ۰1۱7 ابن 
نجيم: فتح الغفار ۲ : ۷۹- ۷۷ » ابن عابدین: نّسّمات الأسحار ص ۰۷۷ المطيعي: سْلم 
الوصول WEF‏ 


1۲۲ 

۲ - مفهوم قولهم «الاستناد إلى الحس»: 

معنى هذا الكلام "ان كان الجر مح و اجر ون اله 
مشو ديا ام موش باتوی الا ات ۱ ره م الک 
ومحتواه أمراً عقلياء فانه لا تواتر في العقليات» فلو أخبر أهل بغداد ‏ مثلاً ‏ بحدوث 
العالم» لا یکون هذا الخبر متواتر بمعنی أنه لا يفيد علماً ضرورياً بحدوث العالم؛ 
لأنه آمر معقول» ولا تواتر في المعقولات. وأما «قولهم بحدوث العالم» و«إخبارهم 
به) فقد آفاد هذا الخیر المعو اتر علما ضروریا به فانه آمر مر 

قال العلامة السمرقندی: «أن یکون المخبر به مرا محسوساً إما حس البصر 
أو حس السمع, آما إذا كان أمراً معقولاء أو مظنوناً فان التواتر فيه لا يوجب العلم 
یقینا» ۲ . 

وقال العلامة البهاري وبحر العلوم: «ومنها الاستناد إلى الحس -بأن آحس 
لو بمضمون الخبر» فلا تواترقي نعقلیات» ۳ 


(۱) ولیس معناه أيضاً أن منتهاهم آخبروا بأنهم حسُوا ذلك الأمرء فقد قال العلامة 
بحر العلوم في «فواتح الرحموت» ۲ : ۱۶۲ «المراد بالاستناد إلى الحس أن یکون الخبر في 
المحسوسات. لا آنهم آخبروا بأنهم أحسُوا). 

وقال العلامة محمد بخیت المُطِيْعي في «سْلّم الوصول» ۳ : ۷۷ «المراد بالاستناد إلى 
الحس أن یکون الخبر في المحسوسات. لا آنهم آخبروا بأنهم أحسُوا». 

(۲) السمرقندي: ميزان الأصول ص ۶۲۳ . وآقره الاشقاني في «الشامل شرح أصول 
البزدوي» خ 5:۵ 

وإنما قيّد الستّمرقندي الأمرَ المحسوس بالسمع والبصر لکونهما غالبا وإلافلا اختصاص له 
بهماء فقد صرح ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ۲ : ۲۳۳ وأمير بادشاه في «تيسير التحرير) 
۲ أن يكون محسوساً بإحدى الحواس الخمسة. 


(۳) بحر العلوم: فواتح الرحموت .١5١:7‏ 


۱۳۳ 

اشکال على المعنی المذ کور: ربما یستشکل بناء على المفهوم الذي 
ذکرناه لقولهم «الاستناد إلى الحس»: أنه هل یفید خبر الرسول يها الذي تواتر عنه كله 
- کقوله مثا «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» -علماً ضروریا؛ لأن مضمون الخبر آمر 
معقول وقد قلنا أنه لا تواتر في المعقولات؟ 

فیمکن أن يجاب عنه بأن هنا آمرین: 

١-نسبة‏ هذا الكلام إلى الرسول مطاف وأنه مر قاله, فهذا آمر محسوس” 

۲ مضمون الجملة ومحتواهاء وهو أن من قال هذه الكلمة يدخل الجنق 
وهذا الام معقول. 

فالخبر يفيد العلم الضروري البديهي بالامر الأول» ومن آنکر یکون قد آنکر 
آم رآ متواتراً ضروریا. 

وأما الثاني: فالخبر لا يفيد علماً ضرورياً به؛ لعدم کونه متواتراً؛ فانه لا تواتر 
في العقلیات. وإنما يفيد علماً استدلالياً به؛ لکونه خبر الرسول المؤْيّد بالمعجزات. 

قال المحقق التفتازاني " في شرح قول النسفي: «والخبر الصادق على 
نوعین: آحدهما: الخبر المتواتر ...» وهو موجب للعلم الضروري, والثانی: خبر 
الرسول المویّد بالمعجزة وهو يوجب العلم الاستدلالي -: «فان قیل: فاذا كان 
أي: خبر الرسول - متواتراً أو مسموعاً من في رسول الله ع كان العلم الحاصل به 
ضرورياً كما هو حکم سائر المتواترات والمحسوسات. لا استدلالیا؟ 

قلنا: العلم الضروري في المتواتر هو العلم بکونه خبر الرسول عليه السلام؛ 
لأن هذا المعنی هو الذي تواتر الاخبار به» وفي المسموع من في الرسول عليه السلام 
هو إدراك الاألفاظ وکونها کلام الرسول عليه السلام. 


(۱) التفتازاني: شرح العقائد النسفية ص ۰۶۰ (طبعة دار سعادت. ۱۳۲۹ ه). 


۱۳۶ 
والاستدلال هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله مثلاً: قوله عليه السلام: 

«البينة للمدعی. واليمين على من آنکر» علم بالتواتر أنه خبر الرسول عليه السلام 
هذا ما وصل إليه الباحثء والله أعلم بالصواب . 
۳ رأي الامام البزدوي في شروط المتواتر: 

عرف الإمام البزدوي رحمه الله تعالى المتواتر بقوله: «آن يرويه قو ملا بُخْصَى 
عددهم ولا یتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وتبايّن آماکنهم ويدوم هذا الحد. 
فيكون آخره كأوله. و سمه كطرفيه)”". 

والذي يظهر في بادئ الرأي من هذا التعريف أن الإمام البزدوي يشترط في 
المتواتر ثلائة شروط أخرى غير الشروط المعتبرة: ۱-عدم الإحصاءء ۲ -العدالةء ۳- 
تباين الأماكن. واختلف العلماء في تفسیر کلام الامام البزدوي إلى رأيين: 

الاول: یری العلامة البابرتي» وابن نجیم؛ والقاري» والبهاري, واللكنوي”" أن 
هذه القیود إنما ذکرها الامام البزدوي على سبیل الشرط استدلالاً بظاهر کلامه. 


(۱) كنت عقدت في هذا الموضع «ملاحظة هامة» في الطبعتین السابقتين» واستشکلت 
شرط الاستناد إلى الحس في الحديث النبوي الشریف» ووصلت إلى أنه لا يشترط هذا الشرط في 
الحدیث النبوي» وإنما ذکره من ذکره من العلماء أخذاً من کتب أصول الفقه. والکلام في تلك 
الکتب عن مطلق التواتر دون خصوص متواتر الحديث النبوي. 

ثم تبیّن لي أنه لا إشكال في اشتراطهم الحس في المتواتر بما قد آوضحته أعلاه بعد بحث 
ونقاش لي مع شقيقي الأكبر الاستاذ عبد الحمید التر کمانی حفظه الله» جزاه الله عني خير الجزاء -. 

(۲) البزدوي: كنز الوصول ص ۱۵۰ . 

(۳) انظر: البابرتي: التقریر ٤‏ : ۱۳۳ ابن نجیم: فتح الغقّار ۲ : ۰۷۹ ملا علي القاري: 
وج اله و ۸۰-۲ اللَكُنوي: ظفر الأماني ص ۳۸. 


۱۳۵ 

الثاني: ویرجح العلامة علاء الدين البخاري والخجندي الكاكي '" أن الامام 
البزدوي إنما ذكر هذه القيود ليكون أقطع للاحتمال وأظهر لإلزام الخصم. لا لأنها 
شروط للمتواتر. 

والذي يظهر للباحث -والله أعلم ‏ أن سياق كلام الامام البزدوي لا يؤيد رأي 
العلامة البخاري؛ فإنه قال في «كنز الوصول»" - وهو يستدل على أن المتواتر يفيد 
علم اليقين -: «لأن الخلق خلقوا على همم متفاوتةء وطبائع متباينة» لا تكاد تقع 
آمورهم إلا مختلفةء فما وقع الاتفاق كان ذلك لداع إليه» و هو سماع أو اختراغ 
وبطل الاختراع؛ لأن تباين الأماکن. وخروجهم 0 الاحصاء مع العدالة يقطع 
الاختراع؛ فتعين الوجه الآخر). انتهى كلامه. فتعليله بتباين الأماكن» وخروجهم عن 
الإحصاء مع العدالة يكاد يكون صريحاً في اشتراطه هذه الأمورء والله أعلم. 

وعلی كل حال لا بری المحققون من أقنة” الح هذه الأمور الثلائة 


5 1 (۳ 
تا تا ۱ 


(۱) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۲: 104 الكاكي: جامع الأسرار ۳: 1۳۸ 

(۲) البزدوي: كنز الوصول ص ۱۵۰. 

(۳) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۲: 04 الكاكي: جامع الأسرار ۳: 1۳۸ » البابرتي: 
التقرير 6: ۰۱۳۵-۱۳۳ ابن الهُمام: التحریر ص ۰۳۱۰ ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر ۲: ۲۳۶ ابن 
ملك: شرح المنار ص ۱۵ - ۰0۱ ابن نجیم: فتح الغفّار ۷:۲ ملا علي القاري: شرح شرح 
النُخبة ص ۱۷۲ (تحقیق: محمد وهیثم نزار تميمء قديمي کتب خانه کراتشي)» توضیح المعاني 
ص ۳۰۵ الحصتگفي: إفاضة الأنوار ص ۰۱۷۷ الازميري: حاشية مرآة الأصول ۲: 1۹۹ البهاري: 
مسّم وت ۲: ۸۱-۸۵ 


۱۳۹ 


المبحث الرابع 
يُشترط في المتواتر عد معيّن؟ 

المختار عند الحنفية أنه لا يُشترط للتواتر عدد معين لا يحصل التواتر إلا به بل 
الضابط لديهم: حصول العلم واليقين من غير تحديد عدد معين» فمتى حصل العلم 
غد متواتراً قل العدد أم کش فقد قال القاضي عيسى بن أبان: «ليس لمّا يوجب 
العلم من هذه الأخبار حدٌمعلومٌ ولاعدة محصورة»"". 

وقال العلامة ابن السسّاعاتي: «الصحيح أنه لا ينحصر في عدد» فضابطه ما حصل 
العلم عنده». 

وقال العلامة البخاري: «الصحيح أنه غير منحصر في عدد مخصوص. وضابطه 
ا موق الح ارود دن أن ناه الف مو كايا" 
عند الله قد توافقوا على الأخبار, لا أنا نستدل بكمال العدد على حصول العلم» ". 


(E 2 ۳ 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۱: ۰۵۰۵ ۱: ۰۵۲۱ السَرخسي: أصول 
ار نی ۱۹6 

() ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۱١۹‏ . 

.1۵۸ :۲ الأسرار‎ N )۳( 

(۶) انظر: الكاكي: جامع الاسرار ۳: 1۳۷ الاتقاني: الشامل خ ۵: ۵ البابرتي: التقریر ٤‏ : 
۶ الفتاري: فصول البدائع ۲: ۲۶۲ ابن الهُمام: التحریر ص ۰ الشمي: العالی ال تبة 
ص ۱۰۲ ابن جیم: فتح الغفار ۰۷:۲ ابن الحنبلي: قفو الأثر ص 4 البهاري: مسلم الثبوت ۲: 
۶ - ۸۵ السْندي -محمد أكرم -: إمعان النظر ص ۱3 ابن عابدین: نسمات الاسحار ص 
۷ المُطيعي: سلّم الوصول ۳: ۱۸۲ المَحلاوي: تسهیل الوصول ص ٠٤١‏ . 


۱۳۷ 


آقسام المتواتر 

تقسیم آخر للحافظ الكشميري رحمه الله في غاية الحسن, بحيث یشمل جمیع 
ما هو متواتر في الدين» ویتضح منه جواب کثیر من الشکوك والشبهات التي 
آثارها البعض في الأمور التي هي من الدين عند المسلمین ولم نجد لها ٍسنادا 
فقسم الامام الكشميري التواتر على آربعة أقسام» وهذه الاقسام وان كانت جزئیاتها 
منتشرة في کتب الاصولیین» غير أن الذي ربّعهاء وسمّی كل قسم باسم خاص هو 
الامام الكشميري رحمه الله "» واليك أقسامه: 

۱ - تواتر الاسناد: وهو أن يروي الحدیث من آول الاسناد إلى آخره 
جماعة یستحیل اجتماعهم على الکذب. وهذا هو التواتر عند المحدئین. 

وهذا نحو حدیت «من کذب عاد یت دش مقعده من E‏ 

۲ - تواتر الطبقة: وهو أن یأحذه طبقة عن طبقتة. وهکذا من بدثه إلى 
ختامه من غير التزام لتواتر الإسناد فيه وهذا التواتر هو ما یعنونه في کثیر من کتب 


الفقه. فهو تواتر الفقهاء في أكثر تعبیراتهم ومصطلحاتهم. 


(۱) انظر للتفصیل: الکشميري: نيل الفرقدین ۱: ۰۱۰۵-۱۰۶ کفار الملحدین ۳: ۵ - 3 
(ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراتشي؛ طبع ضمن مجموعة رسائل الكشميري)» شبیر أحمد 
العثماني: فتح الملهم بشرح صحیح مسلم ۲۹:۱ -۰۲۸ (ط: الأولى؛ دار القلم دمشق» ۱8۲۷ ه)؛ 
الميرتهي: فيض الباري ۱: ۰۷۱-۷۰ البَنُوري: معارف السنن ۱: ۰۱۰۸-۱۰۰ محمد جراغ: 
العرف الشذي ۱: ۰. 

(۲) انظراللكُنوي: ظَفَر الأماني ص ۵4-۵۲ شبير أحمد العثماني: فتح الملهم ۱: ۲. 


۱۳۸ 

وهذا نحو تواتر القرآن الكريم فانه تواتر على وجه البسيطة شرقاً وغرباً 
درساً وتلاوق حفظاً وقراءق تلقّاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة. 

۳ - تواتر العمل - أي: التعامل والتوارث - : وهو أن يتوارث في 
المسلمين عمل في كل قرن من القرون من أعمال العبادات والشرائم» فیستبعد 
خطؤه كل الاستبعاد بل يكاد يكون خطؤه مستحيلا. 

يقول الإمام الكشميري عن هذا التواتر: «يقع كثيراً في التعامل والتوارث أن لا 
يأتي إسناد فیه لكونه غير عزيز عند المتقدمین, وأمرًلا يعتنى به حينئل ثم يأتي 
الخلف ويتطلبون الإسناد فيه وإذا لم يجدوا أنكروا التواتر العملی وكثيراً ما يقتحمه 
ابن حزم في «محله), كأنه لم تقع عنده في الدنيا وقائع مالم يكن هناك اسناد» وهذا 
قطعي البطلان, أو بديهيّه كأنه لا يوجد المحكي عنه مالم توجد الحكاية» فينكر 
كثيراً من الإجماعيات المنقولة بالآحادء ویخرب أكثر مما يعمر» وهو ضرر عظيم)"". 

وهذا نحو العمل برفع اليدين وترك الرفع عند الرکوع وبعده. كلاهما 
متواتر بتواتر العملء كما يقوله الإمام الكشميري رحمه الله. 

ددهو اكز لین المشكرك: وخ أن کون او و شوت طرق كر غير 
أن كل أمر منها يكون مروياً بالآحاد. ثم هذه الأمور المروية بطريق الاحاد تتفق 

وهذا نحو تواتر المعجزة فان أفرادها وان كانت من آخبار الأحادء ولكن 

وحكم الثلاثة الأول تكفير جاحدهاء وأما الرابع فحكمه كذلك إن كان بديهياً 
وإن كان نظرياً فلا. 


(۱) الكشميري: نيل الفرقدين ص ۱۰۶ . 


۱۳۹ 


الفصل الثاني 


المبحث الاول: تعر یف الخبر المشهور. 

3 4 ۰ 2 3 || 

لمبحث الثاني: حكم الخبر المشهور. 

|| 3 ۵ شخ . ۰ 3 3 
لمبحث الثالث: حكم منكر الخبر المشهور؟ 





الخدت الأول 
تعریف الخبر المشهور 

لغة: مأخوذ من الشهرة وهو وضوح الأمر وظه ور الشيء وانتشاره " 
۱ - اصطلاحاً عند الحنفية: نجد في کتب الحنفية تعريفين للخبر المشهور: 

أ - هو ما كان من الاحاد في القرن الأولء ثم انتشر وتواتر في القرن الثاني 
والثالث -أي: التابعین وأتباعهم -. فصار ینقله قوم لايتوهّم تواطؤهم على الکذب. 

وهذا هو التعریف المعروف المصحّح الذي اعتمد عليه أئمة الحنفية 
وأصحاب کتبهم. وهم صرحوا بأن العبرة للتواتر والتلقي عندهم هو القرن الثاني 
والثالث. ولا عبرة للاشتهار والتواتر بعد القرون الثلاة؛ ان عامة الا عار قد اشتهرت 


RS 


(۱) انظر: الربيدي: تاج العروس» مادة (شهر). 

(۲) هذان الأمران ‏ ۱) تعریف المشهور ۲) لا عبرة للتواتر والتلقي بعد القرون 
الثلاثة اتفق علیهما أئمة الحنفية. 

انظر: الدبوسي: تقویم الأدلة ص ۲۱۲ البَؤّدَوي: كنز الوصول ص ۰۱۵۲ السرخسي: 
أصول السرخسي ۱: ۲۹۲ السّمرقَندي: ميزان الأصول ص ۰4۲۸ اللامشي: كتاب في أصول 
لفقه ص ۱۶۷ الأخسيكتي: المُنْتَحّب ص 19 . الخَبّازي: شرح المُغْنى 277:١‏ النُسفي: 
لمنار ۲: ۱۱ صدر الشريعة: التوضيح ۲: ۷-١‏ القَنّاري: فصول البدائع ۲: ۲۶۲ ابن الهُمَام: 
لتحرير ص ۳۱۱ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲: ۲۳۵ أمير بادشاه: تيسير التحرير ۳: /الاء 
لبهاري: مسلّم الشبوت ۲: ۰۷۹ ابن قُطْنُوبُعَا: خلاصة الأفكار ص ۰ ملا علي القاري: 
e.‏ ۰ اللَكحْنوي: ظَفَر الأماني ص ۰۳۲ محمد شاه: عمدة الأصول ص ۰۷ 
المَحَادُوي: تسهيل الوصول ص ۱۶۳ . وأقره شراح أصول البزدويء والمنار. 





۱۶۱ 
وهذا التعریف حکاه السَمَرقَندي "" واللأمشي والبخاري "۳ 
ا ۹3 مان (O‏ ر 00 4 7 A)‏ 
والخجندي .والاشقاني ٠‏ والرهاوي » وملا علي القاري » بقولهم: «وقیل: ...). 
یقول الباحث: هؤلاء الأئمة لم یذکروا قائل هذا القول. وكذلك لم أجده 
مع التتبع» اللهم إلا أن يكون هو الإمام أبو اليسر البزدوي رحمه ال فانه قال: 
«فصل في الخبر المشهور: أما إذا ثبت قول النبي مر ثبوتاً مع الشبهةء بأن يروي 
قوم لا یتصوار منهم الكذب, ولكن الظاهر منهم الصدقء بأن كانوا عدولا» أوروى 
واحد عدلء فإن كان الخبر مشهوراً إذا شهر بين الفقهاء في الأزمنة أجمع» وقبله 
الفقهاي وعملوا به فهذا مثل الخبر المتواتر» . 
والفرق بين هذین التعريفين في آمرین: 
أ) الملحوظ في التعریف الأول التواتر بأن یتواتر الخبر في القرن الثاني 
والثالث. والملحوظ فى التعریف الثانی التلقی بأن يتلقاه العلماء. 
ویمکن أن يقال: أنه لا فرق بینهما في هذا الأمر؛ فإنه إذا تواتر حبر في قرن 
فمن البدهي أن يكون متلقّى بالقبول أيضاً ويؤيد هذا الاحتمال أن غير واحد من 








(۱) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 1۳۸. 

(۲) انظر: اللامشي: كتاب في أصول الفقه ص ١87‏ . 

(۳) انظر: البخاري: كشف الأسرار 71:7. 

(۶) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳: 147 . 

(0) انظر: الإتقاني: الشامل خ ۵: ۲۹. 

(1) انظر: الرهاوي: حاشية شرح ابن مَلّك ص 119. 

(0 انظر: ملا علي القاري: توضيح المباني ص ۳۰۷. 

(۸) انظر: أبو اليسر البزدوي: أصول شيخ الإسلام ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 


۱۶۲ 

الأصوليين لاحظوا في تعریف المشهور قيدي التواتر والتلمي كليهماء فقد قال 
الامام السرخسي: «فأما النوع الثاني فهو مشهور.... وبيان هذا النوع في کل حدیث 
نقله عن رسول الله له عدد یتوهم اجتماعهم على الکذب. ولکن تلفّته العلماء 
بالقبول والعمل بهء فباعتبار الاصل -أي: القرن الأول -هو من الاحاد. وباعتبار الفرع 
ي القرن الثاني والثالث -هو a‏ 

وعرفه المحقق البهاري: «وهو ما كان آحاد الأصلء متواتراً في القرن الثاني 
والثالث مع قبول رت 9 
ب) في التعریف الأول قيد القرن الثاني والثالث, وهذا القید آمر جوهري في 
تعریف المشه ور فلو تواتر خبر بعد القرن الثالث أو تلقاه العلماء بالقبول 
حدها لا تسم مهو عند النحفية ندا 
وهذا القيد لم يُلاحَظ في التعریف الثاني؛ فان الظاهر منه أن کل حديث تلقاه 
العلماء بالقبول فهو مشهون اللهم الا أن نجعل تعریف آبي الیسر تفسيراً لهذا 
التعریف المجمل, فیمکن أن یوفْق بين التعریفین؛ فان آبا الیسر قال: «فإن كان الخبر 
مشهوراً إذا شهر بين الفقهاء في الازمنة أجمع» وقبله الفقهاث وعملوا به). 
۲ اصطلاح المحدثين: 

ما ذکرنا هو اصطلاح الحنفية. أما عند المحدئین: فالمشهور: ما له طرق 
محصورة أكثر من اثنين» ولم يبلغ مبلغ التواتر . 


(۱) السرخسي: أصول الس رحسي ۱: ۰۲۹۲ 

(۲) البهاري: مسلم الثبوت ۲: ۷۹ وانظر: ص ۱۲۲-۱۲۱ من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص ۰۶۳ السخاوي: فتح المغیث ۳ السيوطي: 
تدریب الراوي ص ۰4٩‏ (قديمي کتب خانه كراتشي» دون تاريخ)» الصنعاني: توضیح الأفكار ۲: 
7 (تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحمید. الأولى» دار | حیاء التراث العربي» ۱۸۱۸ ه. 2 = 


۱:۳ 
۳- مقارنة التعریفین: 

|ذا قارنًا التعریفین ظهر لنا بوضوح أن بين اصطلاح الحنفية والمحدئین عموم 
وحضوصن من وجي جرج اا صو ضورة راف و صو رت تحجالفب: 
صورة التوافق: 

أن يروي ثلاثة من الصحابة أو أكثر -من غير أن يصل إلى حد التواتر - حديثاً 
ثم روى عنهم التابعون وأتباعهم متواتراً. فهذا يصدق عليه تعريف المشهور عند 
المحدئین والحنفية فهذا صورة التوافق. 
صورتا التخالف: 

- روی ثلاثة من الصحابة أو آربعة أو أكثر - ولم یصل إلى حد التواتر‎ - ١ 
حدیثا ثم روی عنهم التابعون وأتباعهم هكذا  أي: لائة أو أكثر من غير أن يصل‎ 
إلى حد التواتر - فینطبق عليه تعریف المحدئین دون الحنفية.‎ 

۲ - روى صحابي واحد حديثاً ثم روى عنه جماعة من التابعين ثم آتباعهم 
متواتراً فعند الحنفية ينطبق عليه تعريف المشهور أما على رأي المحدثين فلا. 


> والعجب من العلامة ابن الحنبلى فى «قفو الأثر؛ ص 55 - ۶۷ والعلامة ظفر أحمد 
النّهاتوي رحمهما الله في «قواعد في علوم الحديث» ص ۰۳۲ حيث ذكرا تعريف المحدثين» ولم 
يذكرا تعريف الحنفية!. 


۱:۶ 


المبحث الثاني 
حکم الخبر المشهور 

اختلف الحنفية في حکم المشهور بأنه يفيد العلم آولطمانينة إلى رأيين: 

الرأي الأول: المشهور قسم من المتواترء يفيد العلم النظري الاستدلالي 
لا الضروريء وهو رأي الامام الجصّاص الرازي”'"» واختاره أبو ار لبدوي 
وعلاء الدين المتّمرقندي””. والدشلوي *. 

الرأي الثاني: المشهور ليس قسماً من المتواتر ولافي حكمه» بل هو منزلة بين 
المتواتر والاحاه تحت المتواتر وفوق خبر الواحدء يفيد الظن القريب من اليقينء 
وحاصله: سكون النفس عن الاضطراب بشبهة إلا عند ملاحظة كونه آحاد 
الأصلء وهو الذي تسمّیه الحنفية ب«الطّمأنينة). 

وهذا رأي الإمام القاضي عيسى بن أبان بن صدقة رحمه الله تعالی ‏ 


واختاره جمهور أئمة الحنفية» منهم: القاضي أبو زيد الدّبوسی " وفخر الاسلام 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 518:١‏ . واختار نحو هذا الرأي في الخبر 
المستفيض عبد القاهر البغدادي في«أصول الدين» ص ۱۲ (ط: الأولى» مطبعة الدولة استانبول» 
7 ه). وأبو إسحاق الاسفراييني. انظر: الجويْني: البرهان في أصول الفقه ۱: ۰۲۲۳ 
(تحقيق: صلاح عويضة: ط: الأولی. دار الكتب العلمية بيروت: ۱۶۱۸ ه). 








(۲) انظر: آبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص ۱۰۸ 

(۳) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 1۲۹ 

(۶) انظر: اللوي -سعد الدين -: إفاضة الأنوار ص ۳۰۱. 
(0) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۵۱۸:۱. 

(5) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۲۱۲. 


۱:۵ 

وی كم وت نس ۳ و ۳ e‏ و 
ا فا شش ۱۳ ی ا ET‏ 0 و 
وشراح «اصول البزدوي» ۳ TNT‏ 
دلیل الرآي الأول: 

استدل الجصاص وتابعوه على رأيهم بأن المشهور هو ما تلقته العلماء في القرن 
الثاني والثالث بالقبول. فوجد إجماع السلّف على قبوله والاجماع یوجب العلم 
قطعاًء فکذا المشهور يفيد العلم قطعاً '". 





(۱) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۵۲ . 

(۲) انظر: السرخسي: أصول السْرخسي ۱: ۰۲۹۲ 

(۳) انظر: الشاشي: أصول الشاشي ص .۷٤‏ 

ا الا سیک اسب ا 

(۵) انظر: الخبّازي: المُغنِي ص ۱۹۶ شرح المغني ۱: ۳۲۱. 
() انظر: ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۰۱۹۰ 

(۷) انظر: النسفي: کشف الاسرار ۲: ۱۲. 

(۸) انظر: صدر الشریعة: التوضیح ۲: ۷. 





۹( نظر: الفناري: فصول البدائع TENEY‏ 

(۱۰) انظر: ابن الهُمام: التحریر ص ۳۱۱. 

(۱۱) انظر: البخاري: کشف الاسرار ۲ :1۷۲ الاتقاني: الشامل خ ۵ : ۳ البابرتي: 
التقریر 5: ۱۵۱. 

(۱۲) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳: 1۶۷ ابن مَلَك: شرح ابن ملك ص ۱٩‏ ابن نجیم: 
فتح الغفار ۲: ۰۷۸ ابن قُطْلُوبعْا: خلاصة الأفكار ص ۱۳۰ القاري: توضیح المباني ص ۳۰۸. 

(۱۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۱: ۵۲۰ السرخسي: أصول السَرخسي 
: ۲ السمرقندي: ميزان الأصول ص 4۲۹ الاشمّاني: الشامل خ ۳۰:۵. 


۱۹ 

دلیل الرأي الثاني: 

استدل الجمهور بأن المشهور وان توانر نقله في القرن الثاني والثالث» غير أنه 
قد بقيت شبهة توهُم الكذب باعتبار رواته في الأصل - أي: القرن الأول -» حيث لم 
بلغوا ار فان رواته عدد يسيرء وعلم اليقين إنما يثبت إذا اتصل على وجه 
لا یبقی فيه شبهة الانفصال, وقد بقیت هنا شبهة الانفصال باعتبار القرن الأول ٠‏ 
الرأي الراجح: 

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الحنفية من أن المشسهور يفيد الطمَأنينة 
لا العلم» نظراً إلى قوة دلیلهم؛ لأنه مهما وصل الإيقان وتلقي العلماء بالقبول في 
المشهور غير أن شبهة الانفصال والانقطاع في الصدر الأول موجود. ولا سبیل إلى 
انکاره. 

آما ما قالوه من أنه قد وتجد الاجماع وهو يفيد العلم» فقد أجاب عنه المحمّق 
ابن الهُمَامء فقال: «قلنا : اللازم - من اجماعهم - القطع بصحة الرواية - له -بمعنی 
اجتماع شرائط القبول. لا القطع بأنه -أي: المشهور - قاله النبي ملا . 

وحاصل کلامه: آنهم أجمعوا على صحة رواية المشهور, آي: أن المشهور 
اجتمع فيه شرائط القبولء لا آنهم أجمعوا على أنه مقطوع النسبة إلى رسول الله كَل 


o 


(۱) انظر: البزدؤي: کنز الوصول ص ۰۱۵۲ السرخسي: أصول السرخسي ۱: ۲۹۲ 
البخاري: کشف الأسرار ۲: 1۷۵ الاتقاني: الشامل خ ۵: ۰۲۸ البابرتي: التقرير 6: ۵۲-۱۵۱ 
الكاكي: جامع الأسرار ۳: 14۸ . ۱ 

(۲) ابن الهمام: التحریر ص ۳۱۲ وانظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر ۲: ۲۳۱. 


۱:۷ 


المبحث الثالث 
حکم منکر الخبر المشهور 

عند جمهور الحنفية - القائلون بافادة المشهور الطُّمأنينة لا العلم لا یکفر 
منکر الخبر المشهون بل یضلل جاحده وهذا واضح على رأيهم؛ لأنهم لم یقولوا 
بافادته العلم حتی یکفروا جاحده وإنما وقع الاختلاف في إكفار منکره عند 
الجصّاص. و من رأى رأيه في |فادته العلم النظري فهل یکفر جاحده عندهم أم لا؟ 

فالجصّاص لا يكفرء وذلك أنه نقل قول عیسی بن آبان من أنه یْضلّل جاحده 
ولا یکفی وسکت. وهو يدل على الرضا؛ لأن السکوت في موضع الحاجة بیان ۱ . 

وإليه یمیل الامام أبو الیش حیث أخر قول مَن لا يرى التکفین وكذلك أخر 
دلیله أيضاً ثم قال في آخر البحث: «وينبغي للعالم أن يدفع الکفر من المسلم بما 
آمکن» ‏ ففیه إشارة بِيِّنَةٌ إلى عدم تکفیره. 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 014:١‏ -۵۲۰. 

(۲) أبو الیسر: أصول شيخ الإسلام ص ۰۱۱۱-۱۱۰ هذا هو الصحيح من رأیه ما قول 
العلامة عزمي زاده في «حاشية شرح ابن مَلّكْ) ص 114: «وما ذكر أولاً من إكفار جاحده هو قول 
أبي الیش حيث قال: وحاصل الاختلاف يرجع إلى الإكفار» فلا يخفى عن النظر؛ لأن مجرد 
نقله لا يدل على أنه ارتضاه. على أن تأخيره دليل من لا يرى التكفير يرجح بأنه مال إلى عدم 
التکفیر فالراجح ما قاله ابن أمير حاج في «التقرير» ۲: ۲۳۵ افك سافن سای ا 
بجحده» وعامتهم لا يكفرونه. فتظهر ثمرة الاختلاف في الإكفار وعدمه. والقائل صدر الإسلام). 

وقال ملا علي القاري في «توضيح المباني» ص ۱۳۰۸: «لا ثمرة لهذا الخلاف على الصحيح 
وان قال أبو اليّسْر بظهورها في التكفير وعدمه». فظهر أن أبا اليسر إنما ذكر أنه تظهر ثمرة الخلاف 
في التكفير وعدمه» لا أن أبا الیسر نفسه يرى التكفير. 


۱:۸ 

وكذلك العلامة السَمرقندي لا يرى التکفیر حيث قال: «و روي عن عیسی 
ابن آبان رحمه الله بأنه يُضلّل جاحده ولا يكفر, وهو الصحیح بخلاف المتواتر»"". 

فهذه النصوص ناطقة بأن الجصاص وأبا اليّسر والسسّمترقندي -وهم القائلون 
بإفادة المشهور العلم النظري - لا يرون التكفير» فهل يصح نقل الاتفاق على عدم 
التكفير عند الحنفية كما نقله الإمام السرخسی ٠‏ وتابعه محقٌّهُو المتأخرين"؟ 

فالظاهر نعم» إلا أن أبا اسر نقل عن أكثر العلماء -في رأيه  !‏ تكفير جاحده 
فقال: «وآما جاحد ما ثبت بالخبر المشهون فأکثر العلماء جعلوا الجواب فیه 
کالجواب في خبر المتواتره وبعضهم قالوا: لا یکفر ...» وسمعت أستاذنا الحلوانی ° 
سا کب مها له تما تفیل اهر الم سرام 


(۱) السمرقندی: ميزان الأصول ص 1۳۰. 

(۲) انظر: السرحسي: آصول السرخسي ۱: ۰۲۹۲ فیه: «بالاتفاق لا یکفر جاحد المشهور». 

(۳) انظر: البخاري: کشف الاسرار ۲ : 3۷۵ الكاكي: جامع الأسرار ۳: 14۸ الإثقاني: 
الشامل خ ۳۳:۵ ابن الهُمَام: التحرير ص ۰۳۱۱ ابن ملّك: شرح المنار ص 0۱۹ ابن نجیم: فتح 
الغفار ۲: ۷۸ القاري: توضیح المباني ص ۰۳۰۸ ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ۱۷۸. 

(۶) هو العلامة المحلث. شمس الأئمة الاکبر آبو محمد دوقيل : أب وأ عمد -عبد العزيزين 
آحمد الحَلواني المتوفی سنة 46۸ أو 6۵۲ أو407. سیر أعلام النبلاء ۱۸: 44(۱۷۷). 

* «الحلواني»: نسبة إلى عمل الحلوی وبيعهاء بفتح الحاء المهملة وسکون اللام بعدها 
وای وبعد الألف يجوز فيه الهمزة والنون» صرح به الذهبي" في «المشتبه» :١‏ ۶ فقال: «وبالفتح 
... شمس الأئمة عبد العزيز بن حمد البخاري الحلواني, ویقال : الخلوائي بهمز بلانون». 

وهکذا جوز الهمزة والنون الروزآبادي فى «القاموس» ص ۰۱۱۸۹ وابرٌ حجر في «تبصیر 
المُنْتّبه) ۲: ۰۵۱۱ (ت: البجاوي» المكتبة العلمیة» والزبيدي في «التاج» ٩۱:۱۰‏ مادة (حلو). 

(0) آبو الیسر البزدوي: أصول شيخ الاسلام ص ۱۱۰ .وکذا نقل التکفیر عن بعض مشایخ 
الحنفية العلامة السَمَرقنديفي «میزانه؛ ص ۶۳۰ والدف لويٌ في «إفاضة الأنوار) ص ۳۰۱. 


۱:۹ 

فیْعلم من هذا النص وسیاقه آمران: ۱ - أن آکثر العلماء -علی رأي الامام أبي 
اليسر! ‏ قائلون بتکفیر جاحد المشهور ولم یفرقوا بين المتواتر والمشهور في هذا 
الباب. ۲ - أن شيخه الامام الحَلوائي كان يرى التکفیر. 

والأمران کلاهما موضع نقد: 

آما الأول: فمن هوّلاء الذين یسمیهم الامام آبو الیسر ب «أكثر العلماء»؟ وهل 
نجد لهم ذكراً في کتب الاصول؟ لانه لا يمكن أن یکون أكثر العلماء على رأي في 
وتان توي لا بکون آهم دک رل شمان کب لاون :زجب که ا ات 
في هذا الفن لدی الحنفية. وکان مقتضی کلام الجصّاص تکفیر جاحده - لأنه هو 
القائل بافادة الخبر المشهور العلم-. وقد ثبت عدم تکفیره كما أسلفت» و کذا من تبعه 
من العلماء كأبي الیسر والسمرقندي, فمّن هژلاء؟ 

وأما الثاني: فیتعارض تقل المكرحبى وان الیْسشر فیه؛ لان السرخسي نقل 
اتفاق الكل على عدم التکفی وهما من طبقة واحدق أخذا عن شمس الأئمة 
الحلوائي. ومن البعيد أن ينقل الامام أبو اير عن أستاذه الحلوائي التكفيرء وبجنبه 
الإمام السترحسئ رفيقه ينقل اتفاق العلماء على عدمه. ويخفى عنه خلاف أستاذه 
الحلوائی في مسألة خلافية شهيرة! هذا أمر في غاية البعد! 

فالحاصل: ثبت من هذا البحث أن الإمام الجصاص لا يرى تكفير جاحد 
الخبر المشهور, ثم هل هناك اتفاق في عدم التكفير عند الحنفية كافة؟ فيظهر من نص 
الإمام أبي اليسر عدم الاتفاق» وفيه بحث كما سبق. 

وقد وقفت قبل الطبعة الثالثة من هذه الرسالة» على رسالة «تقسيم الأخبار 
ودلالتها» للدكتور محبي الدين عوآمة ‏ حفظه الله تعالى -۰ أثبت فيها بالأدلة أن 
الجصاص لا يكفر جاحد المشهور, وفيها فوائد. فراجعها لزاماً. 


الفصل الثالث 


آخبار الاحاد 


اليحة الأول فرك خر الرائحة وتحكسيية: 
المبحث الثاني: حكم العمل بالأحاديث الضعيفة. 


المبحث الثالث: أحاديث الصحيحين تفيد القطع؟ 





١0١ 


الت الأول 
تعريف خبر الواحد وحكمه 
١‏ - تعريفه عند الحنفية: هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان أو الثلاث 
فصاعداء لا عبرة للعدد قیهبعد آن یکون دون وا 
وعند المحدشین: يطلق على ما لم يوجد فيه شرائط الخبر المتوات وله 
آقسام ثلاثة: المشهور والعزیز والغریب "۳ 
۲ - حکمه عند الحنفية: خبر الواحد إذا وُجدت فيه الشرائط التي 


سيأتي ذکرها يفيد الظن الغالب الموجب للعمل دون العلم عند الحنفية كافة 7 


(۱) انظر: اللبوسي: تقویم الأدلة ص ۰۱۷۰ ار وی کنز الوصول ص ۰۱۱۲ 
السمرقندي: ميزان الأصول ص 44۸ الأمنمندي: بذل النظر في الأصول ص ۳۹۳- ۰۳۹۲ 
الخبّازي: شرح المُعْني ۱: ۳۲۷ »ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۱1۶-۱۳ النسفي: کشف 
الأسرار ۲: ۱۳ - ۰۱۶ صدر الشريعة الأصغر: التوضیح ۰۸:۲ الفناري: فصول البدائع في 
أصول الشرائع ۲: ۲8۵ 

(۲) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص 1۷. 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۱ : ۵0۱ الدبوسي: تقویم الأدلة ص ۱۷۰ 
الَْدوي: كنز الوصول ص ۰۱۱۲ الستّمَرفَنْدي: ميزان الأصول ص 4۶۸ الاسنمندي: بذل 
النظر ص ۳۹۱-۳۹۳ الحَّبّازي: شرح المُغْنى ۱ : ۰۳۲۷ ابن الساعاتی: بدیع النظام ص ۱۱۳- 
۶ النسفي: کشف الأسرار ۲ : ۰۱۶-۱۳ صدر الشریعة: التوضیح ۲ الفتّاري: فصول 
البدائع ۲: ۰۲۶۵ ابن الهُمّام: التحرير ص ۳۳۵-۳۳۶. 

وأقره شراح أصول البزدوي و«المنار). 

وجاء في «بدائع الصنائع» للإمام الكاساني ١‏ «وجوب المسح على الجباثر ثبت 


بحديث علي رضي الله عنه, وإنه من الآحاد فيوجب العمل دون العلم). 


۱5۲ 

قال الامام اسر خسي: «ومذهبنا أنه يوجب العملء ولا يوجب العلم یقینا» "۲ 

معنی وجوب العمل بخبر الواحد: معناه أنه يجب العمل بخبر الواحد إذا 
كان الخبر دالاً على الوجوب ولم يكن هناك أي مانع من العمل به» فالخبر الدال 
على الندب لا يجب العمل به لعدم دلالته على الوجوب. وکذلك الخبر المنسوخ 
لأجل المانم» ویمکن أن یکون معناه: أن من شأنه أن يجب العمل به ". 
۳- حكمه عند الأئمة الشلاثة: 

ووافق الحنفية في حكم خبر الواحد المالكية ' '» والشافعية " كافة. 

أما الحنابلة: فقد اختلفت الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله» والذي عليه 
المحقّقون من أصحابه أنه لا يوجب العلم» وإنما يوجب العمل كما هو عند الجمهور, 
وحملوا ما روي عن الإمام أحمد من إيجابه العلم على ما احتقّنّه القرائن» كتلقّيه 
الأمة بالقبولء فقد قال العلامة أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي””: «خبر الواحد 
لا يوجب العلم لا الضروري ولا المكتسب على الصحيح من الروايتين عن 


(۱) السرحسی: أضول الس رخسي ۱: ۰۳۲۱ 

(۲) انظر: السْندي -محمد أكرم -: |معان النظر ص ۰۳۱ اللكُنوي: ظَفَر الأمانی ص 1۶. 

(۳) انظر: ابن القصّار: مقدمة فى أصول الفقه ص ۰1۷ (تعلیق: محمد بن الحسین 
السلیمانی» ط: الأول دار الغرب الاسلامی؛ ۱۹۹7 هة ابن عبد البر: مقدمة التمهید ص ۵۱ 
(تحقیق: عبد الفتاح أبوغدة» ط: الأولى» مکتب المطبوعات الاسلامية حلب. ۱۶۲۳ هس الباجي: 
إحكام الفصول ص ۳۲۳ الاشارة في أصول الفقه ص ۲۰۳ ابن الحاجب: المنتهی ۲: ۵۵ - 
۸ الشاطبى: الموافقات ۳ : ۰۱۷ (ط: الأولى» دار الکتب العلمية بیروت ۱۶۲۵ ه). 

(4) انظر: الجويني: البرهان ۱: ۲۲۸ الغرالي: المستصفی ۱: ٩۳‏ الامدي : الاحکام ۲: 
۹-۸ التاج التّبكي: جمع الجوامع ۲: ۰۱۹۹-۱۹۷ 

(۵) ابن عقیل: الواضح في آصول الفقه ج ۶.ق ۲: ۱۷۰ 


۱۳ 
صاحبنا -أي: الامام أحمد -. وعنه ما ظاهره حصول العلم بخبر الثق وتأوله شیخنا 
الإمام ابن الفراء ». 
واختارهذ! الرأي من الحنابلة: الامام الکلوذاني" ۳ ؛ وآل تيمية " وابن قدامة 
المقدسي "* وابن عبد الهادي " وابن اللّحام » وابن النجار ٠‏ والشنقيطي “. 
فهژلاء کبار الحنابلة. صرحوا بأن الراجح لدیهم هو إيجاب العمل بأخبار 
الآحاد لا العلم» فهم مع الجمهور في هذا الباب» ولیس كما نسبه إليهم بعض 
Dê‏ 3 ۲ ۲ : أ 5 
الحنفية من انهم يوجبون العلم بخبر الواحد. وإنما هو راي مرجوح لدى 


(۱) هو القاضي أبو يعلى ابن الفرآء انظر: المدة في أصول الفقه ۲: ۰۷ .٠٠١-۹٤‏ 

(۲) انظر: الکلوذانی: التمیهد في أصول الفقه ۳ : 44 - 40 ۰۷۸ (تحقیق: مفید محمد 
آبوعمشة طذ الاولی؛ دارالمدني جدة ۱۶۰7 ه). 

(۳) انظر: آل تیمیة: المسودة ص ۲:۰ . 

.۱۷۹:۱ انظر: ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر‎ )٤( 

(0) انظر: ابن المبُرد: شرح غاية سول إلى علم الأصول ص ۲۱۳ - ۰۲۱۶ مقبول 
المنقول من علمي الجدل والأصول ص ۰۱۱۳-۱۸۱ (تحقیق: عبد الله بن سالم البطاطي, ط: 
الاولی داز البشاثر الاسلامیةء ۱۶۲۸ ه, 

(5) انظر: ابن اللحام: المختصر في آصول الفقه ص ۰۸۳ (تحقیق: مظهر بقا. جامعة 
الملك عبد العزیز ۱۶۰۰ ه). 

(۷) انظر: ابن النجار الفتوحي: شرح الک وکب المنیر ۲ : ۳۶۸ -۰۳۵۱ (تحقیق: محمد 
الزحيلي ونزیه حماد. جامعة أم القری» ۱6۰۲ ه). 

(۸) انظر: الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه ص ۰۱۸۱ (تحقیق: أبي حفص سامي 
العربي ط: الأولی» دار اليقين مصرء ۱۸۱۹ هت). 

۰3۸۱ :۲ انظر: البخاری: کشف الاأسرار‎ )٩( 


١6غ‎ 


المبحث الثاني 
حكم العمل بالأحاديث الضعيفة 
وفيه تمهيد. وثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المراد من الأحكام والفضائل. 
المطلب الثاني: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل. 
المطلب الثالث: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام. 





تمهيد: 

شق أواقلنا آن لصحو و اهب توبات کف الوا یل داو اة 
ولا يوجب العلم وقد ذكرنا معنى وجوب العمل به هناك. 
مقبول يوجب العملء وكل خبر لم تترجح فيه تلك الامور فهو غير مقبول 
لا يحتج به. فعلى هذا خبر الواحد على قسمين: 

١-مقبول‏ يعمل به في باب الأحكام . 

١-غير‏ مقبولء لا يحتج به في باب الأحكام. 

وقد قسم المحدثون أخبار الآحاد على ثلاثة أقسام: 

۱ - الصحیح. ۲ب الخسن: ۳ -الضعیف. وهذا التقسيم الثلاثى إنما ذكره 
الحفاظ والمحدئون, ولا نجده في کتب الاصولیین من الحنفية» غير أن قواعدهم 
لا تأباهء وقد قرٌ هذا التقسیم المتأخرون من الحنفية '". 

ثم إنه لا حلاف بين الحنفية في آمرین: 

۱) الحدیث الصحیح والحسن يحتج به في باب الأحكام والفضائل. 

۲ اتفقوا على أن خبر الواحد الصحیح والحسن لا یقبل في باب الاعتقاده 
بمعنی أنه لا يفيد القطع واليقين حتی یکفر جاحده لا بمعنی أنه لا فید الظن أيضاً 
فان أخبار الآحاد تفید الظن فى باب الاعتقاد. فقد قال المحقق التفتازانی رحمه الله: 


(۱) آقره شراح «نخبة الفکر» من الحنفية. وانظر: اللَكُْنوي: ظفر الاماني ص ۱۰۵ 
6 التهانوي: قواعد في علوم الحدیث ص ۳۸-۳۳. 


۱5۹ 

«وما يقال إنه لا عبرة بالظنیات في باب الاعتقادات فإن آرید أنه لا بحصل منه 
الاعتقاد الجازم ولا يصح الحکم القطعي. فلا نزاع فيه» وإن أريد أنه لا يحصل الظن 
بذلك الحکم. فظاهر البطلان» ۳ 

وقال العلامة عبد الحي اللَكُنوي: «قد صرحوا بأن آخبار الآحاد وان كانت 
صحيحة» لا تكفي في باب الاعتقاد» فما بالك بالضعيفة منها؟ 

والمراد بعدم كفايتها آنها لا تفيد القطع. فلا یعتبر بها مطلقاً في العقاند التي 
كُلّف الناس بالاعتقاد الجازم فيهاء لا آنها لا تفيد الظن أيضاًء ولا آنها لا عبرة بها رأساً 
في العقائد مطلقاًء كما توهّمه کثیر من أبناء عصرنا» '". 

محل الخلاف: ومحل النزاع في الحديث الضعيف فنتحدث عن ثلاثة 
افو 

الأول: ما المراد من «الفضائل» لما نقول مثلاً: «الحديث الضعیف یقبل في باب 
الفضائل» أو «لا يقبل فيها»» وما المراد من الأحكام لما نقول: «الحدیث الضعیف 
لا یقبل في باب الاحکام»؟ 

الثانی: حکم العمل بالحديث الضعیف في باب الفضائل. 

الثالث: حکم العمل بالحدیث الضعیف في باب الأحكام. 


(۱) التفتازانی: شرح المقاصد ۳: ۰۳۱۹ المقصد السادس: السمعیات تحت المبحث 
السابع - الملائكة ‏ من الفصل الأول (تحقیق: إبراهيم شمس الدین ط: الأولى» دار الکتب 
العلمية بیروت» 577١ه).‏ 

(۲) اللَكْنّوي: ظفّر الأماني ص .701-17١7‏ 

وانظر أيضاً: اللكنوي: زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ص ۰۱۶ (ط: الأولى؛ إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية كراتشيء باکستان, ۱۶۱۹ ه). 


۱0۷ 


المطلب الأول 
المراد من الأحكام والفضائل 

وقبل الخوض في البحث عن قبول الخبر الضعیف في الفضائل والأحکام 
ينبغي لنا أن نحدد معنی الأحكام والفضائل, فإن الأحكام سبعة: الفرض, والواجب؛ 
والمندوب. والمباح» والمکروه التنزيهي» والتحريمي, والحرام فلما نقول مثلاً: إن 
الحدیث الضعیف لا پثبت به الأحكام فماذا نعني بالاحکام؟ هل يدخل فيه جمیع 
هذه الانواع السبعة؟ 

والذي وصل إليه الباحث - والله أعلم -: أن المراد من الأحكام في هذا الباب 
هو الفرض, والواجب» والسنة والحرام أما المستحب والمكروه الذي هو في 
درجة الاستحباب يدخلان فى باب الفضائل. كما حققه العلامة اللَكْنَوي '' . غير 


آني أسوق هنا نصوصاً عن الإمام ابن الهُمَام رحمه الله فإنها نص فيما حقّقه العلامة 


اللكنوي رحمه الله. 
قال الإمام ابن الهمام: «ثبت بالضعيف بغير وضع الفضائل. وهو الندب» " 
فهذا نص في محل النزاع. 


وقال أا «الاستحباب یثبت بالضعيف غير الموضوع» . 
وقال: «الضعيف غير الموضوع يعمل به في فضائل الأعمال» 7". 


(۱) انظر: اللكنوي: ظَفَّر الأماني ص ۰۲۰۰-۱۹۱ الأجوبة الفاضلة ص ۵۳ - ۰۵۸ 
(تحقیق: عبد الفتاح أبوغدة» ط: السادسة, مكتب المطبوعات الإسلامية, ١5577‏ ه). 

(۲) ابن الهُمَّام: التحرير ص ۳۱۱. 

(۳) ابن الُمَّام: فتح القدير ۲: ۰۹۵ (قبیل فصل: في حمل الجنازة) . 

(4) ابن الهُمَّام: فتح القدير ۱: ۳۰۳ (باب الإمامة). 


۱5۸ 
فیثبت من مجموع النصین أن الاستحباب عند المحقق ابن الهمام داخل في 
فضائل الأعمالء وبالتالی أن الاستحباب لیس بداخل في الأحكام في هذا البحث. 
فإذا ثبت هذاء فيقاس عليه أن الکراهة التي هي في درجة الاستحباب أيضاً 
يدخل في باب فضائل الاعمال, هذا ما ظهر لي؛ والله أعلم. 


۱5۹ 


المطلب الثاني 
حکم العمل بالحدیث الضعیف في باب الفضائل 

نص غير واحد من الائمة الاتفاق على قبول الحدیث الضعیف في باب 
فضائل الاعمال بالشرائط التي ذکروها - وستأتي الشرائط بعد قلیل -» غير أنهم 
احتلفوا يسيراً في مراد ومعنی قبول الضعیف في الفضائل إلى رأيين: 

الأول: پثبت به الاستحباب والکراهة التي هي في درجة الاستحباب» نص 
عليه المحقق ابن الهمام فقال: «الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع)”". 

وصحح هذا الرأي العلامة اللختوي "» ومحمد إدريس الكاندضلوي " 
ونقل قول الإمام ابن الهمام من غير رد عليه العلامة أشرف علي النَّهَانَوي '*» فكأنه 
تقرير منه لقول ابن الهمام. 

الشاني: المراد به قبوله في فضائل الأعمال الثابتة بالأحاديث الصحيحة 
لدي ی ]ذا ررح ات مش ان E‏ كرات رشان A‏ 
علی عمل من الأعمال الثابتة» قبل؛ لأن أصل العمل الا ا 
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(۱) ابن الهمام: فتح القدير ۲: ۹۵ قبيل (فصل: في حمل الجنازة). 

(۲) انظر: اللكنوي: ظَمَر الأماني ص ۱۹۸ الأجوبة الفاضلة ص ۵۵. 

(۳) انظر: الكاندهلوي: منحة المغيث ص ۲۱۷. 

)٤(‏ انظر: التهانوي - آشرف علي -: جامع الآثار ص ۰۸ (المطبع القاسمي دیوبند) ونقله 
عنه تلمیذه العلامة ظْفر أحمد في «قواعد في علوم الحدیث» ص ۰۱۱۰ وانما لم أجزم باختیاره 
رأي ابن الهمام لما سيأتي في کلام شیخنا العلامة محمد تقي العثماني حفظه الله. 


(۵) انظر: اللكنوي: ظفر الأمانى ص ۰۱۹۰ الأجوبة الفاضلة ص ۵۶. 


۳۹ 
ومال إلى هذا الرأي أستاذنا العلامة محمد تقي العثماني حفظه ال فانه قال - 
في جواب سؤال حول هذا الموضوع -: «هناك جمع من العلماء الحنفية یقبلون 
الحدیث الضعیف حتى لإثبات حكم جديد في الفضائل» وإن مشايخي الذين 
شرفني الله بالتلمذ عليهم» کانوا یختارون الرأي الأول (وهو الرأي الثاني المذ کور 
هنا)؛ فمثلاً: حديث صوم السابع والعشرين من رجب لم يثبت في حديث صحيح» 
ولذلك أنكر الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله سنية هذا الصوم آواستحبابه 
ولكن أجاز أن يصوم أحد على سبيل احتمال الاستحباب»”". 
فاستدل شيخنا حفظه الله من هذه المسألة أن العلامة التهانوي رحمه الله يميل 
إلى الرأي الثاني» وقد ذكرنا أنه نقل كلام ابن الهمام من غير تعقب. فليتأمل!. 
الشروط الثلاثة للعمل بالضعيف: 
١‏ - عدم شدة ضعفه» بحيث لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب أومتهم به. 
۲ - أن يدخل تحت أصل كلي من الأصول الشرعية. 
۳ - أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. لئلا ينسب إلى النبي مَل ما لم يقله. بل 
باد الا عتاط ۱ 
وزاد العلامة اللُكُْنوي رحمه الله شرطاً رابع وهو فقدان دلیل آخر آقوی منه 
معارضاً له» فان دل حديث صحیح أو حسن على كراهة عمل أو حرمته» والضعیف 


(۳ 


علی استحبابه وجوازه فالعمل یکون بالاقوی ". 


(۱) العثماني -محمد تقي -: فتاوی عثماني ۱ ۰۲۳۱-۹٩‏ (ترتیب: محمد زبیر حق نواز 
ط: الأولى: مکتبة معارف القرآن كراتشي, باکستان» ۱۶۳۱ ه). 

(۲) انظر: السخاوي: القول البدیع في الصلاة على الحبیب الشفیع ص 1۹ - ۰48۷ 
(تحقیق: محمد عوامةء دار الیسر والمنهاج الثالثقء ۱۸۳۲ ه). 


(۳) انظر اللكتري: طف ر الأماني ص ۱۹۹. 
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المطلب الثالث 
حکم العمل بالحدیث الضعیف في باب الأحكام 

۱ - المانعون من الاحتجاج به وأدلتهم: 

عدم الاحتجاج بالخبر الضعیف في باب الأحكام لدی الحنفية لم يكن أمراً 
مختلف فيه عند فقهائهم المتأخرین. بل اتفقوا على أن الخبر الضعیف - بالمعنى 
المصطلح للمتأخرین -لا یحتج به في باب الأحكام» والذي یحتج به في هذا الباب 
هو الضعیف الذي تعددت طرقه. وهو المسمّی لدی المتأحرین ب-«الحسن لغیره». 

وهذا الرآي صرح به من فقهاء الحنفية: العلاء الخصگفي والسید أحمد 
الطّخطاويء وتلمیذه ابن عابدین الشامي "۰ ومحمد عبد الحي اللكْنُوي" 
وأشرف علي التَّهَانَويٍ الهندي '". ومحمد زاهد بن الحسن الكوثري””» 5-7 


(۱) انظر: الطحطاوي: حاشية الطحطاوي على الدر المختار ۱ : ۰۷۵ (المكتبة الرشيدية, 
کویته» باكستان)» ابن عابدين: رد المحتار ١‏ : ۲۲۷ / الطهارق مطلب في بیان ارتقاء الحديث 
لضعيف إلى مرتبة الحسن. فهؤلاء الأئمة صرحوا بأن الحديث الضعيف إنما يعمل به في باب 
لفضائل إذا وجدت فيه الشرائط الثلاثة» فالمفهوم منه أنه لا يعمل به في باب الأحكام» وقال 
لعلامة ابن عابدين في الموضع نفسه: «قال السيوطي: ويعمل به أيضاً في الأحكام إذا كان فيه 
حتیاط». وأقرهء فمفهومه المخالف أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام إذا لم يكن فيه 
حتیاط وهذا واضح جداً لمن تدبّر في سياق كلامه» والمفهوم المخالف حجة في كلام الفقهاء 
لدى الحنفية» انظر: ابن عابدين: شرح عقود رسم المفتي ص 17/8-177. 

(۲) انظر: اللُكُنوي: الأجوبة الفاضلة ص 4۹-4۷ ظفر الامانی ص .7١5-١187‏ 

(۳) انظر: العثماني - محمد تقي -: فتاوى عثماني ۲۳۱-۲۳۰:۱. 


(4) انظر: الكوثري: مقالات الكوثري ص 1۷-1 . 
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وظفر أحمد الَهَانوي"» ومحمد إدريس الكاندضلوي رحمهم الله » ومحمد 
تقي العشمانی حفظه الله ". 

وكذلك یعلم عدم جواز الاستدلال بالحدیث الضعیف في باب الاحکام من 
کلام حد کبار متقدمي الحنفية الامام شمس الائمة الس رخسي رحمه ال فانه قال 
- وهو یتحدث عن القسم الخامس من المستور -: «آما ما لم يشتهر عندهم ولم 
یعارضوه بالرت فان العمل به لا يجب» ولکن يجوز العمل به إذا وافق القیاس؛ لأن من 
كان في الصّدر الأول فالعدالة ثابتة باعتبار الظاهر؛ لأنه في زمان الغالب في أهله 
الغدول على ما قال عليه السلام: «خير الناس قرني الذي آنا یه یلونهم» 
ثم الذين لون ۳ 

فباعتبار الظاهر يترجّح جانب الصدق في خبره» وباعتبار أنه لم تشتهر روایته 
في الستلف تمکُن تهمة الوهم فيه» فیجوز العمل به إذا وافق القیاس على وجه حسن 
الظن به» ولکن لا يجب العمل به؛ لأن الوجوب شرعاً لا یثبت بمثل هذا الطریق 
الضعیف. ولهذا جوز أبوحنيفة القضاء بشهادة المستور. ولم يوجب على القاضي 
القضاء؛ لأنه كان في القرن الثالث, والغالب على أهله الصدق» ۳ 


(۱) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ۱۰۸ ۰ إعلاء السنن ۱: ۰۱1۶ باب 
القهقه. (طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي, دون تاريخ). 

(۲) انظر: الكاندهلوي: منحة المغيث شرح ألفية العراقي في الحديث ص 717-117. 

(۳) انظر: العثماني: فتاوى عثماني ۱: ۲۳۱-۲۳۰ 

)٤(‏ رواه البخاري في الشهادات» عن عمران بن حصين رضي الله عنه 458:7 برقم: 
۸ (تحقيق: مصطفى ديب البغاء ط: الرابعة» دار ابن كثير واليمامة, ۱۶۱۰ ه». 

(۵) السرخسي: أصول السرخسي ۱ : ۳۹۶ ونقله أيضاً عبد العزيز البخاري» انظر: 
لبخاری: کشف الأسرار ۲: ۷۱۹. 
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وکذا يمكن استنباط هذا الراي من صنیع المحقق ابن الهُمَام والعلامة 
ابن نجيم رحمهما الله وذلك آنهما ینتصران رأي الحنفية غاية الانتصار في 
المواضع التي استدل فیها الحنفية ببعض الا حادیث الضعيفة -لدی غیرهم -في باب 
الأحكام» ویثبتون أن له طرقاً يرتقي بها إلى رتبة الحسن لغيره فلو كان الحدیث 
الضعيف يحتج به في باب الأحكام لديهم لما تكلّفوا فى تحسينه وبيان طرقه هذا 
التكلّفء ولَمَا ركبوا في سبيله الصعب الشدید. وكان يكفيهم أن يقولوا: هو ضعيف, 
وأن الحنفية يستدلون بالضعيف في الأحكام, ولقالوا بعد ما أثبتوا حسنه: ولو فرضنا 
ضعفه فلا ضيرء فإن الحنفية يستدلون بالضعيف في باب الأحكام وإذ ليس 

فقد قال ابن الهُمَام - بعد ذكر طرق حديث «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره 
عشرة أيام) -: «فهذه عدة أحاديث عن النبي ی متعددة الطرقء وذلك يرفع 
الحدیث إلى الحسن» "» وأقر قوله هذا ابن نجیم ' » وابن عابدین '". 

وقال ابن نجيم ‏ وهو یتحدث عن حدیث «لا مهر آقل من عشرة دراهم» -: 
«وهو وان كان ضعی فا فقد تعددت طرقه والمنقول في الاصول أن الضعیف |ذا 
تعلادت طرقه فانه یصیر ينا [ذا كان ضعفه بغیر القسق)» . 

وقد نقلت نصوصاً عن ابن الهمام في المطلب الأول» صرح فیها أن الضعیف 
يعمل به في باب الفضائل والاستحباب. فيخرج من مفهومه المخالف عدم جواز 
الاستدلال به في الأحكام وكذلك كل من أمعن النظر في سياق النصوص التي 


(۱) ابن الهمام: فتح القدير .٠٤١:١‏ 

(۲) انظر: ابن نجيم: البحر الرائق ۱: ۳۹۶. 

(۳) انظر: ابن عابدین: رد المحتار ۶۱۳:۱/ الطهارق باب الحیض. 
(4) انظر: ابن نجیم: البحر الرائق ۳: ۲۰۳ 
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ذكرتها آنفاً یتضح له أن عدم الاحتجاج بالضعيف آمر مقرز لدیهم ولذا يثبتون بأنه 
بمجموع طرقه يصل إلى درجة الحسن لغيره» فيحتج به في باب الاحکام. 
۲ -المحیزون: 
الضعیف يحتج به في باب الاحکام عند الحفية أيضاً 
*_أدلة المجيزين: 

١‏ - من أكبر دلائلهم قول الحافظ ابن حزم: «قال أبو حنيفة: الخبر المرسلء 
والضعيف عن رسول الله َة أولى من القیاس, ولا يحل القياس مع وجوده». 

وقال أيضاً: «الحنفية مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث 
ا عنده من القياس والرأى» ۳ 

وذكر قول الحافظ ابن حزم هذا كثير من الحنفیق منهم: ملا علي القاري, 


2 ی # مد )£( 
وابن عابدین والزبیدی والفرهاروي, واللکنوي . 


(۱) انظر: سعید ممدوح: التعریف بأوهام من قسم الحدیث إلى صحیح وضعیف ۱: ۷۳ - 
۳ دار البحوث والدراسات الاسلامية واحیاء التراث» دبي الثانيق ۱۸۲۳ ه). 

(۲) ابن حزم: الاحکام في أصول الأحكام: ۷ : ٩۲۹‏ الباب الثامن والشلائون. 

(۳) ابن حزم: ملخص ابطال القیاس ص ۰۸ (تحقیق: سعید الأفغاني» ط: الثانية» دار 
الفکن ۱۳۸۹ ه). 

(۶) انظر: ملا علي القاري: مرقاة المفاتیح ۱: ۰4۱ (تحقیق: جمال عينامي, مکتبه رشيدية 
کویته. دون تاریسخ) ابن عابدین: تسمات الأسحار ص ۱۸۱ الزبيدي: عقود الجواهر المُنيفة 
ص ۰۸ (ط: ايج ايم سعید كراتشيء دون تاریخ) الفرهاروی: کوثر النبي ص ۰٩۶‏ اللكنوي: 
الأجوبة الفاضلة ص ٤٩‏ . 
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فيقول المجیزون: إن كلام الامام أبي حنيفة رحمه الله الذي نقله الحافظ ابن 
حزم صريح في تقديمه الخبر الضعيف على القیاس وقد أَقَرَه المتاخرون منهم. 

۲ - وكذلك استدلوا بنصّي الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله 
فإنهما صرحا بأن الحنفية متفقون على تقديم الحديث الضعيف على القیاس كما أتيا 
بأمثلة غير قليلة بأن الإمام أباحنيفة يقدم الخبر الضعيف على القیاس» منها: 
حديث التوض بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس مع ضعف الخبر, وحديث القهقهة 
مع مخالفته للقياس؛ والحديث في أقل مدة الحيض وأكثرهاء والحديث في أقل 
المهرء وكل هذه الأحاديث في غاية الضعف عند الحفاظ "". 

قال العلامة ابن القيم: «وأصحاب آبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب 


أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي» . 


(۱) انظر: ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۰ : ۰۳۰۵-۳۰۶ (جمع: عبد الرحمن 
النجديء ط: الأولى, مطابع الریاضء ۲ ه-). 

(۲) ابن القیم: اعلام الموفعین ۱: ۰۷۵ (تحقیق: طه عبد الرژف سعد دار الجیل, دون 
تاريخ)» وانظر: اعلام الموفعین ۳۱:۱ 
رأي الامام أحمد في العمل بالضعیف: 

روی الحافظ ابن حزم في «المحلّی» ۱ (تحقیق: أحمد شاک دار التراث القاهرة) 
-وانظر: قواعد في علوم الحدیث ص ۱۰۷ -۰ و«ملخص ابطال القیاس» ص ۰1۹ عن عبد الله 
ابن أحمدء قال: «سألت آبي عن الرجل یکون ببلد لا يجد فيه الا صاحب حدیث لا یعرف صحیحه 
من سقیمه وأصحاب رأيء فتنزل به النازلة» من يسأل؟ فقال أبي: يسأل صاحب الحدیث؛ 
ولا يسأل صاحب الرأيء ضعیف الحدیث آقوی من الرأي». 

وهکذا صرح بتقدیم الامام أحمد الخبر الضعیف على القیاس المحض کبار الحنابلة 

أمثال: القاضي آبي يعلى في «الدة في آصول الفقه» ۲: ۱۱۷ وابن عقيل في «الواضح في أصول 
الفقه» ج ٤‏ ق ۲: ۱۹۸-۱۹۷ وابن الجوزي في «الموضوعات» ۱: ۰۳۵ (تحقیق: عبد الرحمن = 
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= عثمان ط: الثانية» دار الفکر بیروت ۱۶۰۳ ه) وابن تيمية في «مجموع فتاواه» ۰ : ۳۰۶ - 
۵ وابن القیم في «إعلام الموفعین» ۱: ۱۱۱-۱۱۰ وابن رجب في «شرح علل الترمذي» ۱: 
۶ (تحقيق: نور الدین عتر ط: الرابع دار العطاء. ۱ هه 

اذعاء الحافظ ابن تيمية: 

وقد ادّعى الحافظ ابن تيمية رحمه الله بأن المراد من الحديث الضعيف في كلام الامام 
آحمد - وكذلك في کلام الإمام أبى حنيفة - هو الحسن لغيره» لا الضعيف المصطلّح عند 
المتأخرين» فقال في (منهاج السئة» ۲ (مكتبة الریاض الحدیئت دون تاریخ): «قولنا: إن 
الحديث الضعيف خير من الرأى» ليس المراد به الضعيف المتروك. لكن المراد به الحسن». 

ففسر الحديث الضعيف بالحسن» ومشى على هذا التفسير تلميذه العلامة ابن القَيّم في 
«إعلام المُوقعين» ۱ ۲ و ۵:۱ والحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» ۲ _كلاة. 

وقد انتقد الباسشون هذا التفسی وردوه لأمرين: 

۱ - هذا التفسیر من العلامة ابن تيمية رحمه الله مبنى على رأي آخر له وقد ثبت خطؤه 
في ذاك الرأي المبني عليه. 

وتفصيل هذا الاجمال: أن الحافظ ابن تيمية يرى أن الحسن اصطلاح الإمام الترمذي 
رحمه الله ولم يكن هذا الاصطلاح قبله. بل كان المتقدمون يقسمون الحديث إلى صحيح 
وضعيف» فجاء الإمام الترمذي» وأثبت اصطلاح الحسن, وقد أثبت العلامة الأستاذ محمد عوامة 
حفظه الله خطأ هذا الرأيء وأتى بأمثلة غير قليلة عن شیوخ الامام الترمذي وشيوخ شيوخه 
استعمالهم هذا الاصطلاح, انظر: هامش «قواعد في علوم الحديث) ص ۰۱۰۸-۱۰۰ 

۲ - ما الحاجة إلى أن يقال: إن المراد من الضعيف الحسن لغيره؟ والنص الذى تقل عن 
الإمام أحمد يكاد يكون صريحاً في كونه الضعيف المصطلح, ثم إنه لو فُسر الضعيف بالحسن» 
فأي فاندة في تنصيص الإمام أحمد أن الحسن مقدم على الرأي؟ فتقديمه على الرأي أمر مقرر. 

قال العلامة شبّي رأحمد العثماني في «مقدمة فتح الملهم» :١‏ 14 «وكذا يبعد حمل الضعيف 
في كلام الإمام أحمد على الحسن» كما حمله الحافظ ابن تيمية في «منهاج السنة»» فان سباق كلامه 
على ما نقلناه لايلا ئمه» والله أعلم». 


۱۳۷ 
٤‏ - مناقشه الدلیلین: 

فهذان الدلیلان جل ما استّدل بهما على أن الحنفية یجیزون إثبات الأحكام 

بالضعیف. وللباحث -عفا الله عنه -انتقادات على هذا الاستدلال. 
* مناقشة قول الحافظ ابن حزم: 

للحافظ ابن حزم قولان: 

الاول: «قال أبو حنیفة: الخبر المرسل. والضعیف عن رسول الله بر آولی من 
القياس» ولا يحل القیاس مع وجوده» فهذا تقل نص الإمام أبي حنيفة. 

الثاني: «الحنفية مجمعون على أن مذهب آبي حنيفة أن ضعیف الحدیث أولى 
عنده من القیاس والرأي»» وهذا نقل رأي أئمة الحنفية. 

الکلام على القول الأول: 

آما انتقادي على الأول فيتلخص في آمریسن: 

# الأول: هذا مخالف لما روي عن الامام آبي حنيفة رحمه الله في ظاهر 
الرواية» وأسوق هنا بعضها: 

١‏ - روى سفيان الثوري عن أبي حنيفة قال: «إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته 
فمالم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والاثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي 
لشقات عن الثقات. فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول 
أصحابه من شئت وأدع قول من شثت. ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غیرهم» '". 
۲ - روى أبو حمزة السُكري» قال: «سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث 


الصحيح الاسناد عن النبي يلا أخذنا به ولم نعده ...۳ 


(۱) رواه کثیرون انظر: باب تعارض القياس مع الخبر ص ۲۵۲ من هذه الرسالة. 
(۲) اپن عبد البر: الانتقاء ص ۰۲7۷-۲۹۸ انظر: تفصیل هذه الرواية فی ص ۲۵۳. 
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فصرح في هاتين الروايتين أنه إن لم يجد حديثاً صحيحاً يأخذ بأقوال 
الصحابةء والا قاس فأحسن القیاس, فما ذكره الحافظ ابن حزم عن الإمام أبي حنيفة 
يخالف هذه الروایات. وهذه الروايات عن أبي حنيفة مشهورة؛ بل هي ظاهر الرواية 
۳ فكيف يقاومها ما ذكره ابن حزم مع أنه لم يذكره أئمة الحنفية المتقدمين في 
کتبهم کما سياتي. 

۳ - روی کثیر من الحفاظ عن الامام أبي حنيفةء أنه قال: «لا ينبغي للرجل أن 
يحدث من الحدیث إلا ما یحفظه من يوم سمعه إلى يوم یحدث به ۳ . 

فالامام أبوحنيفة رحمه الله كان یشترط في الأخذ بالحدیث المنقول عن 
رسول الله جع استمرار حفظ الراوي لمرويّه من آن التحمُل إلى الأداء من غير 
تخل نسیان, كما سيأتي بحثه بالبسط في شرائط أخبار الآحاد. 

فالإمام أبوحنيفة الذي يشترط في الأخذ بالحديث هذا الشرط ‏ وهو شرط 
في غاية الصعوبة ‏ كيف يستدل بالحديث الضعيف؟! فهذه الرواية تخالف ما رواه 
الحافظ ابن حزم عن الإمام أبي حنيفة. 

والذي يظهر للباحث - والله أعلم ‏ أن مقتضی هذه الروايات عن الإمام 
أبي حنيفة» وكذا مقتضى الشرط الذي اعتبره في قبول الأخبار, أن لا يصح الاحتجاج 
عنده إلا بالحديث الصحیح. إلا أن المتأخرين سهلوا في الامر فلم يشددوا في 
قبوله ما شدده الإمام أبو حنيفة» فنصححوا الاحتجاج بالحسن في باب الأحكام 
كما فعلوا في باب الخط فإنه لا عبرة للخط عند الامام آبي حنيفة مالم يتذكر» وعند 


(۱) انظر: البخاری: کشف الأسرار ۳: ١‏ ابن الهُمَّام: التحریر ۳ ۵ بشرحه تيسير 
(۲) انظر: تفصیل هذه الرویات فى ص ۰ من هذه الرسالة. 


۱4 
الصاحبين يجوز الرواية بالخط وأكثر المتاخرین اختاروا رأيهما'". 

وق رافت هذا المعنی للدکتور مصطفی السباعي رحمه الله فانه قال: «قلت: 
ولا یلزم من أن تکون الأحاديث التي ذهب إليها آبو حنيفة ضعيفة عند المحدئین» ولو 
بالمعنى الذي آراده السلف. أن تكون كذلك عند ع حنيفة» بل لا بد أن تکون 
صحيحة عنده بناء على اتو العامة» ۳۱ 

وكذلك شهدت الأئمة» بأن الامام أبا حنيفة يستدل بالأحاديث الصحيحة, 
أسوق إليك هنا قولين: 

س قال الإمام العلّم سفيان بن سعيد التَّوري رحمه الله (۹۷- 171 ه): «كان 
أبو حنيفة شدید الأخذ للعلم ذاباً عن حرم الله أن تُستحلء يأخذ بما صح عنده من 
الأحاديث التي كان يحملها الشقات, وبالآخر من فعل رسول الله وبما أدرك عليه 
علماء الكوفة, ثم شنّع عليه قوم يغفر الله لناولهم» . 

س وقال الإمام الفضيل بن عیاض رحمه الله (۱۰۵- ۱۸۷ ه) ‏ وهو يصف 
أباحنيفة ‏ : «وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتّبعه وان كان عن 
الصحابة والتابعين» وال فقاس فأحسن القیاس»"*. 

# الثاني: إن ما رواه الحافظ ابن حزم عن الإمام أبي حنيفة لا يوجد في كتب 
المتقدمين من الحنفية - كما سيأتي نص أحد محققي المتأخرين من الحنفية -» ثم 


(۱) سيأتي تفصيل هذه المسألة في ص ۵۰۲ من هذه الرسالة. 

(۲) السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ص 1۵1 ۰ (ط: الأولى» دار الوراق 
والمكتب الاسلامي ۲۰۰۰ م). 

(۳) انظر: ابن آبي العوام: المناقب خ ص ۰۲۲ ابن عبد البر: الانتقاء ص ۰۲۱۲ واللفظ له. 

(4) انظر: ابن عبد البر: الانتقاء ص ۱۶۲ الخطیب: تاريخ بغداد ۶7:۱۵ الموفق المکی: 


مناقب آبي حنيفة ۱: ۷۵. 
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كتب المناقب كثيرة جداًء لم يجد الباحث فيها ما يرويه الحافظ ابن حزم بعد 
مراجعة ما لديه من كتب المناقب كمناقب ابن أبي العوام ومناقب الصَّيْمَرِيء وتاريخ 
الخطيب» ثم مناقب الموفق التي فيها الشيء الكثير عن أبي حنيفة» مع أنهم لا يتركون 
في الغالب نحو هذه الأصول المروية عنه. وخاصة أنهم خصوا باباً لذكر الأصول 
التي بنى الإمام أبوحنيفة مذهبه عليهاء وهم ذكروا في هذا الباب الروايات التي 
ذکر تها الدالة على استدلاله بالصحيح من الأحاديثء ثم ابن حزم نفسه لم يذكر سند 
تلك الرواية! فهل تقبل هذه الرواية في إثبات أصل كبير لدى الحنفيةء له مدار كثير 
من الأحكام والفروع الفقهیة! فلو كانت هذه اروا صحيحة لروتها أصحابه 
وأصحاب أصحابه وهلم جرا كما رووا عنه أصوله الاخری ولتلقّاها الأصوليون 
في كتبهم كما تلقوا الأصول الأخرى المروية عنهء فمقتضى قاعدتهم (خبر الواحد 
فيما تعم به البلوى غير مقبول) أن لا يقبل ما رواه الحافظ ابن حزم. 

قال العلامة الفرهارآوي: «تفرد أبوداود السجستاني بأن الحديث الضعيف مقدم 
على القياس» ونسب الإمام ابن حزم إلى الحنفية» ولم يوجد في كتبهم!»”". 

ثم لو وجد سند الرواية وصح فقبولها وردها إلى الفقهاء فهم الأطباء وبعد 
البحث نجد أكثر فقهاء الحنفية لا يقبلون هذا الأصلء كما ذكرته في أول البحث. 

الكلام على القول الثاني: 

والقول الثاني للحافظ ابن حزم وهو: «الحنفية مجمعون على أن مذهب 
أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي» ‏ دعوى يحتاج إلى 
دلیله» فمن هؤلاء من أئمة الحنفية الذين أجمعوا على أن مذهب أبي حنيفة تقديم 
الضعيف على القياس؟ وأين قالوا هذا القول؟ ولو لم يكتبه المتقدمون في 


۷ 
مبسوطاتهم. فمن دأب المتأخرین أن ینقلوا ما آجمع عليه المتقدمون, ولا يوجد 
هذا التقل كما يقوله العلامة الفرهاروی. 

فان قیل: قد نقله المتاحرون عن ابن حزم وأقروه. أفلا يكفي نقلهم وتقریرهم؟ 

فالذي يظهر للباحث _والله أعلم أن هنا مجالان: 

۱ -مجال الدفاع عن الحنفية. 

١-مجال‏ البحث العلمي. 

فأكثر من نقل قوله وأقره فهو في مجال الدفاع عن الحنفية» ويتسامح في هذا 
لباب كما لا يخفى على أهل العلم. فهذا العلامة ابن عابدين نقل ما قاله في هذا 
المجالء ثم قال في مجال البحث العلمي في مكان آخر: إن الحديث الضعيف إذا 
وجد فيه الشرائط الثلاثة فيقبل في باب الفضائلء أما إذا لم توجد تلك الشرائط فلا 
يقبل في باب الفضائل أيضاًء فمعنى هذا الكلام أن الضعيف لا يقبل في الأحكام. 

وكذلك العلامة اللَككْنَوي رحمه الله فإنه بحث في «ظفر الأماني» و«الأجوبة 
الفاضلة» " أن الضعيف لا يحتج في الأحكام, أما في الفضائل فيقبل إذا وجد فيه 
الشرائط الثلاثة. 

وكذلك الفرهاروي. فينقل في موضع قول ابن حزم. ثم يقول في مكان آخر: أنه 
اوعس ب لعسيو اما تاد عای E‏ وتان مق او كزين نلو فيان 
الدفاع عن الحنفية» ويتساهل في باب المناقب كما أسلفت. 

محمل كلام ابن حزم: ولعل محمل كلام الحافظ ابن حزم هو أن كثيراً من 
الأحاديث التي هي ضعيفة عند الحافظ ابن حزم يستدل بها أئمة الحنفية في باب 
الأحکام. فظن الحافظ ابن حزم أن أئمة الحنفية مجمعون على أن الحديث 


(۱) انظر: اللتوى: ظفر الأمانى ص ۰۲۰۶-۱۸۲ الأجوبة الفاضلة ص 0٦۳١‏ . 


۱۷۲ 

الضعیف مقدم على القیاس والرأي» ویستانس ولا آقول یستدل - لهذا التأویل 
بقول الحافظ ابن تيمية رحمه الله فإنه قال: «ومن ظن بأبي حنيفة وغیره من أئمة 
المسلمین آنهم یتعمدون مخالفة الحدیث الصحیح لقیاس أو غیره فقد أخطأ عليه 
وتکلم إما بظن آوبهوی. فهذا آبو حنيفة يعمل بحديث التوضؤ بالنبیذ في السفر 
مخالفة للقیاس, وبحدیث القهقهة مع مخالفته للقياس, لاعتقاده صحتهما وان كان 
أئمة الحدیث لم یصححوهما» ۳ 

فکلام العلامة ابن تيمية صریح في أن الامام آبا حنيفة إنما استدل بهذه 
الأحاديث لأنها صحيحة عنده» نعم المحدثون لا یصححونها؛ فعدم تصحیح 
المحدثين لا يدل على أنه يستدل بالأخبار الضعيفة في باب الأحكام. 

وهذا الأمر فی غاية الأمسة فکثیر من الناس یقولون: هذا حدیث ضعفه 
الحافظ الفلاني مثلا - ویذکر اسم آحد الحفاظ -» فکیف استدل به الامام مالك 
أوأبو حنيفة أو الشافعی مثلا؟! فهذا الایراد فى غاية السقوط؛ فان کون حدیث ضعيفاً 
عند الحافظ الفلانی -مهما بلغ من الحفظ والاتقان -لا یستلزم أن یکون ضعیفاً عند 

فحاصل کلام الحافظ ابن تيمية أن هذه الاحادیث صحيحة عند الامام 
آبي حنيفة فاستدل بهاء فعلی هذا ينبغي حمل کلام الحافظ ابن حزم» وکذا کلام 
غیره من الحفاظ الذين نسبوا هذا الرأي إلى الامام آبی حنيفة والله أعلم. 


() ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۰ ۵ 


۱۷۳ 
* مناقشة قول الحافظ ابن تيمية وابن القیم: 

قول الحافظ ابن تيمية ليس فيه دليل على من یقول بأن الامام آبا حنيفة يستدل 
بالضعيف في الأحكام كما يظهر من بادی الرأي» بل هو دليل من يرى عدم الاستدلال 
نف كما أسلفت | فا 

أما قول الحافظ ابن القيم -وهو: «أصحاب أبي حنيفة مجمعون على ... ۰-۷ 
فمأخذه كلام الحافظ ابن حزم» وقد سبق ما فيه. 
۵ الاستنناء من هذه القاعدة: 

ظهر بما ذكرنا أن الحديث الضعيف لا يحتج به في باب الأحكام عند الحنفية 
عن یی ا 

١‏ الحديث الضعيف يعمل به في باب الأحكام إذا كان فيه احتیاط كما 
يقوله ابن عابدین واللكّنوي» وشبير أحمد العثماني والتهانوي رحمهم الله'". 

١‏ الحديث الضعيف إذا تلقّاه الفقهاء بالقبول وعملوا بمدلوله يعمل به في 
باب الأحكام» والضعيف يرتقي إلى الصحة بتلقیهم '". 
5 خاتمة البحث: 

هذا ما وصل إليه الباحث بعد البحث والامعان من أن الحنفية لا يحتجُون 
بالحديث الضعيف في باب الأحكامء ولا بت فيه برأي وإنما هو بحث يقدم إلى 
الباحثين والعلماء المحققين لينظروا فيه» ورحم الله امرأ هداني إلى الصواب. 


(۱) انظر: ابن عابدين: رد المحتار ۱: ۲۲۷ / الطهارة» قبيل مطلب في بیان ارتقاء الحديث 
الضعيف إلى مرتبة الحسن. اللَكْنَوي: الأجوبة الفاضلة ص ۵۲ شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح 
الملهم ۱: ۱۲۶ التهانوي -ظفر أحمد -: قواعد في علوم الحديث ص ۰۹۶ .١١١‏ 

(۲) انظر للبسط: آبو ندة: التعلیقات علی الأصعوبة الفاضلة ص RAA‏ 


۱۷ 


المبحث الثالث 
أحاديث الصحیحین تفید القطع؟ 

شاه لمال کل حتفت ها الأظان داضت مر كه نالحد 
والأصولیین والفقهاء قديماً وحديثا وأشبعوا الکلام حولها في کتبهم بما لا مزید 
عليه» فلنقتصر هنا على الکلام على رأي الحنفية بعد ایضاح يسير بمذاهب 
المحدئین؛ لانه لابد منه لمعرافة المسألة. 
١‏ محل النزاع: 

ومحل الخلاف فيها الأحاديث التى لم يتكلم عليها أهل النقد من الحفاظ ولم 
يقع التعارض والتناقض بين مدلوليه. 

فالأحاديث التي تكلم عليها أهل النقد من الحفاظ كالحافظ أبي الحسن 
الدارقطني ۳۷٠-۳٠١(‏ ه) لا تفيد القطع» فقد ضعّف الدارقطني من أحاديثهما 
۰ حديثاًء اشتركا في اثنين وثلاثين» واختص البخاري بثمانية وسبعین» ومسلم 
بمائة فهذه الأحاديث التي تكلم عليها هو أو غيره من الحفاظ لا تفيد القطع. 

وكذلك الروايات التي وقع التعارض بين مدلوليه مما في الصحيحين لا يفيد 
القطع من غير خلاف بين الأئمة؛ لاستحالة أن يفيد المتعارضان والمتناقضان حقيقة 
لعل ده 
۲ -رأي المحدئین: 

المحدثون اختلفوا في قطعية الصحیحین إلى مذهبین: 


() انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص ۵۰-1۹ السیوطی: تدريب الراوي ص ۰۱۱۷ ملا 


۱۷۵ 
الرأي الاول: ما آخرجه الشیخان أو آحدهما مقطوع بصحته. والعلم اليقيني 
النظري حاصل له هذا رأي الحافظ ابن الصلاح " واختاره جماعة من الحفاظ ۳ 
وقد سبق ابن الصلاح إلى هذا الرأي الحافظ محمد بن طاهر المقدسي 
المعروف بابن القَيْسراني (ت ۵۰۷ ه). وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق 
البغدادي 01/4 


الرأى الثانى: أحاديث الصحيحين تفيد الظن الغالب الموجب للعمل كما هو 
شأن عامة أخبار الآحاد. وهذا رأي الإمام النووي رحمه الله فقد قال: «وذکر الشيخ 
-أي: ابن الصلاح -آن ما روياه أو أحدهما فهو مقطو ع بصحته» والعلم القطعي 


(۱) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۹۷. وقال ابن الصلاح في جزء له: 
«ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره. ثابت لتلقي الأمة ذلك بالقبول» 
وذلك يفيد العلم النظري». انظر: الرَّركُشي: النکت على ابن الصلاح ص ۰۸٩‏ (تحقيق: محمد 
علي سمكء ط: الأولى: دار الكتب العلمية بیروت. ۱۶۲۵ ه) الصنعاني: توضيح الأفكار ۱: ۱۲۱. 

(۲) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ۱۸: 4۱ البلقيني: محاسن الاصطلاح ص ۰۳۲۲ 
(بهامش مقدمة ابن الصلاح. تحقيق: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ» مطبعة دار الكتب مصرء 
۶ هه ابن کشیر: اختصارعلوم الحديث ۱: ۰۱۲۹ (تحقیق: علي بن حسن الأثري» ط: الأولی؛ 
مكتبة المعارف للنشر الریاضء ۱۶۱۷ ه)؛ ابن حجر: نزهة النظر ص ۰۵۰-4٩‏ النکت على ابن 
الصلاح ۱: ۰۳۷۹-۳۷۱ (تحقیق: بسیع بن هادي عمیر, ط: الثانية» دار الراية الریاض» ۱۶۰۸ ه). 
- ویظهر للباحث أن الحافظ ابن حجر لم یوافق ابن الصلاح تماما فانه قال في ختام البحث: 
«وبعد تقریر هذا فقول ابن الصلاح: «والعلم اليقيني النظري حاصل به»» لو اقتصر على قوله «العلم 
النظري» لكان آلیق بهذا المقام آما اليقيني فمعناه القطعي, فلذلك آنکر عليه من أنكر» » 
السيوطي: تدریب الراوي ص ۱۱۷ 

(۳) انظر: ابن حجر: اللکت على ابن الصلاح ۱: ۳۸۰-۳۹۷ ابن أمير حاج: التقرير 
والتحبیر ۲: ۲3۸ الصنعاني: توضیح الأفکار ۱۲۳:۱. 


۱۷۳ 

حاصل فیه وخالفه المحقّقون والأكثرء فقالوا: يفيد الظن مالم یتواتر» "۳ 

وسبق النووي في الردٌ على ابن الصلاح عصريّه عز الدین بن عبد السلام. وقسا 
بعض تسو واشند انکاره علیه» وذکر آن بعض المعتزلة یرون أن الامة إذا عملت 
بحديث افتضى ذلك القطع بصحته. وقال: «وهومذهب رديء) 0 
۳ - رأي الحنفية: 

ذکرنا آنفاً رأي المحدثين» أما الحنفية فأكثرهم ‏ وهو الذي تقتضيه أصول 
الحنفية وقواعدها أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن الغالب الموجب للعمل كما 
هو شأن عامة أخبار الآحاد. ولا يفيد القطع؛ فإنها آحادٌ والآحاد شأنها أن تفيد الظن, 
ولا فرق فيه بين أحاديث الصحيحين وغيرها من كتب الحديث ك «الموطاً» للإمام 
مالك و«الآثار» للإمام أبي حنيفة» ونحوهما. 


: ۲ 1 . 002 87 .ينه ۶ + ۲ (r.a‏ 
وممن اخمتارهذا الرأي: الفارسي »وابن الهُمَام » وقاسم بن فطلوبغا ٠‏ 


(1) النووي: التقريب ص ۱۱۶ - ۱۱۵. وانظر: النووي: شرح مسلم ۱: ۰۱۳۷ (تقديم: 
خليل مأمون شيخاء ط: التاسعة» دار المعرفة بيروت» ۱۶۲۳ ه. 

ورجح رأي النووي وانتصر له: الز ركشي في «سلاسل الذهب» ص ۰۳۲۱ (تحقيق: محمد 
المختار الشنقيطي» ط: الثانية. ٠٤١١‏ ه) -. وراجع «نكته» أيضاً ص ۰٩۱ - ۸٩‏ تجد فيه الفواند 
غير أن صنيعه في آخر البحث ينبئ عن اختياره قول الحافظ ابن الصلاح. والله أعلم -. 

(۲) انظر: الژزگشي: سلاسل الذهب ص ۳۲۱. 

(۳) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص ۰۳۷ (تحقیق: آطهر المباركفوري» ط: الأولى» 
۲ هه 

.۳۳۳ ۳۳۲ انظر: ابن الهمام: التحریر ص‎ )٤( 

وانظر شرخي التحریر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر ۲ : ۲۷۰ أمير بادشاه: تیسیر 
التحریر ۳: ۰-۷۸ ۷۹. 

(۵) انظر: قاسم بن قطلوبغا: القول المُبْتكّر ص ٤١‏ . 


VV 


E (۳) ۱ (۳) ۲ 021١ 
و ابن نجیم > وابن الحنبلي » والبهاري > وبحر العلوم > وشبير احمد‎ 


الا موی لش اما ۱ وعبد الفتاح ا 


زلا المحققون من الحنفية اختاروا أن أحادیث الصحیحین تفید الظن؛ 
وهناك بعض الحنفية رجحوا رأي الحافظ ابن الصلاح, منهم: العلامة اي 
والعلامة اللوي ". 
ء ‏ أدلة قطعية أحاديث الصحی حین: 

كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله جامع لأدلة من يرى قطعية أحاديث 
الصحیحین, فأنقل كلامه برَمّتهء ثم أذكر ما أجاب به الحنفية عنها. 

قال بعد ذكر التقسيم السباعي: «هذه أمهات أقسامه» وأعلاها الأول» وهو 
الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: «صحیح متفق عليه»» يطلقون ذلك ويعنون به 


(۱) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ۲: ۸۲. 

(۲) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۰1٩‏ 

(۳) انظر: البهاري: مسلم الثبوت :۹۰ 

.۱۵۱ :۲ انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت‎ )٤( 

(۵) انظر: شبی رأحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم ۱: ۲۲۵. 

(1) انظر: النعماني: التعلیقات على دراسات اللبیب للمعین السسندي ص ۳۳۱-۳۱۰ (ط: 
الأولى» مطبعة العرب كراتشي, ۱۹۵۷ ه). 

(۷) انظر: آبوغدة: التعلیقات على الأجوبة الفاضلة ص ۰۲۰۶ 

(۸) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص ۱۲6-۱۲۳ اللكنوي: ظْفرالاماني ص ۱۲۸-۱۲۷. 

ومال إلى هذا الرأي العلامة محمد أكرم السْندي في «امعان النظر» ص ۳۷ فقال في آخر 
البحث: «وتقرير الأدلة الدالة على ثبوت الأمرين والكلام عليها وتحقيق أن الحق إلى الجمهور أو 
إلى ابن الصّلاح والمصنف -أي: ابن حجر ومن رأى رأيهما لا يخلو عن نوع صعوبة: والتزام 
طریق الأدب حصوصاً في أحاديث الصحیحین أولى و أسلم». ۱ 


۱۷۸ 

اتفاق البخاري ومسلم. لا اتفاق الامة عليه. لکن اتفاق الامة عليه لازمٌ من ذلك 
وحاصل معه؛ لاتفاق الامة على تلقّي ما اتفقا عليه بالقبول. 

وهذا القسم جمیعه مقطو ع بصحته» والعلم اليقيني النظري واقع به خلافاً لقول 
من نفی ذلك محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وانما تلقته الامة بالقبول؛ لانه 
يجب علیهم العمل بالظن, والظن قد يخطئ. 

وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويّاء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولاً 
هوالصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا بُخطئء والأمة في إجماعها 
معصومة من الخطأ. ولهذا كان الإجماع المبتني على الاجتهاد حجة مقطوعاً بها 
وأكثر إجماعات العلماء کذلك» "". انتهى كلام ابن الصلاح. 

فحاصل كلامه الاستدل على قطعيتها بدليلين: 

الأول: أن الأمة قد تلقتها بالقبول وهو يفيد العلم. 

الثاني: أجمع الأمة على صحتهاء والأمة في إجماعها معصومة عن الخطأء 
فأحاديثها مقطوعة بصدقها لاجماع الأمتء (والدليلان واحد في الحقيقة والمآل). 
۵ - حواب الحنفية عن أدلتهم: 

أجاب الحنفية عن الدلیل الأول على آساس قواعدهم ‏ بأن اي الذي 
حصل للصحيحين والذي يدّعيه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله من أي جهة كان 


(۱) ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۹۷. 

(۲) هذا الجواب مبني على قواعد الحنفية وأساسهاء وهناك علماء من المذاهب الأخرى 
لا يرون قطعية أحاديث الصحیحین, فلهم أجوبة غير هذاء انظر لتفصيل أجوبتهم: الرركشي: 
التكت على ابن الصلاح ص ۸٩‏ - ۰۹۰ الصنعاني: توضيح الأفكار ۱: ۹۵-۹۶ الجزائري: 
توجيه النظر ۱ : ۰۳۲۲-۳۱۷ (اعتناء: عبد الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية حلب؛ 
ط: الأْولی ۱۶۱۳ ه). 


۱۷۹ 

لا عبرة له عند الحنفية؛ لأن العبرة للتلقي والاشتهار عندهم في القرون الثلاثة, 
ولا عبرة للتلقي الذي حصل بعدها؛ فان عامة الاخبارقدتلفّیت واشتهرت بعدها. 

فإذا عرفت هذا: فلا معنی لتلقي الصحیحین عندهم. فإن الصحیحین تفا بعد 
القرون الثلاثة المشهود لها بالخیر والصلاح. فقد قال الاما م السرخسی: «فأما النوع 
الثاني -من الا خبار - فهو مشهورٌ ولیس بمتواتر» وهو الصحیح عندنا. 

وبیان هذا النوع في کل عدوت نقله عن رسول ا عذ یتوهم اجتماعهم 
على الکذب. ولکن تلقّنّه العلماء بالقبول والعمل به فباعتبار الأصل هو من الاحاد 
وباعتبار الفرع هو متواتر.... تجوز الزيادة على النص بهذا النوع من الأخبار؛ لأن 
العلماء لما تلقَّنّه بالقبول والعمل به كان دليلاً موجباً فإن الاجماع من العصر الثاني 
والثالث دليل موجب شرعاً»”". انتهى كلام السرخسي. 

وقال ملا علي القاري: «الاشتهار يكون في القرن الثاني والثالث, لا القرون التي 
بعدها؛ فإن عامة أخبار الآحاد اشتهرت في هذه القرون ولا تسمی مشهورة...؛ لأن 
أكثر الأحاديث قد تقلت فيها بطريق الشهرة بل بطريق التواتر..» فتبّه له فإنه مهم» ". 

و اتفق الحنفية على عدم اعتبار التلقي الذي حصل بعد القرون الثلاثة' . 

وقد به على هذا الجواب - وهو أن التلقي الذي احتج به الحافظ ابن 
الصلاح على قطعية الصحيحين لا يجري على قواعد الحنفية - الحافظ محمد آنور 
الكشميريء فقال: «والسرٌ فيه: أنهم اعتبروا في تقسيم الخبر القرون الثلاثة المشهود 
لها بالخير فقطء فالتواطؤ وغيره إنما يعتبر فيها لا فيما بعدها؛ لأن كثيراً من أخبار 


(۱) السرحسي: أصدول السرخسي ۱: ۰۲۹۳-۲۹۲ 

() ما علي القاري: توضيح المباني وتنقیح المعاني ص ۳۰۷ . 

(۳) وقد سبق بیانه في هذه الرسالةء انظر: ص ۰۱۶۰ (الفصل الثاني» المبحث الأول: 
تعریف الحدیت المشهور). 


۱۸۳ 
الآحاد قد اشتهرت فیما بعدهاء فلا عبرة باشتهارها؛ لأن ما هو ظني في الأصل 
لا ينقلب قاطعاً بالاشتهار فیما بعد. فاطباق الأمة على خبرهما لا يصلح دليلاً على 
إفادة القطع لکونها آحاداً في الاصل» ۱ 

الجواب عن الدلیل الثاني - وهو إجماع الامة - : آجابوا عنه بأن الأمة 
آجمعت على وجوب العمل بما فیهما؛ لأن الأحاديث المروية فیهما من صحاح 
آخبار الآحاد. وکل خبر صحیح یوجب العمل إجماعاً بين الفريقين ‏ بين من يرى 
قطعيتها وبين من يخالفها -. ولا يلزم من إجماعهم على العمل بما فيهما إجماغهم 
على أنه مقطو ع بأنه كلام النبي علا . 

قال الإمام النووي: «وتلقّي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهماء 
وهذا متفق عليه؛ فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت 
أسانيدهاء ولا تفيد إلا الظن, فكذا الصحيحان .... ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل 
بما فيهما | جماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي بللا . 

واعترض على هذا الجواب الحافظ ابن حجر, فقال: «فلم يبق للصحيحين في 
هلکسا سال ی ییاشم ی e‏ 

والجواب عنه بعد التسلیم: أن المزية إذا دلّت إنما تدل على أنهما آرجح مما 
سواهماء ولا تدل على أن ما فيهما مقطوع بصحة نسبته إلى النبي مَل '*. 


(۱) الکشسمیری: فيضن الباری27:۱: 

(۲) انظر: ابن الهُمَّام: التحریر ص ۳۳۲ »ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲: ۲۷۰. 
وانظر: الصنعاني: توضيح الأفكار ١‏ :۰۱۲۷-۱۲۹ فعنده جواب آخر. 

(۳) انظر: النووي: شرح مسلم ۱: ۱۳۷. 

(۶) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص ۵۰. 

(0) انظر: الجزائري: توجیه النظر ۱: ۳۲۲ »ابن حجر: نزهة النظر ص ۵۰. = 


۱۸۱ 


ملاحظتان هامتان 

١‏ - رأي الامام السرخسي في المسألة: 

صرح كثير من الأئمة أن شمس الأئمة السرخسي رحمه الله من الحنفية يرى قطعية 
أحاديث الصحیحین, ولعل أول من قاله الحافظ ابن تيمية رحمه الله في «مقدمة في أصول التفسير» 
ص ۰۶۱ (مؤسسة الریان» ١477‏ ه)» فقال ما ملخصه: إن جمهور أهل العلم من جميع الطوائف 
صرحوا بأن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أوعملاً به يوجب العلم وذكر أنه صرح 
بهذا الأصل من الحنفية الإمام السرحسي. فاستدل الحافظ ابن تيمية بهذا الأصل أن الإمام 
السرخسي يقول بقطعية أحاديث الصحيحين؛ لأن الصحيحين مما تلقتهما الأمة بالقبول. 

يقول الباحث: في استدلال الحافظ ابن تيمية رحمه الله نظر من وجهين: 

الأول: المراد من التلقي عند الستّرخسي - وهكذا عند الحنفية -هو التلقي في القرن الثاني 
والثالث. ولا اعتبار للتلقي بعد القرون الثلاثة» وقد سبق كلام السسّرّخسي آنفاً في الجواب عن 
الإيراد الأولء والصحيحان إنما نفا بعد القرون الثلاثة» فلا يصح هذا الاستدلال. 

الثاني: إن الحديث المتلقّى بالقبول في القرن الثاني والثالث أيضاً لا يفيد العلم عند 
المتّرحْسي وعامة الحنفية» بل يفيد الطُمأنينة فقد قال في «أصوله) ۱: ۲۹۲ -بعد ترجيح قول 
عيسى بن أبان في المشهور -: «أن الثابت به علم طُمأنينة القلب لا علم اليقين». 
۲ رأي الحافظ الكشميري في المسألة: 

نقل العلامة الميرتهي عن شيخه الحافظ الكشميري رحمه الله أنه يرى قطعية أحاديث 
الصحيحين» غير أنه لما كان الدليل الذي أقامه الحافظ ابن الصلاح لا يجري على قواعد الحنفية 
استدل من جهة أخرى على قطعيتهاء فقال في «الفيض الباري» ۱ «ومن ههنا تبيّن أن إفادة 
القطع ليست من جهة إطباق الأمة على أخبارهاء بل من جهة ما قلناه من أن النظر في أحوال الرواة 
وحم ولسطو و۳0 لوكي إلى رم ره ان ای N‏ 
المعاني». 

فكلام الإمام الكشميري هذا يدل على إفادة أحاديث الصحيحين القطع كما يقوله ابن 
الصلاح» غير أنه أوضح رأيه في الصحيحين إيضاحاً تاماً في موضع أخر من هذا الکتاب فقال = 


۱۸۳۲ 


حتفي ختام بحث (الزيادة على کتاب الله بخبر الآحاد) ۱: ۵۰ «بقي شي وهو أن خبر الصحیحین 
إذا أفاد القطع وان كان نظریاً على ما حققناه سابقاً فهل تجوز به الزيادة أو لا؟ 

والذي عندي أنه لا تجوز؛ لأنها أخبار آحاد بعد. لم ترق إلى مرتبة المتواتر 
والمشهور وإفادة القطع شيء آخر, فانه استفيد من تلقاء الاسناد. ثم هو مقتصر على المطلع 
المتيقّظ حتى لا يكاد يحصل لكثير من الناس ولذا أنكروه. والقطعي الذي يجوز منه الزيادة هو ما 
أفاد القطع بدون النظر إلى حال الإسناد والفحص في أحوال الرجال وهو المتواتر والمشهورء 
فاعلمه). انتهى. 

وانظر حول هذا الموضوع: البَنُوري - محمد یوسف : معارف الستن شرح سنن 
الترمذي ۳: ۳۷۵ (باب ما جاء في ابتداء القبلة). 

فظهر من كلام الكشميري هذا أن رأيه في قطعية الصحيحين هونوع تین يحصل للعارف 
لب زوالا يسدر ولا بتک عليه تیه اتدل اد ای ا و ارات 
ولا الطمأنينة التي تحصل من المشهور بل هو خبر واحد فبين رأيه ورأي ابن الصلاح بون بعید: 
۳ - رأي الحافظ ابن حجر: 

نری في أكثر کتب المصطلح أن الحافظ ابن حجر قال بقول ابن الصلاح وانتصر له لکنه 
یظهر بعد البحث أنه لم یتابع ابن الصلاح تماماً بل تنازل عن رأيه بکثیر» يدل عليه آمور: 

۱ قال في «النکت على ابن الصلاح» ۱: ۳۷۹-۳۷۱ «قول ابن الصلاح: «والعلم اليقيني 
النظري حاصل به»» لو اقتصر على قوله «العلم النظري» لكان أليق بهذا المقام أما اليقيني فمعناه 
القطعي» فلذلك انكر عليه من انکر». 

۲ - قال في «نزهة النظر» ص 44 : «وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق 
الخبر منها الا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة» المطلع على العلل». فهذا قريب 
مما قاله الكشميري الآنف ذكره. 

۳-آنه استشنی من هذا الحكم ما انتقد من الأحاديث, وما وقع التجاذب بين مدلوليه 
فهذا الاستثناء يضعف الحكم في الباقي أيضاًء كما نبّه عليه العلامة طاهر الجزائري. انظر: 


الجزائري: توجيه النظر ۱: ۳۲۲. 


۱۸۳ 


الباب الثاني 


شرانط راوی آخبار الاحاد 


الشرائط في الراوي لدی جمهور الحنفية آربعة: العقلء والاسلام والضبطء 
والعدال فتقسم هذا الباب إلى أربعة فصول: 

الفصل الأول: العقل. 

الفصل الثاني: الإسلام. 

الفصل الثالث: الضبط. 

الفصل الرابع: العدالة. 





وفیه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعریف العقل. 
المبحث الثاني: البلوغ شرط الأداء لا التحمّل. 
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المبحث الثالث: التحمّل هل يُعتبر بسن دون سن أو لا؟ 





الشخت الأول 
تعریف العقل 
لغة: هو الحجر وهی آو: ضلٌالخشق. آو: العلم”". 
اصطلاحا: نور يضيء به طریق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس» 
فيستدئ المطلوب للقلب. فيُدركه القلب بتأمله بتوفيق الله تعالی '". 
تقسيم العقل: 
ثم العقل على قسمين: كامل وقاصرء والشرط في الرواية الكامل منه» وهو 
البلوغ» وذلك أن العقل يحدث في الانسان شيئاً فشيئا ويتعذر الوقوف بنا إلى كماله 
حقيقة -وهو في علم الله تعالی -. ثم هو متفاوت لا يدرك تفاوته» فجعل الشرغ الح 
لمعرفة كمال العقل هو البلوغ؛ إقامة للسبب الظاهر مقام المسببء تيسيراً للأمر على 
الناس» وهو الشرط في الواقع» ولذا نجد في بعض كتب الحنفية اشتراط البلوغ دون 
العقل؛ لأنه هو المقصود )فلا يكون خبر الصبي حجّة في باب الرواية . 


(۱) انظر: ابن منظور: لسان العرب. الزبيدي: تاج العروس مادة (عقل) . 

(۲) انظرة البزدوي: كنز الوصول ص 156 السر خسی: أصول الس رخسي ۱: ۳۶۷-۳۹ 
الخبّازي: شرح المغني ۱: ۳۳۵ النسفی: کشف الاسرار ۲: ۳۱. 

(۳) انظر: ابن الهُمَّام: التحرير ص ۳۱۲ ابن آمیرحاج: التقریر والتحبیر ۲۳۹:۲. 

(4) انظر لتفصیل تقسیم العقل إلى کامل وقاصر و ٍرادة الکامل منه في الرواية: 

وش وی تس ماس e‏ 
الس رحسي ۱: ۳۶۷ ابن الساعاتي: بديع النظام ص ۱1۵ القَمَاري: فصول البدائع ۲: ۰۲۵۳ ابن 


1 > نجیم: فتح الغفار ۸۱:۲. 


۱۸۳۹ 


المبحث الثاني 
البلوغ شرط الأداء لا التحمّل 

اتفقوا على أن البلوغ شرط الأداء لا التَحمُّلء فلو تحمّله الصبي المميّر قبل 
البلوغ ثم آداه حالة البلوغ يصح عند الأئمة كلهاء وذلك بدليلين: 

الدليل الأول: الإجماع: اتفق الصحابة: والتابعون ومّن بعدهم إلى يومنا 
هذا علی قبول رواية أصافر المتحابة نحو: 

١‏ - عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء المولود قبل الهجرة بثلاث سنین» 
فكان ابن ثلاث عشرة (۱۳) سنة يوم توفي رسول الله فك . 

۲ - عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء المولود سنة ١‏ من الهجرة -وهو أول 
مولود للمهاجرين في المدينة -» فكان ابن ٠١‏ سنين يوم توفي طا . 

۳ - نعمان بن بشير رضي الله عنه» ولد سنة ۲ من الهجرة " فكان ابن ثمان 


سنين يوم وفاة رسول الله َا . 


(۱) انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب ۲: 1۷ (ط: الأولی» مطبعة السعادة مص ۱۳۲۸ ها 
ابن الأثير: أسد الغابة ۳ : ۰۲۹۲ (تحقیق: على معوض وعادل عبد الموجود. ط: الثانية» دار 
الکتب العلمية بیروت. ۲۰۰۳ م) الذهبي: تاريخ الاسلام ۲ : ۰71۵۸ الذهبي: العبر ۱ : 7 وفیات 
سنة 1۸ هب ابن حجر: الاصابة ٤‏ : ۱۲۲(ط: الأولى» مطبعة السعادة مصرء ۱۳۲۸ ه). 

(؟) انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳ : )ان الأثير: أسد الغابة ۳ : 747 ابن حجر: 
الإصابة ٤‏ : 8/ا- ۷۹. 

(۳) انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى ١‏ : ۰۱۲۲ (تحقیق: عبد القادر عطاء ط: الثانيةء دار 
الكتب العلمية ۱۶۱۸ ه). ابن عبد البر: الاستيعاب ۶: ۰1۱-۰ ابن حجر: الإصابة في تمييز 
الصحابة 585:5. 


AV 

فهولاء من أصاغر الصحابةء وقبلت الأمة أحاديثهم دون أي استفسار وتفرقة 
بين ما تحمّلوه بعد البلوغ أو قبله» مع أن كثيراً من ستماعاتهم وقعت في صباهم قبل 
البلوغ ثم أذوها بعده فلو لم يجز التحمّل في الصغر لما قبلت الأمة أحاديثهم من 
واا و سداد 

الدليل الثاني: المعقول: وهو أن الشهادة بعد البلوغ مقبولة بالاجماع " وان 
كان التحمّل قبل البلوغ فكذا الرواية» بل هي أولى بالقبول؛ لأن التحرّز في أمر 
الشهادة أكثر منه في الرواية وذلك يظهر من أمرين: 

الأول: اختلفوا في شهادة العبد والأكثر على رذهاء ولم يختلفوا في قبول رواية 
العبد. 


الثاني: إنهم اعتبروا العدد في الشهادة بالاجماع واختلفوا في اعتباره في 


الرواية'". 


(۱) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ۳۱۲ الامدي: الاحکام في أصول الأحكام ۲: ۰۸۶ ابن 
قُدامة: روضة الناظر وججنة المناظر ۱: ۱۹۳. 

(؟) روى عبد الرزاق في «المصنف» ۸ : ۰۳۶۷ (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط: 
الأولى» منشورات المجلس العلمي» ۱۳۹۰ ه). عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «تجوز 
شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك وشهدوا بها بعد ما يُسلم الکافر 
ویکبر الصبي» ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها غدولا». 

وانظر: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية :١‏ ۲۵۹ برقم: ۲۰۵ البيهقي: السّنن 
الكبرى ١1717-177:1ء(نشر‏ السنة ملتان» باكستان). 

(۳) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۱۸۵ الآمدي: الإحكام ۲: 85 ابن الساعاتي: بديع 
النظام ص ۱۸۵ البخاري: كشف الأسرار ۲: ۷6۳ الكاكي: جامع الأسرار ۳ :1۹۰. 


AMA 


المبحث الخالث 


التحمّل هل يُعتبر بسن دون سن أو لا("؟ 

اتفق الجمهور على أن التحمل لا یتقدتر بسن مخصوص لا يصح السماع 
هراشا لس الي وا سوه فان کان ی معتساعهوان ام بت اث بخ 
خمس سنین» وان كان لا يفهم لا يصح ستماعه وإن زاد على الخمسین. 

قال العلامة عبد العزیز البخاري: «قیل: أقل مدة يصير الصبي فيها أهلاً 
للتحمل آربع سنین .... والأصح أن لا تقدیر» ". 

وقال المحمّق ابن الهُمام: «صضحح عدم التقدير, بل -المناط في الصحة -الفهم 
والجواب -فمتى كان يفهم الخطاب. و يرد الجواب كان متماعه صحيحاً وان كان 
ابن أقل من خمسء وان لم يكن كذلك لم يصح وان زاد عليهاء وما ذلك إلا - 
للاختلاف -أي: اختلاف الصبيان بل أفراد الناس في فهم الخطاب وره الجواب. فلا 


يتقيد في حق الکافة شش مه 


(۱) ذكر هذه المسألة الامام البخاري رحمه الله في «صحیحه» (کتاب العلم» باب متی يصح 
سماع الصغير)» وصحح عدم التقدير بسن مخصوص. وقد وقع فيه الاختلاف بين ابن مَعين 
وأحمد بن حنبل انظر للبسط: ابن حجر: فتح الباري ۱: ۲۳۰ - ۰۲۳۳ (دار الفکر بیروت. ۱۶۱۳ 
ه)» العيني: عمدة القاري ۲: ۰۹۵-۹۶ (دار الفكر بیروت» ١577-1578‏ ه), الحُنْكُوهي: لامع 

(۲) البخارى: كشف الأسرار ۲: ۷۳۵. 

(۳) ابن الهمام: التحریر ۲: ۲۳۹ بشرحه التقرير. وانظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳ : 4۹۱ 
البابرتي: التقریر ۶ :۲۱۹ الشَّمْني: العالي الرتبة ص ۳۲۱ ابن نجیم: فتح الغفار ۲: ۰۸۱ ابن 
الحنبلی: قفو الاثر ص ۱۲۰ الفرهاروی: کوثر النبی ص ۵ (المکتبة القاسمية ملتان). 


۱۸۹ 


الفصل الثاني 
الاسلام 

الشرط الثاني في قبول خبر الراوي الإسلام فلا یقبل خبر الکافر في حديث 
رسول الله تا وهذا ممالا نزاع فیه. 
علة اشتراط الاسلام: 

ویلاحظ أنهم لم یشترطوا الاسلام في باب الرواية لشبوت الصدق؛ لأن الکفر 
لا ينافي الصدق. فکم من کافر مترهّب يعتقد حرمة الکذب فتقع الثقة بخبره وانما 
اشترطوه لانتفاء تهمة زائدة في خبره تدل على کذبه؛ وهي المعاداة. 

وتفصیله: أن الکلام في الأخبار التي يثبت به الدین وأحكام الشرع» والکفار 
یعادون المسلمین في أصل الدین فیحملهم ذلك على السعي في نقض دين الاسلام 
بادخال ما ليس منه فيه فیصیر متهماً في باب الدين» بمنزلة الأب فیما يشهد لولده. 
فان شهادته لا تقبل لمعنی زائد يورث تهمة الکذب في شهادته, وهو الشفقة"". 

ثم إن الشرط في قبول خبر الراوي الاسلامٌ حين آداء الخبر ولایشترط 
الاسلام وقت التحمّل. فلو تحمّله كافراً ثم أذاه في الاسلام یقبل بالدلائل الاتية ": 


١‏ - روى الامام مالك في «الموطا؛ " عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه 


(۱) انظر: السرخسي: أصول السرخسي 781:١‏ البخاري: كشف الأسرار ۲: ۷۹۸- 
۷۹ 

(۲) انظر: البخاري: الکشف ۲: ۷۳۵ ابن الهُمَا:التحریر ص ۳۱۳ ابن أمير حاج: التقریر 
والتحبیر ۲: ۰۲۳۹ البهاري: مسلّم الثبوت ۲: ۰۱۰۳ بحر العلوم: فواتح الرحموت ۱۷۲:۲. 

(۳) رواية الژهري باب ما جاء في القراءة في صلوة المغرب ۱: ۸۳ برقم: ۲۱ (تحقیق: 
بشار عواد ومحمود خلیل» ط: الاولی» موسسة الرسال ۱۶۱۲ ه. 


۱۹۰ 

قال: «سمعت رسول الله ا يقرأ بالطور بالمغرب». 

وجُبیر بن مطعم رضي الله عنه إنما تحمّله قبل إسلامه لما جاء في فداء آساری 
بدر» وحداث به بعد الاسلام وقبل بلانزاع "". 

۲ - وروی تانق ا حديث أبى سفيان قصة هرقل التى 
كانت قبل إسلامه» ثم آذاه بعده» وشبل بلانزاع '. 

۳ - روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطابء والخطيب عن عثمان رضي 
الله عنهما: آنهما جوا شهادة الکافر إذا لم يقم بها في حال الكفرء وشهد بها بعد ما 
أسلم» فلوكان هذا جائزاً في الشهادة, فهو في الرواية أولى؛ لأن الرواية أوسع في 
الحكم من الشهادة ". 

٤‏ - استدل المحقق ابن الهُمام على عدم اشتراط الاسلام في التحمّل: بعدم 
استفسار الناس كلهم عن مروي الصحابة وغيره أنه تحمّله كافراً أو مسلماًء ولو كان 


الاسلام شرطافى التحمل لاستفسين: ولوؤاست فس ر لتقل لین 


(۱) انظر: ابن الهُمام: التحرير ص ۳۱۳ اللَْنّوي: ظَفَر الأماني ص ۵۰۱. 
(۲) البخاري في بدء الوحي ۷:۱ ٠١‏ برقم: ۰۷ مسلم في المغازي والسيرء باب كتاب 
النبي کر إلى هرق 377:7 - ۳۲۸ برقم: ۶۵۸۳ (ط: التاسعة, دار المعرفة بيروت» ۱۶۲۳ 
ه). 
(۳) انظر: اللكنوي: ظَفَر الأماني ص ۵۰۱. 
)٤(‏ انظر: عبد الرزاق: المصئّف ۸ : ۳۶۷ (الشهادات). 
(0) انظر: الخطيب البغدادي: الكفاية ۱: ۲۵۹ برقم: ۲۰۵. 
(1) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۲: ۷۳۵. 
(۷) انظر: ابن الهُمام: التحرير ص ۳۱۳ . 





۱۹۱ 


الضبط 
وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: تعریف الضبط. 


نے : تم ظا باطن. 
المبحث الثاني: تقسيم الضبط إلى ظاهر وباطن 





۱۹۲ 


تعریف الضبط 
لغة: الضب‌ط: لزوم الشيء وحیمه» ورجل ضابط: شدید الب طّش والقوة 
00 
والجسهو"". 
اصطلاحا: سّماع الكلام كما يحق مماعه. ثم فهم معناه على وجه أراد به 
المتکلم وحفظه ببذل مجهوده والنّبات عليه إلى أن يودي إلى غیره ". 
المبحث الثاني 
تقسیم الضبط وبیان ما هو الشرط في الراوي 
۱ - قسّم مشایخ الحنفية الضبط إلى نوعين”": 
أ) الظاهر: وهو ضبط لفظ الحدیث ومتنه من غير تحریف وتصحیف مع 
معرفة معناه اللغوی . 


ب) الباطن: وهو أن ينضمّ إلى الضبط الظاهر ضبط معناه فقهاً وشريعة 


(۱) انظر: الاژهري: تهذیب اللغة ۱۱: 18۲ - ۶8۹۳ (تحقیق: عبد السلام محمد هارون, 
لسان العرب ۲ :۰۲۲۸۰ فیروزآبادی: القاموس المحیط ص ۰1۰۷ (مادة ضبط). 

(۲) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۵ ۰ السرخحسي: أضول السرخسي ۱ : ۰۳۶۸ 
ال كنوع نوراق الا ضول .ی لتم اش الشتان ۲۳۵۲ تشه (کشفت الاسزاران هید 
الشريعة الأصغر: التوضیح ۲: ۱۵. 

(۳) انظر: الدبوسي: تقویم الادلة ص ۱۸۷ البَزدوي: کنر الوصول ص 15۵ 
السّرخسى: أصول الس رخسى "48:١‏ - ۳۹ 


۱۹۳ 

وحاصله أن یکون الراوی فقیهاً مجتهداً. 

ثم إن الشرط في الراوي هو الضبط الظاهرء آما الباطن فليس بشرط نعم هو 
من باب الترجیح والک‌مال. 

قال الامام ردو - وهو یتحدث عن الضبط -: «وهو نوعان: ضبط المتن 
بصيغته ومعناه لغةء والثاني: أن ینضم إلى هذه الجملة ضبط معناه فقهاً وشريعة. 

وهذا ‏ أي: النوع الثاني - آکملهماء والمطلق من الضبط یتناول الكامل ‏ وهو 
النوع الأول -» ولهذا لم يكن خبر من اشتدت غفلته خلقة أومسامّحة, أومجازفة 
حجة لعدم القسم الأول من الضبط. 

ولهذا قصرت رواية من لم يُعرف بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه في باب 
الترجيح» وهو مذهبنا في الترجيح»"". انتهی کلام البزدوي. 

فکلام الامام البزدوي رحمه الله صریح في أن الشرط في الراوي هو النوع الأول 
دون الثاني وإنما یعتبر الثاني في باب الترجیح . 

وقد صرح بنحو هذا أي: أن الشرط في قبول الرواية هو النوع الأول فقط 
لاغير -الامام السرخسي ‏ والعلامة الخبّازي " والعلامة النسفي. 


(۱) البزدوي: كنز الوصول ص ۱3۱-۱1۵ 

(۲) انظر: السرخسی: أصول الس رخس ۱: ۳۹۸ - ۳۶۹. 

(۳) انظر: الخبّازي: المغني ص ۲۰۱. 

(4) انظر: النسفي: کشف الاسرار ۲: ۲۳. 

* فائدة: وإنما نبهت هنا على أن الشرط المعتبر في باب الرواية هو الضبط الظاهر, ولا 
يشترط الضبط الباطن؛ لأنه یظهر من بعض نصوص کبار الحنفية أن الشرط في الراوي الضبط 
بنوعيه» فقد قال القاضي الدبوسي في «تقویم الأدلة» ص ۱۸۷: «ومطلق الضبط الذي هو شرط 
الراوي هو الضبط ظاهراً وباطناً كالعدالة والعقل». = 


۱۹ 


= فظاهر کلامه هذا أنه يشترط في کل راو أن يكون فقیهاً مجتهداً. وهذا خلاف ما طبق 
AEE‏ سر كل فا VEE‏ ری NE‏ 
لم يسلم لنا من حفاظ الامة الا عدد يسير من الرواة تقبل روايتهم. 

فالائمة اختلفوا في فقاهة أصحاب الأصول الستة اختلافاً شديداًء والراجح أن آکثرهم لیسوا 
بمجتهدین - انظر لتفصیل مذاهبهم: «مجموع فتاوی» للحافظ ابن تيمية ۲۰: 4۰-۳۹ و«فيض 
الباري» للحافظ الكشميري ۱ : ۵۸ واالامام ابن ماجّة» للعلامة محمد عبد الرشید النعماني 
ص ۱۳۱۰۱۲۲ -» بل هم حفاظ؛ فينبغي أن لا تقبل روایتهم على هذا القول! ولا يُظن 
بالامام الدبوسي رحمه الله تعالی أنه يرى هذا الرأي» ویژید هذا الظن قوله في آخر البحث ص 
۷ : «أما من حيث فقه الشرع فيوجب ضرب وهن يجب اعتباره إذا خالفه الفقيه» وهو القياس 
على ما مر). ۱ 

ولمّا كان بعض نصوص الحنفية يوهم هذا المعنی رده المتأخرون, ولا باس أن آتي ببعض 
نصوصهم قال الاکمل البابرتي في «التقرير» ٤‏ : ۲۲۷ ۲۲۳: «آن الثاني من الضبط لوکان مراداً 
كان الاجتهاد شرطاً لرواية الحدیث. واللازم باطل بالاتفاق, فالملزوم مثله. 

بيان الملازمة: أن العلم بأن حکم هذا الحدیث هو وجوب المساواة متعلق بالقدر والجنس 
لا یحصل إلا لبعض المجتهدین. 

والحق: أن النوع الأول ضبط كامل» والثاني أكمل والمطلق ینصرف إلى الأول» . انتهی. 

فجعل الضبط كامل وأكملء والشرط هو الكامل فقط دون الأكملء وهذا هو تعبير ابن جيم 
في «فتح الغمّار) ۲: ۸۷. والخبّازي في «المُغْني) ص ۲۰۱ . 
اختلاف التعبير في تقسيم 
الضبط وبيان أن المآل واحد: 

ولینتبه هنا أن الحنفية اتفقوا على أن الشرط في قبول الرواية هو الضبط بالمعنى الأول» وهو 
الضبط ظاهراً غير أنهم اختلفوا في التعبير إلى طائفتين: 

الطائفة الأولى: قالوا: إن النوع الأول هو الضبط الکامل والثاني أكمل؛ والشرط في الراوي 
هو الضبط الكامل» وهو ظاهر تعبير البزدوي والخبازي وابن نجيم كما أسلفت. = 


۱۹۵ 

راق آخر للحنفية في تقسیم الضبط: 

ما ذكرنا هو التقسيم المعروف للضبط لدى الحنفية» ونجد لهم تقسيماً آخر, 
صنعه بعض محققي الحنفية, وهو أقرب إلى الذوق الحديثي, وهو أن الراوي ینقسم 
باعتبار الضبط على ثلاثة أقسام: 

۱ - أن يكون غالب حاله الضبط و جودة الحفظ. 

۲ - آو یتساوی حال ضبطه واختلال ضبطه. 

۳ - و الأغلب من حاله السهو واختلال الضبط. 


0 الطائفة الثانية: قالوا: إن القسم الأول ضبط قاصر والثاني كامل» والشرط في أصل 
الرواية هو القاصر أما الثاني فهو شرط الكمال. 

وهذا تعبير العلامة عبد العزيز البخاري» حيث قال في «التحقيق» ص 104: «آما الظاهر من 
الضبط فشرط لصحة أصل الرواي حتى لم تقبل رواية من اشتدت غفلته خلقة ... 

والكامل منه شرط القبول على الاطلاق حتى قرت رواية من لم يعرف بالفقه. فلا يعارض 
روايته رواية الفقیه. بل يترجّح الثاني على الأول في الرواية. لكمال الضبط في الثاني دون الأول». 

وتبعه في هذا الرأي تلمیذه العلامة محمد الكاكي الخجندي في «جامع الأسرار» ۳ : 1۹۳ 
والمحقق الاتقاني في «الشامل» خ ۵ : ۱۳۳ والفناري في «حاشية التلویح» ۲ : ۰۲۵۷-۲۵۹ 
و«فصول البدائع» ۲: ۲۵۳- ۲۵۶ وملا خرو في «مرأة الأصول» ۲: ۲۰۹ بحاشية الازميري. 

والغالب أن صدر الشريعة اختار هذا التعبیر الثاني حيث قال في «التوضیح» ۲ : ۱۱ -بعد 
تعریف الضبط -: « و کماله أن ینضم إلى هذا الوقوف على معانیه الشرعيّة). 

ولمّا كان کلامه هذا يوهم اشتراط النوع الثاني رده المحمّق التَفتازاني » فقال في «التلویح» ۲ 
١١ - :‏ :«لا يخفى أن الضبط بهذا المعنی لا یشترط في قبول الرواية؛ لأنهم کانوا یقبلون آخبار 
الأعراب الذین لا یتصوّر منهم الاتصاف بذلك وشاع وذاع من غير نکیر إلا أن هذا يفيد الرجحان 
ا طن اق ادر اک وکوا 


۱۹۹ 

ففي الوجه الأول: لا حلاف في قبول روایته إلا إذا علم بالدلائل والقرائن 
القوية أنه سها في رواية» فلا تقبل تلك الرواية فقط ولا يؤثر على مرویاته الأخرى؛ 
لأنه لیس في الدنیا أحد یعری عن الخطً ولو جاز ترك حدیث من أعطا فى رواية 
لجاز ترك حديث کثیر من المحدئین. ۱ 

وفي الوجهین الأخيرين: لا تقبل؛ لأنه لا يقوي الظن بصدقه لتعادل 
الامرین. 

وأول من رأيته سلك هذا المنهج العلامة الفقیه علاء الدين السمَرقندي 
والعلامة المحقق أبو الفتح الأ منمَندي, ثم تبعهما العلامة ابن الساعاتي» والمحقّق 
ابن الهُمام 7 

فالحاصل: الشرط لدیهم رجحان ضبط الراوي على غفلته فان كان ضابطاً 
في أكثر أحواله فروایته مقبولة و الافلاه سواء كانت الغفلة غالبة أو مساوية. 

ویظهر للباحث أن تعبیرهم آلطف من تعبیر الشیوخ الثلائة - الدبوسي 
والَزدوي والسرخسي -. مع عدم مخالفة تعبیرهم تقسیم الشیوخ الثلاثة» بل هو لب 
تقسیمهم ومخه ولذا تراهم یقبلون خبر المغقّل والمساهل |ذا غلب ضبطه على 
غفلته» ولا یقبلونه إذا غلبت غفلته, فعاد الامر إلى رححان الضبط وعدمه والله 


آعلم. 


(۱) انظر: السمرقندی: ميزان الأصول ص ۶۳۱ - 4۳۲ الأسمندي: بذل النظر ص 
٤۳١ - 5‏ ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۱1 ابن الهمام: التحریر ص ۳۱۶ ابن أمير 
حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲۶۲ آمیر بادشاه: تیسیر التحرير ۳ : 46 البهاري: مسلم الشبوت 
۲ بر ال لوم: فواتح e‏ سلم الوصول ۱۵۰:۲. 
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۳ -حکم رواية المغفل: 

ظهر بما ذکرنا حکم رواية المغمّلء فانه إن كان أغلب أحواله التبفقظ فهو بمنزلة 
من لا غفلة له في الرواية» وقلما یخلو عنه رجل عدل ضابط فلا يصير الرجل 
مجروحاً بالغفلة اليسيرة» والا لزم ترك حديث کثیر من الضابطین ۱ 

وإن تفاحش ما به الغفلة حتی غلبت على ضبطه وصارت آکثر آحواله, فلا تقبل 
روايته أصلاً؛ لعدم وجود أصل الضبط المشروط في الرواية» وهذا حکم رواية 
المساهل والمجازف أیضاً . 
٤‏ - كيف نعرف الضابط من غیره: يعرف الضبط بأمرين: 

ا لته بان مكون هرا هو تیه الاد ا و دو الح 

۲-موافقة الضابطین بان یکون حدیثه مطابقاً لحادیث الضابطین المعروفین 
بالضبط. وكذلك سيرته لسیر تهم . 


(۱) للحافظ ابن حجان البَمْتي رحمه الله تعالی کلام جيد حول هذا الموضوع قال رحمه 
الله في «الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان» ۱: ۰۸۵ (ترتیب: ابن بلبان» تقدیم كمال حوت. ط: 
الأولى» دار الباز بمكةء ۱۶۰۷ ه): «فإن قال: كان حماد ابن سلمة - يخطئ ؟ يقال له: وفي الدنیا 
آحد بعد رسول الله عم یعری عن الخطأ؟! ولو جاز ترك حديث من أخطأ لجاز ترك حديث 
الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من المحدثين؛ لأنهم لم يكونوا بمعصومين. فان قال: حماد قد 
كثرخطؤه؟ قيل له: إن الكثرة اسم يشتمل على معان شتىء ولا يستحق الانسان ترك روايته حتى 
ES E ADA E‏ ذلك ينه وهلي فاق هیر استحق مجانبة 
روايته» وآما من كثر خطؤه. ولم يغلب على صوابه فهو مقبول الرواية فيما لم بخطی فيه» واستحق 
مجانبة ما أخطأ فيه» . 

(۲) انظر: البزدوي: کنز الوصول ص ۰۱۱۱ السرخسي: أصول السك رحسي ۱: ۳۷۳. 

(۳) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۰۳۱۶ اللَحُنُوي: ظَفَر الأماني ص 1۹۷ 


الفصل الرابع 
العدالة 


وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: تعریف العدالة. 
المبحث الثاني: هل تقبل رواية من غلم کذبه على النبي تا 
ثم تاب عنه وخسنت توبته؟ 


المبحث الثالث: رواية الرجل عن أحد تعدیل له اَم لا؟ 


المبحث الرابع: التصدیل على الابهام. 
المبحث الخامس: رواية المبتدع. 

المبحث الخامس: رواية المستور والمجهول. 
المبحث السادس: معرفات العدالة. 
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تعریف العدالة 
۱ - تعريف العدالة: 
لفحة: ادل له ج الیو رای الأمر الط سم لاف اظ 
تفر 
اصطلاحاً: هي ملک تحمله على ملازمة التقوی والمروءة كما عرفه 
ابن السَاعاتی "» وجماعة من الحنفیة *. 


۲ - تقسیم العدالة: 
فم آکثر الأصولیین من الحنفية العدالة إلى نوعین: 


(۱) انظر: الاژضري: تهذیب اللغة ۲ : ۲۰۹ الزبيدي: تاج العروس» مادة (عدل)» 
البوسي: تقویم الأدلة ص ۱۸۵ البَزدوي: کنز الوصول ص ۱۹۱ السرخسی: أصول 
السرخسي ۱: ۰.۱۵۰ 

(۲) انظر: الجوهری: الصحاح : ۱۷۲۰ ابن منظور: لسان العرب ۲ : ۰۲۵۳۰ 
فیروزآبادي: القاموس المحیط ص ۰۹۲۷ الزبيدي: تاج العروس ۸ ۰٩:‏ مادة (عدل). 

(۳) انظر: ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۰۱۱۱ وفیه «هیثة» بدل «ملكة». 

)٤(‏ انظر: البخاری: كشف الاسرار ۲ : ۰ - نقل هذا التعریف عن الامام الغزالي 
وآقره -البابرتي: التقریر ٤‏ : ۲17 الكاكي : جامع الأسرار ۳ : 1۹۶ الفناري: فصول البدائع 
في آصول الشرائع ۲: ۰۲۵6 ابن الهُمام: التحریر ص ۰۳۱۶ ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر ۲ : 
۲ أمير بادشاه: تسیر التحریر 44:۳ ملا خشرو: مرآة الأصول ص ۰۲۱۳ البهاري: مسلّم 
اشبوت ۲ : ۰۱۰۵ اللْتوي: ظَفَر الأماني ص ۰1۸1 المُطيْعي: لم الوصول ۳: ۰۱۳۱ 
المَحَادُوي: تسهیل الوصول ص ۱۵۰ شير أحمد العثماني: فتح الملهم 7١:١‏ . 


4 
أ - عدالة ظاهرة ''': وهي ما ثبت بظاهر الإسلام » واعتدال العقل. 
ب -عدالة باطنة ۳ : وهي لا تدرك مَداها ولا يعرفها إلا الله فاعتبر في ذلك 
ما لا يؤدي إلى الحرج. وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة. 
فإذا وجدنا الرجل بعد النظر في باطن معاملاته لا يرتكب ما يعتقده حراماً 
بدينه وعم له كان عدلاً؛ لاستقامته على سواء الحجة, وترجُح جهة صدقه على كذبه. 
وصرح الأصوليون من الحنفية " أن العدالة مشروطة في الراوي بنوعیهاه 
ولا يكفيه النوع الأول وهو ما ثبت بظاهر الإسلام -» وهذا مما لا خلاف فيه فيما 
بینهم. فقد قال القاضي الدّبوسي: «العدالة أيضا نوعان: عدالة ظاهرق وعدالة باطنة 
..» يوقف علیها بالنظر في باطن معاملاته ..» وبهذه العدالة - أي: العدالة الباطنة - 
يصير الخبر حجة؛ لأن الظاهر الأول یعارضه ظاهر مثله. وهو هوى النفس» ‏ . 
۳ - معنى العدالة في باب رواية الحديث: 
سبق أن المعتبر في العدالة: العدالة الباطنةء بقي شي وهو: ما هو معنى العدالة 
الباطنة» وما هو تحديد العدالة في باب الرواية؟ فأوضحها العلامة الاسمَنئدي 
رحمه انه فذكز لها ثلاة شروط: 
۱ - الاجتناب عن الکباثر والتحرز عن الغا وترك الاصرار علیها؛ لأنه [ذا 
آقدم على كبيرة مع العلم بأنها كبيرة لا یمن بأن یکذب فیما يرويه عن النبي 96 


(۱) هذا تعبیر الدبُوسي والسرخسي. وعبّر عنه البزدوي بالعدالة القاصرة. 
(۲) هذا تعبیر الدبوسى والسر خسی, وعبّر عنه البزدوی بالعدالة الکاملة. 
(۳) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص 177 السترخسي: أصول السرحسي ١‏ : ۰۳۵۰ 
الخبّازي: شرح المغني ۱: ۳۳۸ النسفي: الكشف ۲ : ۳۵- 7 الفناري: فصول البدائع ۲ 
(4) الدبوسي: تقویم الأدلة ص ۱۸۰ . 


(۵) انظر: الأسمندى: بذل النظر ص۶۳۱ البخارى: كشف الأسرار ۰۷۶۳-۷۶۱۵۲ 


۲١١ 


۲ - أن لا یکذب في حديث الناس؛ لقوله تعالی ان جاءک اصق ا یو 4 
[الحجرات : 1] ۰ آمر بالتوقف وإنه ينفي القبول ولانه لایژمن بأن يكذب فيما 
پرویه عن النبي مق 

۳ - أن لا يقدم على المستخفات من المعاصي کالتطفیف. والمباحات کالبول 
على الطریق, وصحبة الارذال وافراط المزاح. 

فثبت بهذا أن المراد من العدالة في باب الرواية: کونه مجتنباً الکبائر 
والکذب والمستخفات فبهذا یرد رأيان في تفسیر العدالة: 

۱ - إن المراد من العدالة في باب الرواية التجنب عن تعمد الکذب 
وانحراف في النقل فقط لا غيرء كما يقوله الامام الدهلوي وأقره ابنه العلامة 
عبد العزیز الدفلوي, والعلامة عبد الحي اللوي . 

۲ - نقل الحافظ الخطیب البغدادي عن أهل العراق - ویرید به الحنفية - 
اکتفاء‌هم بظاهر الاسلام والعدالة'". 

وتجد نحوه في الکتب الأخرى آیضاء فهذا ممالا يلتفت إليه بعد تصریح أئمة 
الحنفية الأصوليين كلهم بخلافه نعم عند الحنفية عصران: 

١‏ القرون الثلاثة: فيقبل فيها ظاهر إسلام الراوي» وهو المراد بقبول رواية 
المستور لديهم فیهاء كما روي عن الإمام أبي حنيفة. 

۲ - بعد القرون الثلاثة: فالمتفق لديهم عدم كفاية ظاهر الاسلام في العدالقه 
ولعل الخطيب استدل بظاهر ما روي عن الإمام أبي حنيفة من قبول رواية المستور 
مطلقاً وهو مقيد بالقرون الثلاثة كما سيأتي في (بحث المستور) مفصلاً. 


(۱) انظر:اللَكحُْتوي: ظفّر الأمانى ص 08١‏ وانظر منه: ص ۵۸۲. 
(۲) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ۱: ۲۷۶. 


المبحث الثاني 
هل قبل رواية من غلم کذبه على 
النبي 2 ثم تاب عنه وحسنت توبته؟ 
اتفقوا على أن العدالة شرط الأداء لا التحمّل فان تحمّل كافراً أو فاسقاً ثم اداه 
بعد اسلامه وعدالته تُقُبل روایته وهذا من غير خلافء لکنهم اختلفوا في قبول 
رواية من غلم کذبه على النبي تا متعمّداً "» ثم تاب عنه وصار عدلاً فهل تقبل 
روایاته السابقة قبل الکذب. واللاحقة بعد التوبة؟ فنجد رأيين فيه لدی الحنفية: 
الرأي الأول: لا تقبل روایاته أبداً زجراً له وعقوبة لما فعله؛ لأن «من عقوبة 
الکذاب أن يرد عليه صدقه», كما قاله الامام عبد الله بن المبارك رحمه الله . 


واختار هذا الرأی من أئمة الحنفية: عبد العزیز البخاری "* وتلمیذه الکاکی ۳ 


(۱) هذا هو محل النزاع» آما إذا لم يتعمّد الکذب فتقبل روایته» قال الحافظ الخطیب في 
«الکفایة» ٠٠٠:١‏ «هذا هو الحکم فيه إذا تعمّد الکذب وأقر به .... فأما إذا قال: كنت أخطأت فیما 
رویته ولم أتعمد الکذب. فان ذلك یقبل منه وتجوز روایته بعد ثبوته». 

ثم نقل نحو هذا الکلام عن القاضي أبي الطیب الطّبّري. 

وقال الحافظ الحازمي الهمّذاني في «شروط الأئمة الخمسة» ص ۱۶۱ : «أما إذا قال: كنت 
أخطأت فيما رويته ولم أتعمّد الكذب فإن ذلك يقبل منه). 

وهكذا قيّد محل النزاع بالتعمّد أئمة الحنفية أيضاًء انظر: البخاري: كشف الأسرار ۲ : 
۶ الكاكي: جامع الأسرار ۳ : ۷۰۰ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲: 747. 

(۲) انظر: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية .٠٠٠ :١‏ 

(۳) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۲ : 704. 

(۶) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳ : ۷۰۰. 


۳ 
E‏ و مه وان غل قاری" ی E‏ 
والمحخلاُوي””. ومحمد |دریس الكاندهلوي". 

وهو المروي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فإنه قال: «توبته فيما بينه 
وبين الله» ولا يكتب حدیثه أبداً»”". و تبعه الحازمي””» وابن الصلاح. 

الرأي الثاني: تقبل روايته بعد ثبوت توبته بشروطهاء وهو رأي الامام لو 
رحمه الله واختاره من الحنفية: ابن الهُمَام'''» و ابن أميرحاح"" 
تاه رای ی ۱۳ و 


oC 
وامير‎ > 


(۱) انط البابرتي: التقریر 2 :۳۹ ۲2 

(۲) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص 1٤١-٦٤١‏ . 

(۳) انظر: ملا علي القاري: تو ضیح المباني ص ۳۲٤-۳۲۳‏ . 

)٤(‏ انظر: اللوي -عبد الحق -: مقدمة في أصول الحديث ص ۰۱۳ (تعليق: سلمان 
الحسيني الندوي» ط: الثانية. دار النشر والتوزيع لكنأوء الهند. ١١١٠ه).‏ 

(6) انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص ٠٠١‏ . 

(5) انظر: الكاندهلوي: منحة المغيث ص ۳۸۹. 

(۷) انظر: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ۱: ۳۵۷ - ۳۵۸. 

(۸) انظر: الحازمي: شروط الأئمة الخمسة ص .١55‏ 

.۲۳۲ انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص‎ )٩( 





(۱۰) انظر: النووي: شرح صحيح مسلم ۱: ۲۹. 
(۱۱) انظر: ابن الهُمام: التحریر ص ۳۱۶ 

(۱۲) انظر: ابن آمیر حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲۶۲. 
)١17(‏ انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٤٤:۳‏ . 
(۱۶) انظر: ابن نجيم: فتح الغفّار ۲: ۹۰. 

(۱۵) انظر: اللكنوي: ظَفَر الأماني ص ۰1۸۸ 








۳ 


4 


ونسب الامام الفارسي "" والعلامة الفرهاروي ۳" الرأي الأول إلى 
المتقدمينء والثاني إلى المتأخرين. 

دليل الرأي الثاني: استدلوا على رأيهم بأن عدم قبول توبته مخالف للقواعد 
الشرعية؛ فإنهم أجمعوا على قبول رواية مَن كان کافراً وقت التحمّل ثم أسلم 
فالأولى أن تقبل رواية التائب من الكذب بعد توبته"۳؟ 

أجيب: بأن القياس على الإسلام قياس مع الفارق؛ لأن الإسلام يهدم ما كان 
قبله» أما الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا یعود محصناء ولا بُح قاذفه؛ لبقاء تُلْمَّة 
عرضه» فكما أن الزاني لا یعود محصناً زجراً له. كذا الکاذب لا يقبل خبره بدا 

دليل الرأي الأول: إن صحاب الرأي الأول إنما أسقطوا ما تقلّم من حدیثه 
ولم يقبلوا روايته بعد التوبة؛ تغليظاً علیه, وزجراً بلیغاً عن الكذب عليه م لعظم 
مفسدته, فإنه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة في جميع الأمصار؛ فان الحديث 
حجة على جميع المسلمين في جميع الأمصار إلى قيام القيامة» فكانت مفسدته عامة 
فكان حكمه أغلظ بخلاف الكذب على غيره مد والشهادة. فان مفسدتهما قاصرة 
ليست عامة'*» فالأحوط هو ترك أحاديثه كلها توبيخاً وزجراًء وهذا معنى قول 


الإمام أحمد: «توبته فيما بينه وبين الله ولا یکتب حدیثه آبدا. 


(۱) انظر: الفارسي: جواهرالأصول ص ۷۱. 

(۲) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص ۰۹۱-۹۵ 

(۳) انظر: النووي: شرح صحيح مسلم ۱: ۲۹ التقريب ص ۲۸۹ (ط: قديمي كتب خانه)؛ 
أمير بادشاه: تيسير التحرير ٤٤:۳‏ . 

() انظر: السيوطي: تدريب الراوي ص ۰۲۸۹ الكاندِهْلوي: منحة المغيث ص ۳۸۹. 

(۵) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۰۲۲۳-۲۲۲ البقاعي: النكت الوفية: 
1۱۵-1 السيوطي: تدریب الراوي ص ۲۸۹ الکانلرشلوي: منحة المفیث م 





۳۵ 


المبحت الثالث 
رواية العدل عن رجل تعدیل له أم لا؟ 

ما تب تیال ره ان اس ان 5 
عن رجل وسكاه» فهل تجعل رواية الراوي عن المروي عنه تعديلاً منه له أم لا؟ 

ومحل التزاع فى هذه المسألة هو ما ٍذا کان المروي عنه مجهول؛آما إذا كان 
المروي عنه مجروحاً فلا تجعل رواية العدل عنه تعدیلاً ". 

ففي المسألة ثلاثة أقوال» والمشهور عند المحدئین أنه لا تجعل روایته عنه 
تعدیلاً ٠‏ آما عند الحنفية: فبعد التتبع نجد رأيين في هذا المجال: 
الأول: رأي الحصّاص 

قال المحقق الجصّاص: «ما يرويه من لا يُعرف ضبطه وإتقانه» ولیس بمشهور 
بحمل العلم إلا أن الثقات قد حملوا عنه, فيكون حم لهم عنه تعديلاً منهم له)”". 

وقال في موضع آخر: «لا بد من اعتبار عدالة الناقل» وضبطه ما يتحمّله وإتقانه 
دروف كا یعتبرأوصاف الشهادة في هذا المعنی؛ وذلكك فیمن شاهدناه وم من 
تقدّم ممن لم نشاهده؛ فان نقل العلماء عنهم من غير طعن منهم تعديل منهم» *. 

وقال الامام القُدوري: «رواية الأئمة تعصدیل» " وقال فى موضع آخر: «قد 


(۱) انظر: ابن آمیر حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲4۹ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر 01:۳ . 
(۲) انظر: ابن الصلاح: معرفة آنواع علم الحدیث ص ۲۲۲. 

(۳) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۲۵. 

(4) الجصاص: الفصول في الأصول ۲۱:۲. 

(۵) القدوري: التجرید ۱: ۱۸۱ (مسألة: الوضوء من مس الذكر). 





۳۹ 


اعترضوا حديث أنس بأن راويه الجلد بن أيوب, وهذا لیس بصحيح؛ لأن الوري 
وان هروا ندا تست وروا EE‏ لا افو 
أصحابنا' " عن الحجَاج - بن آُرطاة- وهذا تعدیل منهم» ". 

وقال الدبوسي : «رواية المشهور بالعدالة من غير رد علیه تعدیل |یاه» "۳ 

وقال الب زدوي -وهو یتحدث عن مَعْقل بن سنان رضي الله عنه -: «قد روی 
عنه القات مثل عبد الله بن مسعود» وعلقمة» وروق ونافع بن جُبير» والحسن, 
فثبت بروايتهم عدالته)”*. 

وقال الكردري -بعد ذكر رواية الإمام أبي حنيفة عن جابر الجُغفي -: «وتقل 
الخبر الكذب إنما لايصح بلا بيان أنه كذب؛ لأن رواية العدل تعديل له» فيكون 
موهماء أما مع البيان فلا مانع منه)"". 

فالذي يظهر من هذه النصوص أن رواية العدل الثقة عن رجل تعديل له لكن 
في القرون الثلاثة لا بعدها؛ لأن الكلام في هذه النصوص عن القرون الثلاثةء كما يظهر 
من أمثلتهم ومن سياق كلامهم. 
الثاني: رأي ابن الساعاتي وابن الهُمام 

وهو أن الراوي إن غلم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فروايته تعديل منه 
للمروي عنه والا فلا. ۱ 


(۱) القدوري: التجرید ۱: ۳۳۱ (مسألة: آقل الحیض ثلاثة أيام ولیالیها). 

(۲) يريد به الإمام آبایوسف انظر: القدوري: التجرید ۶: ۱۸۹۰۰۱7۹۶ . 

(۳) القدوري: التجريد ۱۱: ۵۷۰۰ (دية الخطأ). وانظر ۱۱: 0410 (المقدار الذي يقطع فيه). 
)٤(‏ الدبوسي: تقویم الأدلة ص ۱۸۲ 

(0) البزدوي: كنز الوصول ص ۱۸۰. وانظر: النسفي: کشف الأسرار ۲: ۲۹. 

(1) الک رذري: مناقب الامام أبي حنيفة ۱: ۰۷-۷۵(ط: إسلامي کتب خانه کویته). 


۳۷ 

واختار هذا الرأي: ابن الساعاتي, الفارسيء والفناري, وابن الهُمام» وابن أمير 
حاج» والبهاري, والكُمُشخائوي» ومحمد إدريس الكاندهآوي"" . 

فالحاصل: مذهب الجصّاص على أنه تعدیل له في القرون الثلاثة لا بعدهاء 
ومذهب ابن السنّاعاتي على أنه تعدیل له إن كان لا يروي إلاعن عدل والا فلا من 
غير تفریق بين القرون الثلاثة وبعدها. 

ووصف العلامة لمانو الزأئ الاو بأنهآوثق دناد راشای اه آأعدل (. 

الراجح: والذي یظهر للباحث _والله أعلم -آن القول الأول قرب إلى روح 

المذهب الحنفي من تفريقهم بين القرون الثلائة وغیرها قياساً على مسألة المرسل؛ 
فانهم قبلوا مرسّل العدل من القرون الثلائةء ومرسّل الامام بعدها كما سياتي بحثه 
في موضعه -؛ لأنه لا يخفى على الفطن اتصال هذا الباب بالمرسلء فان من یقبل 
مرسل العدل من القرون الثلائة لیس معناه الا أنه اعتمد تعدیل العدل عمن روی عنه 
ولذا قال العلامة ابن الحنبلي: «والذي ينبغي أن یکون مذهبنا: قبوله وان آبهم بغیر لفظ 
التعدیل» ولکن بمثل الشرط الذي اعتبرناه في المرسل» "۰ فنظراً إلى هذا الاتصال 
القوي بينهما ينبغي التفریق بين القرون الثلاثة وبعدهاء فتجعل رواية العدل عن رجل 
تعديلاً منه له في القرون الثلاثة» وبعد القرون الثلائة تجعل رواية الامام العارف 
بأحوال الرجال تعديلاً للمروي عنه لا غير, والله أعلم. 


(۱) انظر: ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۰۱۷۰-۱3۹ الفارسي: جواهر الأصول ص ۷۳ 
- ۷۶ القناري: فصول البدائع ۲: ۰۲۸۶ ابن الهمام: التحریر ص ۳۲۰ ابن أمير حاج: التقریر 
والتحبير ۲: ۰۲۶۹ البهاري: مسلّم ابوت ۲: ۰۱۱۲ الکمشخانوي: وامع العُقُول ۱: ۰۲۱ 
الکاندهلوی: منحة المغیث ص ۳۰۲. 

(۲) التهانوي: قواعد في علوم الحدیث ص ۲۱۵. 

(۳) ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۸۵ . 


۳۸ 
المبحث الراببع 
التصدیل على الابهام 

اختلف العلماء في التعدیل على الابهام من غير تسمية المعدل, كأن یقول 
الراوي: «حدثني الثقة» أو«حدثني من به»» واحدثني من لا اج هل 
بُكتفى به في التعدیل. فيه قولان: 

لاس لا یکتفی به؛ لانه قد.یکون تفده مجرویحا عند شوم وعليه أكثر 
ال 

۲-یکتفی بتوثیقه؛ لأنه لو سماه وومقه كان مر فکذا ا غیر 
تسمية» فهو مأمون في الحالتين. 

۱ وجمهور الحنفية على الرأي الثاني وهذه المسألة فرع مسألة المرسّل””, 
فالتعدیل على الابهام من القرون الثلائة مقبول باتفاق الحنفيةء آما بعدها فان كان إماماً 
عارفاً بالجرح والتعدیل يُقبل التعدیل مع الابهام. وان لم يكن اماماً فلا يقبلء قياساً 
على بحث المرسل, لکن ليلاحظ أن الراوي لما یوق المروي عنه بُسشتدل به على 
أنه عارف بالجرح والتعدیل فينبغي الاکتفاء بتعدیله على الابهام مطلقاً والله أعلم. 


(۱) انظر: ابن الصلاح: معرفة آنواع علم الحدیث ص ۲۲۱ (النوع الثالث والعشرون). 

(۲) ان ظر: البخاري -عبد العزیز - کشف الاسرار ۳: ۱۶۹ 

(۳) ذکر الأصوليون من الحنفية هذه المسألة في بحث الطعون المبهمة التي لا تقبل» انظر: 
البزدوي: کنز الوصول ۳: ۱۶۹ بشرحه الکشف. السرحسي: آصول السرخسي ۲: ۰٩‏ النسفي: 
کشف الأسرار ۲: ۸۶ ابن نجیم: فتح الغفار ص ۰۳۰۸ وذکرها صدر الشريعة في بحث المرسل: 
التوضيح ۲: ۰۱۹ فقال: «آلا يّرى أنه لو قال: «أخبرني نقة» يُقبل مع الجهل». 

(۶) صرح به ابن الحنبلي في «قفو الأثر» ص ۸۵ والتهانوي في «قواعد في علوم الحدیث» 
۵ بل التعدیل على الابهام فوق الإرسال عند من یقبله كما يقوله ابن الهمام ٠١:7‏ بالتیسیر. 


المبحث الخامس: رواية المب‌تدع 

المطلب الأول: تعریف المبستدع 

البدعة لغة: ابتداء الشيء وصنعه لاعن مثال. و کل من أنشأ ما لم يُسبق إليه 
قیل له: آبدعت. والبدعة: کل محدثة سواء کانت في ال أمفی ل 

واصطلاحا: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعةء یقصد بالسلوك علیها 
المبالغة في التعبد لله سبحانه '". 

والبدعة علی نوعین: مك ةم فد 

فالمکشرة: أن يعتقد ما یستلزم الکف ومعنی استلزام الکفر: هو أن يعتقد 
معتقد الاسلام وياتي بالشهادتین» غير أنه ارتکب بدعة یلزمها آمر هو كفرء فهذا هو 
محل الخلاف في قبول روایته ورد آما من أتى بما هو صریح الکفر فلا خلاف فيه 
بل ترد روایته مطلفاً ". 

والمفسّقة: أن يعتقد ما یستلزم الفسق, وهو الفاسق المتأول ". 


(۱) انظر: الأزهري: تهذیب اللغة ۲٤٠:۲‏ ابن فارس: معجم مقاییس اللغة ۱: ۰۲۰۹ (ط: 
الأولى» دار إحياء التراث العربي, ۱۶۲۲ ه؛ فیروزآبادي: القاموس المحیط ص ۳۲ الربيدي: 
تاج العروس ۵: ۲۷۱-۲۷۰ مادة (بدع). 

(۲) انظر: الشاطبي: الاعتصام ۱ (ط: دار الفکر بیروت). 

(۳) انظر: المُتاوي: الیواقیت والدرر ۲: ۱۵۰ الأجهُوري: حاشية الأجهوري على شرح 
النخبة ص یه 

(5) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳ : ۵۱ البابرتي: التقرير ۶ : 27٠١‏ الشفتازاني: 
التلویح ۲ :۲۱ ابن الهُمام: التحریر ۲ :۲۶۰۰-۲۳۹ بشرحه «النقریروالتحبی» ابنالحنبلي: 
قفو الأثر ص ۸۷ . ثم إنه لا توجد تقسیم البدعة إلى المفسقة والمکفرة عند متقدمي الحنفية. 


۳۰ 


المطلب الثاني 
حکم الرواية عن المبتدع 

الرواية عن المبتدع مسألة اختلفت فيها آراء الفقهاء والحفاظ والمحدئین, 
فمنهم من مشلادٍ حتی لم يجوز الرواية عن صاحب البدعة أصلاً کالامام مالك 
رحمه الله ومنهم من مسهّل يجوز الرواية عنه بعد ما عرف ثقته مطلقاًء وقد 
اختلف أئمة الحنفيّة فيه اختلافاً شدیدگ وبعد التتبع في کتب الحنفية یمکن أن 
نلخص مذاهبهم في أربعة: 
١‏ المذاهب في الأخذ عن المبتدع: 

المذهب الأول: لا تقبل رواية المبتدع مطلقاً دون أي تفصيل. 

وهذا مذهب الإمام السسرحسي رحمه الله تعالى» فإنه قال: و انا ا الهوئ: 
فقد بيِّنًا أن الصحيح أنه لا تعتمد روايته في أحكام الدين وان كانت شهادتهم مقبولة 
الا تحص بشي 

ا ا اندرو ر بهذا نب ا طزیق القن مان خن هر 
محق؛ حتی يجيبه إلى ما يدعو إليه من الباطل, فلهذا لا تختمد روايته» ولا تجعل 
حجة في باب الدین والله علم»". 

فلم یقبل الامام السترخسي رواية صاحب الهوی سواء كان داعياً أولا؛ لأن هواه 
تجره إلى الدعوة, فلا يؤتمن عليه في باب الرواية أن یتقوّل فلا تعتمد روايته أصلاً. 

وقد اختلف الأصوليون من الحنفية في رأي الامام البزدوي رحمه الله تعالىء 


هل هو یوافق الامام السرخحسي في عدم القبول أم له رأي آخر؟ 


(۱) ای أصول السر خسى ۳۲۳۰۱ ۱۳ 


۳۱ 


والذي ترجُح لدي بعد البحث - والله أعلم -: أن الامام البزدوي لا يجوز 
الرواية عن صاحب البدعة سواء كان داعياً أو لاء كما هو رأي الامام السرخسي . 


)0 رأي الامام البزدوي 
في الأخذ عن صاحب البدعة 

أنقل كلامه برمّته ولا ثم أذكر اختلافهم. مع بیان الراجح منه إن شاء الله. 

قال رحمه الله تعالى في «كنز الوصول» ص ۰۱۷۹ و ۵۰:۳ بشرحه «کشف الأسرار» : «وأما 
صاحب الهوى؛ فان أصحابنا رحمهم الله عملوا بشهادتهم إلا الخطابية ... 

وأمّا في باب السّنن؛ فان المذهب المختار عندنا: أن لا تقبل رواية من انتحل الهوى 
والبدعة ودعا الناس إليه. على هذا أئمة الفقه والحديث كلهم؛ لأن المحاجَة والدعوة إلى الهوى 
سببة داع إلى التقول» فلا يؤتمن على حديث رسول الله يق وليس كذلك الشهادة في حقوق 
ابی :للق نا یدعو إلى التزویر فى اف فلم ترد شهادته» اح هذا کان صاحب الهوى 
بمنزلة الفاسق في باب السّنن والأحادیث». انتهی کلامه. 

وقد اختلفوا في فهم مراده على رأيين: 

الأول: أن صاحب الهوى إمّا داع إلى بدعته أو لاء فالداعي لا تقبل روايته؛ لأن الدعوة سبب" 
داع إلى التقرئل فلا يؤتمن على حديثه كف فأما غير الداعي فتقبل روايته. 

۱ وهذا المعنى ذكره ابن الساعاتي في «بدیع النظام» ص 1۸ والبخاري في «کشف 
الأسرار» ۳: ۵۵-۵۲ والبابرتي في «التقرير» 4 : ۳۰۳ وابن الهُمام في «التحریر» ص ۰۳۱۳ وابن 
الحنبلي في «قفو الأثر» ۸- ۰۷۹ ومحمد أكرم السْندي في «إمعان النظر» ص ۱۸۱ 
والرجاني في «حاشية التوضیح» ۳: ۹۵ وهذا ما فهمه أكثر أئمة الأصول من جمیع المذاهب. 
حیث نسبوا هذا الرأي الیه» واختاره أيضاً العلامة محمد محيي الدین عبد الحمید رحمه الله في 
تعليقاته على «توضیح الأفکار» ۲: ۲۰۶. 

الثاني: إن رواية صاحب الهوی لا تقبل على الاطلاق داعياً كان أو لم يكن؛ لأن الهوی يجره 
إلى الدعوةء وهي إلى التقول, فلا يعتمد على روايته أصلاً. 
وهذا المعنی يوافق تماما لما ذهب إليه الإمام السرخسي رحمه الله تعالى. = 


۳ 
و تبع الامام البزدوي في عدم قبول رواية المبندع أكثرٌ أصحاب المتون من 
الحنفية. منهم: لاجس ٠‏ والخبازي " اسفن ٠‏ وصدر الشريعة 
والكاكي " والاشقاني". 


= وفهم هذا المعنی من کلامه العلامة آبو حنيفة أمير کاتب الإتقاني في «الشامل» - 
مخطوط » وهو من آنفع شروح البزدوي» في عشرة مجلدات -. فانه قال فيه ۵: ۲۳۶ «بخلاف 
رواية الحدیث. فانها لا تقبل من أهل الهوی؛ لأن هواهم يدعوهم إلى التقوّل و النّخرّص ترويجاً 
لمذهبهم الباطل؛ فلا يؤتمن على حديث رسول الله از. 

وهكذا اختار هذا المعنى الثاني العلامة بحر العلوم اللكتوي في «فواتح الرحموت» ۲ : 
۳ - ۰۱۷ ومحمد بَخِيْت المُطِيْعي مفتي الديار المصريّة في «سلّم الوصول لشرح نهاية 
السشّول)”178-177:7. 

والذي يظهر للباحث أن الراجح هو المعنى الثاني» والدليل على صحته قول الإمام 
البّزدوي رحمه الله في آخر البحث ص 17١‏ : «فإذا صح هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق 
في باب السُنن والأحاديث»» فجعل حكمه حكم الفاسق في رواية الحديث, والفاسق لا تقبل 
روايته أصلا. 

وعلق على كلام البزدوي هذا الاتقاني في «الشامل» ۵: «٠١١‏ أي: فإذا صح قولنا أن الهوى 
سببةداع إلى التقوّل. كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في رد روایته». 

وید هذا المعنى بالدلائل العلامة بحر العلوم في «فواتح» 7 : ۱۷۳ - ۱۷۶ والمحقق 
المُطيعي في «سلّم الوصول» ۳: ۱۲۷ - ۰۱۲۸ فراجعه ما لزاماً. 
(۱) انظر: الأخسيكتي: المنتخب ص ۱۸۲ بشرحه «التحقیق». 
(۲) انظر: الخبّازي: المُغني ص ۲۰۷. 
(۳) انظر: النسفي: کشف الأسرار ۲ :40 - ۷. 
(۶) انظر: صدر الشریعة: التوضیح ۲ :۲۹ . 
(۵) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳ : ۷۱۲. 
(1) انظر: الاتقاني: الال خ ۵ :۲۳۵-۲۳6 التبیین ۱ :1۱۳-۰۱ 





۳۳۳ 
المذهب الثاني: بدعته إن أَدّت إلى الکفر لا تقبل روایته» وان أذت إلى 
الفسقء فاتفقوا على قبول روایته ببعض الشروط واختلفوا فیها: 
١‏ - فقال بعضهم: إذا لم يكن ممن یستحل الکذب ووضع الحدیث. 
۰ 1 واه )۱( 
واختاره ابو اسر البزدوي 5 
۲ - واشترط بعضهم: أن لا یکون داعياً إلى بدعته. 


واختاره: البخاري» والبابرتي والفارسي, وابن الحنبلي» والإزميري, وبحر 


0 
وذهب ابن الساعاتي, والفتاري " إلى أنه يشترط لقبول رواية المبتدع الشرط 
الأول والثانى كلاهما. 


(۱) قال رحمه الله تعالى: «المبتدع إن كان ممن يكفر لا يقبل خبره وان كان ممن لايكفر؛ 
فان كان ممن يعتقد وضع الحديث على رسول الله کر لا يقبل خبره أيضاً لتوهّم الكذب کالکراميّة 
فإنهم يعتقدون جواز وضع الحديث للترغيب والترهیب. وان لم يكن ممن يعتقد الوضعء وكان 
عدلاً يقبل خبره لرجحان صدقه على كذبه). 

نقل كلامه هذا برمّته العلامة عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» ۳: 050 و«التحقيق» 
ص ۱۱۲ ولم أجد هذا الكلام في أصول أبي اليسر المطبوع, وإنما فيه ص 1١7‏ : «ومن كان عادته 
الكذب كالنحاس والجاني لايقبل خبره). 

(۲) انظر: الب خاري: كشف الأسرار ۳ : 00-817 البابرتي: التقرير ٤‏ : ۳۰۳ الفارسي: 
جواهر الأصول ص ۷۵ ابن الحنبلي: قفوالأثر في صفو علوم الأثر ص ۸۷ الازميري: حاشية 
الاژميري على المرآة ۲ : ۰۲۲۱ بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲ : ۰۱۷۵-۱۷۲ الكمشخانوي: 
لوامع العقول ۲۱:۱. 

(۳) انظر: ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۱۳۸ الفناري: فصول البدائع في أصول الشرائع 
:۵5۵ 


1٤ 

ويرى التفتازاني" لقبول روايته الشرط الأول والثالث. ومحمد شاه الهندي 
" الشرط الثاني والثالث. 

فاتفقت كلمة أصحاب هذا المذهب على عدم قبوله من الکافر المتأول 
وقبوله من الفاسق المتأول باختلاف يسير فیما بینهم في شرط القبول» وغالب الظن 
اه تشرط راعش EC‏ الي تور وله آير مر خفن 
من یستحل الکذب لا تقبل روایته أصلاًء مبتدعاً كان أوغيره» فالاختلاف يسير. 

المذهب الثالث: صاحب البدعة المکفرة أوالمفشقة إن كان یعتقد حرمة 
الکذب ولا يستحله لتأیید مذهبه تقبل روايته» وإن کان يستحله فلا تقبل روایته 
کالخطابية - صنفة من الرافضة؛ أعظمهم کذبا یستحلون شهادة الزور لموافقیهم 
على مخالفیهم " -. ولا فرق بين أن يكون داعیاً أو لا . اللهم الا إذا خرج عن آهل 
القبلة با نکاره أمراً قطعياً من الشرع. فلا تقبل حينثئٍ لخروجه عن الاسلام ". 

وهو اختیار العلامة الامْمَندي " والمحقق ابن الهُمام". 


(۱) انظر: التفتازانی: التلویح ۲۱:۲. 

(۲) انظر: محمد شاه الهندي: عمدة الأصول ص ۰1 /”. 

(۳) انظر: البغدادی: الفرق بين الفرق ص ۰۲۲۳ البقاعی: النكت الوفية 1۵7:۱. 

(۶) هذا القید ذکره الأسمندي في «بذل النظر» ص ۰۶۳۶ كما ذکره ابن أمير حاج وأمير 
بادشاه -نقلاً عن ابن حجر -في شرح كلام ابن الهمام في هذا البحث. فكأنهما یقیّدان کلام ابن 
الهمام به وهذا القيد ضروري؛ لأن بإنكاره الأمر المتواتر يخرج عن الإسلام والكافر لا تقبل 
روايته أصلاًء وكلامنا في صاحب بدعة يستلزم منها الكفر, لا أنه يكفر صريحاً بإنكاره الأمر 
المتواتر. انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير 17 ١غ.‏ 

فظهر بهذا التقرير أنه لا فرق بين هذا المذهب وبين المذهب الرابع في البدعة المكفرة. 

(ه) انظر: الامتمندی: بذل النظر ص ۶۳۶-1۳۲ ونسبه إلى أكثر الفقهاءء أي الحنفية. 

(1) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۱۳. 


۳۱۵ 

المذهب الرابع: المعتمد في المکفرة: أنه إن آنکر أمراً متواتراً من الشرع» 
معلوماً من الدین ضرورة لا تقبل روايته» وأما من لم يكن بهذه الصفةء وانضم إلى 
ذلك ضبطه وورعه وتقواه فلا مانع من قبول روایته. 

والمعتمد في المفسقة: أن المبتدع إذا لم يكن داعياً إلى بدعته وما يرويه 
لا يقوي بدعته تقبل روايته آما إذا كان داعياً إلى بدعته أوما يرويه يقوي بدعته فلا 

هذا ما اختاره الحافظ ابن حجر" " وسبقه إليه الإمام ابن دقيق العيد' ". 

واستحسن هذا الرأي کثیر من متأخري أئمة الحنفيّة: منهم: ابن أمير حاج " 
والشَشَْي * وأمير بادشاه" ومحمد أكرم السْندي"» وأبو الحسن السُئْدي 
الصغیر " والفرهاروي ‏ والمطيعي ‏ والتّهاتوي”''" وعبد الفتاح أبوغلة"'". 


(۱) انظر: ابن حجر: نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

(۲) انظر: ابن دقیق العید: الاقتراح في بیان الاصطلاح ص ۰۲۹۲ (تحقیق: عامر حسن 
صبري, ط: الأولی دار البشاثر الاسلامية, ۱۶۱۷ ه). 

(۳) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر ۲ : ۰۲۶۱-۲۳۹ 

(6) انظر: الشمني: العالی الرتبة ص ۲۶۲-۲۶۱. 

(۵) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير .5١:7‏ 

(1) انظر: السندي: إمعان النظر ص ۰۱۸۲-۱۷۸ 

(۷) انظر: أبو الحسن السندي الصغير: بهجة النظر ص ۱۸۰ - ۱۸۶ (تحقيق: غلام 
مصطفى القاسمي» أكاديمية الشاه ولي الله. حيدر آباد السند). 

(۸) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص ۰۹۸ 

۰۱۲۸ :۳ انظر: المطيعي: سلّم الوصول‎ )٩( 

(۱۰) انظر: التهانوي -ظفر أحمد -: قواعد في علوم الحديث ص ۲۳۰. 

(۱۱) انظر: أبوغدة: التعليقات على الموقظة ص ۸۵ -87, (ط: الثامنةء دار البشائرء ۱۶۲۵ 
ه» التعليقات على الرفع والتكميل ص ۰۱۶۱-۱۶۶ (ط: الثامنة. مكتب المطبوعات الإسلامية = 


۳۹ 
ویظهر بعد الامعان أن المذاهب قریبة» فالمذهب الرابع والثالث واحد في 
البدعة المکفرة والرابع والثاني قريب في البدعة المفسقة. 
۲ - الرأي الراجح: 
والذي يظهر للباحث - والله أعلم ‏ بعد الامعان أن الراجح هو ما ذهب الیه 
الأسنمندي وابن الهُمَام من قبول رواية المبتدع إذا كان يعتقد حرمة الکذب. لموافقته 
الواقع ونفس الأمرء وان كان یستحله كالخطابية فلا تقبل أصلاً. 
وقد ذکر الخطیب البغدادي: أن طائفة من أهل العلم ذهبت إلى قبول رواية 
أهل الاهواء الذين لا یعرف منهم استحلال الکذب والشهادة بالزور لمن وافقهم 
سواء كان داعياً إلى بدعته أو لم يكن» وإن كان يستحله فلا تقبل كالخطابية» وذکر أن 
هذا رأي الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي رحمهم الله. 
وروی بسنده عن ابن المبارك أنه قال: سأل أبو عصمة أبا حنيفة: ممّن 
تأمرنى أن أسمع الآثار؟ قال: «من كل عدل في هواه إلا الشيعة» فان صل عقدهم 
تضلیل اجات محمد 0 
وروی عن أبي یوسف أنه قال: «أجيز شهادة أهل الاهواء هل الصدق منهم 
إلا الخطابية والقدرية الذین یقولون: إن الله لا یعلم الشيء حتی یکون» ". 
وذلك أن الأمة جارية على الأخذ ممن تسب إلى الکفر أويستلزم بدعته 
الكفرء فكم من أهل البادع يستلزم بدعتهم الكفر كالتجسيم وغيره» لكن الأمة لم 
تترك ما رواه بالشرط المذذکور -اللهم الا أن يخرج عن أهل القبلة بإنكاره أمراً متواتراً 


= حلب. ۱۶۲۵ ه) التعليقات على جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل ص ۱۷ - 
۸ (ط: الثانية مکتب المطبوعات الاسلامية حلب» ۱۶۲۰ ه. 

(۱) الخطیب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ۱: ۳۸۲ برقم: ۳۳۸. 

(۲) انظر: الخطیب: الكفاية: ص ۰۱۱۷ (ط: الأولى» دار الکتب العلمية, ۱۶۲۷ ه. 


۳۷ 


من الشرع معلوماً من الدین بالضرورة -؛ لأن ما وقع لهم من الهوی والبدعة بتأویل 
کلام الشرع» واعتقاده حرمة الکذب یمنعه من الاقدام عليه» فیغلب على الظن 
صدقه. 

وأما ما قالوه في البدعة المفسّقة من أنه إذا كان داعياً إلى بدعته لا تقبل» 
فمنقوض بعمل الأئمة الکبار فهذا الإمام البخاري رحمه الله يروي عن عِمْران بن 
حطان الشدوسي من دعاة الخوارج ورژسانهم وعبد الحميد بن عبد الرحمن 
الحمّاني الكوفي» و کان داعية إلى الارجاء كما قاله آبوداود ". 

والحقيقة أن الائمة المتقدمین إذا وقع في قلوبهم صحة الحدیث لما أعطاهم 
الله من المواهب في معرفة الحدیث صحیحه وضعیفه بعد أن یکون راویه معتقداً 
حرمة الکذب مع ضبطه وورعه يأخذون عنه» وهم لیسوا بمتقیّدین بالقواعد التي 
بناها المتأعرون, وانما القواعد عصی الاعمی. 

هذاء آما من مَنَع من الأخذ عن أهل الهوی فلا شك أنه أحوط وأولى 
وأحرىء غير أن المتقدمين من الحفاظ قد أخذوا عنهم» فتجد في كتب الحديث 
روايات كثيرة منهم وإنما أخذوا عنهم؛ لأن ما وقع لهم من الهوى بتأويل كلام الشرع 
معتقداً حرمة الکذب. هذا ما ظهر للباحث. والله أعلم بالصواب. 


(۱) وهو الذي مدح قاتل أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه -ابن مُلْجِم بقصيدة منها: 
تا ریت تا دیا ایلع من هي ال رضوان 

انظر: الذهبي: تاريخ الاسلام: ۲: ۰۹۸۲-۹۸۱ البقّاعي: النکت الوفية 10۹:١‏ . 

(۲) انظر: الذهبي: الکاشف ۳: ۲۳۳ (۳۱۱۶). ۱ 


۳/۸ 


المبحث السادس 
رواية المستور والمجهول 
وهو يشتمل على تمهید. وأربعة مطالب: 
التمهيد: بیان مراد أئمة الحنفية من المجهول. 
المطلب الأول: المستور والمجهول في اصطلاح الحنفية. 
المطلب الثاني: حکم رواية المستور في القرون الثلائة. 


المطلب الرابع: حاصل رأي الحنفية في المستور. 
وفي آخر المبحث تنبیهان وتتمّة. 





۳۹ 


تمهید: 
غير الواحذ يقد الع الغالب غند جمهور لام فهو مقي ل من ها حسن 
الظن بالراوي» فاذا عارضه أمر قطعي؛ أوظن آکبر من الظن الذي یحصل من خبر 
الواحد. یو خذ بالقطعي ویترك الظني؛ لأن الظني یضمحل بالقطعي, وهذا الأصل مما 
لا حلاف فيه بين الأئمة من جميع المذاهب. أخذاً بأوثق الأمرين» كما سياتي مفصلاً 
تحت شرائط أخبار الأحاد. وهذا العارض القطعي أو الظني يختلف باختلاف الرواة 
ومن ثمّة جعل الإمام القاضي عيسى بن أبان رحمه الله الرواة حسب ضبطه 
وفقهه على ثلاثة آقسام ثم تكلم حول كل واحد من الثلاثة أن أي عارض أكبر منه 
ES‏ ۰ 
الأول: ما رواه الراوي الذي هو معروف بأمرين: ۱ -معروف بالرواية والحفظ 
والضبط ۲-معروف بالفقه والاجتهاد. ولم يأت عن السلف إنكار روايته. 
فرواية نحو هذه الرواة المعروفين مقبولة إلا ذا عارض أمراً قطعياًء والقطعي 
عند الحنفية: الکتاب. أو السنّة المتواترة والمشهورة أو ما تعم به البلوی وغيرها. 
الثاني: ما يرويه عدل معروف بالرواية والضبطء غير أنه ليس بمعروف بالفقه 
والاجتهاد. ولعدم معرفته التامة بالدراية والاجتهاد أتى عن السّلف إنكار روايته. 
فرواية نحو هذه الرواة أيضاً مقبولة إلا في أمرين: 
١‏ - إذا عارض القطعي السالف ذكره. ۲ أو القياس من جميع الوجوه. 
الثالث: ما رواه مجهول ليس بمعروف بالرواية وحمل الناس العلم عنه» غير 
أن الات قد سملواعتة ففیما حملوا عنه آمره محمول علی الاجتهاد. فیجوز خذ ما 


رواه إذا لم يره القیاس. 


۳۲۰ 

هذا ما لتخصه الامام الجصّاص من کلام الامام عیسی بن أبان رحمهما الله بعد 
آنا کو 

ثم جاء بعد الإمام الجصاص الشيوخ الثلائة - الدّبوسيء والبزدوي 
والسسّرّخسي '''-» فرتبواهذه الأقسام أحسن ترتیب» وإليك تهذيبهم وترتیبهم: 

آما القسم الأول: وهم الرواة الذين في الذروة العلياء حيث جمعوا بين الحفظ 

والشيوخ الثلائة جعلوا لهذا القسم باباً خاصاً بعنوان (باب الانقطاع)» وتحدثوا 
عن هذا القسم فيه بكل البسط وسموا كل حديث يخالف القطعی منقطعاً باطناًء 
حيث جعلوا الانقطاع على قسمين : ۱-الباطن ‏ ۲ -والظاهر. 

فالظاهر هو الإرسال» والباطن ما عارض الكتاب أو السنة أو ما تعم به البلوى, 
أو ما أعرض الصحابة عن الاحتجاج به. 

وسيأتي تفصيل هذا القسم في الباب الرابع تحت (الفصل الأول) إن شاء الله. 

أما القسم الثاني: وهم الرواة المعروفون بالحفظ دون الفقه. فلا تقبل روايتهم 
إذا خالفت جميع الأقيسة. 

فهم تحدثوا عنه فى باب تقديم القياس على الخبر إذا كان الراوي غير فقيه 
فعيسى بن أبان ومن تبعهم في هذا الباب كالجصّاص والشيوخ الثلاثة على تقديم 
القياس على الخبر إذا كان الراوي غير فقيه» وخالفهم فيه أكثر محقّقي أئمة الحنفيّة. 

وسيأتي تفصيل هذه المسألة في (باب تعارض القياس والخبر). 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول فى الأصول -١:7‏ ۲۹. 

)۲( في کتبهم التي صارت عمدة المتأخرين» وهي ١تقويم‏ الأدلة» و«کنز الوصول إلى 
معرفة الأصول» و«أصول السّرخسي)» وبهذا تعرف أن عمدة هذه الثلائة هو «الفصول في 
اللأصول» فالجصاص هو الذي عليه مدار أصول الحنفية. 


۳۳۱ 

آما القسم الثالث: فهو رواية المجهول. وهو من لم يكن معروفاً بالحفظ 
والضبط والفقه. 

وتفصیل هذه المسألة آمامك في هذا الباب (باب المستور). 
المقصود من التمهید: 

وانما أتيت بهذا التمهید؛ لأن به يتتضح تماما مراد أئمة الحنفية من المجهول, 
فان الراوي المجهول في هذا التقسیم مقابل وقسيم للراوي المعروف بحمل الناس 
العلم عنه, فالاشیاء إنما تعرف بأضدادهاء فكل من لم يكن معروفاً فهو مجهول في 
اصطلاح الحنفية. 

وأسوق هنا نص الامام البزدوي رحمه الله. فهو مع وجازته واختصاره صریح 
فيما آرید. قال -وهو يقسسّم الراوي الذي جعل خبره حجة -: «وهو ضربان: معروف 
ومجهول. والمعروف نوعان: من عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاده ومن عرف 
بالرواية دون الفقه والفتیا. وأما المجهول: فعلی وجوه)”". 

فکلامه هذا صریح في أن المجهول قسیم للمعروف فلا فرق في المجهول 
بين أن يكون الراوي عنه واحداً أو اثنين أو ثلاثة فصاعداً ما لم يكن معروفاً بحمل 
الناس العلم عنه» فكن على بصيرة من تعريفه. 


() البزدوي: كنز الوصول ۱۷۸:٤‏ بشرحه «التقرير» للبابرتي. 


۳۳۲ 


المطلب الأول 
تعريف المستور والمجهول في اصطلاح الحنفية 

۱- تعريف المجهول عند الحنفية: 

تبيّن من المقدمة التي سُقَنّها: أن المجهول عند الحنفية هو من لم يكن 
معروفاً بالروايةه وحمل الناس العلم عنه. 

فالمفهوم منه أن تعريف المجهول في اصطلاح الحنفية: كل راو غير معروف 
بالرواية فهو مجهولء سواء روى عنه واحل أو اثنان فصاعداً لا عبرة للعدد فيه بعد 
أن لم يكن معروفاً ومشهوراً بالرواية. 

ولصحة هذا التعريف قرائن ومؤيّدات: 

القرينة الأولى: تعريف المجهولء فإن المجهول عندهم: من لم يكن معروفاً 


بالرواية» وانما غرف برواية حديث أوحديثين» ولم تُعرف عدالته ولافسقه'". 


(۱) أرى من المفيد هنا أن أنقل بعض النصوص لكبار الحنفية في تعريف المجهول وان 
كان فيه بعض طول؛ لأنه يستنتج منه - كما سيأتي - عدم الفرق بين المجهول والمستور عند 
الحنفية . 

فقال القاضي الدبوسي في «تقويم الأدلة» ص ۱۸۰ : «الراوي إما أن يكون معروفاً بعلمه 
ونسبه» أو مجهولاً ما غرف إلا بحديث أو بحديثين). 

وجاء في «کنز الوصول» لفخر الاسلام البزدوي ص ۰ : «آما المجهول: فإنما نعني به 
المجهول في رواية الحدیث بأن لم يُغرف إلا بحدیث أو حدیئین». 

وفي «أصول السسٌرحسي» ١‏ : ۳۶۲ «فأما المجهول: فإنما نعني بهذا من لم يشتهر بطول 
الصحبة مع رسول الله ع - إنما غرف بما روی من حديث أوحديثين». 

وقال الأخسيكتي في «المُنتخب الحسامي» ص 0": (إن كان الراوي مجهولاً لا یعرف = 


۳۳۳ 
فالعبرة والمناط عند الحنفية هو عدم کونه معروفاً بالرواية عن رسول الله عة » 
واتما غرف بروایة عد وك أو حدنشنن ولا عبرهلمن روی عنه فلل كان آو کتیرا 
واحداً كان أواثنين أوثلاثاً فصاعداً ما لم يصل حد الشهرة» وعن هذا عرف العلامة 


= الا بحدیث رواه أو حدیئین). 

وجاء في «المُغني» للختازي ص ۱ والمجهول: الذي لم يُعرف صحبته الا بحدیث 
رواه أو بحدیئین». 

وجاء في «بدیع النظام» ص ۱۹۷ : «المجهول: الذي لم يُعرف إلا بحدیث آوائنین». 

وقال البخاري في «کشف الأسرار» ۲: ۷۰۸ «المراد منه من لم يُعرف ذاته الا برواية حدیث 
النبي مک ولم يعرف عدالته ولا فسقه». 

وعرفه أبو حنيفة الإتقاني في «الشامل» خ ۵ : ۸۷ «إنما نعني بالمجهول: المجهول في 
الرواية لا المجهول في النسب. يعني أنه لا يكون مشتهراً برواية الحدیث. ولا يعرف إلا بحديث أو 
حديثين). 

وقال ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ۲: ۲۵۱ «المراد بالمجهول عندهم من لم يُعرف 
ذاته إلا برواية حديث أو حديثين» ولم تعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته» . 

ونحو هذه التعاريف تجدها في أكثر كتب الحنفية, منها: «جامع الأسرار» للكاكي ۳: ۰1۷۸ 
و«التقرير» للبابرتي 5: ۱٩۳‏ و«مرقاة الوصول» لملا خشرو ۲: ۲۱۶ بحاشية الإزميري؛ و«توضيح 
المباني» للقاري ص ۰۳۱۳ و«قفو الأثر) لابن الحنبلي ص ۰۸۱ و«تيسير التحرير) لأمير بادشاه 
۳« ۳ 

فنقطة الاتفاق في جمیع هذه التعاریف أن المجهول عندهم: هو من لم يكن مشهوراً 
بالرواية عنه مگ -وهذا القید من تعریف الائاني. و هو قید آساسي ومن أمعن النظر في أصل هذا 
التقسیم الذي بناه عیسی بن آبان السالف ذکره في التمهید عَ لم أن هذا القید هو لب الکلام. فراجع 
التمهید لزاماً - وانما غرف بحدیث رواه أو بحدیئین » ولم تعرف عدالته ولافسقه . 

ولو رجع الباحثون إلى «الفصول في الأصول» لأبي بكر الجصاص الرازي ۲: ۰۲۷-۲۳ 
لا یبقی -إن شاء الله -أي إيراد. 


۳۳ 


رضي الدين ابن الحنبلي المجهول بقوله: «هو من لم يُعرف الا بحدیث أو بحدیشین 
مطلقاًء سواء انفرد بالرواية عنه واحد أم روی عنه اثنان فصاع داً'". 

القرينة الثانية: ويؤيّده أيضاً أن أئمة الحنفية یمثلون الراوي المجهول 
بمَغقل بن سنان الأشجعي» و وابصة بن معبدء وسلمة بن المُحَبّق رضي الله عنهم, 
فقد روى عن كل واحد منهم أكثر من الثلاثة . 

قال الإمام البزدوي وهو يتحدث عن مَغقل بن مينان ‏ وقد كان صرح بأنه 
مجهول في اصطلاح الحنفية -: «قد روی عنه الثقات. مثل: عبد ال بن مسعوده 
وعلقمة: ومسروق ونافع بن چبیر والحسن» ". 

وأقر کلام الامام البزدوي هذا کثیر من أئمة الحنفية» منهمم: الامام 
لنسفي " والعلامة عبد العزیز البخاري " والعلامة البابرتي " والمحقق ابن 


(0 


فکلام الامام البزدوي هذا صریح في أنه لا عبرة عند الحنفية بمَن روی عنه 
قليلاً كان أوكثيراً واحداً كان أو أكثرء وإنما العبرة لدیهم عدم کونه معروفاً بالرواية 
عن الرسول ما وإلا تناقض كلامه؛ فإنه يعد المعقل مجهول ثم يصرح بأنه 
روى عنه خمسة من كبار الصحابة والتابعين! فصنيعه يكاد يكون صريحاً في أنه 
لا عبرة للعدد عند الحنفية. 


(۱) ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۸1 

(۲) البزدوي: كنز الوصول ص ۰۱۱۰ 

(۳) انظر: النسفي: کشف الأسرار ۲۹:۲. 
(۶) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۲: ۷۱۷. 
(۵) انظر: البابرتي: التقرير 19/:5. 

(5) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ۲: ۸۳. 





۳۳۵ 

وقد تتبع الباحث الرواة عن هؤلاء الصحابة الذین نسبهم الحنفية إلى الجه الق 
وبعد البحث تحصّل لدي أنه روی عن وابصة ۱۸ رجلا وعن مَعقل بن سنان ۸ 
رجال» وعن سلّمة بن المحبق ۵ رجال, وستأتي الرواة عنهم تحت (التتمة). 

فعلی هذا: لا يخرج الرجل عن الجهالة عند الحنفية برواية الخمسة أو آکثر 
عنه, وانما يخرجه عنها الشهرةء وكونه معروفاً بالرواية لاغیر. 

وقد نْبّه على عدم العبرة بمّن روی عنه عند الحنفية العلامة ابن الحنبلي 
رحمه الله حيث عرف المجهول بقوله: «هو من لم یعرف الا بحدیث أو حديثين 
مطلقاً سواء انفرد بالرواية عنه واحده أم روی عنه اثنان فصاعدا»". 

كما نبّه عليه العلامة ظفر أحمد التهائوي» فقد قال: «المجهول عندنا هو من لم 
یعرف الا بحدیث أوحديثين» وجهلت عدالته» سواء انفرد بالرواية عنه واحذ أم روی 
اثنان فضاغد 

وقال یضا: «ومدار جهالة العین ومعرفتها عند المحدئین علی الرواة عنه. فمن 
روی عنه واحد فقط فهو مجهول العین عندهم.... وعندنا: على كثرة الرواة وقلتها» ". 
۲ - تعريف المستور وأنه لا فرق 
بينه وبين المجهول عند الحنفية: 

سبق الكلام آنفاً أن المجهول هو من لم يكن معروفاً بالرواية عن رسول الله تلا 
وان روى عنه واحل أو اثنان فصاعداً ولم تعرف عدالته ولافسقّه. فحينئذٍ لا فرق بين 


المجهول والمستورفي اصطلاح الحنفية؛ لأنه ليس تعريف المستورعندهم إلاهذاء 


(۱) ابن الحنبلى: قفو الأثر ص ۸۱. 
(۲) التهانوي -ظفر أحمد -: إعلاء السنن ۱6: ۳۳۹ . 
(۳) التهانوي -ظفر أحمد -: قواعد في علوم الحدیث ص ۲۰۱. 


۳۳۹ 

فقد قال العلامة ابن الحنبلي: «أما المستور: وهو عندنا من كان عدلاً في الظاهر, ولم 
تعرف عدالته في الباطن سواء انفرد بالرواية عنه واحل أم روى عنه اثنان فصاعداً ". 

فقارن بين هذا التعريف» وما عرف به المجهول - وقد ذكرآنفاً - لا تجد فرقاً 

نص العلامة البخاري: وقد صرح بعدم الفرق بينهما العلامة عبد العزيز 
البخاري - أعرف المتأخرين بمذهب الحنفية - فقال: «وفي الحقيقة المجهول 
والمستور واحد. إلا أن خبر المجهول في القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيه 
وخبر المجهول بعد القرون الثلاثة مردوة لغلبة الفسق» ۳. 

نص المحقق ابن تجیم: وقد صرح به العلامة ابن نُجَيْم فقال: «فلا 
یقبل خبر المستور في الظاهر وهو الذي لم تغرف عدالته ولا فسقه. وهو 
ان 

نص الحافظ ابن الصوّاق: وقد تنبّه على اصطلاح الحنفية هذا من عدم الفرق 
بين المستور والمجهول الحافظ ابن اموق فقال: «المجاهيل على ضربين: لم یرو 
عنه إلا واحدء مجهول روى عنه اثنان فصاعداً» وربما قيل في الأخير: مجهول الحال. 

فالأول لا حلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رة رواياتهم إنما يحكى خلاف 
الحنفية, فإنهم لم يفصّلوا بين من روى عنه واحد. وبين من روى عنه أكثر من واحد 


بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق»””. 


.۸۱ ابن الحنبلي: قفو الأثر ص‎ )١( 

(۲) البخاري: كشف الأسرار ۲: ۷۶۷. 

(۳) ابن نجیم: فتح الغفار ۲: .۸٩‏ 

.۲۳۲ - ۲۱۵ انظر: ال کشي: الكت على ابن الصلاح ص‎ )٤( 


۳۳۷ 

۳ - ابانة وتوضیح: عرفنا مما سبق أن المستور والمجهول واحد في اصطلاح 
الحنفية» وهذا باعتبار الحقيقة آما باعتبار الاستعمال: فیختلف. فالمستور من القرون 
الثلائة یسمّی عند الحنفية مجهولا وما بعدها یسمی مستورأ هذا هو غالب استعمال 
أئمة الحنفية في کتب الأصول» وقد یستعملون أحدهما مکان الآخر باعتبار الحقيقة. 

ویتضح هذا الاستعمال تماماً من صنيع الحنفية في كتب الأصول؛ وحاصله: 
أنهم يذكرون المجهول من القرون الثلاثة فى باب مستقل مع ذكر آقسامه الخمسته 
ويقبلون روايته -على تفصيل فيه يأتي ذكره -» مع استثناء رواية المستور بعد القرون 
الثلائق فلا یقبلون خبره. ۱ 

ثم إنهم یذکرون بحث رواية المستور تحت شرط (العدالة)؛ وینصّون على 
عدم قبول روایته؛ بدلیل أنه لا توجد فيه العدالة المشروطة. مع الاستثناء منه 
مجاهيل ومستوري الصدر الأول -أي: القرون الثلاثة -» فیقبلون رواية المستور من 
القرون الثلاثة. 

فتری أن صنیعهم دالة على تسمية من كان من القرون الثلائة بالمجهول. ومن 
بعدها بالمستور ثم التصريح بقبول رواية المجهول, وعدم قبول رواية المستور. 
٤‏ اصطلاح المحدثين: 

ما ذكرنا هو اصطلاح الحنفيةء آما عند المحدثين: إن سمي الراوي» وانفرد 
بالرواية عنه راو واحد فهو مجهول العين» وان روی عنه اثنان فصاعداً ولم و ولم 
يجرح فهو مجهول الحال» وهو المستور'". 

فاصطلاح الحنفية في هذا الباب يختلف كاملاً عن اصطلاح المحدثين؛ فلا 
غيرة عند الحنفية بمن روى غنه واخداً كان أو أكون بخلاف المحدئین. 


(۱) انظر: ابن حجر: نخبة الفكر ص ۰4٩‏ الشمنی: العالی الرتبة ص ۲۳۵-۲۳۶ . 


المطلب الثاني 

قسم الحنفية المجهول - وهو المستور من القرون الثلائة كما اتضح آنفاً - 

الأول استهر بین السلف؛ لقبول الفقهاء روایته والرواية عنه. 

الشاني: سكتوا عن الطعن فيه بعد ما اشتهر. 

الشالث: اختلفوافی روایته. فرده البعض. كما قبله البعض. 

الرابع: طعنوا في روایته من غير خلاف بينهم. 

الخامس: لم تظهر روایته في الستلف. فلم يعارضوه بالرد والقبول. 

فرواية الثلاثة الأول مقبولة؛ ورواية الرابع مردودة بلا خلاف ورواية الخامس 
هو محل النزاع فعند الحنفيّة: لا يجب العمل به غير أنه يجوز العمل بمقتضاه إذا 
وافق القياس '". 

قال الإمام السّرخسي رحمه الله وهو يتحدث عن القسم الخامس -: «أما ما 
لم يشتهر عندهم ولم يعارضوه بالرت فان العمل به لا یجب. ولكن يجوز العمل به 
إذا وافق القیاس؛ لأن من كان فى الصّدر الأول فالعدالة ثابتة باعتبار الظاهر؛ لأنه فى 


الم ول الل O O a‏ لت ری LAN‏ 
شرح المُغُني ۱: ۳۵۵-۳۵۳ النسفي: کشف الأسرار ۲: ۰۲۶-۲۳ صدر الشريعة: التوضیح ۲: 
۱۶-۳ الفناري: فصول البدائع ۲: ۰۲۵۲-۲۵۱ ابن الهُمَام: التحریر ص ۳۱۹ ملا خسرو: 
مرآة الأصول ۲: ۰۲۱۶ البهاري: مسلّم ابوت ۱۱۲:۲. 


۲۳۹ 
زمان الغالب في آهله الدول على ما قال عليه السلام: «خير الناس قرني الذي آنا 
فيهم ثم الذين یلونهم. ثم الذين يلونهم» ". 

فباعتبار الظاهر يترجّح جانب الصدق في خبره» وباعتبار أنه لم تشتهر روايته 
في الستلف تمکُن تهمة الوهم فيه» فیجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن 
القن به ولکن لا یجب العمل به؛ لان الوجوب شرعاً لا یثبت بمثل هذا الطريق 
الضعیف. ولهذا جوز آبوحنيفة القضاء بشهادة المستور ولم يوجب على القاضي 
القضاء؛ لأنه كان في القرن الثالث» والغالب على أهله الصدق. 

فأما في زماننا رواية مثل هذا لا يكون مقبولاً. ولا يصح العمل به ما لم يتأيّد 
بقبول العُدول روايته؛ لأن الفسق غلب على أهل هذا الزمان ولهذا لم يجوز 
أبو يوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالتهم» . انتهی كلامه. 

وقال العلامة الخبّازي: «فإن كان لم يظهر حديثه في الستلف فلم يقابل برد 
ولا قبول لم يجب العمل به, لكن العمل به جائز» حتى أن رواية مثل هذا المجهول في 
زماننا لا تقبل لظهور الفسق» ". 

وهكذا صرح بجواز قبول رواية المجهول من القرون الثلاثة إذا لم تخالف 


القياس جميع الأصوليين من الحنفية» منهم: القاضي الدّبوسي”' » والبّزدوي ‏ 


(۱) رواه البخاري ۹۲۸:۲ برقم: ۲۵۰۸. 

(۲) السرحسی: أضول السرتحسي ۱ : ۳۶۶. 

(۳) الخب‌ازي: شرح المغني ۱: ۳۵۵. 

۱۸۲ الدبوسي: تقويم الأدلة ص‎ )٤( 

(5) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص .١1١‏ 

ووافقه الشراح. انظر: البخاري: كشف الأسرار ۲: ۷۱۹ الإنقاني: الشامل خ 49:4 - 


۰ البابرتي: التقرير 4: ۲۰۰. 


۳۳۰ 
والأخسيكتي " وابن الساعاتي ٠‏ والسفي " وصدر الشريعة”” والقتاري) 
رابن الما 0 OR a‏ 
الأمور المستنبطة من 
التصوص السالفة: 
ویستنبط من هذه النصوص آمور: 
۱ - رواية المستور من القرون الثلانة مقبولة» ومعنی قبولها: 
0 آنه یجوز العمل بها و لایجب؛ لأن الوجوب شرعاً لایثبت بمثل هذا الطریق 
الضعیف. كما يقوله الامام السرخسي. 
ب) یشترط أن تکون رواية المستور موافقة القیاس, آما إذا خالفت رواية 
المستور القیاس فلا يجوز العمل علیها اساد 
١‏ رواية المستور بعد القرون الثلاة لا تقبل. 


(۱) انظر: الأخسيكتي: المنتخب ص ۷۵ -۷۱. 

(۲) انظر: ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۱۱۷ . 

(۳) انظر: النسفي: کشف الأسرار ۲ : ۳۰. وأقره شراحه. انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳: 
۵ ابن الحنبلي والرّهاوي: حاشية شرح ابن مك ص ۰1۳۱ ابن تجیم: فتح الغثّار ۲: ۰۸۲ 
الحخصکفي: إفاضة الأنوار ص ۰۱۸۲ ملا علي القاري: توضیح المباني ص ۳۱۷. 

.۱۵ -۱۶ : ۲ انظر: صدر الشریعة: التوضیح‎ )٤( 

(۵) انظر: الفناري: فصول البدائع ۲: ۲۵۲. 

(1) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۱۹. 

(۷) انظر: ملا خسرو: مرآة الأصول ص ۰۲۱ 


. 1۸ نظر: محمد شاه الهندي: عمدة الأصول ص‎ (N) 





۳۳۱ 

وفیه رد بليغ على من نسب الحنفية إلى قبول رواية المستور مطلقاً من غير 
تفرقة بين القرون الثلاثة وغیرها. 

۳- علم أيضاً أن المستور والمجهول واحل في نفس الامر. 

وذلك أن الکلام في المجهول, فهم یقسمون المجهول إلى خمسة أقسام ثم 
يفرّعون عليه قبول أبي حنيفة شهادة المستور في القرون الثلاثة» وعدم قبول 
أبي یوسف ومحمد شهادته وأنه احتلاف زمان. وهذا صریح في أن المجهول 
والمستور واحد في نفس الأمرء وانما الفرق في الاصطلاح فقط فالمستور من 
القرون الثلائة مجهولء وبعد القرون الثلاثة مستور في اصطلاحهم. والله آعلم. 


۳۳۲ 


المطلب الثالث 
حکم رواية المستور بعد القرون الثلاثة 

تحدثنا في المطلب السابق عن المستور من القرون الثلاثة» وأنه يجوز العمل 
بروايته إذا وافق القياس» وهنا نتكلم عن حكم المستور بعد القرون الثلاثة. 

وخلاصة الكلام فيه: أن الحنفية اتفقوا على أن رواية المستور بعد القرون 
الثلاثة لا تقبل من غير أي خلاف فيما بینهم» وما يُحكى عن أبي حنيفة من قبول 
روايته إنما هو في القرون الثلاثة. 

قال فخر الإسلام البَرّدَوي: «أما خبر المستور: فقد قال الإمام محمد في 
«کتاب الاستحسان» : أنه مثل الفاسق فيما یخبر من نجاسة الماءء وفي رواية الحسن: 
هو مثل العدل ٠”‏ وهذه الرواية بناء على ظاهر العدالة. 


(۱) الاختلاف بين رواية الامام محمد والامام الحسن بن زياد اللؤلؤي في باب نجاسة 
الماء أو في باب رواية الحديث؟ اختلف الأصوليون فيه: 

فالإمام البَرّدوي يرى أن الاختلاف بين رواية محمد والحسن بن زياد في إخباره عن نجاسة 
الماء لاغير, كما هو واضح من نصه. 

ويرى الإمام اسر خسي في «أصوله» :١‏ ۳۷۰ أن الاختلاف ثابت في باب الحديث أيضاًء 
فرواية الحسن تدل على قبول رواية المستور في باب الحدیت. ورواية محمد على عدمه. 

وقد نبّه على هذا الاختلاف العلامة البخاري في «کشف الأسرار» ۳: 4۲ والائقاني في 
«الشامل» خ ۵ والبابرتي في «التقرير» ۶ : 584. ولم يرجّحوا أحد الرأيين على الآخر. 

والذي یظهر للباحث أن الراجح قول الامام السسرحسي رحمه الله في هذا الباب؛ لأن الإمام 
البَزّدوي رحمه الله نفسه قال في آخر کلامه: «کما قلنا في المجهول» وفي باب المجهول الکلام 
على قبول روایته في باب الحديث لا في |خباره عن نجاسة الماء واليك نص الامام البزدوي. = 


۳۳۲۳ 


والصحیح: ما حكاه محمد أن المستور کالفاسق لا یکون خبره حجة حتی تظهر 
عدالته. وهذا بلاخلاف في باب الحدیث احتباطاً الا في الصّدر الأول على ما 
قلنا في المجهول» '. انتهی کلام البّزدوی. 

و جمیع أئمة الحنفيّة صححوا رواية محمد "» وصرحوا بعدم قبول رواية 
المستور وهو یطلق على مَن كان بعد القرون الثلاثة إلا في الصّدر الاول» والمراد 
من الصدر الأول القرون الثلاثةء فقبلوا روايته من القرون الثلاثة» ولم يقبلوها بعد 
القرون الشلاثة. 


= قال رحمه الله في «كنز الوصول» ص ۱۱۰ : «وأما المجهول فإنما نعني به المجهول في 
رواية الحديث بأن لم يعرف إلا بحديث أو بحديثين ...۰ وأما إذا لم يظهر حديثه في السّلف فلم 
يقابل برد ولا قبول لم يترك به القياس ولم يجب العمل به. لكن العمل به جائز ؛ لأن العدالة أصل 
ذلك ات وتات تم اميف حجار الحا كل هر کین و صا ل سق إن 
رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا تحل العمل به لظهور الفسق». والله أعلم . 

0 البزدوي: كنز الوصول ص ۱۷۷ . 

(۲) لم أر فيه خلافاً بين الحنفية فيما راجعته من الكتبء انظر: السترخحسي: أصول 
السرخسي ۱: ۳۷۰ » الأخسيكتي: المتتخب ص ۰۷۱ الخبّازي: شرح المُغْنى ۱: ۰۳۳۹ ابن 
الستاعاتي: بديع النظام ص ۱1۷ الفناري: فصول البدائع ۲: ۲1۵ ابن الهُمام: التحریر ص 
7" ملا خشرو: مرآة الأصول ص ۰۲۱۳ ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۰۸۰ ملا علي القاري: 
شرح شرح النخبة ص ۰۵۱۸ السندي -محمد أكرم -: إمعان النُظر ص 177, المَرجَاني: حاشية 
التوضيح 7: 1۲ . 

وأقره شراح أصول البزدوي» و«المتتخب الحسامي»» و«المنار). 


۳۳۶ 


المطلب الرابع 
حاصل رأي الحنفية في باب المستور 

حاصل الكلام في المستور والمجهول عند الحنفية كما ظهر من السابق ما يلي: 

١‏ - المستور والمجهول واحد في الحقيقة, بخلاف اصطلاح المحدثين من 
التفرقة بين المجهول والمستور. 

۲ - المستور من القرون الثلاثة يُسمّى مجهولاً في اصطلاحهم. 

۳ الهو و ارون لاه تنم مرا 

٤‏ - رواية المجهول من القرون الثلاثة مقبولةء بمعنى جواز العمل به إذا لم 
يخالف القياس -علی تفصیل فيه ذكرناه سابقاً -. 

۶ - رواية المستور بعد اقزر نالا ر مقبولة دون اي اختلاف فیما بينهم. 

ا عدن ا ا پوالختانله. اال بان اسف 
أو أبي حنيفة من قبول خبر المستور مطلقاً ‏ ولو كان بعد القرون الثلاثة ‏ خطأ منهم 
في النقل» لم يقل به أبوحنيفة وأصحابه؛ لأن الحنفية إنما قبلوا رواية المستور من 
القرون الثلاثة لا بعدها. 


(۱) انظر: أبو إسحاق الشيرازي: شرح الم ۲ : ۳۹ » الامدي: الإحكام في أصول 
الأحكام ۲ : ٩۰‏ التاج السّبْكي: جمع الجوامع ۲ :۲۲۸ الأرْمّوي: التحصیل من المحصول ۲: 
۳ (تحقیق: عبد الحمید علي أبي زید. ط: الأولى» مؤسسة الرسالة ۱۶۰۸ ه). 

(۲) انظر: الکلوذانی: التمهيد ۲ : 36 ابن قدامة: روضه الناظر ۱: ۱۹۶. 

(۳) انظر: ابن الحاجب: منتهی السول ۲: 14 . القرافي: نفائس الأصول ۷: ۰۳۱۰۷ 
(تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض. ط: الثانية» مکتبة نزار مصطفی الباز: ۱۶۱۸ ه). 


بعض الفوائد 

١‏ اختلاف آبي حنيفة مع صاحبیه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف 
جحي رها ۱ ۱ 

الإمام ع حبر المستور من القرون الثلاثة؛ لأنه كان من القرون الثلاثة 
المشهود لها بالخیر ثم لما تغيّر أحوال الناس أفتى تلميذاه أبو يوسف ومحمد بعدم 
قبول رواية المستورء ولو شهد أبو حنيفة عصرهما لقال بقولهماء ولو شهدا عصر 
الا بقوله. فهذا ما يقول فيه الحنفية: إن الاختلاف بينه وبين صاحبّیه اختلاف 
عر و بت E‏ 

قال الإمام أبو بكر الجَصّاص: «ومن قال من السَلف بتعديل من ظهر اسلامه 
فإنما بنى ذلك على ما كان أحوال الناس من ظهور العدالة العامة وقلّة الفساق فيه 
ولان النبي مله قد شهد بالخير والصلاح للقرن الأول والثاني والثالث... 

وأبو حنيفة كان في القرن الثالث الذين شهد لهم النبي کل بالخير والصلاح» 
فتكلّم على ما كانت الحال عليه» وأما لو شهد أحوال الناس بعد لقال بقول الآخرين 
في المسألة عن الشهود, ولمّا حكم لأحد منهم بالعدالة إلا بعد المسألة)”". 

و ی E‏ 


ین قط و3 منهم: البزدوي وصدر الشريعةء والفتاري وابن تجیم وغیرهم"" 


(۱) الجصاص: أحكام القرآن ۱: ۵۰۷ (ط: دار الکتاب العربی). 

(۲) انظر: آبو الیسر البزدوي: أصول شيخ الاسلام ص ۱۱۵ - ۰۱۱5 صدر الشريعة 
الأصغر: التوضیح ۲ : ۰۱۵ الفناري: فصول البدائع ۲ : ۲۵۵ (ط: يحيى آفندي, ۱۲۸۹ه) ابن 
یم نت کار ۲+ ۸4 a‏ المانی عس ۰۲۱۷ ۳۱۸ ان E‏ اف الوا 


۱ 


۳۳۹ 

؟ ‏ موافقة كثير من المحدئین الحنفية في حکم المستور: 

ولیست الحنفية بوحيدة في قبول رواية المستور في القرون الثلاثة» بل هو 
المعمول به عند الشیخین البخاري ومسلم في الرواة الذین تقادم العهد بهي 
وتعذرت الخِبرة الباطنة بهم » ورجحه: مشلیم الرازي» وابن الصلاح والنووي " 
وان ی الحفاظ والمخدتين ٠‏ 

بل للحافظ ابن حّان مذهب آوسع من هذاء فهو یقبل خبر المستور في القرون 
الثلاثة وبعدها؛ لأن العدل عنده من لا يُعرف فيه الجرح*. 
۳- إيراذ على تمثيل المجهول بالصحابي: 

إن الحنفية وضعوا المسألة في الراوي مطلقاً سواء كان صحابياً أو من دونه 
فالمجهول عندهم يجوز أن يكون صحابياً لذا متّلوه بمَغقل وغيره. رضي الله عنهم. 

هذا قولهم. لكن أورد عليه بعض الأصوليين أن الصحابة كلهم غدول لا 
تضرهم الجهالة عند جماهير الأمة: فينبغي تقييد هذه القاعدة بغير الصتحابي فقد قال 
المحقق ابن أمير حاج: «ومجهول العين والحال كوابصة بن معبد - والتمثيل به 
مشكلء فان المراد بالمجهول المذكور عندهم: من لم يعرف ذاته إلا برواية حديث أو 
حديثين» ولم تعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته» وقد عرفت عدالة الصتحابة 
بالنُصوصء واشتهر طول صحبتهم» فيكف یکون داخخلاً فیه» ۴ 


(۱) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۲۲۳ - ۲۲۶ , الذهبي: ميزان 
الاعتدال "277:7 (ترجمة مالك بن الخير الزبادي). 

(۲) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۰۲۲۳ النووي: التقريب ص ۲۷۷. 

(۳) انظر: آبو غدة -عبد الفتاح -: التعليقات على الرفع والتكميل ص .۲٤۸-۲۳۱‏ 

)٤(‏ انظر: ابن حبان: كتاب الثقات ۱۳:۱ ابن حجر: نزهة النظر ص ۵۱۸ بشرح القاري. 


(۵) ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲: ۱ وفي إطلاق قوله «واشتهر طول صحبتهم» = 


۳۳۷ 

وقال العلامة يحيى الرهاوي وهو يعلق على تمثیل الامام النسفي في «المنار» 
المجهول بمَغقل -: «فیه نظر؛ لأن کلامنا في الصحابه» ولایتأتی مثل ذلك فيهم 
لاتفاق عامة الستلف وجماهیر الخلق على عدالة الصحابة کلهم. لورود ما لا يخفى في 
شأنهم من الکتاب والسنة» ولا اعتبار بمن خالف» ۳ 

وقد صرح بنحو ما قالاه: الكاكي الخجندي '" 
القاري"* وعبد الحلیم اللْكْتوي””. 

فهذه النصوص تدل على آمرین: 

۱- لا یصح التمثيل للمجهول بالصحابة عند هؤلاء المحققين. 

۲-الاستدلال لقولهم باتفاق الجمهور على عدالة الصحابة. 

والذي بظهر للباحث أن هذا الاستدلال ليس بتام. ولا يتانّى أمام الحنفية؛ لأنهم 
مع الجمهور في عدالة الصحابة, فعندهم الصحابة كلهم عدول دون أي خلاف, وإنما 
الاختلاف بين الحنفية والمحدثين في تعريف الصحابي, لا في عدالة الصحابي؛ فعند 
المحدثين: لا يشترط في تعريف الصحابي طول الصحبةء وعند أكثر الأصوليين من 
الحنفية وغيرهم: يشترط فيه طول الصحبة على طريق التتبع والأخذ عنه فمن لم 
تَطل صحبته لا تسمى صحابياً في اصطلاحهم. وظاهر أنه لا يدخل في هذا التعريف 


0 وميه 0 وملا علي 


= نظر؛ لأنه لم يشتهر طول صحبة جميع الصحابة رضي الله عنهم فإنه لوكان مشتهراً لم يقع 
الخلاف فيه. 
(۱) الرهاوي: حاشية شرح ابن ملك ص 1۲۷ . 
(۲) انظر: الكاكي: جامع الأسرار 731:7-/717. 
(۳) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير 7 : 07 . 
() انظر: ملا علي القاري: توضيح المعاني وتنقيح المعانيی ص ۳۱۳. 
(0) انظر: اللَكُْنَوي -عبد الحليم -: قمر الأقمار ص ۰۱۸۰ (ط: الرشيدية؛ كويته). 





۳۳۸ 

وابصة» وسلمةء ومَعقل رضي الله عنهم» فلا يعون من الصحابة على رأي 
الأصولیین. فلا ید خلون تحت القاعدة المذ کورة «الصحابة كلهم غدول»'. 

وقد اختار بعض المتأخرین من الحنفية أن الصحابة كلهم عدول سواء طالت 
صحبته أو لم تَطل, اختياراً منهم رأي المحدئین في تعریف الصحابي, منهم: 
عبد الحي اللكنوي " ومحمد شاه الهندي »ولا ریب أن هذا الرأي أسلم. 

فعلی رآیهما لا يجوز تمثیل المجهول بوابصة بن معبد وغیره من الصحابة 
رضي الله عنهم. كما هو رأي المحقق ابن آمیر حاج وغیرهم ممن أسلفت أسماؤهم, 
آما على رأي أكثر الاصولیین من الحنفيةء فلا إيراد في التمشیل به. 

تنبیه: إن المحقّق ابن أمير حاج استدل على عدم صحة هذا التمثیل بدلیل 
Î‏ افقوم لاقي سارت تب وري عسل 
هذا كيف يبقي مجهولا؟ . 

وهذا الدليل فيه نظر عند الباحث. وهو أن المجهول عند الحنفية ليس هو 
مجهول المحدثين حتى يخرج عن الجهالة برواية خمسة أحاديث؛ لأن المجهول 
عند الحنفية ‏ كما أسلفته -هو من لم يكن معروفاً بالرواية ون الناس العلم عنه 
فمالم يكن معروفاً لا يخرج عن الجهالة””. 


(۱) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۳۹۱ البخاري: كشف الأسرار ۲: 
۲ - ۰۷۱۳ التفتازاني: التلويح ۲ : ۰۱۳ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲: ۰۲۷۱ أمير بادشاه: 
تيسير التحرير 77:7 - ۰1۷ بحر العلوم: فواتح الرحموت 191:7. 

(۲) انظر: اللكنوي -محمد عبد الحي -: ظفر الأماني ص ۵۳۹ - .01٠‏ 

(۳) انظر: محمد شاه: عمدة الأصول ص .٠۸‏ 

.۲۵۱ :۲ انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير‎ )٤( 

2 (0) 


۳۳۹ 


ا .4 


سمه 
حول روایات المستورين 

كنت ذكرت أني آتي بالرواة عن مَعْقِل بن مينان الأشجعي» وسلمة بن المُحبّق 
ووابصة بن معبد رضي الله عنهم. الذين سماهم الحنفية المجاهيل. 

وإنما أتيت بهذا البحث حيث عددت أصحابهم مع بيان مرويّاتهم باختصار وان كان فيه 
oe‏ تاد AG‏ نلك هيدا هل عن أذ ارح لا عع 
a Oa A aS‏ وروا اكد يق وخر 
الناس العلم عنه, وإليك تفصيله: 
آما وابصّة بن مَشبّد الاسدي رضي الله عنه: فقد أخذ عنه انا عشر رجلاً: 

الأول: زياد بن أبي الجغد رافع الأشجعي. 

روى عن وابصة حديث صلاته خلف الصف وحده وأمره یط بإعادة الصلاة, أخرجه 
عبد الرزاق ۲ : 04 برقم: ۰۲6۸۲ وابن أبي شيبه ٤‏ : ۲۵۸-۲۵۷ برقم: ۰۵۹۳۷ (تحقیق: محمد 
عوامت ط: الثانية» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي, ١578‏ ه) وأحمد ٤‏ : ۰۲۲۸ (ط: 
الخامسة؛ المكتب الاسلامي بیروت. ۱۶۰۵ ه). والدارمي في «سننه» 3١‏ ۳۰۵ . (تحقیق: 
سید ابراهیم وعلي محمد ط: الأولى؛ دار الحدیث القاهرة ۱۶۲۰ ه). والترمذي ۱: ۲۱۹ برقم: 
۰ (تحقیق: بشار عواد معروف. ط: الثانية» دار الغرب الاسلامي» ۱۹۹۸ م). 

الشاني: هلال بن یس اف الأشجعي» أبو الحسن الكوفي. 

روی عن وابصة حدیث صلاته خلف الصف ...» آخرجه أحمد ٤‏ : ۲۲۸ والطّبّراني في 
(الکبیر» ۲۲: ۰۱۶۲ (تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي» ط: الثانية» دون تاریخ). 

الثالث: عمرو بن راشد الأشجعي. 

روی عن وابصة حدیث صلاته حلف الصف أخرجه ابن آبي شيبة 6: ۲۵۹-۲۵۸ برقم: 
۱ وأحمد :٤‏ ۰۲۲۸-۲۲۷ وأبوداود ۱: 14 برقم: ۰1۸۲ (تحقیق: محمد عوامةء ط: الثاني 
دار القبلة ومؤسسة الریان. ۱۸۲۵ ه) والترمذي ۱: ۲۷۰ برقم: ۱ والطّحاوي في «شرح 
معاني الآثار» ۱: ۳۹۳ وابن حبّان في «صحیحه» ۳ : ۳۱۱ برقم: ۲۱۹۹۲۱۹۵ . = 


۳:۰ 


= الرابع: حنش بن المُعْتمر الكناني الکوفي. 

روى عن وابصة حديث صلاته خلف الصف رواه الطْبّراني في «الكبير» ۲۲: ۱6. 

الخامس: راشد بن أبي راشد . 

روی عن وابصة ثلاثة أحاديث: 

. حديث: «رأيت رسول الله يِه إذا ركع في صلاته لو ْب على ظهره ماء لاستقر)‎ )١ 
آخرجه ابن ماجّة ۲: ۱۶۷ برقم: ۰۸۷۲ (تحقيق: بشار عواد معروف, ط: الأولى» دار الجيل‎ 
.5٠١ بیروت. ۱۶۱۸ ه). واللفظ له والطَبّراني في «الکبیر» ۲۲: ۱۶۷ برقم:‎ 

۲ حديث: اليبلغ الشاهد الغائب». أخرجه الطّبّراني في «الکبیر» ۲۲: ۱۶۷ برقم: ۰۰۱ 

۳ حديث: «3ع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك». آخرجه الطّبّراني ۲۲: ۱۶۷ برقم: ۳۹۹. 

السادس: أبو عبد الله محمد الأسدي. 

روى عن وابصة حديث: «الإثم ما حاك في صدرك وان أفتاك عنه الناس». أخرجه الطَبّراني 
في «الكبير) ۱٤۸:۲۲‏ برقم: ٤٠١‏ . 

السابع: یوب بن عبد الله بن مِكْر ز الفرّشي العامري. 

روى عن وابصة حديث: «الإثم ما حاك في صدرك ...) أخرجه أحمد 6: ۲۲۸ والدارمي 
في «سننه» ۲: ۱۱۶ برقم: 5017. 

الثامن: عامر بن شر اح يل الشّعْبِي (۱۰۳-۱۹ هم . 

روى عن وابصة حديث صلاته خلف الصف وحده. أخرجه الطْبّراني في «المعجم 
الکبیر» ۱۵:۲۲ والبيهقي في «السنن الکبری» ۳ : 6 (ط: نشر السنة ملتان. باکستان دون 
تاریسخ). 

التاسع: آبو عبد الرحمن عبد الله بن خبیب رُبيّعة السْلَمي مقری الکوفة (... - ۷6 ه). 

روی عن وابصة حدیث: «الإثم ما حاك في صدرك» أخرجه أحمد 4: ۲۲۷. 

العاشر: ابنه سالم بن وابصة بن معبد. 

روی عن أبيه وابصة حدیث حجة الوداع» أخرجه آبو يَعْلَى ص ۳۷۱ برقم: ۱۵۹۱. 


الحادي عشر: شداد مولی عياض بن عامر بن الأمشكع العامري. = 


۲۱ 


روی عن وابصة حدیث حجة الوداع. أخرجه أبو يعلى في «المسند» ص ۳۷۵ برقم: 

۰ 

الثاني عشر: سالم بن آبي الجغد الأشجعي أخو زياد (... -۹۷ه). 

روى عن وابصة ثلاثة أحاديث: 

.۱64 :۲۲ حديث صلاته خلف الصف وحده. أخرجه الطَّبّراني في «المعجم الکبیر»‎ )١ 

۲) حديث: «لاتتخذوا الدواب منابر». أخرجه الطَبّراني في «الکبیر» ۲۲: .١54‏ 

۳) حدیث: «إن شر هذه السباع النُغل» يعني الثعلب. أخرجه الطّبّراني ٠٤٤:۲۲‏ . 

الثالث عشر: عمرو بن وابصة بن معبد الأسّدي. 

روى عن أبيه وابصة» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديثاً واحداً في الفتن» فيه: 
«قتلاها كلهم في النار». أخرجه أبوداود في الفتن ۵: ۱۸-۱۷ برقم: 1۳۵۸ 

يقول الباحث: هذا ما وجدته ممن روى عن وابصة في نظرتي الخاطفةء وقد ذكر الحافظ 
المزي في «تهذيب الكمال» ۱۰: ۵۰۱ في ترجمته خمسة رجال آخرين ممن روى عنه غير ما 
ذکرت. فالمجموع 18 رجلاً. 
أما مَغقل بن ستان الأشجّعي رضي الله عنه (ت ۱۳ ه) 

فقد روى عنه سبعة رجال: 

الأول: علقمة بن فیس النْضَعى (ت 77ه) 

روى عن مَعْقَل حديث بَروع بنت واشق أن لها مهر نسائها لا وکس ولا شطط أخرجه 
عبد الرزاق 794:7 برقم: ۰۱۰۸۹۸ وأحمد ۳: 4۸۰ وأبو داود ۳۶:۳ برقم: ۲۱١۰۸‏ . 

الثاني: سروق بن الأجدع القهداني الوداعي (ت 77ه). 

روی عن معقل حدیث بروع. أخرجه آبوداود ۳: ۳6 برقم: ۰۲۱۰۷ والنسائي 7 : ۱۲۲ 
برقم: ۳۳۵۲ وابن ماجه ۳: ۳۳۵ برقم: ۱۸۹۱ وابن حبّان 109:7 برقم: 1۰۸7 

الثالث: عبد الله بن غتبة بن مسعود رضي الله عنه. 

روى عن معقل رضي الله عنه حديث بروع كما في «سنن أبي داود» ۳: ۳۵ برقم: ۲۰۱۰۹. 

الرايع : الحسن بن يسار البصري (۲۱ ۱۱۰ ه). = 


۳:۲ 


روی عن معقل رضي الله عنه حدیث: «أفطر الحاجم والمحجوم», آخرجه ابن أبي شيبة 
0 , وأحمد ۳: 1۸۰ والطحاوي ۲: ۹۸ والطَبّراني ۳۳۰ 


الخامس: نافع بن جبير بن مُطعم. 
روى عن معقل رضي الله عنه حديث: «غِفَار وأسلم» وجهينة. ومُزينة» موالي الله 
عزوجل ورسوله». 


أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ۷: ۳۹۱ برقم: ۰۱۷۰۶ (ط: الأولى» دائرة المعارف 
العثمانية حيدر آباد الدکن الهند. ١177١‏ ه) والطّبّراني ۲۰: ۲۳۳. 

السادس: عامر بن شراحیل الشّعْبِي ( ۱۰۳-۱۹ ه). 

روی عن معقل حدیث بروع أخرجه عبد الرزاق 7: ۲۹۵-۲۹۶ برقم: ۰۱۰۸۹۹ 

السابع: الأسود بن يزيد النّخَعي. 

روى عنه حديث بروع. أخرجه النسائي 7 : ۱۲۱ برقم: ۳۳۵۶. 

فهذه سبعة رجال رووا عنه» وذكر الحافظ المزي في «تهذيب الکمال» ۰ رجلا ثامناً 
وهو سالم بن عبد الله بن عمر. 

أما أبوسنان سلّمة بن المُحَبّقَ رضى الله عنه: 

فروى عنه أربعة رجال: 

الأول جون بن قَتادة, فقد روی عن سلمة حل كر : 

۱) «ذكاة الأديم دبّاغه»؛ آخرجه أحمد ۵ : - ۷ .وآبوداود :4۳۰ -1۳۱.والنسائي 
2-۷ ۱۷۶ و الط رات في «الکبیر» ۷: 4٩‏ -1۷. 

۲) حدیث مواقعة الرجل جارية امرأته. آخرجه الطّبّراني في «الکبیر» ۷: 4۵ » والييهقي 
في «السنن الکبری» ۸ : ۲۶۰. 

الثاني: قَيْصة بن خریث. 

روی عن سلّمة قوله مر في من يفجر مع جارية امرأته» آخرجه أحمد 1:۵ وأبو داود ۵: 
۱ برقم: 4104 والنسائي 1 : ۱۲۵-۱۲۶ برقم: ۳۳۹۳ والطتزاتي في «الکبیر» ۷: 4۵ 


۳:۳ 


= الثالث: الحسن البصري. 

روی عن سَلّمة حدیئین: 

. 1:0 حديث: (ذكاة الأديم دباغه). خر جه أحمد في «المسند)‎ )١ 

۲) حديث مواقعة الرجل جارية امرأته» أخرجه أحمد في «المسند» ۰1:۵ وأبوداود ۵: ۱۱۲ 
برقم: 1607 والنسائي 7: ۱۲۵ برقم: ۰۳۳۶۲ وابن ماجّة ۱۱۷-۱۱:۶ برقم: ۲۵۵۲. 

الرابع: ابنه ينان بن سلمة بن المحبّق الهُذ لي: 

روى عن أبيه ثلاثة أحاديث: 

)١‏ حديث: «من أدركه رمضان له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث آدرکه». 
أخرجه أحمد في «المسند» ۵: ۷. 

۲) حديث: «أنه ما بعث ببدنتين مع رجلء وقال: إن عرض لهما فانحرهما واغمس النعل 
في دمائهماء ثم اضرب به صفحتَیهما». أخرجه أحمد ۵: ۷-۹ . 

۳ حدیث مروره مر يوم خيبر بقدور فیها لحوم من حمر الناس» فأمر بها فأكفئت» أخرجه 
لطْيراني في «الکبیر» ۷: 2۸ برقم: 3۳67 

فهذه آربعة رجال رووا عنه, وزاد الحافظ المژي في «تهذیب الکمال» ۶ خامسا 
وهي أم عاصم جدة المعلّی بن راشد. 


المبحث السابع 
معرفات العدالة 

العدالة تثبت بأربعة آمور: 

۱ - بحکم القاضي العدل» فإذا حکم بشهادة أحب فهو تعدیل إياه. 

۲ - بعمل المجتهد العدل بشرطین: أن يعلم أن لا مستند للمجتهد في العمل 
سوی روايته» وآن عمله ليس من الاحتیاط في الدين» فإذا ثبت هذان الامران فعمل 
المجتهد تعدیل ایام والافلا. 

۳ - التزكية» فإذا زکی المجتهد أحداً فهو تعدیل ایاه . 

5ح اتفق العلماء على آن الشهرة والاستفاضة من طرق ثبوت العدالة» فمن 
ثبتت عدالته وأذعنت الأمة لإمامته. وشاع الثناء عليه بالثقة فلا يقبل فيه جرح جارح 
ولو كان مفسئّراً لاسيّما إذا علم أنه لجهالةء أو عداوة, أو حسد. ۱ 

واستدلوا على صحة هذه القاعدة بقولي إمامين جليلين من أكبر حفاظ الأمة, 
وهما الامام أحمد بن حنبل» والإمام يحيى بن معین: 

أما الأول: روى الحافظ ابن آبي حاتم والخطيب””"» وابن عساكر “> 


(۱) انظر: ابن الهُمام: التحرير ص ۰۳۱۷ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲: ۲4۹-۲۶۷ 
البهاري: مسلّم الثبوت ۲: ۱۱۰-۱۰۹ بحر العلوم: فواتح الرحموت 780-17/7:7. 
۱ (۲) انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ۲ : ۲۰۹ -۲۱۰ ۰ (ط: الأولى» داثرة المعارف 
العثمانية بحیدر آباد الدكن؛ ۱۳۷۱ ه). 

(۳) انظر: الخطیب البغدادي: تاريخ بغداد ۷: ۰۳۹۸ الكفاية ص ۸۷ (ط: الد کن). 


(۶) انظر: ابن عساکر: تاریخ دمشق ۸ : ۰۱۳۰-۱۲۹ 


۳:۵ 


واللفظ لابن أبي حاتم. عن صالح بن أحمد بن حنبل, قال: سمعت أبي -وسْئل عن 
اسحاق ارم ر فقال: مثل !سحاق ال عنه؟ (سحاق عندنا من آنا 
المسلمین». ولفظ الخطیب: (إمامٌ من أئمة المسلمين)"". 

آما الثاني: فروی الحافظ الخطیب البغدادي ‏ والحافظ ابن عساکر ‏ " عن 
حمدان بن سل قال: «سألت یحبی بن مَعين عن الكتابة عن أبي غبید. والستّماع 
منه, فتبستم» وقال: مثلي بأل عن أبي غبید؟! آبوعبید یال عن الناس». 

استدل بهاتین الروایتین الحافظ الخطیب البغدادي على صحة هذه القاعدة 
وعقد الحافظ ابن عبد البر الم المالكي باباً فى «جامع بیان العلم وفضله؛ حول 
قول العلماء بعضهم ب یا تال «والصحیح في هذا الباب أن من صحّت عدالته» 
وثبتت في العلم |مامته» وبانت ثقته وبالعلم عنايته» لم يُلتفت إلى قول أحد إلا أن 
يأتى في جر حته ببيّنة عالة یصح بها ر 
وق ری هذ لاس E‏ اه تیم ترا فان وه رد ثبتت عدالته, 


ی هت 1 a‏ ( 
لم يُقبل فيه تجریح أحدٍ حتی يبين ذلك عليه بامر لا یحتمل غير جرحه»" . 


(۱) وانظر: ابن علکان: وفیّات الأعيان :١‏ ۲۰۰ الذهبي: سير أعلام النبلاء ۲۷۳:۱۱. 

(۲) انظر: الخطيب: تاريخ بغداد ۱۶: ۶۰۵ الكفاية ص ۰۸۷ (ط: ال كّن). 

(۳) انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق .1۸:1٩‏ 

وانظر: ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق ۲۱ : ۱۷ (ط: الأولى دار الفكر, ۱۶۰۶ ه). 
النووي: تهذيب الأسماء واللغات ۱: ۰۲۵۸ (الطباعة المنيرية مصر) الذهبي: سير أعلام النبلاء 
۰ ۳ التاج الشّبكي: الطبقات الكبرى ۲ : ۰0 (تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح 
الحلوء عیسی البابي الحلبي مصر دون تاريخ). 

. 1۳۱ ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله ص‎ )٤( 

(۵) انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب :٤‏ 000, ترجمة عكرمة مولى ابن عبا 


۳:۹ 

وقال الامام أبو إسحاق الشيرازي: «وجملته أن الراوي لا یخلو: ۱ إما أن 
یکون معلوم العدالة» ۲ أو معلوم الفسق, ”أو مجهول الحال, لا يُدرى أنه عدل 
او تنل 

فان كان معلوم العدالة کالصحابة والتابعین: مثل الحسن البصري و.... 
وأجلاء الفقهاء كمالك وسفیان وأبي حنيفة والشافعي» وأحمد بن حنبل و 
ومن يجري مجراهم» والكبار من أصحاب الحديث كالبخاري ...» ومن يجري 
مجراهم: فان هؤلاء كلهم يجب قبول خبرهم من غير البحث عن حالهم. فانه قد 
ثبتت عدالتهم. فلا نحتاج إلى تعرّف حالهم ثانياً»”". 

وصحّح هذه القاعدة: ابن الصنلاح الشَهُرزوري "۰ والشووي "۰ وابن 
ختماطة اون این الذهيى وان یر ودر لدین ال ري > 


(۳ 


(۱) أبو إسحاق الشيرازي: شرح اللمع ۲ : ۰1۳6 (باب القول في الجرح والتعدیل). 

(۲) انظر: ابن الصلاح: معرفة آنواع علم الحدیث ص ۲۱۳. 

(۳) انظر: النووي: التقریب ص ۲۳ 

(4) انظر: ابن جماعة: المنهل الرّوي ص ۰۷۵ (تحقیق: كمال یوسف الحوت. ط: 
الأولی» دار الکتب العلمية بيو ۱۶۱۰ هه. 

(۵) انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال ۱ : ۱۱۳ (تحقیق: البجاوي ط: دار المعرفة) نصه: 
«وکذا لا آذکر في كتابي من الأئمة المتبوعین في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام» وعظمتهم في 
النفوس مثل آبي حنيفة. والشافعی» ففیه إشارة إلى هذه القاعدة. 

وقد استدل بهذا النص على صحة هذه القاعدة: العلامة ظفر أحمد العثماني في «قواعد 
علوم الحدیث» ص ۰۲۱۱ والعلامة محمد عبد الرشيد النعماني في «مكانة الامام أبي حنيفة في 
الحديث» ص ۰۵۵ (اعتناء: أبوغدة» ط: الخامسة» مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» ۱۶۲۸ ه). 

(1) انظر: ابن كشير: اختصار علوم الحديث ۲۸۲-۲۸۱:۱. 

(۷) انظر: الزركشي: الكت على ابن الصلاح ۱: ۲۵۲. 


۳:۷ 


وابن حجر ٠"‏ والسيوطي " وکذلك عقد التاج السْبُكي رحمه الله باباً حول هذه 
القاعدة في «طبقات الشافعيّة)' ", فأطال الکلام و أجاد. 
تصحیح هذه القاعدة من الحنفية: 
(OM (£) 2 00 E “f 7 5‏ 
وقد صحّح هذه القاعدة ائمة الحنفية» منهم: الفارسي ,و الجرجاني ٠‏ 


(۱ 


و 2 (0) 1 0 ۸0 2 )۹( ۰ 
وابن الهُمَام > وابن امير حاج » وامير بادشاه > و ابن نجيم »والبهاري 2 


(۱) وذلك في جواب سؤال رفعوه إليه عن تضعيف النسائي أبا حنيفة» فقال: «ترك الخوض 
في مثل هذا أولى» فان الإمام وأمثاله ممن قفزوا القنطرة. فما صار يؤثّر في أحد منهم قول أحد. بل 
هم في الدرجة التي رفعهم الله تعالى إليها من كونهم متبوعين يُقتدى بهم. فليعتمد هذاء والله ولي 
التوفیق»). 

انظر: السخاوي: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر ۱: ۹۶۳ - ۰۹۶۷ 
(تحقیق: ابراهیم باجس, ط: الأولى» دار ابن حزم بيروت» ۱۶۱۹ ه» النعماني - محمد 
عبد الرشید - : مكانة الامام أبي حنيفة في الحدیث ص ۰۱۳۱ محمد عوامة: آثر الحدیث 
الشریف في اختلاف الأئمة ص ۱۱۷. 

(۲) انظر: السيوطي: تدریب الراوي ص ۲۱۱ . 

(۳) انظر: السبكي: الطبقات الکبری ۱: ۰۱۸۷ بوغدة -عبد الفتاح -: قاعدة في الجرح 
والتعدیل ص ۰1۵-۱٩‏ (ط: الخامسة» مکتب المطبوعات الاسلامية» ۱۸۱۰ ه). طبع ضمن آربع 


سا 
(۶) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص ۷۳. 
(۵) انظر: الجر جاني: المختصر بشرحه ظَفَر الأماني ص 1۹۷-187 
(1) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۱۷. 
(۷) انظر: ابن آمیر حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲۶۷. 
(۸) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير 19:۳ 
)٩(‏ انظر: ابن نجیم: فتح الغفار ۲: ۰۹۰۱-۱۱۹ 








(۱۰) انظر: البهاري: مسلّم وت ۲: ۱۰۹ 


۳:۸ 


وا ا و ی واّهانوی ٩‏ 

يقول الباحث: إنما أطلت بعض إطالة في بيان هذه القاعدة, وتوثيقها من الأئمة؛ 
لأنها في غاية الأهمّية» إذ لولاها لم يَسمْلم كثير من مجتهدي هذه الأمة وحفاظها عن 
السقوط؛ لأنه لا يخفى على من طالع كتب الرجال أنه ما من إمام من أئمة المسلمين 
-سواء كان في الحديث أو في الفقه إلا وقد طعن بسبب ماء وإليك أمثلة: 

۱ س الإمام مالك بن أنس الأصْبّحي (۹۳- 174 ه): جرحه الامام ابن أبي 
ذئب محمد بن عبد الرحمن القرشي العامري المدني (۸۰ - ۱0۹ ه). لما بلغه أن 
مالكاً يقول: ليس البيّعان بالخيارء فقال: «يستتاب مالك فان تاب والا ضربت 
شف 

۲ س الامام محمد بن إسحاق صاحب المغازي (ت ۱۵۱ ه): طعنه الإمام 


مالك» حيث قال فیه: «دجال من لخا 


(۱) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲۸۳. 
(۲) انظر: محمد شاه: عمدة الأصول ص 1 . 
(۳) انظر: الفرهاروي: کوثر النبي ص ۰۱۰۱ 
)٤(‏ انظر: اللكنوي: ظَفَر الأمانى ص 1۹۷-1۹7 
(۵) انظر: التهانوي -ظفر أحمد _: قواعد في علوم الحديث ص ۱۹۱-۱۹۵ 
(1) انظر: عبد الله بن أحمد: العلل ومعرفة الرجال ۱: ۲۱۸-۲۱۷ برقم: ۰۱۱۹۳ (تحقیق: 
وانظر للتفصيل: ابن عبدالبر: جامع بیان العلم ص ٤٤١‏ » التاج السشّبْكي: قاعدة في الجرح 
والتعديل ص ۰۲۶ اللكنوي: الرفع والتكميل ۶۲۵ ولم يقبلوا قول ابن أبي ذئب في الامام مالك. 
(۷) انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام ۶ : ۰۱۹۷ ثم إن العلماء لم يقبلوا قول الإمام مالك فيه 
انظر للتفصيل: اللّحْنَوي: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ص .417-14١١‏ 





۳:۹ 


ابن معين (۵۸ ۱۳۳۳۰۱ ها وقال فيه: «إنه لیس بثقة» ۳ . 


الإمام الحارث بن أسد المحاسبي -1١70(‏ ۲۶۳ ه): فقد هجره الإمام 
E‏ درم تلم امار 

۵ س الامام آحمد بن صالح المصري (۱۷۰ - ۲۶۸ ه): قدح فيه الامام 
أحمد بن علي بن شعيب النسائي (۲۱۵- ۳۰۳ هب وقال: «لیس بثقة ولا مأمون» ". 

7 س الامام محمد بن إسماعيل البخاري: فقد ترکه الحافظ محمد بن يحيى 
الهلي النيسابوري (۱۷۰- ۲۵۸ ه)؛ والحافظ عبيد الله بن عبد الکریم أبو ژرعة 


(۱) انظر: ابن عبد البر الَمَري: جامع بيان العلم وفضلة ص ٤٤١‏ . 

وقد رد الامام أحمد قول ابن معين» فقال: «ومن أين يعرف يحيى الشافعي؟! هو لا یعرف 
الشافعي! ولا يعرف ما یقول الشافع ی !. انظر: جامع بیان العلم وفضلة ص 11۷ . 

وذکر الذهبي قول ابن عبد البر هذا وأقره في مقدمة کتابه «معرفة الرواة المتکلم فیهم بما لا 
يُوجب الرد» ص ۰1٩‏ (تحقیق: |براهیم سعيد, ط: الأولى» دار المعرفة بیروت. ۱۶۰3 ه) ثم قال: 
«قد آذی ابن مَعين نفسه بذلك ولم یلتفت الناس إلى کلامه في الشافعي, ولا إلى کلامه في 
جماعة من الثقات». 

ولابن معين آقوال أخرى حول الامام الشافعي, فقد روی الحافظ الصَيْمَري في «آخبار أبي 
حنيفة وأصحابه؛ ص ۸۰ عن علي بن حبان قال: «قيل لأبي زکریا يحيى بن معین: أيما أحب 
إليك: الشافعي أم أبي حنيفة أم أبي يوسف؟ قال: آما الشافعي فلا أحب حديثه!). 

(۲) انظر: التاج السبكي: قاعدة في الجرح والتعديل ص 757 - 37 ۰ اللكنوي: الرفع 
والتكميل ص ».4١5‏ رسالة المسترشدين ۲۸-۰۱۸ 

(۳) انظر: النسائي: كتاب الضعفاء والمتروكين ص 04 (۷۱). وقد رد کلام النسائي فيه 
الذهبي" في «ميزان الاعتدال» ۱: ۱۰۳ (۶۰7) فقال: «آذی النسائي نفسته بكلامه فيه». وانظر 
للتفصیل: التاج السبكي ص ۳۵-۳۶ اللكنوي: الرفع والتکمیل ص 1۱۳. 


5 
الرازي (۲۰۰- ۲۹۶ ه» والحافظ محمد بن إدريس أبوحاتم الرازي (۲۷۷-۱۹۵). 

فهذه الثلاثة من كبار الحفاظ تركوا الا خذ عن الإمام البخاري رحمه الله . 

# الإمام ابن مَنْده محمد بن إسحاق الاصبهاني (۳۱۰- ۳۹۵ ه): قدح فيه 
الامام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني (777- 470 ه)» وقال: «اختلط في آخر 
عمره .. وتخبّط في أماليه)'". 

فلو ذهبنا هذا المذهب لم يسلم لنا أحد» فهؤلاء وأمثالهم من الأئمة كما قال 
ابن حجر ممن قفزوا القنطرة, فما صار يؤثر في أحد منهم قول آحد. بل هم في 
الدرجة التي رفعهم الله من كونهم متبوعين؛ ولهذا قال الحافظ ابن جرير الطْبّري: «لو 
كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت علیه ما اذعى به» وسقطت 
عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدثي الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد 


نسبه قوم إلى ما برغب به عنه» ". 


(۱) قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۷: ۱٩۱‏ «سمع منه ‏ أي: البخاري - أبي. 
وأبو زرعة ثم تركا حديثه عند ما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه 
بالقرآن مخلوق». وذکره الذهبي" في «سيّر أعلام النبلاء» ۱۲ : ۶71۳ وعلق عليه: «قلت: إن تركا 
حدیثه أو لم يتر كاه البخاري ثقة مأمون. محتج به في العالم». 

وعلّق عليه الستّبْكي في «قاعدة في الجرح والتعديل» ص ۳۰: «فيا لله والمسلمین أيجوز 
لأحد أن يقول: البخاري متروك ؟! وهو حامل لواء الصّناعة» وهو مقدم أهل السنة والجماعة». 

(۲) انظر: الذهبي: تاريخ الاسلام ۸: ۷۵۸ اللكنوي: الرفع والتكميل ص 18 . وقد رد 
كلامه الذهبي» فقال: «لم يُلتفت إليه لما بينهما من العظائم». انظر: ميزان الاعتدال ۳: ۶۷۹. 

(۳) انظر: ابن حجر: الهدي الساري ص ۰۱۰۰ ترجمة عكرمة مولى ابن عباس» اللكنوي: 


الرفع والتكميل ص 579. 


الباب الثالث 
تعارض الخبر والقیاس 

تعارض الخبر مع القیاس مسألة ذات أهمية بالغة عند الأصوليين» وقد 
أوضحت في هذا الباب أن مذهب الإمام أبي حنيفة تقديم الخبر على القياس 
مطلقاً كما ناقشت ما نسب إليه من تقديم القياس على الخبر وأثب تأنه مجرد 
افتراء عليه لم يصح نقله عنه» بل ثبتت عنه روايات كثيرة دالة على تقديمه الخبر 
من غیر تفصیل. 

وقد قالت طائفة من أئمة الحنفية بتقدیم القیاس على الخبر إذا تعارضا من كل 
الحنفية روا هذا الرأي آبلغ رة وحکم وا عليه بالاستحداث وصرحوا بعدم 

هلا وقسمت الباب إلى أرعة قصول: 


الثاني: نصوص متقدمي الحنفية في تقديم الخبر» وذكر من تابعهم من 
المتأحرین. 

الثالث: ذكر من قدّم القياس على الخبر من أئمة الحنفية. 

الرابع: الصحابي الجلیل آبو هريرة رضي الله تعالی عنه فقية مجتهد. 

وفي آخر لباب تنبیهان. 





YoY 


الفصل الأول 
نصوص الامام أبي حنيفة في تقديم الخبر 

نصوص الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب في كثرة كاثرة ولا نجازف لو 
قلنا بأن الروايات التي نقلت عنه في هذا الباب وصلت إلى تواتر القدر المشترك كما 
أنه وصلت إلى تواتر الطبقة من حيث الطبقة؛ لأن كل طبقة من أئمة الحنفية علموا 
تلاميذهم بأن المذهب الحنفي مبني على تقديم الخبر, إلى أن وصل إليناء وأسوق 
هنا بعض الروایات الدالة علی تقدیمه الخبر علی القیاس: 

۱ -روی ابن مَعين " واللفظ له وابن أبي العوام " والصَيْمَري " وابن 
عبد البر اي" والبيهقي "" والخطیب ٠"‏ والضوفق "» عن غبید بن فَرة 
قال: سمعت یحیی بن ضریس یقول: «شهدت سفیان وأتاه رجل» فقال: ما تنقم 
على أبي حنیفة؟ قال: وما له؟ قال: سمعته یقول: آخذ بکتاب الله فما لم أجد فسنة 
رسول الله ما فإن لم آجد في کتاب الله ولا سنة رسوله آخذ بقول آصحابه. آخذ 


بقول مَن شئت منهم وأدع قول من شئتء ولا آخرج من قولهم إلى قول غیرهم. 


(۱) انظر: ابن معین: تاريخ ابن معين برواية الدوري ۲: ۰۸ . 

(۲) انظر: ابن أبي العوام: مناقب آبي حنيفة خ ص ۲۲. 

(۳( انظر: الصيمري: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ۰۱۰ 

(4) انظر: ابن عبد البر: الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص ۲۹۵-۲۶ . 

(۵) انظر: البيهقي: المدخل إلى السنن الکبری ص ۲۰۳ - ۲۰۶ برقم: ۰۲۶۵ (تحقیق: 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء للکتاب الاسلامي کویت. دون تاريخ). 

(1) انظر: الخطیب البغدادي: تاريخ بغداد ۱۵: ۵۰6 

(۷) انظر: الموفق المکي: مناقب أبي حنيفة ۱: ۸۸ - ۸٩‏ 


Tor 


فإذا انتهی الأمر أو جاء الأمر-إلى إبراهيم» والشغبيء» وابن سيرين» والحسنء 


وعطای وسعيد بن المسَیّب -وعدد رجالاً_فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا»'. 


۲ سوروی أبوتعيم ٠‏ والبيه قي واللفظ له والموفّق »عن ابن المبارك 
قال: سمعت أبا حنيفة يقول: «إذا جاء عن النبي بر فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن 
أصحاب النبي ية نختار من قولهم» وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم»° 

وروی هذا الخبر ستة من أصحابه - حسب تتبعي - بألفاظ متقاربة: ۱ ابن 


المنا رك ا ا و وا وه و و 


۰ ET 
الذهبي: مناقب أبي حنيفة ص ۰۲۱-۲۰ (تحقيق: الكوثري والافغاني ايج ايم سعيد‎ ۱ 
كراتشي» ۱۶۱۰ ه) الستيوطي: تبييض الصحيفة ص ۰۱۱۰ (تعلیق: محمد عاشق إلهي البرني»‎ 
۰۱۷۲ إدارة القرآن والعلوم الاسلامية كراتشي» ۱۶۱۱ ه).؛ الشمس الشامي: عقود الجمّان ص‎ 
(ط: مكتبة الإيمان بالمدينة المنورق دون تاريخ).‎ 

(۲) أبونعيم: مسند أبي حنيفة ص ۰۱۷۳ (تحقيق: عبد الشهيد النعماني ط: الأولى» مجمع 
البحوث الإسلامية بإسلام آباده ۲۰۰۰ م). 

(۳) البيهقي: المدخل إلى السنن الکبری ص ۰۱۱۱ 

(۶) انظر: الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ۱: ۷۷. 

(۵) وانظر: السيوطي: تبييض الصحيفة ص ۱۱۷ الشامي: عقود الجْمّان ص ۱۷۳ 
الهيتتمي: الخیرات الحسان ص ۰1۹ (تعلیق: عاشق إلهي البرني» ايج ايم سعید كراتشي» ۱۶۱۶ ه). 

(1) انظر: الصّيْمَري: آخبار آبي حنيفة وأصحابه ص ۲. 

(۷) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ۰۱۳ ابن عبد البر: الانتقاء ص 777 - 
۷ المُوفق المكي: المناقب ۱: /الا. 

وذکره القرَشي في «الجواهر المضيّة) ٤‏ : ۰۳۹ والسْيُوطي في «تبییض الصحیفة» ص ۰۱۱۳ 
والشمس الشامي في «عقود الجٌمان» ص ۰۱۷۳-۱۷۲ 


Tot 
-وأبوعصمة نوح الجامع "» ۵ -والحسن بن زياد اللولژي " 7 -وعبد الكريم‎ ٤ 
. ابن هلال‎ 
“ يقول الباحث: استدل بهذين النصين العلامة البخاري» والكاكي» وابن نجیم‎ 
على أن الامام أباحنيفة رحمه الله كان يقدّم الخبر على القياس مطلقاً سواء كان‎ 
الراوي فقيهاً أو لا من غير تفصيل؛ لأن النص مطلقء لا يفرق بين أن يكون الراوي‎ 
فقيهاً أو لاء ولم يثبت عن الإمام أبي حنيفة التفرقة بين الفقيه وغيره.‎ 
۰ روی الفستوي (یعقوب بن سفیان ت ۲۷۷ ه) " وابن عدي‎ - ۳ 


واللفظ له وابن أبي العوآم السعدي "* والصَيْمري " وابن حزم الأندلسي ۳ 


ع 


(۱) انظر: ابن أبي العوام: المناقب خ ص ۰۲۱ ابن عبد البر: الانتقاء ص ۲۹ الذهبي: 
تاريخ الإسلام ۳: ۰۹۹۶ سير أعلام النبلاء 4: ۰۶۰۱ مناقب أبي حنيفة ص .7١‏ 

* فاندة: اشهم آبوعضمة هذا بالوضع. إلا أن العلامة عبد الفتاح أبوغدة حمق أنه لا 
تصح هذه التهمة. انظر: ظَفَر الأماني ص ۵۷۳ 

(۲) انظر: الشمس الشامي: عقود الجمان ص ۱۷۵ الهيتمي: الخیرات الحسان ص 1۹ . 

(۲) انظر: الموفق المکی: المناقب ۱ 

(4) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۲ :۸۰ الكاكي: جامع الأسرار ۳ : 1۷6 ابن نجیم: 
فتح الغفار ۲: ۸۲ ۸۳ 

(۵) انظر: الفسوي: المعرفة والتاریخ ۱: ۰1۷۳ (تحقیق: أكرم ضیاء العمريء ط: الأولى» 
مکتبة الدار بالمدينة المنورة ۰ هه 

(1) ابن عدي: الکامل في ضعفاء الرجال ۷ :۰۲۶۷۱ (تحقیق: يوسف البقاعي» المکتبة 
الأثرية باکستان دون تاریسخ). 

(۷) انظر: ابن أبي العوام: مناقب آبي حنيفة خ ص ۲۳. 

(۸) انظر: الصیمری: آخبار أبى حنيفة وأصحابه ص ۱۳. 

(9) انظر: ابن حزم: الاحکام في أصول الأحكام ۸ :۰۱۰۷۱ ملخّص ابطال القیاس ص ۷۱. 


۳۵ 

DE e‏ ۲ ۲( فا هو زو ۳ و #2 مب (ع) 
والبيهقي ۰ والخطيب ٠  يناقزوجلاو ٠‏ والمُوفق .عن وكيع بن الجراح» عن 
آبی حنيفة أنه قال: «البول فی المسجد حسن من بعض القیاس». 

وفسّره الخطیب بأنه يريد بهذا القول القیاس المخالف للنصء فقال قبل سوق 
هذه الرواية: «قد قال أبو حنيفة في عيب القیاس قولاً يُحمل على أنه آراد به القیاس 
المخالف للنّصء والله أعلم). 

٤‏ - وقد وصل هذا الطعن - وهو القیاس آمام النص - إلى ۳ هزات 
فرده أبلغ رد فیما رواه الحافظ ابن أبي العوام " والموفّق المكي "؛ بسندهما عن 
أو حنيفة, قال: «عجباً للناس ق آفتی بالرأی» ما نی الا بالاشر». 


(۱) انظر: البيهقي: المدخل إلى السنن الکبری ص ۲۰۳. 

(۲) انظر: الخطیب البغدادي: الفقیه والمتفقه ۱: ۵٩۰۹‏ برقم: ۰۵۵۹-۵۵۸ (تحقیق: عادل 
الفرازي, ط: الأولى» دار ابن الجوزي» ۱۶۱۷ ه. 

(۳) انظر: الجوزقاني: الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر ص ۷۰ برقم: ۰۱۱۱ 
(تحقیق: محمد حسن |سماعیل, ط: الأولی» دار الکتب العلمية بیروت» ۱۶۲۲ ه.) 

(۶) انظر: الموفق المكي: المناقب ۱: ۹٩۱‏ 

وقد كان الامام وکیع بن الجراح رحمه الله تعالی (۱۲۹ - ۱۹۷ه) ينصح بهذا القول 
الآخحرين» فقد روی آبو زرعة الدَمشقي في «تاربخه» ۱: ۷ برقم: ۰۱۳۳۷ (تحقیق: شکر الله 
قوجاني» مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشقء دون تاریخ)» واللفظ له والخطیب في «الفقیه 
والمتفقه» ۱: ۵۰۹ - ۵١‏ »عن يزيد بن عبد ربه» قال: سمعت وكيع بن الجراح یقول لیحیی بن 
صالح الوحاظي: «يا آبا زكريا ! احذر الرأي ‏ فاني سمعت آبا حنيفة یقول: بول في المسجد 
أحسن من بعض قیاسهم). 

(۵) انظر: ابن آبي العوام: مناقب آبي حنيفة خ ص ٥٤‏ . 

(1) انظر: الموفق: المناقب ۷۸-۱ . ونقل هذا الخبر السّيوطي في «تبييض الصحیفة) 
ص ۱۱۸ والشامي في «عقود الجْمّان» ص ۰۱۷۶ والهيْتمي في «الخیرات الحسان» ص 13 


۳۹ 

۵ -وقال الامام محمد بن الحسن الشيباني ‏ وهو يتحدتث عن حدیث الاکل 
والشرب ناسياً في رمضان -: «قال أبو حنيفة: لولا ما جاء في هذا من الآثار لأمرت 
اا 

7 - وقال الحافظ ابن حزم الأندلسي: «قال أبو حنيفة: الخبر المرسّل 
والضعيف عن رسول اهر أولى من القياس» ولايحل القياس مع وجوده» ۳ 

فهذه النصوص عن الإمام رحمه الله تنادي بأعلى صوت أنه كان يقدّم الخبر 
على القياس. 
- شهادة الأئمة بتقديم أبي حنيفة الخبر على القياس: 

وق تما لاک ای ور ا عليه شه فد زوف اذ د ات ۸ 
والخطیب "*؛ والمُوفق المكي ” عن الفضيل بن عیاض أنه قال وهو يصف 
أبا حنيفة -: «وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه وان كان عن 
الصحابة والتابعين» وإلافقاس فأحسن القياس)”". 

وقال الإمام زفر: «لاتلتفوا إلى كلام المخالفين» فإن أباحنيفة وأصحابنا لم يقولوا 
في مسألة الا من الكتاب والسنة والأقاويل الصحيحة. ثم قاسوا بعد عليهما”". 


(۱) محمد: كتاب الحجة على أهل المدينة ۱: ۲۵۱. 

(۲) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام ۷ : ۹۳۹ , الباب الثامن والثلاثون. 

(۳) انظر: ابن عبد البر: الانتقاء ص ١57‏ . 

(۶) انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٤11:1١‏ . 

(۵) انظر: الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ۱: ۷۵ . 

(7) وذكر هذا الخبر السسّمعاني في «الأنساب» ۳: »4١‏ والشمس الشامي في «عقود الجُمان» 
ص ۱۷۲ والهَيْتَمي في «الخيرات الحسان» ص 14 . 

(۷) الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ۱: ۸۳ . 


۳0۷ 


فهذه شهادة رجل خالطه وتلمذ عليه فهو أعلم به من غيره و قد العلامة ابن 
ار روت وم رن در لانن بأبي عد 

وقال الحافظ ابن حزم: «الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف 
الحديث أولى عنده من القياس والرأي». 

وقال إمام الصّناعة في العصور المتأخرة, الحافظ الذهبي ": «عمل أبو حنيفة, 
والشافعي وغيرهما بحديثه -أي: أبا هريرة -: «أن من أكل ناسياً فلیتم صومه» مع 
أن القیاس عند أبي حنيفة أنه يفطر فترك القیاس لخبر آبي هريرة .... 

بل قد ترك أبو حنيفة القياس لما هو دون حديث آبي هريرة في مسألة القهقهة, 
لذاك الخبر المرسل»"*. 


(۱) ابن تیمیة: مجموع فتاوی ابن تيمية ۹۲:٤‏ . 

(۲) ابن حزم: ملخص إبطال القیاس ص 1۸ . 

ونقل کلام ابن حزم هذا الذهبي في «تاریخ الاسلام» ۳: ۶ و«مناقبه» ص ۲۱ والشمس 
الشامي في «عقود الجُمَان» ص ۰۱۷۷ والهَیْتمي في «الخیرات» ص ۷۰ 

ونقله أيضاً غير واحد من أئمة الحنفية, وكلام الحافظ ابن حزم رحمه الله هذا غير مسل 
راجع: ص 177-171 من هذه الرسالة. 

(۳) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۲ : ۱-۲۰ ۲. 

(۶) يشير إلى ما رواه الامام آبو یوسف في «الآثاره ص ۲۸ برقم: ۰۱۳۵ (تحقیق: الأغغاني, 
ط: الأولى» إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد الدکن» ۱۳۵۵ ه)» ومحمد في «الآثار؛ ص ۱۹۲ 
برقم: ۰۱0۳ (تقدیم: محمد عبد الرشيد النعماني, ط: الثانية الرحيم اكيدمي, ١419‏ ه» واللفظ 
لأبي يوسف. عن مَعْبّد رضي الله عنه عن النبي َة أنه بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد 
الصلاةء فوقع في دُبية؛ فاستضحك بعض القوم حتى قَهْقَه فلما انصرف النبي بط قال: من منكم 
قهقه فليعد الوضوء والصلاة). 


۳0۸ 


الفصل الثاني 
نصوص متقدمي الحنفية في تقدیم الخبر 
تبیّن من الفصل السابق أن الامام آبا حنيفة رحمه الله يقم الخبر على القیاس 
مطلقاً من غير تفصيلء فلیعلم أن أصحابه الثلاثة: زفر بن الهُذیل وأبا يوسف. 
ومحمداً رحمهم ال تعالی بوافقونه في هذاالرآي. 
۱ - نص الامام زفر بن الهُذيل: روی الخطیب بسنده عن زفرء أنه قال: 
«إنما نأخذ بال رأي مالم یجی الأثرء فإذا جاء الأثر ترکنا الرأي» ۳ 


(۱) الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه ۱: ۵۱۰ برقم: اكة. 

وذكر هذا الخبر تقى الدين العَرَّى فى «الطبقات السنيّة» ۳: ۲۵7 وملا على القارى فى 
«ذيل الجواهر المُضيّة) ص 074 . (ط: مير محمد كتب خانه كراتشي)» واشرح مسند أبي حنيفة 
للخضفكي» ص 1۱ (تحقيق: خليل الميس» ط: الأولى» دار الكتب العلمية بيروت» ۵ ه)» 
وَاللّكْنَّوي فى «الفوائد البهيّة» ص 1 والرّركُلي في «الأعلام» 0:٤‏ 

# فائدة: قال الحافظ ابن حبّان السمْتى رحمه الله فى «مشاهير علماء الأْمصار» ص ۱۷۰ 
برقم: ۱۳۵۶ : «زفرين الهذيل القيّاس: من متورّعة الفقهای لم يسلك سبيل صاحبَیّه في 
الروایات. وکان إذا لاح له الحق يرجع إليه من غير أن یتمادی في باطله». 

وقال في «الثقات» 1: ۳۳۹ «کان أفيس أصحابه» وأكثرهم رجوعاً إلى الحق إذا لاح له». 

وکنت آشعر من أقوال الحافظ ابن حبّان هذه في زفر كأنه يشير إلى واقعة تدل على 
رجوعه إلى الحق من غير تماد. ثم رأيت تلك القصة. فقد روي عن عبد الواحد بن زياد أنه قال: 
«قلت لزفر: انکم تقولون: نا ندرأ الحدود بالشبهات وإنكم جئتم إلى أعظم الحدود فأقدمتم 
علیها!؟ قال: وما هو؟ قلت: المسلم یقتل بالکافر قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا». 

روی هذه الحكاية الامام أبوغبيد قاسم بن سَلام في «غریب الحدیث» ۲ : ۰۱۰۵ (دار 
الکتاب العربی بیروت. ۱۳۹۱ ه).ء والقیلی فى «الضعفاء الکبیر» ۲: ۰۹۸ (تحقیق: عبد المعطی = 


0۹ 
۲ - نص الامام أبي يوسف: الامام أبويوسف یقدّم آثار الصحابة على 
القیاس ١‏ فتقدیمه الحدیث عليه آظهر وأولی. 


قال الجصّاص الرازی: «کان أبو الحسن یقول: كثيراً ما أرى لأبى یوسف فى 
أضعاف مسألة یقول: القیاس کذا إلا أني ترکته للأثرء وذلك الأثر قول صحابي لا 


یعرف عن غیره من نظرائه خلاف» ۳ 


= قلعجي. دار الکتب العلمية بیروت. دون تاریخ)؛ وابن بي العوام في «المناقب» خ ص ٩۱‏ من 
طریق الامام الطّحاويء والحاکم في «معرفة علوم الحدیث» ص ۰۱۳۹ (تحقیق: السید معظم 
حسين» دار الکتب المديرية القاهرة, ۱۹۳۷ ه). 

كما ذکرها ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» ۲ : ۰۳۰۹ (تحقیق: مسعد 
السعدني, ط: الأولى» دار الکتب العلمية بیروت؛ ۵ ه). والذهبي في «تاریخ الاسلام» 4 : ۵۲ 
و«سير أعلام النبلاء» E:‏ 

فهذه الرواية صريحة في رجوع زفر من قتل المسلم بالذمي» ويؤيده أيضاً أن الحافظ العيني 
ذكر مذهب زفر موافقاً لمذهب الشافعي في «البناية» ۱۳: ۷۹ ۰(تحقیق: أيمن صالح شعبان» ط: 
الاو وال العلمية بیروت؛ ۱۶۲۰ ه. 

وقال العلامة ظفر أحمد التهاتوي رحمه الله في «اعلاء السْنن» ۱۸: ۱۰۶-۱۰۳ بعد ذکر 
هذه الروایة: «قال العبد الضعیف: قصة زفر هذه رواها البيهقي في «سننه») من وجهین. فالظاهر 
الصحة. ووجه رجوع زفر عن مذهبه أنه ظن النهي عن قتل المؤمن بالکافر شبهة ولم يطمئن 
بتأويله بالحربي نظراً إلى عموم اللفظ» . 

والذي يظهر للباحث أن الإيراد الذي أورده عبد الواحد بن زياد لا يرد على الحنفية؛ لأن 
المراد من الشبهة الواردة في الحديث الشبهة في السبب لا الشبهة التي يمكن ورودها في الخبر 
المُثبت للحكم الشرعي. 

۱ وسيأتي تفصيل هذه المسألة في ص 107 من هذه الرسالة. 
(۱) انظر: آبویوسف: کتاب الخراج ص ۱۵۱ (فصل فیما یخرج من البحر). 
(۲) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۰۱۷۲ ۰۱۳۲-۱۳۱ 


۲۹۰ 
بالقهقهة -: «لولا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال أهل المدینة» ولکن 
لاقياس مع آثره ولیس ينبغي الا أن ينقاد للآثار» . 
وقال أيضاً: «قال محمد: والآثار في هذا كثيرة» وهذا الأمر المجتمع عليه 
لا اختلاف بین الفقهاء فيه ا من قال يانه ونبذ الآنان حلف ظهره»*". 
ومن طالع «کتاب الحجة على أهل المدینة» عرف اعتناء الامام محمد -وتبعاً 
الحنفية -بالاثان وذمّه القياس أمام النص . 


(۱) محمد: كتاب الحجة ۱: ٠٤١‏ . 

E ل‎ SS 
الأحناف یترکون الآثار ويعملون بالقياس» تأمّل في قول الامام محمد» كيف يرد على من يقيس‎ 
ویعمل به یرل فان یاس في مقابلة لتص مردود» اتید ار الب‎ 

(۲) محمد: کتاب الحجة ۶۷۹:۱. 

(۳) قال فيه ۱ «قال محمد بن الحسن: السنة والاثار في هذا معروفة مشهورة 
لايحتاج معها إلى نظر و قياس» . 

وفیه ۱: ٩۱۵‏ «قد جاعت في عدم جوازبیم السيؤان تسيعة الإو كير ينعا معها إلى نظر 
وقیاس». ۱ 

وقد ترك قول شيخه أبي حنيفة في بعض المواضع؛ حيث ظهر له أنه حلاف ما ورد في 
الأثر. فقد قال فى صلاة الاستسقاء ۱: ۲۱۷ «ولكن قول أهل المدينة الآخر أحب إلينا من قولهم 
الأول ومن قول إبرا هيم النّْحَعي وأبي حنيفة؛ لأنه مر قد جاء فيه الآثار). 

أما وجه القول به عند إبراهيم الخعي وأبي حنيفة فالكلام فيه طويل . 

وفيه ۲۱۳:۲ «هذا مما ينبغي أن لا يتكلم مع ما جاء في ذلك من الآثار الكثيرة 
المعروفة». 

وفيه ۲۳۸:۲ «قال محمد: وقد جاءت الاثار بخلاف ما قال أهل المدينة». 


۳۹۱ 

٤‏ - ذکر من تابعهم من الحنفية: 

واختار تقدیم الخبر على القیاس مطلقاً من غير تفرقة بين الراوي الفقیه وغیره 
الامام أبو الحسن الکرخي رحمه الله (ت ۳۶۰ هم ۲ 

ولعل الامام آبا جعفر الطحاوي رحمه الله (ت۳۲۱ ه) یمیل إليه» وذلك أنه 
عقد باباً حول حدیث المصراة. ولم يذكر الجواب المعروف من تفرقة الراوي الفقیه 
وغيره» ولم يشر إليه مع استیعابه البحث ولو كان يرى تقدیم القیاس على خبر غير 
الفقيه لاجاب به؛ لأنه محل البحث. والسکوت في موضع الحاجة إلى البیان بیان . 

واختاره أيضاً صدر الاسلامآبو ار البزدوي رحمه ال وقال: دوائیهمالآکثر 
العلماء؛ لأن التغییر من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم والظاهر أنه يروى 


ور | 


كما سمع» ولو غَيِّر لَغَيّر على وجه لا يتغير المعنی» هذا هو الظاهر من أحوال 


> وفيه ۲۳۸۰۲ «والآثار في ذلك أكثر من أن يحتاج فيها إلى رأي» ولا أعلمكم تروون في 
ذلك أثراً عن رسول الله کل ولا عن أصحابه». 

وكم يذم الامام محمد أهل المدينة إذا قالوا بالرأي آمام النص! فقد قال فيه ۱: ۳۹ «فهذه 
آثارهم التي رووها وحملوها ثم نقضوها برأيهم). 

وفیه ۱: ۳۸۲ «تروون الحدیث ثم تدغونه عياناً إلى غير حديث مثله». 

وفیه ۱: ۹۶ «وأهل المدينة هم الذين رووه فکیف تركوه ؟». 

وفیه ۱: ۷۱۱ «زعموا آنهم يأخذون بالاثان وهم يتركون ما يَرْوُون فضلاً عن غيره !). 

وفيه ۲: ۱۸۰«أنتم تجعلون ما شئتم وقتا وتبطلون الوقت إذا شئتم بغير أثر وسنة؟). 

A E‏ عدت عو انول شآ تیار ريع شوك رش مرن ار 
سنين بلا أثر ولا سنة». وانظر للمزید : ۱: ۰۳۳ ۰۲۲۰ ۹۶ ۰1 اتات ۰:۲ ۰۲۳۷ ۰۶۲۸ 

(0 انظر: البخاري: کشف الأسرار ۲ الكاكي: جامع الأسرار ۳ : 1۷۳ البابرتي: 
التقرير .١9١ : ٤‏ 

(۲) انظر: الطحاوي: شرح معاني الآثار ۳: ۰۲۷۸ باب بيع المصراة . 


۳۹۲ 

الصحابة والرّواة العدول؛ لأن الأخبار وردت بلسانهم. فعلمهم باللسان یمنع من 
غفلتهم من المعنی وعدم وقوف هم عليه» وعدالتهم وتقواهم تدفع تهمة التزاید عليه 
الان اه 

وقال العلامة عبد العزیز البخاري: «ولم يُنقل هذا القول من صحابنا أيضاً بل 
المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدمٌ على القیاس, ولم ینقل هذا التفصيلء ألا تری 
آنهم عملوا: 

۱- بخبر أبي هريرة رضي الله عنه في الصائم إذا أكل أو شرب ناسیاً " وان كان 
مخالفاً للقیاس» حتی قال آبو حنيفة: «لولا الرواية لت بالفیاس» "۳ 

۲-ولقل عن أبي یوسف رحمه الله في بعض «أمالیه» أنه أخذ بحدیث المُصراة 
رأث الخیار للمشتري. 

وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: «ماجاءنا عن الله وعن رسوله فعلی 
الرأس والعین». ولم يُنقل عن أحد من السسّلف اشتراط الفقه في الراوي, فثبت أن هذا 


القول ینت 


(۱) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۲: ۷۰۷ البابرتي: التقرير ٤‏ : ۱۹۰ الكاكي: جامع 
الأسرار 1۷۳:۳. 

(۲) يشير إلى ما رواه البخاري في الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ۲: ۰۸۷۲ برقم: 
امل ومسلم في الصیام باب أكل الناسی وشربه وجماعه لا يفطر ۸ : ۷ برقم: ٩‏ 
وأبوداود في الصيام؛ باب من أكل ناسياً ۲: ۱۸۱ برقم: ۲۳۹۰ والترمذي في أبواب الصوم» باب 
ما جاء في الصائم يأكل أو یشرب ۲: ٩۲‏ برقم: ,77١‏ واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبی مر قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه). 

. ۷۰۸ :۲ البخارى: كشف الأسرار‎ )٤( 


۳۳ 

ومال إلى هذا الرأي العلامة ابن السّاعاتي» واستدل له بقوله: «إن الخبر آقوی 
في غلبة الظن؛ لانه مجتهّد فيه في العدالة والدلالة» والقیاس مجتقد فيه في ثبوت 
حكم الأصل وكونه معلل وصلاحية الوصف للتعلیل ونفي المعارض في الأصل, 
وفي وجوده في الفرع» ونفي المعارض فيه. فاحتمال الخطأ في الخبر أقل»"". 

واختار هذا الرأي -أي: تقديم الخبر على القياس من غير تقیید - کثیر من أئمة 
الحنفية المحقّقين» وهنا أكتفي بذكر أسمائهم دون نقل نصوصهم: الموفق 
المكي'" . والخوارزمي'" » والكاكي الخجندي”” » وعبد القادر رش 
وسعد الدين التفتازاني" » وابن ملك" » وابن تجیم المصري”*' » والتقي 
راد ور و ع و TE‏ 











(۱) ابن الساعاتي: بديع النظام ص 178 . 

(۲) انظر: الموفق المكي: مناقب الإمام أبي حنيفة ۱: ۰۹۳ 

(۳) انظر: الخوارزمي: جامع المسانيد ۱: ۰۵۳ (ط: المكتبة الإسلامية لائل بور باكستان). 
(۶) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳: 717/0-707/7. 

(۵) انظر: القرشي: الجواهر المضيّة :٤‏ ۵۳۸- ۵۳۹. 

(1) انظر: التفتازاني: التلويح ۲: ۱۱. 

(۷) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص 1۲۵ . 

(۸) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ۲: ۸۳ . 

() انظر: التقي العَرَي: الطبقات السنية ١‏ : ۱۲۵-۱۲۶ 


(۱۰) انظر: الإزميري: حاشية الاژميري على مِرآة الأصول ۲: ۲۱۳. 

)1١(‏ انظر: ملا علي القاري: مرقاة المفاتيح ۱: ۶۱ فتح باب العناية :١‏ ۳۲ (تحقیق: 
محمد نزار تميم وهیثم. ايج ايم سعيد کراتشي» ١477‏ ه؛ توضيح المباني ص ۳۱۳. 

(۱۲) انظر: الدهلوي: فتح الرحمن في إثبات مذهب النعمان :١‏ ۰۲۳ (إشراف: نظام 
الدين الأعظميء عتيق اكيدمي باكستان). 


۳۹ 


و العلاء الخصتگفي ‏ وأبو الحسن اندي الکبیر " والشاه ولي الله الدشلوي ۳ 
والزژييدي * وابن عابدین * وعبد الحلیم اللَحْتوي" » وابنه عبد الحي 
اللو والمَرجانی"" > ومحمد آنور شاه الکتسری ۲ > ومحمد بخیت 
المُطئعي''' ۰ والكوثري"" والمڪلاوي» وشبير أحمد العثماني › 


E E 00. ND ۶‏ 
والتهاتوي ٠"‏ ومهدي حسن الكيلاني "" وعبد الغفار غیون السود . 


(۱) انظر: الحصكفي: إفاضة الأنوار ص ۱۸۰. 

(۲) انظر: أبوالحسن السندي الكبير: حاشية سنن النسائي ۷ : ۲۵۶. 

(۳) انظر: الدتهلوي شاه ولي الله -: حجة الله البالغة ۱ : ۰۱۱۱ (ط: الأولىء المطبعة 
الخيرية» 177ه). 

(۶) انظر: الزبيدي: عقود الجواهر المنيفة ۱: ۷ . 

(۵) انظر: ابن عابدين: نسمات الأسحار ص .18١‏ 

(5) انظر: اللكنوي: قمر الأقمار ص ۰۱۷۹ (ط: المكتبة الرشيدية كويته. باكستان» دون 
تاريخ). 

(۷) انظر: اللكنوي: ظَفّرالأماني ص ۰31۷ ۵۶۳ الأجوبة الفاضلة ص ۲۱۷. 

(۸) انظر: المرجاني: حاشية التوضيح ۳: 40 -۵۰. 

7970 انظر: الکشميري: فیض الباري‎ )٩( 

(۱۰) انظر: المطيعي: سلّم الوصول لشرح نهاية السُول ۳ : ۱۵6. 

(۱۱) انظر: الكوثري: لت الطريفة ص ۰۲۸۲ (إدارة القرآن والعلوم الاسلامية, ۱۶۰۷). 

(۱۲) انظر: المَحلذوي: تسهیل الوصول ص ۰۱۶۷ 

(۱۳) انظر: شبي رأحمد العثمانی: فتح الملهم ۱: ۲۷ -۳۸. 

(۱۶) انظر: التهانوي -ظفر آحمد -: إعلاء السُنن ۱۶: ۰۸۱-۸۵ 

(۱۵) انظر: الكيلاني -مهدي حسن - التعلیقات على کتاب الحجّة ۱: ۱6۰. 

(17) انظر: عبد الغفار عیون السود: دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الامام ص 74 - 
0 (اعتناء: ساند بکداش» ط؛ الاولی دار البشاثر الاسلامية ۱۲۲۳ هب: 





۳۹۵ 


الفصل الثالث 
ذکر من قدّم القیاس على الخبر من أثمة الحنفية 

۱-عیسی بن آبان آول من ذهب إلى هذا الرأي: 

أول من قلام القياس على الخبر - بشروط لديه -من أئمة الحنفية» وفرق بين 
الراوي الفقيه وغيره ‏ فیما نعلم ‏ هو الإمام عيسى بن أبان تلميذ الإمام محمد 
رحمهما الله وحاصل رأيه هو أنه قلّم القياس على الخبر بشرطين: 

الأول: أن يكون الراوي غير فقیه أما إذا كان فقيهاً فالخبر يقدم مطلقاً 

الثاني: أن یخالف ما رواه من الحديث جميع الأقيسة» فإذا خالف قياساً دون 
قياس لا يقدّم القياس على الخبرء بل يقلدّم الخبر عليه'". 

قال الامام أبوبكر الجصّاص: «قال عيسى بن أبان رحمه الله: ويقبل من 
حديث أبي هريرة ما لم يتم وهشه فيه؛ لأنه كان عدلاً. 

وقال -أي: ابن آبان أيضاً في موضع آخر: ويُقبل من حديث أبي هريرة ما لم 
پرده القیاس ولم یخالف نظائره من السنة المعروفة إلا أن يكون شيء من ذلك 
قبله الصحابة والتابعون ولم ردوه. 

وقال: ولم ينزل حديث آبي هريرة منزلة حديث غيره من المعروفین بحمل 
الحدیث والحفظ؛ لكثرة ما نکر الناس من حدیثه, وشکهم في أشياء من روایته» ‏ 
انتهی کلام الجصاص. 


(۱) انظر: التزدوي: کنز الوصول ص ۰۱۵۹ السرخسی: آصول السرخسي ۱: ۰۳۶۱ 
التتفی :کشت لاسرا ۲۷۰۳۶۲ 
(۲) الجصاص: الفصول فى الأصول ۲: ۱۷. 


۳۹۹ 


فثبت بنص الامام الجصاص هذا أن الإمام عيسى بن أبان هو أول من وضع ده 


القاعدة من الحنفية وفرق بين رواية الفقیه وغیره . 
01 الکلام في ثبوت هذا الرأي 


عن الإمام عيسى بن أبان 

لقد شك في نسبة هذا القول إلى عيسى بن آبان الحافظ الكشميري في «فيض الباري» ۳: 
۹ و«العَرْف الشّذي» ۲ : 58 » والمحقّق الكوثري في «النکت الطريفة» ص ۰۹۲ والعلامة 
المحدث ظفر أحمد العثماني في «اعلاء السّنن)» 15: 7/-47, وأستاذنا العلامة محمد تقي 
العثماني في «تكملة فتح المُلْهم» :١‏ ۰۲۲۲ (ط: الأولى» دار القلم دمشق, 1571١ه).‏ 

وداعي الشك لديهم را 

الأول: أن الإمام الصّحاوي أجاب عن حديث المُصّرًاة بأجوبة مختلفة في «شرح معاني 
الآثار» ۳: ۲۸۰ - ۲۸۱ ونقل عن ابن أبان أنه حمله على النسخ» ولم ينقل عنه هذا الجواب 
المشهور وهي التفرقة بين الفقيه وغيره» ونقل جواب ابن آبان هذا عن الطحاوي العيني في «عمدة 
القاري» ۸ : 260 والاتقاني في «الشامل» خ ۵: ۰۸۱-۸۰ 

فعدم نقل الطحاوي هذا الجواب المشهور عن عیسی بن آبان يدل عند هؤلاء الأعلام على 
عدم صحة نسبته إلى عيسى بن أبان رحمه الله. 

الثاني: قال الحافظ الكشميري في «العرف الشذي» 7: 187 : «وأيضا أن هذه الضابطة لم 
ترذ عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ولكنها منسوبة إلى عيسى بن آبان وذلك صنف كتاباً في 
بيع المُصرًأة. فذكر فيه كلاماً وزعمه الناس ضابطةء فلا يقبل نسبتها إلى عيسى بن أبان أيضا». 

فهذا ما وجدثه من القرينتين الدالّتّين على عدم ثبوت هذا النقل عن عيسى بن آبان ولأجل 
هاتين القرینتین تردد هؤلاء الأعلام في نسبته إلى ابن آبان, ولكن الذي يظهر للباحث - والله 
أعلم -بعد طول مکث عند هذه المسألة أن التردد في نسبتها إليه لا مجال له هنا. 

وذلك أن الأصوليين من الحنفية تطابقوا على هذا النقل» وأول من نسب إليه الامام الأصولي 
الجصّاص الرازي (۳۰۵- ۳۷۰ ه)» وهو متتبّت جدآمع تقلمه. وكتابه «الفصول» من أجل كتب 


الأصول ف 05 مملوءبٌقوال ابن بان ا نقول عن «حججه الکبیر» و«الصغیر» وغیرهماء = 


۳۹۷ 


= ویحسن الرجوع هنا إلى ما كتبته في (التمهید. المبحث الرابع من الفصل الأول). 

۱ ا 
لا يدع لأحدٍ مَظِئّةَ للرد والتشكيك؛ وقد سبق , بعض التصوص في المتن مما يدل على أنه ینقل 
من كتاب عيسى بن أبان أصالةء كقوله: «قال عيسى بن أبان رحمه الله»» وقوله: «وقال أيضاً في 
موضع آخر» وقوله: «وقال لم يرل حديث أبي هريرة» الثلائة ذكرتها في المتن؛ ولا يمكن عند 
ذلك الانکار عن صحة نسبته إلى ابن آبان, وإلا يرتفع الأمان عن الجصّاص ونقوله! 

ولوراجع أهل العلم إلى «فصوله» ۲: ۱۹ لایبقی أي ریب والله أعلم. 
الجواب عن القرینتین الدالتين 
على عدم ثبوت هذا النقل: 

أما الأول: فعدم الذكر لا يدل على عدم الوجود, ومن الممكن جداً أن ابن أبان أجاب عن 
الحديث بجوابين» فذكر الطحاوي أحدهما دون الآخر؛ لأنه لم يعجبه. ويجب المصير إلى هذا 
التأويل بعد ثبوت نص ابن أبان بنقل الجصاص المتبّت. فنصه ناطق, و کلام الطحاوي ساکت؛ 
والناطق مقدم على الساکت. 

آما الثاني: ما قاله الإمام الكشميري لو ثبت لطی فا جدا؛ لأن الأصوليين من أئمة الحنفية 
لا بتکلمون عن هذه القاعدة الا تحت هذا الحديثء غير أن إثبات هذا الأمر صعبء وذلك أنه كان 
يمكن لنا أن نتخيل به إذا لم يكن لدینا نص عنه. فنصوصه المنقولة عن كتابه صريح في كونه 
قاعدة» فمثلاً قوله: «ويُقبل من حديث أبي هريرة ما لم يرده القياس» ولم يخالف نظائره من السنة 
المعروفة»» صريح فيه على أنه يلزم منه تخطئة الجصاص والأصوليين أجمعين في فهم كلام ابن 
أبان» وفيه بُعد ظاهر, والله أعلم. 

وما قيل من أنه أجل أن يصدر عنه مثل هذا الكلام فليس بدليل» كيف وإبراهيم النخَعي 
اجا و ثبت عنه هذا القول بأسانيد صحيحة. 

ثم لو سلمنا على سبیل الفرض عدم ثبوت هذا القول عنه فما ذا يجدي نفعا؟ لأنه إن لم يِقُلّه 
ل ل ل 
وھا بدا بسن انکاره. = 


TW 

۲ - مأخذ القاضي ابن أبان في تأصيل هذه القاعدة: 

ولعل مأخذ الإمام عيسى بن أبان رحمه الله في تأصيل هذه القاعدة ماروي عن 
فقيه العراق صيرفي الحديث الإمام إبراهيم اي رحمه الله فقد روى الإمام 
أحمد ‏ والحافظ ابن عساكر " واللفظ له عن الاعمش قال: «كان إبراهيم 
صيرفياًء فقل ما أتيته حدئت إلا انتبه وزاد فيه» وكان أبو صالح يحدثنا عن أبي هريرة 
«قال رسول الله د »» فکنت آتي إبراهيم فأحدثه بهاء فلمّا أكثرت علیه قال لي: ما 
کانوا يأخذون بكل حديث آبي هريرة). 

وروی لاجر عن الأشجعي» عن سفيان» عن منصور عن إبراهيم قال: 
«كانوا يرون أن كثيراً من حديث أبي هريرة منسوخ» . 
وروی الحافظ العجلي '* . عن محمد بن عبید. قال: حدثنا سفيان» عن 


منصورء عن إبراهيم قال: «كانوا لا يأخذون من حديث آبی هريرة الا ما كان في ذكر 


= ثم لا لوم على ابن أبان والجصّاص وغيرهما من أثمة الحنفية؛ لأنهم قالوا هذا القول 
اجتهاداً منهم. والمجتهد بخطی ویصیب. ولم يكن يريدون به إلا صيانة الدين» فعلى سبيل تسليم 
الخطأ منهم لا يحرمون من الأجر على ما جاء في الحديثء وهذا ابن الحاجب والآيديء 
وابن الهْمَام محمّقو المذاهب الثلاثة لم يقدّموا الخبر على القياس مطلقاًء بل عندهم تفصيل آخر. 

(۱) انظر: آحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال ۱: ۱۱۷-۱3۱ برقم: ۸۲۲ . 

(۲) ابن عساکر: تاريخ دمشق 1۷ : ۳۹۹ ۳۹۰. وذکر هذا الخبر الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» ۲: ۰7۰۸ وابن كثير في «البداية والنهایة» ۸ : ۰۱۵۹ 

(۳) الآجري: سوالات الآجري عن آبي داود في الجرح والتعدیل ص ۱۷۰-۱۹۹ برقم: 
۳ (دراستة: محمد علي قاسم العمري, ط: الثانية» مکتبة ابن تيمية» ۱۶۱۳ ه). وذکر هذا 
الخبر الحافظ الذهبي"في «السَیر» ۲: ۵۲۸ وعلّق علیه: « قلت: و کان کثیر من حديثه ناسخاً). 

(۶) العجلي: تاريخ الثقات ص ٩۱۶‏ برقم: ۰۲۰۲۱ (تعليق: عبد المعطي قلعجي» دار 
الکتب العلمية يروت الأْولی؛ ۱۶۰۵ هه. 


۳۹۹ 
او تا 
ونم الحافظ ابن عساکر " بطرق کثيرة نحو هذا الکلام عن إبراهيم 
الخعي رحمه الله بحيث لا یمکن انکاره لأحد. كما نقل أكثر هذه الأخبار الامام 
أبو بكر الجصّاص في «فصوله» نقلاً عن کتاب ابن بان" وفصول الجصاص أوثق 
مصدر وأقدمه لنقل أقوال أئمة الحنفية. 


(۱) وانظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق 7۷: 751 . الذهبي: سير أعلام النبلاء ۲ :504 , 
ابن كثير: البداية والنهاية ۸: .١69‏ 

قال العجلي بعد هذه الرواية: «لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا محمد بن غبید وحده». 

وعلق عليه الهيئمي: «هذا قول الزنادقة» ولم يصح عن ابراهیم. فان محمد بن عبيد هذا 
الراوي عن سفيان: هو محمد بن عبيد القرشي -وقع فيه «الوسي» وهو خطأء والصحيح ما أتْبنّه 
كما في«المیزان» ۳: ۰۱۳۸ و«اللسان» :۳/۳۹۱ - عن مالكء فانها طبقته وهو مذكور في «الميزان» 
بخب ركذب لديه على مالك» . 

ویظهر للباحث الخطأ في قول الحافظ العجلي؛ إذ مثل هذا الکلام روي بطرق کثيرة برواة 
ات لا بو جذ فیها محمل بن عبید ولا ضعیت مثله» ول ذگرت في المتن روایتین منهاء ولهذالم 
يستطع الحافظ ابن عساکر أن يطعن في سنده. بل اعتذر وقال في «تاریخ دمشق» 1۷ : ۶۱ «قول 
إبراهيم الخعي هذا غير مقبول منه. ولا مرضی" عند من ځکي له عنه. فقد قدمنا ذكر من أثنى عليه 
وونّقه». وأقره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهایة» ۱۵۹:۸. 

وقال الحافظ الذهبي في «سِيّره» ۲ بعد ذکر هذه الروایات: «قلت: هذالا شيء بل 
احتج المسلمون قديماً وحديثاً بحدیثه لحفظه وجلالته وإتقانه وفقهه). 

وقد ذكر النَحَعي الذهبي في «ميزان الاعتدال» ۱: ۷۵-۷6 لطعنه في أبي هريرة رضي الله 
عنه فقال: «ونقموا عليه قوله :لم يكن أبوهريرة فقيهاً). 

أما قول الهيئمي؛ فهو مبني على قول العجلي. وقد ثبت خلافه. 

(۲) انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق ۳۹۱-۳۵۸:7۷. 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۱۷. 


۳۷۰ 


فكان الإمام إبراهيم يم اللخعي رحمه الله يأخذ من حادیث أبي هريرة رضي الله 


عنه ويتركء تبعاً لما كان يفعله الصحابة من عائشة » وابن عمر» وابن عباس رضي الله 
عنهم. وبهم تأثّر الإمام إبراهيم نع رحمه الله. 

ثم جاء الإمام القاضي عيسى بن أبان رحمه الله فأخذ کلام النَّحَعي وجعله 
قاعدة أساسيّة. وهي أن الراوي -سواء كان صحابياً أو غيره - يشترط أن يكون فقيهاً 
إذا خالف حديثه جميع الأقيسة. 
۳ ذكر من اختار قول الإمام ابن أبان: 

واختار رأي ابن أبان هذا: الإمامُ الجصّاص " والقاضي الدبوسي" ۳ 
والترووق م قاری ٠‏ والشاشي””» و شیک , والخیّازی ‏ سا 
اا ا a‏ ا ولت الس ولعو 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٠١-٠:۲‏ . 
(۲) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۱۸۰. 
(۳) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١09‏ . وتبعه من شراحه السسّعْناقي في «الكافي» ۳ : 
۳ والإنقاني في «الشامل» خ ۵: ۷۲-۸ و«التبيين» .08-707:١‏ 
(۶) انظو: السرحسي: آصول السرخسي ۱: ۳۶۱-۳۳۹ 
(0) انظر: الشاشي: آصول الشاشي ص ۷۱-۷۵. 
0( نظر الاخسيکتي: المنتخب ص ۷۵-۷۶ 
(0 انظر: الخبازي: شرح المغني ۱: ۱۸۰. 
(۸) انظر: سبط ابن الجوزي: إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف ص ۳۱۱ -۳۲۰. 
)0 نظر: النسفي: کشف الاسرار ۲:۲ -۲۷. 
(۱۰) انظر: صدر الشريعة: التوضیح .٠١-١١:۲‏ 
(۱۱) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۸۱ . 
(۱۲) انظر: الأحسائي: اللف ظ المعقول ص ۱۸ . 





۳۷ 

٤‏ - وقفة مع هذا الرأي: 

فهذا ما ذهب إليه جمع من الحنفيةء غير أنه لیس بمذهب الامام أبي حنيفة 
ولا آصحابه الثلاثة» ولا هو بمرضي عند محقّقيهم من المتأخرین و بظهر للباحث 
بعض نظرات على هذه القاعدة: 

الأول: لم أجد حسب تتبعي لهذا الأصل الذي بنوه وجعلوه قاعدة أساسية من 
أصول الحنفية حيث استغرق كثير من صفحات الأصول في إثباتها إلا مثالاً واحد 
وهو حديث المُصراة» ثم في صحة التمثيل به نظر قوي جداً : 

وهو أن الصحابي الجليل: شيخ الفقه بمدرسة الحنفية عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قد أفتى بمقتضى هذا الخبر» فقد روى الإمام البخاري في «صحیحه؛ '' عن 
ابن مسعود قال: «من اشترى شاة محمّلة فرذها فلير د معها صاعاً من تمر). 

ا ا 
بهذا الحديث على هذه القاعدة بعد ثبوته من ابن مسعود فقد قال شيخنا العلامة 
محمد تقي العثماني حفظه الله: «وقد أفتى به أفقه الصحابة عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه فالعذر بعدم فقه الراوي عذر سخيف لاينبغي أن يتفوه به» ۳. 

فالحاصل أنه لم يكن تحت هذا الأصل إلا مثالاً واحداً حسب التتبع» وقد ثبت 
بما قررناعدم صحة التمثيل به» فلم يبق تحت القاعدة ولا مثالاً!. 

ثانياً: إن أصحاب هذا الرأي يرون أنه رأي أبي حنيفةء وهو خطأء وقد ثبتت 
أحاديث رواها أبوهريرة رضي الله عنه ونحوه ممن ليس بفقيه على رآیهم. ثم عمل 
بها الإمام أبوحنيفة رحمه الله فهو دليل واضح على أن هذه القاعدة ليست بمأثورة 


(۱) البیوع. باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر...(1494١2).‏ 
(۲) العنمانی: تكملة فتح الملهم ۱: ۲۲۲ 


VY 
عن الإمام أبي حنيفةء وأسوق هنا مثالين يدلان على تقديم الامام أبي حنيفة رحمه‎ 
الله الخبر على القياس من غير تفرقة بين الراوي الفقيه وغیره:‎ 

۱ - أخذ الامام أبو حنيفة في الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي ماد قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه» "» مع أن القياس يخالف الحديث من كل الوجوه؛ ويوجب الإفطارء فترك 
القياس بخبر آبي هريرة ‏ وهو غير فقيه على زعمكم -» وقال: «لولا ما جاء في هذا 
اا 

فلو كان الإمام أبوحنيفة يرى صحة هذا الأصل لترك حديث أبي هريرة في هذه 
المسألةء لكنه لم يره بل عمل بمقتضاه فثبت أنه لا يأخذ بهذا الأصل. 

؟ ‏ آخذ الإمام أبو حنيفة في انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة بحديث 
مَعْبَد رضي الله عنه عن النبي مد ء أنه بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصللاق 
فوقع في زبيةء فاستضحك بعض القوم حتى قهقه. فلما انصرف النبي ص قال: 
«من منكم قهقه فليعد الوضوء وال 

وهذا الحديث مخالف للقياس من كل الوجوه. وراويه معبد الجهني» وهو دون 
أبي هريرة في الفقه و الاجتهاد. فأخذ أبي حنيفة بحديثه لدلیل واضح على أنه لا 
تصح نسبة هذه القاعدة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله . 


(۱) رواه البخاري في الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ۲: 87 برقم: ۱۸۳۱. 
(۲) انظر: محمد بن الحسن: كتاب الحجة على أهل المدينة ۱: ۲۵۱ . 


(۳) رواه آبو یوسف فى «الاثار» ص ۰۲۸ واللفظ له. ومحمد فى «الاثار» ص 197 . 


۳۷۳ 


الفصل الرابع 
الصحابی الحلیل أبو هريرة 
رضي الله تعالی عنه فقي مجتهل 

سبق قول بعض أثمة الحنفية في آبي هريرة رضي الله عنه» وكلامهم في حديث 
المُصّرة تبعاً لهء إلا أن الرأي الصحيح المحمّق عند المحققين من الحنفية أنه فقيه 
مجتهد بلا ریب كيف لا! وقد أقر بفقاهته ومعرفته بالافتاء إمام المفسرين عبد الله 
١‏ أبوهريرة فقيه عند ابن عباس وابن عمر: 

أ- فقد روى الإمام مالك" والامام الشافعي '' أن ابن الزبير شثل عن رجل 
طلّق ثلاثاً قبل الدخولء فبعثه إلى أبى هريرة وابن عباس» وكانا عند عائشة رضى الله 
عنها وعنهم» فقال ابن عباس لأبي هريرة: «أفْته يا أبا هريرة! فقد جاءتك مُحضلة 
فقال: الواحدة تبينهاء والثلاثة تحرمها». 

فأمره ابن عباس بالافتاء» وما كان يجهل مکانة الافتاء وخطره العظیم. ولو لم 
يكن لابي هريرة رضي الله عنه يد ومعرفة في الفقه والافتاء ما آمره به» وهو من فقهاء 
الصحابة فقد قال الامام محمد -بعد ذكر حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي 
د نهى عن بيع الطعام حتى يقبضء وقول ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثل 
ذلك -: «فهل عندكم في هذا رجل مثل ابن عباس في فضله وفقهه أنه رخص في 


(۱) مالك: الموطأ برواية الليئي ص ۳۹۰ برقم: ۱۱۹۸. 
(۲) الشافعي: المسند ۲ برقم: ۰۱۱۳ (ترتیب: محمد عابد السندي» تحقیق: یوسف 


VE 
فما ظنك بر جل يعتمد عليه ابن عباس في الفقه والافتاء.‎ ٠ ذلك»‎ 

aed e E AED as 5‏ 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خطاباً لابي هريرة ما حدئه عن الرسول: «من شهد 
جنازة فله قیراط» -: «أنت أعلمنا يا أباهريرة برسول الله کل وأحفظنا لحدیثه». 

فقد وصفه ابن عمر بالعلم. وهو الفقه لتقابله بالحفظ وابن عمر من الفقهای 
فقد قال الإمام محمد: «ابن عمر من فقهاء أهل المدينةء والمقتدى بهم» '”. 

ت - وروی ابن سعد عن زياد بن میْتا أنه ذكر فقهاء أهل المدينة» فقال: 
«الذين صارت الفتوی منهم: ابن عباس, وابن عمرء وآبو سعيد الخدري» 
وأبو هريرة» وجابر بن عبداله ۲ . 

۲ - آبو هريرة من الفقهاء لدی المحققین: 

وکان عداده من فقهاء الصحابة عند کثیر من العلماء منهم: ابن سعد. وابن 

حزم» وأبو اسحق الشيرازي والصلاح العلائي 7 


(۱) محمد: کتاب الحجة ۱: ۷۲۰. وانظر: کتاب الحجة ۱ : ۶۷۹ باب نکاح المحرم. 

(۲) انظر:ابن سعد: الطبقات الکبری ۲ :۰۲۷۷ ۳۱۳:۲ (ط: دار صادر بيروت). 

(۳) انظر: أحمد بن حنبل: المسند ۲ : ۲۰۰. 

.10۲ :۲ انظر: ابن عساکر: تاريخ دمشق 1۷: ۳۵۰-۳۶۷. وانظر: الذهبي: السّيّر‎ )٤( 

(۵) محمد: کتاب الحجة على أهل المدينة ۷۷:۱ باب القنوت في الفجر. 

(5) ابن سعد: الطبقات الکبری: ۲ : ۳۷۲ (ط: دار صادر). وانظر: الذهبي: سير آعلام 
النبلاء ۲: 1۰۷-۰1 تاريخ الاسلام ۲: ۵7۵ . 

(۷) انظر: ابن سعد: الطبقات الکبری ۲ : ۲۸۲ - ۲۸۷ ابن حزم: الاحکام 4 : 117 
الشيرازي: طبقات الفقهاء ص ۰۲۱ (ط: المكتبة العربية بغداد. ۱۳۵۳ ه) العلائي: اجمال 
الاصابة ص ۰۹۶ (تحقیق: الا فقن ط: الأولی» منشورات مر کز المخطوطات والتراث, ۱۶۰۷ هه. 


۳۷۵ 
وقال الإمام السّكي: «وزغشهم أن آباهريرة ليس بفقیه» وهو کلام تقشعرٌ منه 
الجلود. وأبوهريرة فقیه كبير»"". 
ووصفه الحافظ الذهبي في «السیر) بالإمام الفقيه المجتهد الحافظ وفي 
«التذكرة» بالفقیه صاحب رسول الله يا وقال في «الدُول): «کان ماما حافظاً 
مفتياً کبیر القدر» ۳ 
ومکانة الذهبي في الرجال مما لا یجهله مَن له قلیل المام بعلم الرجال» فهو 


(۳ 


من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال على لسان الحافظ ابن حجر" . 


(۱) السبكي: معنى قول الامام المطّلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي ص ۳۹۹ 

(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۲: ۰۵۷۸ تذكرة الحفاظ ۱: ۳۲ دول الإسلام ۱: ۲۷ - 
۸ (ط: الثانية» داثر المعارف العثمانية بالدکن» ۱۳۹۶ ه). 

ثم إني كنت آشعر من الأوصاف التي ذکرها الحافظ الذهبي كأنه يرد على بعض الحنفية 
القائلين بعدم فقاهة آبي هريرة. حتی أراني شقيقي الاکبر الأستاذ الادیب عبد الحمید حفظه ال 
قولّه في ترجمة الامام يحيى بن صالح الوحاظي رحمه الله من «سير أعلام النبلاء» ۱۰: 400 «کثیر 
من ذوي الرأي يردون أحاديث شافه بها الحافظ المفتي المجتهد أبو هريرة رضي الله عنه رسول 
اه ویزعمون أنه ما كان فقيهاً). 

ثم رأيت في «تاریخ الاسلام» ۲ : ۵7۵ . ذکر فيه الذهبي مناظرة بين شافعي” وحنفي في 
مسألة المصراةء فاحتج الشافعي بحدیث أبي هريرة رضي الله عنه. فقال الحنفي: آبو هريرة غير 
مقبول بالحدیث. فلم يستتم کلامه حتی سقط عليه حية عظيمة: إلى آخر القصة. 

وقد ذكر هذه القصة الحافظ ابن العربي في «عارضة الأحوذي» 757:0-/751, (ط: الاولی» 
مطبعة الصاوي مصرء ۱۳۵۲ ه). والحافظ الكشميري في «العرف الشذي» ۲ : ۰۲۸۶ و«فيض 
الباري» ۲: ۰۲۳۳ وعلّق عليه: «قلت: ولا أصل لها عندي» وإنما تفوح منها رائحة التعصب». 

(۳) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص .1١‏ ونقله عنه تلميذه السخاوي في «المتكلمون في 
الرجال» ص ۱۳۹ (اعتناء: أبوغدة» ط: الخامسةء مكتب المطبوعات الإسلامية حلب. ۱۶۱۰ ه). 


۳۷۳ 


۳- أبوهريرة من الفقهاء عند الحنفية: 

هذا ما قاله غير الحنفية. وكذلك أقر بفقاهته کثیر من فقهاء الحنفية. فقد قال 
العلامة عبد العزیز البخاري: «علی آنا لا نسلم أن آبا هريرة رضي الله عنه لم يكن 
فقيهاً بل كان فقیها؛ ولم یعدم شيئاً من آسباب الاجتهاد. وقد كان يفتي في زمان 
الصحابة» وما كان يفتي في ذلك الزمان الا فقیه مجتهد. وکان من علية أصحاب 
رسول ال ...» فلا وجه إلى رد حدیثه بالقیاس» ”". 

وقال محقق الحنفية ابن الهُمّام: «وآبو هريرة فقیه» ۲ 

وعلق عليه المحقق ابن أمير حاج: «لم يعدم شيئاً من أسباب الاجتهاد. وقد أفتى 
في زمن الصحابة؛ ولم يكن يفتي في زمنهم إلا مجتهد. وروی عنه أكثر من ثمانمئة 
رجل بين صحابي وتابعي؛ منهم: ابن عباس» وجابر» وأنس» وهذا هو الصحیح» ". 

ودعي لقاع عير دمن ةسه راصن ددا نكر E‏ 

العلامة الكاكي الخجندي "" والحافظ القَرَشي " والعلامة ابن مك" 

وابن جَیم "؛ وملا علي القاري””. والعلاء الَصكفي وابن عابدین " وأبو الحسن 


(۱) البخاري: کشف الأسرار ۲: ۷۰۸. وانظر: البخاري: التحقیق ص ۱1٩‏ 
(۲) ابن الهمام: التحریر ص ۳۱۹. 

(۳) ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲۵۱. 

(4) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳ : 1۷۵. 

(۵) انظر: القرشي: الجواهر المضيئة ۳ : ۵4۱. 

(1) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص ۱۲۱ . 

(۷) انظر: ابن نجیم: فتح الغفار ۲: ۸۲ -۸۳. 

(۸) انظر: ملا علي القاري: توضیح المباني وتنقیح المعاني ص ۳۱۳. 
)٩(‏ انظر: الحصكفي: افاضة الأنوار بشرحه نسمات الأسحار ص 174 . 





۳۷۳۷ 
ا ال وبحر العلوم» ومحمد عيبل الحليم الل وابنه محمد 
عا اللوي وات لديو ال جا ويد ت ا ی 
ومحمد ۳ شاه اتکی : وشنیر اخ العشماني " ومحمد زاهد 


010 حم رن ی ا‎ )٩( o 
الكوثري > والمَحخلاوي .وظفر احمد التهّانوي‎ 


(۱) انظر: آبو الحسن السندي الكبير: حاشية النسائي ۷: 185. 
(۲) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲۲۱. 
(۳) انظر: اللكنوي: قمر الأقمارص ۱۸۰-۱۷۹ 
(4) انظر: اللكنوي: ظَفَر الأماني ص 1۷. 
(۵) انظر: المرجاني: حاشية التوضيح ۳: 4۵ . 
(1) انظر: المطيعي: سْلّم الوصول لشرح نهاية السول ۳: ۱۵۳. 

(۷) انظر: الكشميري: العرف الشذي ۲: ۰4۸۳ فيض الباري ۳: ۲۳۱-۲۲۹ . 

أرى من المفيد هنا أن أنقل نصه فقال في «الفيض الباري» بعد ذكر ما قاله بعض الحنفية 
في أبي هريرة رضي الله عنه بأنه غير فقيه: «هذا الجواب باطل لا يلتفت إليه» ولم بزل مطعناً 
للخصوم منذ زمن قديم» ولمثل هذا اشتهر أن الحنفية يقدّمون الرأي على الحديث» وحاشاهم أن 
يقولوا بمثله.... وبالجملة هذا الجواب أولى أن لا يذكر في الكتب! وان ذكره بعضهم. ومن يجترئ 
على أبي هريرة فيقول: إنه كان غير فقیه!». انتهى كلامه. 

(۸) انظر: شبير أحمد العثماني: فتح الملهم ۱: ۳۷. 

.۹۲ انظر: الكوثري: النكت الطريفة ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص ۱۷۶ . 

(۱۱) انظر: التهانوي: اعلاء السنن ۱۶: ۸۸-۸۷ . 











TVA 


كه كاد ماع 


تنبيهان 

التنبيه الأول: تقلام أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه الشلاثة ‏ زفرء وأبا يوسف» 
ومحمد رحمهم الله - يقدّمون الخبر على القیاس من غیرتفصیل» وهو رأي كثير من 
أئمة الحنفية المحققين» كما أسلفت آسماء‌هم قريباً ۱ 

والأسف أن كثيراً من العلماء الكبار رحمهم الله ينسبون القول بتقديم القياس 
على الخبر إلى الإمام آبي حنيفة نفسه ولو كانوا نسبوه إلى الحنفية لكان للإغماض 
عنه وجه ثم يشنع عليه بعض منهم ومن هؤلاء الأعلام: القاضي عياض 
البَخصّبي”''. والقرافي ٠‏ والامدي ‏ والرازي * والتاج السُبُکي . 

التنبيه الثاني: لا شك أن بعض أئمة الحنفية کالامام عیسی بن آبان, 

والجصّاصء ومن تبعه» ذهبوا إلى تقدیم القیاس على الخبر بشرطیه لكنهم لم یذهبوا 
إليه لهواهم بل لصون الشريعة» والاحادیث النبوية من الخطأ ‏ ومما لا نزاع فيه أن 
الراوي |ذا كان غير فقیه قد لا يفهم المراده فیقع منه الخطاً دون قصد - فهم مجتهدون 
ماجورون؛ آجران إن أصابواء وأجر إن آخط ووا. 

وقد ذهب إلى رأيهم هذا الحافظ ابن حِبَّان الشتي رحمه الله في مقدمة 


«کتاب المجروحين» عند ذكر أحاديث التقات التي لا يجوز الاحتجاج بهاء فقال: 


(۱) انظر: القاضي عياض: ترتيب المدارك :١‏ ۰۹۵ (تحقيق: أحمد بكير محمود, دار 
مکتبة الحياة بیروت» ۱۳۸۷ ه). 

(۲) القرافي: نفائس الأصول ۷ : ۳۱۳۱. 

(۳) الامدي: الاحکام في أصول الأحكام ۱۰۹:۲. 

۱۱۶۱۶۲ STEED 


(۵) الشّبكي: جمع الجوامع ۲: ۰۲۲۶ ۲: ۱۳۸. 


۳۷۹ 
«الجنس الرابع: الثقة الحافظ إذا حدّث من حفظه ولیس بفقیه لا يجوز عندي 
الاحتجاج بخبره؛ لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم کانوا یحفظون الطرق والاسانید 
دون امون 
فكما لا ينسب الحافظ ابن حِبّان رحمه الله إلى الاخذ بالرأي أمام النص» كذا 


اولئك الاعلام نعم لا نتبعهم في رايهم. 


(۱) ابن حِبَّان: كتاب المجروحين ۱: ۰۹۳ (تحقيق: محمود إبراهيم زاید. ط: الثانية» دار 
الوعي حلب ۱۸۰۲ ه). 

وقد نقل كلام ابن حبان الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» ۱ ۳۷۱ وردى لکن 
رد عالم منصف. فقال: «وفيما ذكره نظرء وما أظنه سبق إليه. ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث 
E‏ کال مق RAE‏ شرت SE‏ 
متون الأحاديث فيتوقف حينئذ فيما انفرد بهء فأما مجرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه فلا 


يكفى فى رد حديثه). 


۳۸۰ 


الباب الرابع 
الانقطاع 


وفیه فصلان: 
الفصل الأول: الانقطاع الباطن. 
الفصل الثاني: الانقطاع الظاهر. وهو المرسل. 





۸۱ 


الفصل الأول 
الانقطاع الباطن 
وفیه تمهید. ومبحثان: 
التمهید: كلمة حول شرائط قبول آخبار الآحاد. 
المبحث الأول: الشرائط العشرة المعتبرة في نقد الأخبار عند الحنفية. 
المطلب الأول: أن لا يخالف كتاب الله. 
المطلب الثاني: أن لا يخالف السنن الثابتة. 
المطلب الثالث: أن لا يخالف القواعد الكلية. 
المطلب الرابع : أن لا يخالف الإجماع. 
المطلب الخامس: أن لا يخالف موجبات العقول. 


المطلب السادس: أن لا یرد فيما تصم به البلوى. 


المطلب السابع: استمرار حفظ الراوي لمرویّه من آن التحمّل إلى 
الاداء. 


المطلب الثامن: أن لا یخالف الراوي مرويّه. 

المطلب التاسع: أن لا یخالفه بعض الأئمة من الصحابة. 

المطلب العاشر: أن لا يعرض الصحابة عن الاحتجاج به. 
المبحث الثاني: الشرائط غير المعتبرة في نقد الأخبار. 





التمهید 
کلمت حول شرائط قبول آخبار الآحاد 
للأخبار المرويّة عن رسول الق علل قادحة لا یعرفها إلا الخذاق من أهل 
الفن» والحدیث لا يبلغ رتبة الصحة مع تلك العلل فان من شرط صحَة الحدیث 


خلوه عن العلل القادحة. 
والعلل القادحة في حديث الرسول م۵ على قسمين: 
١-العلل‏ في الإسناد. 
۲-العلل في المتن. 


آما العلل في الاسناد. فقد استوفاها أئمة النقد وحفّاظ الأمة أحسن استيفاي 
وأحسن كتاب اف فى هذا الباب وأجمعه للعلل الواردة فى أحاديث الرسول 
مر هو كتاب «العلل» للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
(8.0-_هلاها). 

أما العلل في المتن؛ فهی غامضة جداً لا يدركها الا من وقف طيلة حياته لفهم 
علوم الشريعةء فأثقن أصولها وفروعهاء وهم الفقهاء والأصوليون. 

والواقع أن الحفاظ والفقهاء تقاسموا فيما بينهم وجوه نقد الحدیث. قال 
المحقق الكوثري: «والواقع أن المحدثين اقتصروا في الغالب على نقد الحديث من 
السند. والنقد الذي يسمّيه أصحاب غولدزیهیر نقداً داخلياً يقوم به أهل الفقه 
الاو ناشیا وجوه قد ان ی 


() الكوثري: مقالات الكوثري ص 87 . 


YAY 
فللفقهاء أصول في نقد أخبار الآحاد غير أصول الحفاظ وليس في الفقهاء‎ 
والأصوليين من يقلد أصول المحدثين» فقد قال المحقق أبو بكر الجصاص الرازي‎ 
في کتابه «شرح مختصر الطحاوي» -وهو یتحدث عن حديث «تحت کل شعرة‎ 
جنابة» -: «وهذا الحدیث وان كان أصحابنا من أهل الحدیث یتکلمون فيه من جهة‎ 
آنهم یضعفون الحارث بن وجْبّة .... فان طریق الفقهاء في قبول الأخبار غیرطریق‎ 


۱ 
١ هؤلاء)”‎ 


وقال أيضاً ‏ وهو يتحدث عن حديث لا نكاح إلا بشاهدین» -في کتابه «شرح 
مختصر الطحاوي): «وهذه الأخبار كلها عند أهل الحديث ضعيفة.... وهي عندنا 
صحيحة من أكثر الوجوه التي رويت فیه وليس طريقة الفقهاء في قبول الأخبار 
طريقة أصحاب الحدیث. ولا نعلم أحداً من الفقهاء رجع إليهم في قبول الأخبار 
ورتهاء واعتبر أصولهم فيها'". 

وقال أيضاً وهو يتحدث عن عدم حل التزوج بأم المرأة الغير المدخول بها : 
«وهذا الذي ذكرناه طريقة أصحاب الحدیث. والفقهاء لا يعتبرون ذلك في قبول 
الأخبار وردهاء وإنما ذكرنا ذلك ليعرف به مذهب القوم فیه. دون اعتباره والعمل 
E‏ 

وقد بدأ إخراج علل المتن من الأحاديث النبوية وهو الذي نبحث عنه في 

هذا الباب - من عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فكانوا إذا سمعوا خبراً واحداً 
يخالف بظاهره القرآن» أو يخالف القواعد الكلية في الشريعة المطهرة لايقبلونه 
علماً منهم أن هذا القول لا يصدر عن صاحب الرسالة عم 


(۱) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۱: ۳۶۲ ۳۶۳. 
(۲) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۵ 
(۳) الجصاص: آحکام القرآن ۲: ٠١١‏ . 


۳۸۶ 

فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ردت أحاديث رواها أصحاب رسول 
اه م2 الحفاظ الثقات العدول المأمونون, کحدیث تعد تت المت ببکاء أهلة علیه 
وحدیث رژية النبي تا ربه, وغیرهما من الأحاديث'". 

وهکذا كان صنیع عمر وابن عباس وغیرهما من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم 
ا 

وانما فعلوا ذلك؛ لأن آخبار EE‏ مفيدة للظن الغالب» محتملة للخطاً 
والسهو من الراوي آما أصول الشريعة والقطعیات. ونصوص الکتاب. والسنة الثابتة 
المعلومة المحفوظة لدیهم لا یحتمل السهو والغلط فمخالفة الأخبار تلك الأمور 
القطعية دليل للستهو والنسیان " وقد بيّنت ذلك عائشة رضي الله عنها لمّا ردت 
حديث عمر وابن عمر رضي الله عنهم فقالت: «إنكم لتحد ثوني عن غير كاذبين, 
ولا مکذبین ولکن السمع یبخطوم»*. 
الأئمة الأربعة متفقون على أن للعمل 
بالأخبار شروطاً بعد ما صح السند: 

فاخراج علل متن الأحاديث النبوية إنما هو من وظيفة الفقهاء والأصوليين» 


فالفقهاء والأصولیون من جمیع المذاهب آدوا هذا الواحب» حیث ذکروا شرائط 


(۱) انظر: الزركشي: الاجابة لإيراد ما ا ستدركته عائشة على الصحابة. 

(۲) انظر: الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة ص ۶۷۷ 4/80 النعماني - محمد 
عبد الرشيد ‏ : الإمام ابن ماجة وكتابه النّئّن ص ٤٠-۳۸‏ (اعتناء: عبد الفتاح أبوغدة ط: 
السادسة» مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» ۱۶۱۹ ه). 

(۳) انظر: أبوغدة: لمحات من تاريخ السنّة وعلوم الحديث ص ۰۶۱-۳۲ (ط: الثانية 
مكتبة العلمية لاهور ۱۶۰۶ ه). 

۲۱۶۱ رواه مسلم في الجنائز باب المیت يعدب ببکاء أهله عليه ۳: ۷ برفم:‎ )٤( 


۳۸۵ 

للعمل بأخبار الاحاد في باب خاصء فاذا استوفت الاخبار تلك الشرائط یضرج 
الحديث عن کونه معلولا. 

لهاك ال من أكمة الفقه والاعدياة ن غير اء ال ویر قتروظا 
للعمل بأخبار الآحاد بعد ما صح سندهاء ولذا تراهم يبوبون باباً لشرائط العمل 
بأخبارالاحناة: 

وأذكر هنا أسماء الأئمة الذين عقدوا لشرائط العمل بأخبار الآحاد باب 
خاصاً في كتب أصول الفقه والحدیث. فمن الحنفية كثيرون كما سيأتي ذكره تحت 
كل شرط ومن أئمة الشافعية: أبو بكر الخطيب البغدادي (۳۹۲ - 1۳ ه)» 
وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (۳۹۳- ٤١1‏ ه). وأبوحامد الغزالي 
6600-0 ه)» وفخر الدين الرازي (۵۶1 - ٠٠1‏ ه)؛ وعماد الدين محمد بن 
الحسن الاشنوي (1۹۵- ۷۱۶ ه) وابن حجر العسقلاني (۲-۷۷۳٥۸ه).‏ 

ومن أئمة الحنابلة: آبو تخل ابن الفراء (۳۸۰- ۵۸ ه) وأبو الخطاب 
الكلوذاني (۵۱۰-۳۲ه) وآل تيمية. 

و من أئمة المالکیة: القّرافي (... - 1۸۶ ه)» وطاهر الجزائري (۱۲۲۸ - 
۸ ه. 

فهولاء الأئمة كلهم اتفقوا علی أن خبر الواحد إذا خالف أصلاً قطعياً 
لا ی وخذ به» وستأتي نصوصهم وآراژهم تحت الشروط الاتي ذکرهاء وقد عبر عن 
هذا الأصل الامام الجصّاص بقوله: «الاصل في جمیع ذلك: أن كل ما ثبت من وجه 
يوجب العلم لم يجز تركّه إلا بما يوجب العلم» وغير جائز تركه بما لا يوجب 


العلم» ۳" . 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول ۱: ۰۱۱۱ 


۳۸۹ 

وقال الامام علاء الدين الكاساني رحمه الله تعالی: «العمل بخبر الواحد إنما 
يجب على وجه لا يؤدي إلى إبطال العمل بالدلیل المقطوع به»"". 

وقال العلامة الإسنوي رحمه الله: «وحاصله: أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به 
إذا عارضه دليل قاطع. أي: دليل لا يحتمل التأويل بوجه ماء سواء كان نقلياً أو عقلياً؛ 
لانعقاد الإجماع على تقديم المقطوع به على المظنون» '". 
السبب الرئيسي في اختلافهم 
حول شرائط أخبار الآحاد: 

فبعد اتفاقهم على هذا الأصل» اختلفوا في تطبيقه على الجزئیات. فطائفة 
ترى قطعية آمی فتشترط عدم مخالفة الخبر إياه» وطائفة أخرى لا ترى قطعية ذلك 
الأمرء فلا تشترط عدم مخالفة الخبر إياهء فهذا هو السبب الرئيسي في اختلافهم 
حول شروط العمل بأخبار الاحاد . 

قال العلامة شيخ فقهاء عصره محمد بَخِيْت المُطيعي رحمه الله تعالی: 
«معارضة خبر الأحاد للقاطع تسمى انقطاعاً باطنياء وقد اتفقوا على أن خبر الاحاد إذا 
عارضه قاطع لا يقبل التأويل لا يقبل ذلك الخبر وان اختلفوا في تطبيق هذه القاعدة 

الحنفية والشافعية: متى اتفقوا على أن المعارض لخبر الآحاد قطعي الدلالة 
قطعي الثبوت اتفقوا على عدم قبوله وعدم العمل به. وإنما الخلاف في قطعية 
المعارضء فهو خلاف في تطبيق القاعدة كما قلنا» . 


(۱) الكاساني: بدائع الصنائع ۱: ۳۳۸. 

وانظر أيضاً: الكاساني: بدائع الصنائع ۱: ۳۲۸ 
(۲) الإسنوي: نهاية السول ۷۷۵:۳. 

(۲) المطيعي: سلم الوصول ۳: ۷۷۵. 


تنبيه هام حول هذه الشرائط: 

ومما يجب التنبيه عليه هنا هو أن الشرائط في العمل بأخبار الآحاد عند الحنفية 
التي سيأتي ذكرها إنما تجري في الفرائض والواجبات والأمور المحتّمة ولا تجري 
في الفضائل والأمور المستحبة والمباحات. فإن أخبار الآحاد تقبل في هذه الأمور من 
غير اشتراط الأمور الآتى ذكرها. 

وهذا القيد هام جداً. صرح به القاضي عيسى بن أبان في «الحجج الصغير)" '» 
فقال: «لا يُقبل خبر حاص" في رد شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصير خاصاً أو 
منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس» ويعملون به... 

وأما إذا روي عن رسول الله کل حدیث خاص” وكان ظاهر معناه بیان الستّن 
والأحكام أو كان ينقض سنة مجمعاً عليهاء أو يخالف شيئاً من ظاهر القرآن و " كان 
للحديث وجه خاص* ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن 
وجوهه...). 

ومحل الاستشهاد هو قوله: «ظاهر معناه بيان السنن والأحكام...). 

وقد آوضح ما قاله عیسی بن آبان أتمً ایضاح الامام آبو بكر الرازي الجصّاص 
و قال قو ی ا اک ی ها ی و مر ی فيب 
أصحابناء وعليه تدل أصولهم» وإنما قصد عيسى رحمه الله فيما ذكره إلى بیان 
حكم الأخبار الواردة في الحظرء أو الایجاب. أو في الإباحة ما قد ثبت حظره 
بالأصول التي ذكرهاء أو حظر ما ثبت |باحته مما كان هذا وصفه» فحكمه جار على 
المنهاج الذي ذكرناه في القبول أو الرد. 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول + ۰۷۵-۶(باب في تخصيص العموم بخبر الواحد). 
)۲( فى المطبوعة «فکان»» وهو خطأ كما هو ظاهر. 


YAM 

وأما الأخبار الواردة في تبقية الشيء على إباحة الأصل» أو نفي حكم لم يكن 
واجباً في الأصلء أو في استحباب فعل» أو تفضيل 000 هذا 
خارج عن الاعتبار الذي قدمناء ا ايه ليس على النبي عليه السلام بيان كل 
شيء مباح» ولا توقیف الناس بنص یذکره» بل جائز له ترك الناس فيه على ما كان 
عله بعال ا 

وكذلك ليس عليه تبيين منازل القُرب ومراتبها بعد إقامة الدلالة لنا على كونها 
قرب کما آنه یش علیه آن تك لنا مقادیر توات الأعمال ..., 

ومن نظائرما ذکرناه في الأمور المستحبة, وتفضیل الأعمال بعضها على بعض 
ما لا على ف (یجاب: ما پُروی عن الى كلاف انم شي حلف الجنازة 
وأمامهاء وفي المغلس بصلاة الفجر والاسفار بهاء وفي عدد تکبیر العيدين» ومقدار 
تکبیر التشریق.... فهذا كلها قرب ونوافل. 

والخلاف بين الفقهاء إنما هو في أيها آفضل. فليس على النبي مَل توقيف 
الجميع على الأفضل وان كان فعله مستفيضاً في الكافة» وليس يمنع أن يكون 
اليڪا قد فعل هذا تارق وهذا تارة على وجه التخییر ولیعلمهم جواز الجميع وان 
كان بعضها أفضل من بعض» فعلی هذه المعاني التي ذكرنا يجب اعتبار آخبار الآحاد 


د بر 00 
في قبولها وردها» 


(۱) الحضاض: الفضول فی الاضنول امي ان یاب القول فی شرانط فول اخبار 
الاحاد) . 


۳۸۹ 


المطلب الأول 
أن لا یخالف خبر الواحد کتاب الله تعالی 
1-الأمر المتفق بين الأقمة: 
لا حلاف بین الائمة من المذاهب الاربعة علی أن آخبار الاحاد ةا وردت 
مخالفة لن ص کتاب الله مخالفة باتة بحيث لم یمکن الجمع بینهماء لا تقبل الأخبار. 
وهذا الاتفاق حصل عن اتفاق آخر وهو آنهم اتفقوا على أن آخبار الآحاد إذا 
ونص القرآن الکریم قطعي الثبوت. وخبر الواحد ظني الثبوت. والظني يضمحل 
آمام القطعي. 
وهذا مر صرح به الأئمة من المذاهب كلّهاء قال الحافظ الخطیب البغدادي 
فيما ترد به الاخبار: «آن یخالف نص الکتاب أو السنة المتواترة» فیعلم أنه لا أصل 
E. ۳‏ 
وسو 3 
(O. E n e e e e Î‏ 
طق 62 وم 6۵ 
والإمتنوى””” والزز كشي 5 


(۱) الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقّه ۱: ۳۵۶. 

(۲) انظر: أبو إسحاق الشيرازي: اللّمَع ص ۲۳۵ » باب بیان ما يرة به خبر الواحده 
(تخريج: الُماري» تعليق: المرعشلي, ط: الأولی» عالم الكتب» ۱۶۰۵ ه) شرح المع ۲: 104. 

(۳) انظر: الغزالي -آبو حامد -: المستصفى ۱: ۰۹۱ 

(۶) انظر: الرازي: المحصول ۲: ۰۱۱۰۶ 

(۵) انظر: الاسنوی: نهاية الول ۳ : ۰۱2۰ 

(5) انظر: الزركشي: البحر المحیط ۳: ۳۹۸ (تحقیق: تام دار الکتب العلميةء ۱۸۲۸ ه. 


۳۹۰ 

وصرح به من أئمة الحنابلة: القاضي آبو بُغلی" "" والک‌لوذاني "» وابن 
تيميّة' "» ومن أئمة المالكية: لّرافي " والجزائري”” 
تأييد هذا الأصل من المحدثين: 

وقد وافق الحفاظ ما قرره الأصولیون 0 وضع الحديث 
کونه مخالفاً لنص کتاب الله قال العلامة ابن القيّم''' ‏ وهو يذكر ضوابط معرفة 
الحدیث الموضوع -: «منها: مخالفة الحدیث صریح الق رآن». 

وقال العلامة الژزکشي: «وجعلوا من دلائل الوضع أيضاً أن یخالف نص" 








الکتاب) ”" 
9 لذ ۱۰ 
.. )01( 
اف اق ۰ 
(۱) انظر: آبو يعلى ابن الفراء: العدة في أصول الفقه ۲: ۱۲۸. 
(۲) انظر: الکلوذانی: التمهید ۳: ۰۱۶۸ 
(۳) انظر: ابن تيمية: المُسوَدة ص ۲۷۸ . 
)٤(‏ انظر: القرافي: شرح تنقیح الفصول ص ۲۷۷. 
(۵) انظر: لجزاثري: توجیه النظر ۱: ۰۷۰ 
(1) ابن القیم: المنار المنیف ص ۰۸۰ (اعتناء: عبد الفتاح آبوغدة ط: الحادية عشرة» مکتب 


المطبوعات الاسلامية حلب, ۱۶۲۵ ه). 

(۷) الزركشي: النكت على ابن الصلاح ص ۲۳۹. 

(۸) انظر: ابن حجر: الكت على ابن الصلاح ۲: ۸۶ نزهة النظر ص ۸۷. 

(9) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 

(۱۰) انظر: السيوطي: تدريب الراوي ص 15؟. 

(۱۱) انظر: ابن عراق: تنزيه الشريعة :١‏ ۰3 (تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبدالله 
الغماري, ط: الأولى» مكتبة القاهرة). 


۲۹۱ 
۲ - محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى: 

سبق أن آخبار الآحاد إذا خالفت نص القرآن الكريم لا تقبل من غير أي خلاف 
بين العلمای فحينئذ لا اختلاف بينهم في هذا الأمرء ومحل الخلاف بين الحنفية 
والمذاهب الأخرى في المواضع التالية: 

أ) فيما إذا حالف خبر الواحد عموم القرآن. هل يؤخذ بالخبر ویخصص 
عموم القران أم يؤخذ بعموم الكتاب ويترك الخبر؟ فعند الأئمة الثلاثة: يعمل 
بالخبر ولا يضره مخالفته عموم الكتاب» بل يخصص عمومه بخبر الواحد» أما عند 
الحنفية: فيؤخذ بعموم القرآن؛ ويحمل الخبر على محمل حسن لا يخالف عمومه. 
ولا يعتد به في مرتبة الکتاب فمثلاً: يحمل آمر لکتاب على الفرضية. والخبر على 
الوجوب. كما فعلوا في قراءة الفاتحة» حتى قالوا: إن مطلق القراءة فرض بحكم 
الکتاب وقراءة الفاتحة واجب بحكم الخبر. 

ب) وفيما إذا حالف خبر الواحد ظاهر القرآن, فعند الأئمة الأخرى يحمل على 
غير ظاهره ويعمل بالخبر, وعند الحنفية: يؤخذ بظاهر القرآن ويحمل الخبر على 
معنى لا يعترض على الكتاب» ولا يعتد به في مرتبة الكتاب. 

ث) وفیما اذا خالف ف الواحد المطلق من تصوص الفرآن» فعند الائمة 
الاحری: د مطلقه بخبر الاحاد. ما عند الحنفیة: لا یقید مطلقه بخبر الاحاد. 

فالحاصل: أن الحنفية لا بجوزون الزيادة على کتاب الله تعالی بأخبار الآحاد. 
سواء كان عاماً أو ظاهراً أو مطلقاًء والزيادة على کتاب الله تعالی بأخبار الاحاد یسمی 
نسخاً لدیهم؛ لأن ظاهر القرآن وعمومه ومطلقه قطعي, وخبر الواحد ظني» والظني 
یضمحل بالقطعي. 

قال فخرالاسلام البَزدوي رحمه الله: «الکتاب ثابتٌ بیقین, فلا يترك بما فيه 


۳۹۲ 
يخص بخبر الواحد عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله ولا يزاد على الکتاب بخبر 
الواحد عندناء ولا يترك الظاهر من الكتاب» ولا ینسخ بخبر الواحد وان كان نصا» ". 
وا و ی و ی یی على با و 
تبین هما سبق أن الحنفية لا پردون الخبر رفاً باتاً[ذا حالف ظاهر کتاب الله و 


شمان مطلقه. وإنما یحملونه على محمل حسن. کأن يثبت به الوجوب أو 
الندب ويثبت بالكتاب الفرضية. وإنما الرد ار السبلء »> فهم لا پردونه. وکذا لا 
مكانة ليس للظني» بل هم يسلكون المسلك الوسط بين الافراط والتفریط, ومن أثبت 
بخبر الواحد الفرض القاطع فلم يراع مراتب الأدلة قوة وضعفاً. 

قال الإمام النسفي: «إنما سواء السبيل فيما ذهبنا إليه من تنزيل كل دليل منزلته» 
وهو آنا جعلنا کتاب الله صلا؛ لثبوته بقینا؛ وخبر الواحد مرتّب عليه فیعمل به على 
موافقته أو إذالم یوجد في الکتاب ما فی خبر الواحد»" 

وقال الحافظ محمد آنور الكشميري: «واعلم أنه قد وقع في کتب الأصول في 
هذا البحث لفظ «الرد» أن نأخذ ونرد الخبرء وأرادوا به عدم اعتداده في مرتبة الكتاب» 
وصدقواء إلا أنهم أساءوا في التعبيرء فينبغي أن يُحترز عن هذا التعبير الوه" 

وقال المحقق محمد زاهد الكوثري: «ومن قواعدهم أيضاً مراعاة مراتب الأدلة 
في الشبوت والدلالةء فللقطعي ثبوتاً أو دلالة مرتبته» وللظني كذلك حكمه عندهم, 
فلا يقبلون خبر الآحاد إذا حالف الکتاب)"* 


(۱) البزدوي: کنز الوصول ص ۱۷۳ . 

(۱) النسفي: کشف الاسرار ۲: 44. 

(۳) الكشميري: فيض الباري ۱: ۵۱ وانظر: الفیض ۱: ۰۶۷ ۰۲۶7 آنوار الباري 318:7 . 
() الکوثري: مقدمة نصب الراية ۱: ۰۱۶ (ط: الثاني دار الكتب العلمية» ۱۸۲۲ ه). 


۳۹۳ 
٤‏ - موز ظن آنها موضع 
خلاف بینهم ولیس کذلك: 

ما ذکرناه آنفاً هو محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى» وهناك آموز 
بُظن أنها محل الخلاف. ولیس الأمر كماظن واليك تلك الأمور: 

أ |ذا كان الکتاب مجملاً فلحقه البیان بخبر الواحد لا باس به عند الحنفة؛ 
لأنه يجوز عندهم أن یکون خبر الواحد مبیّناً لما أجمله الکتاب وانما لم یجوتزوا 
تخصیص عمومه أو ترك ظاهره أو تقييد مطلقه بخبر الاحاد. 

نه على هذا الأمر الامام الّرغيناني (۵۳۰- ۵٩۳‏ ه) رحمه الله تعالی» فقال: 
«المفروض في مسح ال رآس مقدار الناصيةء وهو ربع الرأس؛ لما روی المغيرة بن 
شعبة أن النبي مله أتى سُباطة قوم فبال وتوضاً ومسح على ناصيته وخفيه. 
والكتاب مجملء فالتحق بياناً به . ١‏ 

وقال العلامة البابرتي -وهو يعلق على قول المرغيناني «الكتاب مجمل» -: 
«جواب عما يقال: 000 المغيرة خبر واحد. لا يزاد به على الكتاب» ووجهه أنه 
ليس من باب الزيادة على الكتاب» بل الكتاب مجملء فالتحق الخبر بياناً به» ويجوز 
أن يقع خبر الواحد بياناً لمجمل الکتاب» ". 

وقد صرح كثير من الحنفية بجواز وقوع خبر الواحد بياناً وتفسیراً لمجمل 
كتاب الله العزيزء منهم: العيني» وابن عابدین, والعُنيمي الميداني» والكوثري ". 


(۱) المرغيناني: الهداية ۰۱۸:۱(مکتبة رحمانية لاهور دون تاريخ). 

(۲) البابرتي: العناية ١‏ (ط: الأولى» دار الكتب العلمية بیروت» 578١ه).‏ 

(۳) انظر: العيني: الب اي ۱ بن عابدين: رد المحتار ۲: ۱۲۶ / باب صفة الصلاة 
مطلب مجمل الکتاب إذا بين بالظني .... الميداني: اللباب في شرح الکتاب ۱: ۳۲ (تعليق: 
عبد الرزاق المهدي, قديمي کتب خانه کراتشي» دون تاریخ)» الكوثري: تأنيب الخطیب ص ۱۵۳. 


۳۹۶ 
ب) الفرض على نوعین لدی الحنفية. الفرض الاعتقادي القطعي, والثاني 
الفرض العملي. 
آما الأول: فهو ما فطع بلزومه حتی يُكفر جاحده ویثبت من دلیل قطعي 
الثبوت و الدلالة. ولا يجوز اثباته بخبر الواحد والقیاس. 
آما الثاني: وهو ما ثبت بدلیل ظني» غير أن الدلیل الظني قوي عند المجتهد 
ورسخ لديه حتى صار قريباً من القطعي» والفرض بهذا المعنى الثاني قد يثبت بخبر 
الواحد. ولا يكفر جاحده أيضاً کالمقدار في مسح الرأس بالربع» وهو ثابت بخبر 
الواحد الذي رواه مغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
ای ات يعن ی اشم وت عي سيارع 
لا اعتقادي؛ لأن أخبار الآحاد ظني في نفسه مع قطع النظر عن صحة دلالته)”". 
وقال العلامة ابن عابدين الشامي: «إن المجتهد قد يقوى عنده الدليل 
الظني حتى يصير قريباً عنده من القطعي. فما ثبت به يسميه فرضاً عملياً؛ لأنه يعامل 
معاملة الفرض في وجوب العمل» ويسمى واجباً نظراً إلى ظنية دليله» فهو أقوى 
نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض» بل قد يصل خبر الواحد عنده إلى حد 
القطعي» ۲ 
وقال الحافظ الکشميري: «من زعم أن الفرض لا یثبت بالخبر الواحد فقد 
سهاء فانه يثبت بالخبر أيضاً الا أنه لا یکون قطعياًء ولا يجب کون کل فرض قطعياً 
نعم» ما ثبت بالکتاب یکون قطعياً قطعا؛ ". 


() ملا علي القاري: فتح باب العناية ١:غغ.‏ 

(۲) ابن عابدين: ردا لمحتار ١85:1١‏ / كتاب الطهارة/ مطلب فى الفرض القطعى 
والظني. 

(۲) الكشميرى: فيض البارى :١‏ ۳۵۰. 


۳۹۵ 

ت) الحنفية لایجوّزون الزيادة على الکتاب بخبر الواحد في مرتبة الرکن 
والشرط. آما في مرتبة الوجوب والندب والکراهة فیجوز الزيادة عندهم بخبر 
الواحد. نبّه عليه الامام محمد آنور الکشميري رحمه ال فقال: «خبر الواحد تجوز 
منه الزيادة» لکن في مرتبة الظن» فلا یزاد به على القاطع رکناً أو شرطاًء وما ثبت من 
الخبر يكون واجباً أو مستحباً حسب ما اقتضاه المقام...؛ فان الزيادة عندهم في مرتبة 
الركنية والشرطية هي التي تسمی زيادة اصطلاحا وأما في مرتبة الوجوب 
والاستحباب فلا یسمونها زیادة» ". 

وقال أيضاً: «یجوز الزيادة بخبر الواحد عندناء لکن لا في مرتبة الرکن 
والشرط فیثبت الوجوب والسنية بالخبر الواحد. ولا نهمل خبر الواحد عن 
الأصل كما زعمه بعض من لا حظ له في العلم. وتصدی إلى الاعتراض علينا 
کالنواب المعزول. ولیعلم أن الثابت بالظني يجوز إثبات رکنه وشرطه بالظني وخبر 
الواحد, والکلام فیما ثبت بالقاطع» ۲ 

وکذلك نبّه على هذا الأمر العلامة شبیر أحمد العثماني " والعلامة محمد 
روف وی مي 

ث) أن يكون الحكم الثابت بخبر الآحاد مخالفاً للحکم المنصوص من القرآن, 
آما إذا کان التص اکا عما اخم الواحذه ولا بتعرض النصن له لا كنبا ولا ات 
بل پثبت خبر الواحد حكماً مستقلاً بنفسه فحينئذ يجوز عند الحنفية |ثبات ذلك 
الحکم بخبر الواحد. 


(۱) الکشميري: فیض الباري ۰۸:۱ ۱: ۲۳۵ 

(۲) الکشميري: العرف الشذي ۱: ۰6۵ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. 
(۳) انظر: شبی رأحمد العثماني: فتح الملهم ۱: 1١-٠٠‏ . 

() انظر: البنوري: معارف السنن ۱: ۰۱۱۹ 


۳۹۹ 

وصرح بهذا الشرط الحافظ بدر الدین العيني. فقال: «الزائد على النص ذا 
كان خکما ما یه لا :لک فلا کش ها بالات ولا يكل 

وقال المحقق ابن الهُمّام: «والحق أنه -أي: عدم وجوب الضمان مع القطع - 
لیس من الزيادة - بخبر الواحد على النص المطلق الذي هو القطع - لأن القطع لا 
يصدق على نفي الضمان وإثباته» فیکونا -أي: نفي الضمان واثباته -من ما صدقات 
المطلق بل هو -أي: نفي الضمان -حکم آخر -غیر مندرج تحت القطع» . 

وقد نبّه على هذه النکتة: العلامة ابن نجيم والعلامة أمير بادشاه والعلاء 
الحصكفي» والعلامة ابن عابدین, والعلامة شبیر آحمد العثماني والعلامة ظفر 
آحمد التهائوي» وشیخنا العلامة محمد تقي العثماني . 
۵ - نصوص المتقدمین في عدم جواز 
تخصیص عموم الکتاب بأخبار الاحاد: 

* نص الامام آبي حنيفة: 

آسوق هنا نصين عن الامام یدلان على تقدیم عموم القرآن على آخبار الاحاد: 

١‏ قال الامام أبوحنيفة رحمه الله: «إذا قال الرجل: آنا ممن بکل شيء تکلّم 
به النبي با غير أن النبي کر لم يتكلم بالجور ولم یخالف القررآن. فان هذا القول منه 
هو التصدیق بالنبي وبالقرآن. وتنزية له من الخلاف على القرآن. 


(۱) العيني: عمدة القاري ٩‏ : ۵4۳ (کتاب الشهادات. باب اليمين على المدعی عليه في 
الأموال والحدود). 

(۲) ابن الهمام: التحریر بشرحه تیسیر التحریر ۱۸:۳ ۰ الباب الثاني من المقالة الشانية. 

(۳) انظر: ابن نجیم: فتح الغفار ص ۰۲۹ (ط: دار الکتب العلمية)» آمیر بادشاه: تسیر 
التحرير ۱۱:۳ ابن عابدین: نسمات الاسحار ص ۰۲۱ شبیر أحمد العثماني: فتح الملهم ۱: ۰1۱ 
التهانوي: اعلاء السنن ۱۵: ۳۷۰ العثماني: تكملة فتح الملهم ۳۳۹:۲. 


۳۹۷ 

ولوخالف النبي مر القرآن وتقوّل على الله غير الحق لم يَدَغْة الله حتی 
يأخذه باليمين» ویقطع منه الوتین.... وهذا الذي رووه خلاف القرآن؛ لأنه قال الله 
تعالی في القرآن: ۲ رنه وال 4[ النور : ۲] » ولم يَنْف عنهما اسم الایمان, وقال الله 
تعالی: ‏ والّذان نها ونم 4 [النساء : 1١]فقوله:‏ اينڪ 4 لم يعن به 
اليهود ولا التصاری. وانما عنی به المسلمین. 

فردٌ كل رجل يحدّث عن النبي مَك بخلاف القرآن ليس رداً على النبي مر 
ولا تكذيباً له ولكن رد على من يحدث عن النبی عة بالباطل, والتهمة دخلت عليه 
ليس على نبى الله یا . 

١‏ - روى الموقّق المكي» عن الإمام أبي حنيفةء أنه أتاه محمد بن الفضل بن 
عطية. وعنده کتاب فى أوله حديث: «إن ولد الزنا شر الثلاثة»» فسأله أبوحنيفة عن 
معنى الحدیث, فقال محمد: هو كما هو في الحدیث. فقال أبو حنيفة: «إنا لله نسبت 
إلى النبي َه ما لا يحل ولا يجوزء وفي هذا نقض لكتاب الله تعالى وسنة نبيه َل 
والقول بالجورء قال الله سبحانه: ... ۳ وآن لیس للاشتن إلا ما سى ©4 [النجم: 
۹ ولا تحرو الا ما کنتم نموم ©4 [یس: ۰]04 (وذکر آیات کثيرة 
نحو هماء ثم قال:) فمن قال بهذا القول الذي قله فقد خالف القرآن وأوجب العذاب 
بانب غیره...)» ثم ور الإمام آبوحيفة له معنى الحديث وتوجيهه. وقال: «یا محمد: 
من طلب الحدیث ولم يطلب تفسیره ومعناه ضاع سعیه وصار ذلك وبالاً علیه» ". 

فالملحوظ في هذه الحکاية أن الامام أباحنيفة لم يأخذ بظاهر حدیث «إن ولد 
الزنا...»؛ لمخالفته عموم الایات. 


(۱) أبوحنيفة: العالم والمتعلم ص ۲۵-۲۶ 
(۲) الموفق المكي: مناقب الامام الأعظم ۲: ۰۱۸۱-۱۳۰ 


۳۹۸ 

* نص الامام آبي یوسف: 

وقد صرح بهذا الشرط في نقد آخبار الآحاد القاضي آبو يوسف رحمه الله 
صاحب الإمام أبي حنيفةء فقال ‏ وهو يخاطب الإمام الأوزاعي رحمه الله -: «الرواية 
تزداد کثرة ويخرج منها ما لا ضرف ولا یعرفه أهل الفقه, ولا يوافق الكتاب 
ولا السئّة, فإيّاك وشادً الحدیث. وعليك بما عليه الجماعة من الحدیث. وما يعرفه 
الفقهاء وما یوافق الکتاب والسنة, فقس الاشیاء علی ذلك, فما خالف القرآن 
فليس عن رسول الله مو وان جاءت به الرواية» ۳ 

فاشترط أن لا یخالف خبر الواحد المروی عن رسول الله م کتاب الله وسنة 
رسوله الثابتةء فان خالف فهو مردوة. 

٩‏ نص الامام محمد: 

روی الحافظ أبو عیم الأصبّهاني " -وعنه الحافظ ابن عساکر " -مناظرة 
وقعت بين الامامین الشَيّباني والشافعي» وفیها أن الامام محمداً طعن على أهل 
المدينة» فسأله الامام الشافع ی" أنه ماذا يريد بطعنه: الطعن على البلد أو آهله؟ 

فقال محمد: «معاذ الله أن أطعن على آحد منهم أو على بلدته, وإنما آطعن على 
حكم من أحكامه. فقلت -القائل الشافعي -: ما هو؟ فقال : اليمين مع الشاهد! فقلت 
و طعنت؟ قال: فإنه مخالف لكتاب الله). 

ثم ذكرا المناظرة بطولها حول الحديث المذكور. وحديث «لا وصية لوارث» 
حيث إنهما مخالفان للقرآن فيظهر من هذه المناظرة أن الإمام محمداً رحمه الله 


(۱) آبویوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ."١‏ 
وانظر آیضا؛آبویوسف: الرد علی سير الا رزاع ص 31 


(۳) انظر: ابن عساکر: تاريخ و مشق ۵۱ :۰۲۹۱ 


۳۹ 


تال بهل مواق فول ا ا 


(۱) في سند المناظرة رجل مجهولء كما فيها أشياء يستبعد المنصف وقوعها بين الامامین» 
وأسوق هنا سند المناظرة, ثم أحوال رواتهاء والسند: «حدئنا عبد الله بن جعفر ثنا عبد الرحمن 
ابن داود بن منصور ثنا عبيد بن خلف البرّاز أبو محمد. حدثني إسحاق بن عبد الرحمن. قال: 
سمعت حسیناً الكرابيسي يقول: سمعت الشافعي...». 

فعبدالله بن جعفر: هو الإمام الحافظ الثقة أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر 
الأصبهاني (۳۹۹-۲۷۶ ه. صاحب «طبقات المحدثين بأصبهان» . 

وعبد الرحمن: هو الحافظ الفقيه عبد الرحمن بن داود بن منصور الفارسيء قال عنه 
آبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 6: ۰۳۰۱ (تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد 
كسروي حسن, ط: الأولى» دار الکتب العلمية. ١404‏ ه): «عنده حدیث الشام ومص أكْثَرٌ 
الناس حديثاً عنهم» كان من الفقهاء» صاحب أصولء ثقة» مأمون» . 

وعبید: هو عبید بن محمد البغدادي البَرَاز الفقیه المتوفی سنة ۲۹۳ هء قال عنه ابن 
المُنادي: «کتب الناس عنه. ورضوا به»» ووشقه الحافظ الخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد» ۱۲: 
۳۹ 

والکرابیسی: أبو على الحسین بن علي بن يزيد البغدادي. صاحب الامام الشافعي, كان 
فهماً متقناً فقيهاً فصيحاً توفي سنة ۲۶۸ ه. 

وقع شيء بینه وبين الامام أحمد رحمه الله في مسألة اللفظ فبدعه الامام آحمد. فكان 
الکرابيسي يتكلم في أحمد لتبدیعه إياه» ثم لما وصل هذا الخبر إلى ابن معين لعنه فهجره 
المحدثون لهذا الأمرء أما في ذاته فهو ثقة فقيه. 

انظر: ابن عدي: الكامل ۲: ۰۷۷۷ ابن عبد البر: الاتتقاء ص ۵ الخطيب: تاريخ بغداد 
1۱9-۸ الذهبي: تاريخ الإسلام ۵: ۱۱۲۵-۱۱۲۳ 

وإسحاق بن عبد الرحمن: لم أجد له ترجمة فيما لدي من المراجم. قال المحقق 
الكوثري في «إحقاق الحق» ص ۸۱ ۸۷ -وهو يتحدث عن هذه الرواية -: «في سندها 


أبو الشيخ, وشیخه وشیخ عبید بن خلّف مجهولان». = 


* نصوص عیسی بن آبان: 

وقد آوضح هذا الشرط آتم ایضاح تلميذ الامام محمد. وأخص أصحابه 
الاماٌ القاضي آبو موسی عیسی بن آبان رحمه الله في کتابه الماتع «الحجج الکبیر» 
فقال: «کل أمر منصوص في القرآن فجاء خبر يرد أو یجعله خاصا وهو عام بعد 
أن يكون ظاهر المعنی لا یحتمل تفسیر المعاني, فان ذلك الخبر إن لم يكن ظاهر" 
قد عرفه الناس" و عملوا به حتی لا يشذّ منهم إلا الشاذ فهو متروك)”". 


= يقول الباحث: تجهیل المحقق الكوثري شيخ آبي الشیخ محل نظس وقد عرفه 
الآخرون كما سبق الكلام عنه, اللهم الا أن يريد بالجهالة غير ماهو المصطلح ال 
القوم والله أعلم. 

والحاصل: أن في السند جهالة» وفي متنه أشياء یستبعد المنصف وقوعها بين الأستاذ 
والتلميذ المحبّین. وخاصة بعد ما تواتر ثناء الإمام الشافعي على أستاذه الامام محمد رحمهما الله 
بقوله: «ما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن» وقوله: «ماجالست فقيهاً قط أفقه 
منه» كما في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَّيْمّري ص ٤‏ 

ومن الممكن جداً أن يكون للواقعة أصلاً غير أنه لا يخفى ما فيها من الرواية بالمعنى 
من جانب الرواة الشافعية» والقرينة على صحة أصل المناظرة ما جاء في «الأم»» و«الرسالة» - 
وسيأتي ما فيهما ‏ حيث تكلم فيهما الإمام الشافعي عن هذه القاعدة ورد قول أهل العراق» وهو 
بقصد بالرد محمداً وشيخيه؛ لأنه تخرج لديه وأخذ فقه أهل العراق, وأورد فيهما حديث «لا 
وصية لوارث» وغيره» وأسهب في البحث. وكل هذا مما يقوي الظن بأن للمناظرة أصاٌ والله أعلم. 

وقد استدل بهذه المناظرة الإمام الشاه ولي الله اللوي رحمه الله في «حجة الله 
البالغة» ۱: ۱۱۷ على أن محمداً يقدّم عموم الكتاب على أخبار الآحاد. وهذا أيضاً مما يدل على 
أن لها أصلاً. 

(۱) يريد به المتواتر والمشهورء كما يؤيّده نصّه الاتي من «خججه الصغير). 

(۲) انظر: الجصّاص: الفصول في الأصول ۱: ۷۵ . 


۳۰١ 

وقال في «الحجج الصغیر»: «لا قبل خبر خاص في رد شيء من القرآن ظاهر 
المعنى أن يصير خاصاً أو منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس» 
ويعملون به'". 

مثل ما جاء عن النبي بط «لا وصيّة لوارث» ودلا تنکح المرأة على عمُتها» 
فإذا جاء هذا المجيء فهو مقبول؛ لأن مثله لا يكون وههماً. 

وأما ذا روي عن رسول الله کل حديث خاص» وكان ظاهر معناه بیان السنن 
والاحکام. وكان ینقض سنة مُجمعاً علیهاء أويخالف شيئاً من ظاهر القرآن, وكان 
للحديث وجه خاص ومعنى يُحمل عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن 
وجوهه. وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآنء فإن لم يكن معنى يُحمل ذلك فهو 
ف 
٦‏ - رأي المتأخرين من الحنفية: 

هذه نصوص المتقدمين من الحنفية» منهم صاحب المذهب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه اللذين هما العمدة في تدوين المذهبء وقد أوضح مذهبهم أتم إيضاح 
ای فيه و 6101 للق له کی نشعي ماه تسیل مدل سیر 
وقد وافقهم الأصوليون من الحنفية أصحاب الكتبء فلم يجوزوا ترك ظاهر القرآن أو 


تخصيص عمومه آ و تقیید مطلقه تا الها 


(۱) أشار رحمه الله بهذا الكلام إلى أن خبر الواحد لا یُقبل أمام ظاهر القرآنء ولا يجوز 
تخصيصه بخبر الآحاد إلا إذا كان متوارثاً علماً وعملاً. 

أما علماً فأشار إليه بقوله «ظاهراً يعرفه الناس» وأما عملاً فأشار إليه بقوله: «ويعملون به». 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول :١‏ 74. 

(۳) انظر: الجصّاص الرازي: الفصول في الأصول ۱:۲ الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۰۱۹ 
البّزدوي: كنز الوضول ص ۰۱۷۵-۱۷۳ الس رخسي: أصول السرخسي ۱: ۳۹۹-۳۹۶ = 


= السمرقندي: ميزان الأصول ص ۶۳۳ اللامشي: کتاب في أصول الفقه ص ۱۳۳ ۰ 
الأخسيكّتي: المنتخب ص ۷۰ الخبّازي: شرح المُغْنى ۱ : ۰۳۲۸ ابن الستاعاتي: بدیع النظام 
ص ۱۷ الّسفي: کشف الأسرار ۲: ۰4 صدر الشریعة: التوضیح ۲: ۱۹ - ۲۱ الفْتاري: 
فصول البدائع ۲: ۲۸۱-۲۹۰ الأخستائي: اللفظ المعقول ص ۰۱۳۷ شبیر أحمد العثماني: 
مقدمة فتح المُلْهم ۱: ۰۵۰ المحااوي: تسهیل الوصول ص ۱۵۳-۱۵۲ التَّهانَوي -ظفر أحمد 
-: قواعد في علوم الحدیث ص ۰۱۲۵۸ 

وآقر هذا الرأي شراح أصول الب زدوي: انظر: السُغناقي: الكافي ۳: ۱۳۸ البخاري: 
کشف الأسرار ۳: ۲۰-۱۹ الإثقَاني: الشامل خ ۵: ۲۰۶-۱۸۳ أتى فيه بأشياء لا تجدها في غیره 
من الكتب» البابرتي: التقرير 6: ۲۷-۲۵۷ . 

وکذلك أقره شراح «المنار»: انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳: 2716 ابن ملّك: شرح 
المنار ص 14۷ الدشلوي: إفاضة الأنوار ص ۳۱۳- ۳۱۶ ابن تُجَيم: فتح الغمّار ۲ : ۰۹7 
الخصكفي: افاضة الأنوار ص ۱۸ ۰ ابن عابدین: نسمات الأسحار ص ۱۸۱ ابن قُطْلُوبُعا: 
خلاصة الأفكار ص ۰۱۳۹ ملا علي القاري: توضیح المباني ص ۳۲۹. 

وكذلك علده من شرائط آخبار الآحاد عند الحنفية: الحافظ الشمس الشامي في «عقود 
الجمان» ص ۳۹۷ والمحقق الكوثري في «تأنيب الخطیب» ص ۱۵۲ و«فقه أهل العراق» ص 
۵ والعلامة محمد زكريا الكاندهلوي في «آوجز المسالك» ۱: ۱٩۲‏ تحت الفائدة التاسعق 
(تحقيق: أيمن صالح شعبان, ط: الأولى دار الكتب العلمية» ۱۸۲۰ ه) والدكتور مصطفى 
السباعي رحمهم الله في «السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي» ص ۰1۱۰ 

وفي «أحكام القرآن» للإمام الجصاص أمثلة كثيرة كثرة بالغة لهذه القاعدة» فهو يرد خبر 
الواحد لمخالفته القرآن, وأنا آذکر بعض المواضع منها: 

المجلّد الأول: ۰۱۰۸ ۲۹۹ ۳۹۶. 

المجلد الثاني (ط: دار الکتب العلمية, 6 4۲ ١اه)‏ : ۱۵۷ ۸۵۸ ۲۲-۲۲۳ ۲۲۸. 
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وکذا في «شرح مختصر الطحاوي» انظر : ۵: ۰۲۹۱ ۸۳:۸ ۸۷. > 


۳۳ 
۷-هل أئمة الحنفية متفقون على اعتبار هذا الشسرط؟ 

هناك اختلاف بين أئمة الحنفية في قطعية العام: 

۱- العراقیون من مشايخ الحنفية والدبوسي والبّزدوي والسّرخسي وأكثر 
المتأخرين على قطعية العام. فلا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. 

١‏ والإمام أبومنصور الماتريدي (ت ۳۳۳ ه) ومن تبعه من مشايخ 
سمّرقّند لا يرون قطعية العام كما هو مذهب الشافعية وعامة الأصولیین, وإنما 
يفيد غلبة الظن عندهه'". 

فالظاهر ‏ نظراً إلى هذا الأصل - ينبغي أن يجوز عند الامام الماتريدي ومن 
تبعه تخصيص عموم الكتاب أو ظاهره بخبر الواحد. غير أن محقّقي المتأخرين 
كاللامشي - و هو من أعرف الناس برأي الماتريدي -» والبخاري والكاكي» 
والبابرتيء و ابن الهُمَام » وابن أمير حاج " یرون أنه لا يجوز تخصيص عموم الكتاب 
بخبر الواحد عند الإمام الماتريدي ومن تبعه أيضاً 


= وهكذا يرد أخبار الآحاد لمخالفتها ظاهر القرآن: الامام أبوالحسين القُدُوري رحمه الله 
في «التجريد» انظر: ۱: ۰۲۹۰۷:۱24۰ ۱۲۰۵۰۱۱۳:۱۰: WT‏ 
ومشى على هذا الأصل العلاً مة الفقيه علاء الدين الكاساني في «بدائع الصنائع» انظر: 

LAV ۸۱ 

كما مشى على هذه القاعدة العلامة سبط ابن الجوزي في «إيثار الإنصاف في مسائل 
الخلاف» (تحقيق: ناصر الخليفي» المكتبة الغفورية العاصمية. كراتشي)؛ انظر: ص 47 ۱۰۷ 
YM ۲۷۲۵۲۱۰ ۲۰۱۲۰۱۸۱۹۷۰۱۹۰ ۸۱۳۶ ۸‏ 

(۱) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: ۲۱. 

(۲) انظر: اللامشي: کتاب في أصول الفقه ص ۱۳۳ البخاري: کشف الأسرار ۳: ۰۲۱ 
الكاكي: جامع الأسرار ۳: ۷۱۹ - ۷۱۷ البابرتي: التقریر 6 : ۲۵۹-۲۵۸ ابن الهمام: التحرير 
ص ۳۰۰ ابن آمیر حاج: التقریر ۲: ۲۱۹. 


۳۰۶ 

واستدلوا على رأيهم هذا: بأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام 
والظاهرمن الکتاب؛ لانه لا شبهة في ثبوته وانما دخلت الشبهة في العام والظاهر في 
الدلالةء وأما في خبر الواحد فالشبهة دخلت في الثبوت والدلالة معا آما في الثبوت 
فواضح. أما في الدلالة؛ فان كان ظاهراً أو عاماً فهذا أيضاً واضخٌ وأما إذا كان نصا في 
معناه فكذلك؛ لأن المعنى مود في اللفظ وتابع له في الثبوت» فالمتن أصل 
والمعنى فرع له فلا بد من أن یر الشبهة المتمكّنة في اللفظ في ثبوت معناه 
ضرورة. 

يقول الباحث: هذا رأي المحققين من المتأخرين» لكن بعد تسليم هذا القول 
يبقى مع ذلك أناس من أئمة الحنفية لا يعتبرون هذا الشرط في نقد آخبار الآحاد. 
منهم العلامة علاء الدين الامنمَندي, فإنه قال: «باب في الحكم إذا اقتضی عموم 
الكتاب فيه خلاف ما اقتضاه خبر الواحد.... ذهب معظم الفقهاء إلى جواز ذلك على 
كل حال.... والدلالة على جوازه بكل حال: أن خبر الواحد يوجب الظنء والعقل 
ا ا 0 
خص عموم الکتاب» ". 

ولعل الامام أبا اليسر البزدوي يميل إلى هذا الرأي» فإنه قال: «وبعض أصحابنا 
قالوا: من شرط قبول خبر الواحد أن لا یکون مخالفاً لكات الّه ولا مخالفاً للخبر 
المتواتر ولا الأصول الممهّدة.... والصحیح أن الخبر لا يجوز رده ویجب العمل به 
ما آمکن. ومتی خالف کتاب الله تعالی أو الخبر المتواتر مل على وجه لا بخالف 
كنات اتال ولا ال الوا 


(۱) الأسمندي: بذل النظر ص ۰10۸-۶7۲ 


(۲) آبو الیسر البزدوي: آصول شيخ الاسلام ص ۰۱۲۶ 


۳۰۵ 

۸ - آدلة الحنفية على عدم جواز 
تخصیص عموم القرآن بخبر الواحد: 

استدل أئمة الحنفية على رأيهم هذا بثلاثة دلائل: ۱-الخبر › 7 صنيع 
بعض الصحابة» وهو اكبر دليل الحنفية واقواه ۳- القياس: 
* الدليل الأول: الخبر 

روى القاضي أبو يوسف» عن خالد بن أبي كٌريمة؛ عن أبي جعفر عن رسول 
الله مد أنه دعا اليهود فسألهم» فحد وه حتى كذبوا على عيسى عليه الصلاة 
والسلام» فصعد النبی مر فخطب الناس. فقال: «إن الحديث سيفشوا عنّىء فما 
يوافق القرآن فهو عني, وما أتاكم عنَّى بخالف القرآن فليس عني» ". 

وهذا الخبر مرش[ وهو حجة عند الحنفية إذا کان مرسله |ماماً من الائمه 
وسيأتي الکلام على هذه الرواية بکل البسط تحت (الفائدة الأولى). 

وحاصل الکلام فیه: أن الخبر بمجموع طرقه يرتقي إلى الحجّيّة إن شاء الله 
والحکم عليه بالوضع -کما هو رأي غير واحد من الحفاظ -غیر سائغ والله آعلم. 
# الدلیل الثانی: صنیع الصّحابة 

وکذا استدل أئمة الحنفية على رأيهم بصنیع بعض کبار الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين» وهذا الدلیل من أقوى أدلة الحنفية في عدم جواز تخصیص کتاب الله بخبر 
الواحد فانه رویت عنهم مسائل كثيرة تدل دلالة واضحة على آنهم ما کانوا 
یجوزون تخصیص عموم القرآن بخبرالواحد. وکان مذهبهم عدم جوازه. وفي عأية 
من یری هذا الرأي صحابیان فقیهان جلیلان: آحدهما: آمیرالممنین عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. ثانيه ما: آم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها. 


(۱) آبویوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ۲۵-۲۶. 


۳۰۹ 
أ( صنیع عمر - رضي الله عنه ‏ : 
روی الامام مسلم رحمه الله في «(صحيحه» " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لمّا وصل إليه ما رونّه فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء عن النبي کف أنه قال لها: 
«لا نفقة لها ولا سکنی» قال: «لا نترك کتاب ربناء ولا سنة نينا کی تقول ام او لا 


ندري لعلها حفظت آونسیت " لها السّكنى والنفقة» قال الله عر وجل:ظ لا 
کے > اہم رچ مر م2 
تخرجوهرکت من متهن ولا ع بخ جر | ن يأتين بفاحسَّة مه یت 4 [الطلاق: [١‏ 


فظاهر کلامه رضي الله عنه يدل على صحة ما ذهب إليه الحنفية من تقدیم 
ظاهر القرآن على آخبار الاحاد. قال القاضي عیاض اليَخْصْبِي المالکي: «في قول 
عم هلا اشارة إلى ترك تحص افر آن با عار ااه“ 


(۱) کتاب الطلاق, باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها ۵: ۳۶۳ (۳۹۹۶). 

(۲) المراد منها السنة المرويّة عن رسول الله کل كما يقوله الطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
٤‏ : ۶۳۲ فانه قد روی عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مر يقول : «لها المسّكنى 
والنفقة». واختار رأيه الكشميري في «فيض الباري» ةا 

(۳) انظر الكلام على كلمة عمر هذه وما روي في بعض الطرق «أكذبت أم حفظت» تحت 
(الفائدة الثانية) ص ۳۳۲- ۳۳۵. 

)٤(‏ القاضي عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم ۵: ۰۵6 (تحقيق: يحيى إسماعيل» ط: 
الأولى» دار الوفاء ١414‏ ه). وقال أيضاً ۵ : ۵٩‏ «ما ذهب إليه عمر ومسروق وغيرهما حجة 
لمن رأى من الأصوليين أن العموم في القرآن لا يخصّص بخبر الواحد». 

وعلق على کلام عمر رضي الله عنه أستاذنا العلامة الفقیه محمد تقي العشماني حفظه 
الله في «تکملة فتح المُلّهم » ۱: ۱۶۷ «وحاصله: أن خبرها ظني” لا تقوم به حجة خلاف کتاب الله 
وخلاف السنن المشهورة فقول عمر رضي الله عنه من آکبر دلائل الحنفية على أن خبر الواحد 


لا يجوز به تخصیص الکتاب ولا تقييده ولا الزيادة علیه). 


۳۷ 
ب) صنیع عائشة - رضي الله عنها - : 

وکان صنیع عائشة رضي الله عنها يوافق صنیع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في هذا الباب. فکانت تأخذ من آخبار الآحاد ما وافق القرآن وترد ما خالفه, وما 
كانت تجوز تخصیص عموم القرآن بأخبار الآحاد. ومذهب عائشة رضي الله عنها 
في هذا الباب یتبیّن واضحاً من ثلاث روايات أسوقها: 

)١‏ روى الشيخان في «صحيحيهما)' '. واللفظ للبخاري» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال -بعد ذكر رواية عمر رضي الله عنه : «إن الميت لیعذّب ببعض 
بكاء أهله علیه» -: «فلمًا مات عمر رضي الله عنه ذکرت ذلك لعائشة رضي الله عنهاء 
فقالت: رحم الله عمر, والله ما حدّث رسول الله مه إن الله ليعدّب المؤمن ببكاءأهله 
علیه, ولكن رسول الله له قال: إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله علیه وقالت: 


= وقد أورد الحافظ ابن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي» ۵ : ۱۶۳ والقاضي 
الشوكاني في «إرشاد الفحول» :١‏ ۰۳۸۹ (تحقيق: أحمد عزو عنايةء ط: الثانيةء دار الكتاب العربي 
بیروت ۱۶۲۱ ه» أن عمر رضي الله عنه إنما رة حديثها لتردده في صحة الحدیث. وتثبيتاً للناس 
في حديث رسول الک لا لکونه مخالفاً لظاهر القرآن؟ 

والذي يظهر للباحث أنه لو كان الأمر كما قالاء ما كان لقراءة الایة: ‏ لا روش من 


.ی 36 


هن ولا تخر الا آن یامن كحك 2 مبَيْنَةٍَ 4 [ الطلاق : ۱] معنی؛ لأن قراءة الاية مشعرة 
بالعلّيّة فهو رضي الله عنه تردد في صحة الحدیث ثم رده كما قاله الحافظ ابن العربي والقاضي 
الشوكاني, لکنه لماذا جد هذا التردد؟ فأوضحه بقراءة هذه الایق. فمخالفة الحدیث بهذه الآية 
هي العلّة التي أوجدت التردد فى عمر رضي الله عنه. 

وللعلامة شير أحمد العثماني كلام متين في الجواب عنه. انظر: فتح الملهم ۱: ۵۱. 

(۱) البخاري في الجنائن باب قوله #: یعذب الميت ببعض بكائه عليه ٤٣۳ - 477 :١‏ 
ركه ۲ ومسلم في الجنائز باب الميت يعدب ببكاء أهله عليه ۳: 11٩‏ . 


۳۸ 


و ۳ رع وه 


حسبکم القرآن: ‏ ولا ور وازن ور ا © 4 [ الأنعام : ۰]۱7۶ وفي رواية 
النسائي والطْحاوي! '':«وإن لکم في القرآن لما یشفیکم». 

فردّت رواية عمر رضي الله عنه لمخالفتها عموم القرآن قال الامام إبراهيم بن 
موسی الشاطبي: «وللمسألة - أي: عرض الحدیث على القرآن - أصل في السلف 
الصالح» فقد ردت عانشة رضي الله عنها حدیث «إن المیت لیعذب ببکاء أهله علیه» 
بهذا الأصل نفیه» لقوله تعالی: ١‏ الا ر وزد و ل 2 وَأن من للاضتن الا ما 
سَعَن 4)7 [النجم : ۲۳۹-۳۸ 

۲ روی الشیخان, واللفظ للبخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وقف 
النبي' مر على قلیب بدرء فقال: هل وجدثم ما وعد کم ربكم حقاً ثم قال: انهم الآن 


(۱) النسائي في الجنائزه باب النياحة على المیت ۶: ۱۹-۱۸ برقم: ۰۱۸۵۸ الطحاوي في 
«شرح معاني الآثار) :٤‏ ۱۰۱۰-۱۰۵ برقم: ۱۸۲۹ . 

(۲) الشاطبي: المواف قات ص 1۷۸ . قال العلامة ال كشي رحمه الله في «الإجابة لایراد 
ما استدرکته عائشة على الصحابة» ص ۱۰۲ ۰ (تحقیق: سعید الأفغاني» ط: الثانية المکتب 
الاسلامي بيروت» ۱۳۹۰ ه) بعد ذکر هذه الروایة: «واعلم أن تعذیب المیت ببکاء أهله عليه رواه 
عن النبي مث جماعة من الصحابة, منهم عمر وابن عم وأنكرته علیهما عائشة. 

رده اراق ام فان وی تساه ول زر وازه رای 9 [الأنعام: 
6 وموافق للأحاديث الأخر في بکاء النبي بل على جماعة من الموتی. وإقراره على البکاء 
علیهم. وكان ية رحمة للعالمین» فمحال أن یفعل ما یکون سبباً لعذابهم أو يقر عليهم» وهذا 
مرجُح آخر لرواية عائشة» وعائشة جزمت بالوهم. 

واللائق لنا في هذا المقام: التأويل وحمل الأحاديث المخالفة لها !ما على من أوصى 
بذلك فعليه إثم الوصية؛ لأنه تسبب إلى وجوده واما غير ذلك مما ذكره العلماء في كتبهم» . انتهی 
كلامه. 


۳۹ 

یسمعون ما آقول, فذکر لعائشة؛ فقالت: إنما قال النبی: إنهم الآن لیعلمون أن الذي 
كنت أقول لهم هو الحق, ثم قرأت: رن لاضیع موق 4[ النمل : ۸۰ 

a 

۳ روی الشیخان عن عائشة رضی الل عها قالت: هشن كلتك أن محمدا 


و هت 


م م وم و< مع ر رم 


له رأى ربه فقد کذب. ثم قرأت: ظ لا تُدَرِكه أ هو يدرك الاتصر وهو 
لليف لیر ©4 [ الأنعام : ۱۰۳] ٩‏ 

فهذه الأمثلة الثلائه خير دليل على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت 
ا وظاهره علی عا رو الحضية واه عل 
* الدلیل الثالث: القیاس 

استدل أئمة الحنفية على رأيهم بالمعقول أيضاً. وهو أن الکتاب ثابتة 
بيقين» وفي الخبر شبهة: فلا يترك بما فيه الشبهة؛ لأن فيه ترك العمل بالدليل الأقوى 


(۱) البخاري في المغازي, باب قتل بي جهل ۶: ١577‏ برقم: ۳۷۳۰ . 

وانظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۱۱. 

(۲) هذا هو الذي أقصد الاستدلال من هذه الواقعة التي دارت بين ابن عمر وعائشة رضي 
الله عنهماء آما بحث سماع الموتی وعدمه فقد طال البحث والنقاش حوله انظر للبسط: «أحكام 
القرآن» ۳: ۱۱۳ للعلامة الفقيه محمد شفیع العثماني رحمه الله تعالى» و«تكملة فتح الملهم» ۱ : 
۲ لشیخن القاضي محمد تقي العثماني حفظه الله تعالی. 

(۳) البخاري في التفسیر باب تفسیر سورة «والنجم» :٤‏ ۱۸۶۰ برقم: ٤0۷٤‏ ومسلم في 


006 سس و و ۶ 


الایمان باب معنى قول الله عر وجل : درا ره © [النجم: ۱۳] ۹:۲ برقم:4۳۸. 
(4) انظر: الجصاص: الفصول فى الأصول ۱۱:۲ الشاطبی: الموافقات ص 1۷۸ 
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وتفصيل هذا الإجمال يرجع إلى مسالة أصولية: وهو أن العام والظاهر من 
كتاب الله قطعي عند الحنفية» وخبر الواحد ظنيء والقطعي يترجح على الظني. 

والدليل على هذا: أن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر 
من الکتاب؛ لأن الشبهة فیهما من حیث المعنی؛ وهو احتمال |رادة البعض من 
العموم وإرادة المجاز من الظاهر ولا شبهة في ثبوت متنه ما. 

والشبهة في خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جميعاً؛ لأنه إن كان من الظواهر 
فظاهر وان كان نصاً في معناه فكذلك؛ لأن المعنی مودغ في اللفظ وتاب له في 
الثبوت. فلا بد أن تؤئّر الشبهة المتمكّنة في اللفظ في ثبوت معناه ضرورة . 

ولهذا لا يكفر منكر لفظ خبر الواحد ولا منكر معناه. بخلاف منكر الظاهر 
والعام من الكتابء فإنه یکفر ". 

حاصل أدلة الحنفية في هذه المسألة: أدلتهم ثلاثة: ١‏ خبر الواحد 
١‏ صنيع بعض الصحابة» ۳ - المعقولء والدليل الثاني هو أكبر دليل الحنفية» فقد 
ثبت بما ذكرنا أن عمر وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ كانا يقدّمان عموم القرآن على 
أخبار الآحاد. وهما عمدة الحنفية في تأصيل هذا الشرط. 

أما الخبر - وسيأتي بحثه مفصلاً ‏ فهو وإن كان الباحث يميل إلى أنه صالح 
للاحتجاج به, وما قيل فيه بأنه موضوع غير سائغ» لكنه أقرب من الاستدلال إلى 
الاستيناس؛ لأن متن الخبر غير صريح على رأي الحنفیه» فإنه يدل على عرض الخبر 
على القرآن. وعرض الخبر على نص القرآن محل اتفاق كما سبقء فالذين لا يرون 
وس ) نش همل غ يعداو هذا ی ای ذا كان لكين م ا 
الكتاب بعد تسليمهم الخبر فهذا يضعف قوة هذا الاستدلالء والله أعلم. 


(۱) انظر: البخاری: كشف الأسرار ۳ البابرتى: التقرير 5094-50/:5. 


اد ای ذاه 
AT A‏ 


الفواند لها صلة بهذا الشرط 
الفاندة الأولى: الکلام حول حدیث الامام أبي یوسف 


کثر الکلام حول هذا الحدیث. وحکموا عليه بالوضع. والباحث قد جمع 
طرقه وشواهده فى صعيد واحد. وتکلم عليه حديثاً حديثاً بإنصاف إن شاء الله - 
حيث يظهر منه أن الحكم عليه بالوضع غير سائغ» وإليك تلك الروايات مع الكلام 
على رواتها: 
0 


۳ ا ی 0١‏ 1 ت 


(۱) آبویوسف: الرد على سیر الأوزاعي ص ۲۵-۲. 

ونقل عنه الامام الشافع ی في «الام» ۰ (تحقیق: ا خمد حسون, ط: الول دار قتیبةه 
۹ هه والبيه قي في«معرفة السنن والاثار» ۱: ۰۱۱۸-۱۱۷ (تحقیق: عبد المعطي قلعجي, ط: 
الأولى؛ ۱۶۱۲ ه. 

وكذلك رواه الحافظ البيهقي في «المدخل إلى السّنن الکبری». كما نقل عنه السيوطي في 
«مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» ص ۱۶ (ط: الأولى» المنيرية مصر دون تاريخ). 

وقد بحشت؛ عن هذه الرواية في «المدخل إلى السُنن الكبرى» فطالعته بکامله فلم أجد فيه 
هذه الرواية» وقد صرح محقّق الكتاب الدكتور الأعظمي في المقدمة ص ۷۵ أن الجزء الأول من 
الکتاب - وهو في أصول الحديث -مفقود. فأكبر الظن أنها في الجزء المفقود, والله أعلم. 

(۲) هو خالد بن مَيْسّرة أبي كريمة الأصبهاني الاسکاف نزيل الكوفة. روى عن معاوية 
ابن فُرق وعكرمة» وأبي جعفر. وعنه شعب وسفیانان ووکیع. وجماعة. 

وشقه الامام أحمد في «العلّل ومعرفة الرجال» ۱ وابن مَعين في رواية الدٌوري ۲ 
٥‏ (وفي «تاریخ بغداد ۲۲:٩‏ عن ابن معین قال: بستا» وابن المديني (کما في «تاریخ 
بغداد» ۹: ۲۲۷), والعجلي في «تاریخ الثقات» ص ۱۶۱ (تعلیق: عبد المعطي قلعجی, ط: الأولى» 
دار الکتب العلمية بیروت» ۱۶۰۵ ه) وأبوداود (کما رواه الخطیب في «تاريخه) ۹: ۲۲۷)» = 


۳۱۲ 
عن أبي جعفر "» عن رسول الله يِه أنه دعا البه ود فسألهم» فحد وه حتی کذبوا 
على عیسی عليه الصلاة والسلام فصعد النبي م فخطب الناس. فقال: «إن 
الحدیث سیفشوا عنّى فما یوافق القرآن فهو عنّى وما آتاکم علي یخالف القرآن 
فليس عني). 
فالحدیث مرسل. آرسله بو جعفر الامام الشقة المتفق على الاحتجاج به 


= وابن شاهین في «تاریخ أسماء الثقات» ص ۰۱۵6 (تحقیق: عبد المعطي قلعجي, ط: الأولى؛ 
دار الکتب العلمية بیروت. ۱۶۰7 ه). وابن حبّان في «ثقاته) 7: ۲۹۲. 
وذکره البخاري في «التاريخ الکبیر» ۳: ۰۱۵۶ فقال: «قال أحمد: كوفي» عنده مراسیل». 

وقال آبو حاتم كما في «الجرح والتعدیل» ۳: ۳۶۹ «شیخ كوفي» لیس بالقوي». 

وقال السَوي في «المعرفة والتاریخ» ۳ : ۱۰۵ «لا بأس به»» وذکره آبو الشيخ في «طبقات 
المحدئین بأصبهان» ۱: ۱۵۲-۱۵۱ برقم: ۷۱ 

ونقل الحافظ الم زي في «تهذیب الکمال» ۸ :۰۱۵۱ (ط: مؤسسة الرسالة) عن ابن ممعين 
تضعيفه» وعلق عليه الدکتور بشار عواد حفظه الله بأنه وهم. 

فالرجل ثقة ثبت كما هو رأي أكثر النقاد. ولا حاجة إلى الأخذ بقول الحافظ أبي حاتم مع 
توثيق ابن معين وأحمد وابن المديني وأمثالهم. 

(۱) هو السيد الإمام الحافظ الثقة الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي 
(۵7- ۱۱۶ه). 

قال عنه ابن سعد في «الطبقات الکبری» ۳۲۰:۵ «کان ثقةء کثیر العلم والحدیث». 

وعده من الفقهاء النسائي في «تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم» ص ۰۲۳ 
(تحقیق: نصر أبو عطایا ومصطفی الندوي» ط: الأولى: دار الکتب العلمية ۱۶۱۳ ه). 

وقد عده من الحفاظ الذهبي" في «تذكرة الحفاظ» ۱: ۰۱۱۷ والسيوطي في «طبقات 
الحفاظ» ص ۰۵۱ (ط: الثانية» دار الکتب العلمية بیروت. ۱۶۱۶ ه. 

وقال الحافظ شمس الدین الذهبي في «سير آعلام النبلاء» ٤‏ : 40۳ «اتفق الحفاظ على 


الاحتجاج بأبي جعفر). 


1۳ 

والمرسل إذا كان من الأئمة يقبل إرساله عند الحنفية من غير أي اختلاف بينهم 
-كما سيأتي في موضعه إن شاء الله - فالحديث يحتج به على رأي الحنفية. 

وهذه الرواية آورد علیها غیر واحد من الائمة ایرادین هامین: 
۱ - انتقاد الامام الشافعي 
على الرواية المذ کورة: 

تكلم الحفاظ على الرواية المذ کورة وأول من تكلم علیها وانتقدها - فیما 
أعلم -الامام الشافعي رحمه ال فقال في کتابه «الرسالة» بعد ذكر هذه الرواية: 

«ما روی هذا أحد یثبت حديث في شيء صغْر ولا کبر. 

فیقال لنا: قد نیتم حدیث من روی هذا فى شيء؟ 

وهذه أيضاً رواية منقطعة عن رجل مجهولء ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في 

1 0 

وقد أوضح مراد الإمام الشافعي بالمجهول الحافظ البيهقي, فقال: «هذه الرواية 
منقطعة كما قال الشافعي في كتاب «الرسالة» وكأنه أراد بالمجهول [حديث] خالد 
ابن أبي كريمة » و[لم] يُعرف من حاله ما يثبت به خبره». 

فحاصل کلام الإمام الشافعي رد الحديث مستنداً لأمرين: 

الأول: أن الحديث منقطع -أي: مرسل -» ونحن لا نقبل المنقطع. 

الثاني: فيه رجل مجهول - يريد به خالد بن أبي كريمة كما صرح به البيهقي - 
ونحن لا نقبل رواية المجهول. 


(۱) الشافعی: الرسالة ص ۰۲۳۶ (تحقیق: آحمد شاکر ط: الأولی» مصطفی البابی الحلبی 
مصر» ۱۳۵۸ ه). 


(۲) البیهقی: معرفة السنن والاثار ۱ :۰۱۱۱ 


۳ 

فان امن رد الإمام الشافعي رواية الإمام أبي رسف وحديها الله وق 
نوقش في كلا الأمرين: 

أما الأول: فهو مبنيء على أصله من عدم قبول المرسلء أما عند الحنفية 
فالمرسل إذا كان ثقة إماماً يقبل إرساله. وهنا كذلك. 

أما الشاني: خالد بن أبي كريمة رجل مشهور عرفه الناس ووتقوه كما سبق 
آنفاً في ص ۰۳۱۱ ومن العجب هنا تجاهل الحافظ البيهقي رحمه الله» كيف يخفى 
عنه مثل هذا الرجل المشهور مع اطلاعه الواسع! وكتب الرجال مشحونة بذكره. 
۲ - الانتقاد على الراوي آبي جعفر: 

فان قیل: خالد بن أبي كريمة يأخذ عن شيخين کنیتهما آبوجعفر آحدهما 
الباقر. وثانيهما المدائني والأول حجة إمام» والثاني متفق على ضعفه فالرواية حجة 
إذا كانت عن مرويات الباقر ولم یثبت. فكيف تعيّن أن ما في السند هو الباقر لا غير 
ومع الاحتمال بكونه مدائنياً لا يبقى الخبرحجة؟ 

ويجاب عنه: بأن آبا يوسف رحمه الله ذكره في موضع الاحتجاج. واستدلال 
المجتهد تصحيح للحدیث. وأبويوسف أعرف بشيوخه من غيره» فلا يستدل برجل 
ضعیف -وهو الحافظ الثقة -» صاحب المكانة السامية بين الحفاظ ويؤيّده أمران: 

الأول: أن هذه الرواية من رواية أهل البيت» كما سيأتي بعد قليل في الشواهد 
التي أسوقها تحت الحديث الثانيء فالأولى أن يكون هو الباقر لا المدائني. 

الثاني: أن الإمام الشافعي ثم البيهقي ذكرا هذه الرواية» و رذاها أبلغ رد وتکلما 
عليه متنا وسنداًء لكنهم لم یتهموا آبا یوسف بالتدليس والأخذ عن المدائني ”". 


(۱) انظر: الأفغانى: تعليقات الرد على سير الأوزاعى ص ۲۵ - ۲۸ أبوغدة: التعليقات 
على ظَفر الأمانى ص ”177 . 


۳۱6۵ 

# الرواية الثانية: روی الطّبّراني بسنده عن قتادة بن الفضل, عن 
آبي حاضر عن الوضین عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرء عن النبي 85 
قال: (سلت البهوه: عن موسی» فاکیروا وزادوا وقصوا ی کرو سملت 
النصاری عن عیسی, فأکثروا فيه وزادوا ونقصوا حتی کفروا. وانه سیفشوا عني 
آحادیث. فما آتاکم من حديثي فاقرژوا کتاب الله واعتبروه» فما وافق کتاب الله فأنا 
قلته وما لم یوافق کتاب الله فلم أفُله» . 

وقال الحافظ الهَینمی بعد ذکر هذه الروایة: «وفیه آبو حاضر عبد الملك بن 
عبد ره وهو كر الحدیث» . 

هكذا قال وقد أخذه عن الحافظ الذهبي رحمه الله. فإنه قال: «عبد الملك بن 
عبد ربّه الطائي: عن خلّف بن خليفة وغیره منكر الحديث. وله عن الوليد بن مسلم 
خب موضوعء وله عن شعيب بن صفوان» ". 

وللباحث نظر في كلام الحافظ الهیشمي. يظهر من التفصيل الآتي: 

الباحث في كتب الرجال يجد رجلين یسمّی بعبد الملك بن عبد ربّه: 

١‏ - أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربّه. 


اذاو اسحاق عبد الملك بن دو 


(۱) الطبراني: المعجم الکبیر ۱۲: ۳۱۹ برقم: ۱۳۲۲۶ 

(۲) الهيشمي: مجمع الزواند ۱: ۰۱۷۰(ط: دار الفكر بيروت: ۱۶۰۸ ه. 

(۳) الذهبی: ميزان الاعتدال 10۸:۲ . 

وانظر: الذهبي: المُغْنِي في الضعفاء ۲ )(تعفیی: تور اللدین عضن ل الأول داز 
المعارف حلب. ۱۳۹۱ ه). ابن عراق: تنزیه الشريعة ۱: ۰۸۱ (تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف 
وعبد الله الغماري ط: الأولى» مکتبة القاهرة). 


۳۳۹ 

الأول: آبو حاضر عبد الملك بن عبد ريّه 

ترجم له ابن آبي حاتم. فقال: «عبد الملك بن عبد ربّه ابن زیتون آبو حاضر: 
زوق عن وجر عن اين عباس» روی عنه عیسی بن یونس. سمعتت أبي یقول ذلك» 
ات ا 

ولم أجد له ترجمة في كتاب آخرء وترى أن ابن أبي حاتم لم يضعَفه بل 

سكت عنه فهو توثيق ضمني له» وخاصة أنه من المستورين من القرون الثلاثةء فهو 

وما في الرواية المذكورة للطّبّراني هو هذا -أي: أبي حاضر عبد الملك بن 
عبد ربه -» وقد عه الحافظ اليرّي " من أصحاب الوضين وهو كذلك في سند 
الطّبّراني -. وكذلك ذكره في عداد شیوخ قتادة بن الفضل  '‏ كما هو كذلك في 
سند الطبراني المذ کور -» وفي كلا الموضعين سمّاه أبا حاضر. 
ا رقا اجات ون م 

ذكره ابن حِبّانء فقال: «عبد الملك بن عبد ربه الطّائي» أبو إسحاق» يروي عن 
شريك» عن أبي إسحاق» عن عبد خخير قال: سمعت عليّاً على المنبر يقول: إن أفضل 
هذه الامة بعد نبيّها: أبوبكر, وبعد أبي بكر عمرء حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي, ثنا 
عبد الملك بن عبد ربعن شريك» "" . 

وذکره أيضاً لخطیب البغدادی, فقال: «عبد الملك بن عبد ربه» أبو اسحاق - 


وقیل: أبو علي - الطّائي. كان یسکن ببغداد في جوار إسحاق بن أبي إسرائيل. 


۰۱۱۹۵ ابن ابي حاتم: الجرح والتعديل 09:4" برقم:‎ )١( 
.۵۲۵ :۱۰ المزي: تهذيب الكمال‎ )۲( 

(۳) المزي: تهذيب الكمال 8 : ۳۳۳. 

۰۳۹۱-۳۹۰ : ۸ ابن حبان: ثقات ابن حبّان‎ )٤( 


۳۷ 

وحلّث عن: موسی بن عُمَيرء ومعاوية بن عمّار الدفنی وسعید بن سماك 
ابن حربء وعَبْثّر بن القاسم» وشيم بن بشيرء وخلف بن خليفة» وأبي المحياة 
التيمي» ومنصور بن حمزة الأنصاري . 

روى عنه: ابنه علي» وأبو بكر بن أبي الدنياء وأحمد بن القاسم البرتي...)”". 
انتهى كلام الخطيب. 

فلم يذكر الخطيب فيه أي جرح كما تراه» ولخص الذهبي ما قاله الخطيب في 
«تاریخ الاسلام»۳ ولم يذكر فيه أ جرح» ثم ترجم له في «ميزان الاعتدال)”", 
ها دوكر سريف ود سس E‏ 

فبعد التأمل بظهر أن المترجم في «میزان الاعتدال). واتاریخ الاسلام)؛ و«تاریخ 
بغداد» رجل واحد. حیث اتفقوا على أن من شیوخه خلّف بن خليفة» ثم هل هو نفس 
المترجم له في «ثقات ابن حِبّان) آم رجل آخر؟ 

فيظهر من اختلاف شيوخهما وأصحابهما اختلافاً تامّاً أنهما رجلان وليسا 
بواحلٍ» وقد نبّه على هذا الحافظ ابن حجر فقال في ترجمة (عبد الملك) بعد ذكر 
کلام الذهبي: «ذکره ابن حبّان في «الثقات»» والظاهر أنه غير الذي يروي عنه الولید 
ابن مسلم فان ابن حبّان قال فيه: يروي عن شريكء وعنه السراج» *. 

خلاصة القول: فبعد اللتيا واللتي سواء قلنا بوحدة ما في «ثقات ابن جا ن» 
والكتب الثلاثة ‏ «الميزان»» و«تاريخ الاسلام)» و«تاریخ بغداد» داق لم نقلء فهو 
أبو إسحاق عبد الملك بن عبد ربه» وهو منكر الحديث عند الحافظ الذهبي, أما في 


(۱) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۱۲: ۱۷۳. 
(۳) الذهبي: ميزان الاعتدال ۲ : 1۵۸ برقم: 0777. 


. ۳۷۸ ابن حجر: لسان المیزان۵:‎ )٤( 


۳۸ 

سند الطبراني هو رجل آخرء وهو أبو حاضر عبد الملك, وقد ذکره ابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل»» كما سلف. 

فإلصاق الحافظ الهيشمي ما قاله الحافظ الذهبي في آبي إسحاق عبد الملك 
ابن عبد ربه إلى أبي حاضر عبد الملك المذكور في سند الطّبّراني لا يخفى بُعده 
بعد هذا التفصيلء والله أعلم بالصواب. 

# الرواية الثالثة: روى الدارقطني '". والجوزقاني " بسندهما عن جبارة 
ابن المُمَلّسء قال: نا أبو بكر بن عيّاش» عن عاصم ابن أبي النجود. عن زر بن 
خبیّش, عن علي بن أبي طالب. قال: قال رسول الله يه : «إنها تكون بعدي رواة 
يروون عني الحديث» فاعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فخذوا به» وما 
لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به). 

قال الدار قطني بعد هذه الرواية: «هذا وهم والصواب: عن عاصم عن زید, 
عن على بن الحسین مرسلا. 

وقال الجُوزقاني: «هذا حدیث منگر وفي إسناده وهم» والصواب : عن زید» 
عن علي بن الحسین مرسلاً منقطعاً عن النبي تا والمرسل عندنا لا تقوم به الحجة) . 
ثم ذکر الجبارة, وأنه ضعیف مکذّب. 

يقول الباحث: القول بالوهم فيه نظر؛ لأن الحدیث قد روي من غير طریق 
جبارة بن المُعَلّسء وهو الموصوف بالوهم كما يشير إليه کلام الجوزقاني. 

وذلك أن الحافظ ابن عساكر رواه في «تاريخه» فقال: «خبرنا بو محمد بن 


الأكُقَانيء ثنا الشيخ أبوعبد الله محمد بن أبي نصر الحميّدي من لفظه بدِممَشّق, قال: 


(۱) الداقطنی: الستن ۶ : ۱۱۳ (دار الفک 14١54١ه).‏ 
(۲) الجوزقاني: الأباطيل والمناکیر ص ۱۱۳ برقم: ۲۸۹. 


۳۹ 

آخبرتنا كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المَروَیّ قالت: أنبأنا أبو علي زاهر بن 
أحمد الفقيه بسَرحسء أنبأنا أبو بيد محمد بن إدريس السسّاميء ثنا أبو کریب. ثنا 
أبو بكرء عن عاصم» عن زر عن علي قال: قال رسول الله ْةٌ : «ستکون علي رواة 
يروون الحديث. فاعرضوا على الفرآن فان وافقت القرآن فخذوها والا فدعوها». 

أخبرناه عالياً أبو محمد بن الأكفاني» أخبرثنا كريمة اجازة قالت: أنبأنا 
أبو علي زاهر بن أحمد فذکره» ". 

و لا يوجد في هذا السند الجبارة» وإليك تفصيل رجاله: 

أما ابن الأكفاني: فهو الإمام, حافظ الشّام» أبو محمد هبة الله بن أحمد بن 
محمد الأنصاري ٤٤٤(‏ - 0۲۶ ه). قال عنه تلميذه حافظ الدنيا ابن عساكر: «كان ثقة 
ثبتاً متيفَظاُ معنياً بالحديث وجمعه غير أنه كان عسِراً في التحدیث» . 

وقال عنه تلميذه الحافظ المسسٌّلّفي: «أبو محمد هذا مکثر ثقة حافظ؛ كتب مالم 
يكتبه أحد من أبناء جنسه بالشام وفي شيوخه كثرة». 

أما الحميدي: فهوصاحب «الجمع بين الصحيحين» فهو آشهر من أن يعرّف. 

أما كريمة: فهي کاتبة. فاضلة؛ عالمةء لها فهم ومعرفة» حدثت بالجامع 
الصحيح للإمام البخاري مرات كثيرة. قال أبو بكر محمد بن منصور السسّمعاني: 
سمعت الوالد یذ کر کریمة ویقول: «هل راق انسان مثل كوم 


(۱) ابن عساکر: تاريخ دمشق ۵۵: ۷۷. وانظر: ابن منظور: المختصر ۲۳: ۱۰- ترجمة 
الحافظ الحميدي الأندلسي -. 

(۲) انظر: الذهبي: سیر آعلام النبلاء ۱۹: ۵۷۷ تاريخ الاسلام ۱۱: 1۲۶ 

(۳) السّلفي: معجم السفر ص ۳۹۵ برقم: ۰۱۳۹۱ (تحقیق: شیر محمد زمان. مجمع 
البحوث الاسلامية إسلام آباد, باکستان). 

(۶) الذهبي: تاريخ الاسلام ۱۰: ۲۲۳ برقم: ۰۱26 


۳۲۰ 
آما زاهسر: فهو الامام العلامةء شيخ القُراء والمحدئین» فقیه خراسان آبو على 
زاهر بن أحمد بن محمد السَرخسي (۲۹۶- ۳۸۹ ه. قال الحاکم: «هو آبو علي 

المتّرخسي الشافعي» شيخ قد و اعانا : 

أما آبولبید: فهو الإمام المحدث الصادق الرحٌّال أبو لبيد محمد بن إدريس 
ابن إياس الستامي السّرخحسي (ت 717ه. قال عنه الذهبي: «رحل الناس إليه لسنده 
وثفته) 

آما آبوگریب: فهو الامام الحافظ الثقة. شيخ المحدئین محمد بن العلاء بن 
كريب الهَشداني الكوفي (171- ۲۶۸ه)؛ أخذ عنه أصحاب الصحاح الستة'". 

آما آبوبکر: فهو شيخ الاسلام بقية الأعلام الفقیه المحدث المقری آبوبکر 
ابن عیّاش بن سالم الاسدي قال عنه ابن مَعين: «ثقة)»» غير أنه ساء حفظه لما بر 
كبا وله ان کی 

آما عاصم: فهو الحافظ الكبير. مقرئ العصر عاصم بن بَهْدلّة أبي النُجود 
الأسديء قال عنه أحمد: رجل صالح خيّر ثقة””. 

آما زر : فهو زر بن خبیش أبومريم الأسديء الإمام القُدوة» مقری الكوفة, 


ان )06 
وتقهغير واحد 5 


(۱) انظر: ابن الجوزي: المنتظم ۱۵: ۱۵ برقم: ۲۹۵۵ الذهبي: تاريخ الإسلام .140:1٠١‏ 

(۲) انظر: الذهبي: سیر أعلام النبلاء ۱۶: ۶04 تاريخ الاسلام /770-5574:1. 

(۳) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۱: ۳۹۶- ۳۹۸ برقم:87. 

(4) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۸ : 44۵ - ۰۵۰۸ ابن حجر: تقريب التهذیب ص 
۶ برقم: ۰۷۹۸۵ (تحقيق: محمد عوامة» ط: الرابعة» دار الرشيد حلب» ۱۶۱۸ ه). 

(۵) انظر: الذهبي: سير علام النبلاء ۵ : ۲۵۷-۲۵۲ تاريخ الإسلام ۳ : 1703/4170 . 

(5) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ٤‏ : ۱۷۰-۱۷۲ برقم: 1۰ . 


۳۳۱ 

فهذا الحدیث رجاله ثقات. فهو مؤيّد قوي لرواية آبي يوسف. 

# الرواية الرابعة: روی ابن عدي "۳ واللفظ له والدارفطني ۳ 
والخطیب ٠"‏ والجوزقاني »عن صالح بن موسی الطْلحي قال: ثنا عبد العزیز بن 
تفیع» عن آبي صالح. عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الک : «انها 
ستأتیکم عني أحاديث مختلف فما أتاكم موافقاً لکتاب الله وسنّتي فهو مني» وما 
أتاكم مخالفاً لكتاب الله ولستّتي فليس منّي). 

قال الحافظ الدآرقطني -بعد هذه الرواية -: «صالح بن موسى ضعيف لا يحتج 
بحديثه). 

يقول الباحث: صالح بن موسى هذا ليس بوضاع ولا کذاب وانماهو ضعيف» 
كما يقوله الدارفطني فيكفي حدیثه للاعتضاد. 

#۶ الرواية الخامسة: روى الحافظ ابن حزم عن ابن وهب قال: حدثني 
سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمری عمّن لا يُتهم» عن الحسن» أن رسول الله 
يِه قال: «وإني لا أدري لعلكم أن تقولوا على بعدي ما لم أقُلء ما خدئتم عني مما 
يوافق القرآن فصدقوا به» وما خدئتم عني مما لايوافق القرآن فلا تصدقوا به»'”. 

ثم قال ابن حزم: «هذا مرسل وفيه عمرو بن أبي عمرو» وهو ضعیف. وفيه 


(۱) انظر: ابن عدي: الكامل ۶ : 17/87. 

(۲) انظر: الدارقطني: السنن 4 : ۱۱۲ برقم: .٤٤١۷‏ 

(۳) انظر: الخطيب البغدادي: الک فاية في علم الرواية ۲: ۵۵۳ الفقيه والمتفقه 
۱ 

(4) الجوزقاني: الأباطیل ص ۱۹۳ ۱۹۶ برقم: ۲۹۰. 

(۵) ابن حزم: الاحکام في أصول الأحكام ۲ : ۱۹۸ 


۳۳۲ 

فالحدیث مرسل, غير أنه لا بأس به عند الحنفية إذا كان عن ثقةء واحتلف 
اختلافاً شديداً في مرسلات الحسنء فمنهم من یصححه ومنهم من یضغفه 
وسياتى طرف منه في بحث المرسل. 

أما قوله في عمرو بأنه ضعيف: ففي غير محله» كيف! فقد روى عنه إمام 
دار الهجرة مالك بن أ نس -وهو لا يروي إلا عن ثقة في الغالب -» وروی له الشيخان 
البخاري ومسلم كما ونقه بو زرعة اف ون ان 

نعم ليّنه ابن معين”*'» فاطلاق الضعف عليه مما لایقبله أهل النصفة. 

أما قوله بأن فيه مجهولا: فنعم. غير أنه مجهول القرون الثلاثة» وروايته 
مقبولة عند الحنفية إذا لم يخالف القياس كما سبق البحث عنه في باب المستور, 
وخاصة بعد قول تلميذه عمرو: «عمّن لا يتهم» فهو توثيق منه. ورواية العدل 
تعدیل للمروي عنه عند الحنفية إذا كان من القرون الثلاثة. 

وصفوة القول: أن مثل هذه الرواية تكفي للاستشهاد والاعتضاد. 

# الرواية السادسة: روى الطَّبّراني عن يزيد بن ربيعة» عن أبي الاشعث. 
عن ثوبان» أن رسول الله ع قال: «ألا إن رحى الإسلام دائرة» قال: فكيف نصنع يا 
رسول الله؟ قال: اعرضوا حديثي على الکتاب فما ل 2 
قال الحافظ الهيثمي: «فيه يزيد بن ربيعة» وهو متروك منكر الحديث»”" 


(۱) انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 707:1 برقم: ۱۳۹۸. 
(۲) انظر: العجلي: تاريخ أسماء الثقات ص ۳۹۷ برقم: ۱۲۷۲. 
(۳) انظر: ابن حبان: ثقات ابن حبان ۵: ۱۸۵. 

(۶) انظر: ابن معین: تاريخ ابن معين برواية الدأؤري ۲: 1۵۰. 
(۵) الطّبّراني: المعجم الكبير 41:7 برقم: .١579‏ 

(1) الهيشمي: مجمع الزوائد ۱: ۱۷۰ 





۳۳۳ 
فقوله: «متروك» قد قاله النسائي e‏ قوله: «منكر الحدیت». فلم اليه لاأحد 
قبله» نعم قال البخاري في «تاريخه الکبیر): «أحاديثه ا وکم فرقاً بینهما! 
وقد حسن أمره بلديّه أبو ششهر فقال: «يزيد بن ربيعة كان قديماً غير مهم 
aS EEE‏ 
ویقول عنه ابن عدي: «یزید بن ربيعة هذاء أبو شنهر أعلم به؛ لأنه من بلده. 
ولا أعرف له شیامنکرقد جاوز E‏ وآرجو آنهلابأس به في الشامیین» 
يقول الباحث: وعلی كل حال فأحادیثه لا تخلو عن نوع ضعف فيهاء لا آنها 
موضوعاه فتکفی للتأییدوالاعتضاد. واه أعلم. 
فهذه الروایات والشواهد تؤْيّد رواية الامام ۳ پوت رمه الل :وله 


شواعن آغری ماد تها سف عدا أورموضوعة اکت عن دک ها 


(۱) انظر: النسائي: الضعفاء والمتروکون ص ۰۳۲ (ط: آنوار آحمدي باله آباد اله ند 
۵ هه 

(۲) البخاري: التاریخ الکبیر ۸ :۳۲۲ برقم: ۳۲۱۰. 

(۳) انظر: ابن عدي: الکامل في ضعفاء الرجال ۷ : ۲۷۱۶. 


Tt 


الفائدة الثانية 
الاعتراضات الواردة على رواية الامام أبي یوسف 

أورد على الأحاديث المذكورة كثير من الأعلام الفقهاء والحمًاظ اعتراضات 
جمّة یمکن لنا أن نلخصها في ثلاثة اعتراضات: 
* الإيراد الأول: معارضتها بالکتاب والسنة المشهورة 

ول من ناقش هذه الرواية وردها ‏ فيما أعلم ‏ الإمام الشافعي رحمه ال 
فقد رها لمعارضتها الحدیث المشهور عن رسول الله کل : «لا آلفین أحدكم متكئاً 
على أريكته يأتيه الأمر من آمري مما مرت به أو نهيت عنه» فیقول: لا أدري» ما و جدنا 
في کتاب الله اتبعنا». 

كما عارض کثیر من الناقدین هذه الرواية بقوله تعالی: « وما تج ال 
فَحْدُوهُ وما تكم عَنَهُ نها 4 [ الحشر : ۷]. وقالوا: إن الاية توجب الأخذ بکل ما 
جاء عن الرسول ی وتخالفها هذه الرواية» فتردٌ هذه الرواية لمخالفتها الاية 
ا 

الجواب: وأجاب عنه الحنفية بأجوبة يرتضي منها الباحث» وحاصل كلامهم 
هو: آنه لا منافاة بینهماء وذلك أن الاية والحدیث المذکورین یدلان علی وجوب 


القبول فیما ثبت وتحقّق أنه من عند الرسول يها سواء كان بالسٌّماع منه» أو بالتوات 


(۱) انظر: الشافعي: الرسالة ص ۲۲۰ الأم ۱۰: ۲۹۰ . وانظر: ابن حزم: الإحكام في أصول 
الأحكام ۲ : ۲۰۲ البغوي: شرح السنة ۱: ۰۲۰۱ (ط: الأولى» المكتب الاسلامي» ۱۳۹۰ ه). 
السَمْعاني: قواطع الأدلة ۱: ۰۳۳۸ الزرگشسي: البحر المحیط ۳ :۰1۰۸ 


۳۳۵ 

أو بالشهرة أو بتلشّیه الامة بالقبول ولا حلاف فيه لأحد. ووجوب العرض الذي 
يقول به الحنفية إنما هو فیما تردد ثبوته من رسول الله بل بأن یکون خبراً واحداً 

يخالف عموم القرآن أوظاهره فلا منافاة بينهما '". 

# الایراد الثاني: الحنفية یناقضون أصولهم 
وآورد أيضاً على الحنفية بأنهم يناقضون أصولهم وضوابطهم وذلك آنهم 
آحذوا بالأخبار التي جاءت مخالفة لکتاب الله بأن خالفت عمومه أو ظاهره 
وأصلهم هذا كان يقتضي عدم الأخذ بهاء لکنهم ناقضوا أصلهم ولم یراعوه وأخذوا 
بتلك الأخبار مع مخالفتها الاية "» وذکروا لصحة هذا الایراد بعض الأمثلة» أذكر 


ثلاثة منها فیما يلى: 

۱ - إن الحنفية أخذت بخبر «لا يُجمع بين المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها» مع مخالفته عموم كتاب الله تعالی, وهو قوله تعالی: اوأجل کم ما ورا 
کم أن وا بوک تحصنین عر مسفچو رک 4[ النساء: ۳ 

۲ - إنهم أخذوا بالمسح على الخفین. وهو مخالف لقوله تعالی: ‏ یا 


ل خب مر 


الب اما إذا فمتم إل الصَلرة فعسلا وجوھک ویک إلى آلمرافی 4 
[الماندة: 7 ]۰ فقد دلت الآية على أن فرض القدمین الغسل» فجاءت ال خبار بالمسح 
على المتخّف. فخص وا الآية بها. 


(۱) انظر: الجصاص: آحکام القرآن ۳: ۲۸ - ۲۹ ۰ الستُغْناقي: الكافي ۳: ۰۱۲۸۸ 
البخاري: کشف الأسرار ۳ : ۰۲۳ البابرتي: التقریر :۲۹۲ اللكتوي: ظفّر الأماني ص ۰40۳ 
الأفغان؛ التعلیقات على الرد على ار الأوزاعي ص 3۸. 

(۲) انظر: الشافعي: الرسالة ص ۲۳۶-۲۲۶ الأم ۱۰: ۲۷۱-۲۹۰ ابن حزم: الاحکام 


T_T: 


۳۳۹ 


yS 


2 لَه كيذ 


لقوله تعالى: قل قم امس ال رما عل طا لم2 ل ان کک 


عو د 

شور ا 
TT‏ فنقضوا بذلك آصولهم. 

الجواب: وأجاب عن هذه الإيرادات التي آوردها الامام الشافعي عصريّه 
القاضي وس ن آبان في «حججه ال وحاصل كلامه: أن الحنفية لا 
یأحذون بالخبر المخالف لاية |ذا كان خبرا واحدا آما ]ذا كان مر ارا و مشهورا او 
مجمعاً علیه أوتلقاه الناس بالقبول, فحينئذٍ يجوز تخصیص عموم الکتاب أو ظاهره 
به» والأخبار التي أوردها الامام الشافعي رحمه الله کلها إما متواترة أو مشهورة أو 
مجمع علیها أو تلقّاها الناس بالقبول ۳ . 

فالخبر الأول: فقد قال عنه الجصاص: «قد تلقّاها eS‏ 
واستفاضتهاء وهو من الأخبار الموجبة للعلم. فوجب استعمال حکمها مع الابة» ". 

وقال الامام الکشمیری: (وأورد عليه ابن القيّم في «إعلام الموقعین»» قال: 
وهي زيادة على الکتاب من خبر الواحد. وهو ساقط عندي -أي: الكشميري -؛ 
لأن هذا مجم عليه فلم يبق خبراً واحدا». 


أما خبر المسح على الخشین: فمتواتر فليس في محل النزاع. 


(۱) انظر: الجصّاص: الفصول في الأصول ۱: 74. 

(۲) انظر: الجصّاص: أحكام القرآن ۲: ۱۹ (ط: دار الكتب العلمية» الفصول في الأصول 
۱ - ۸۸ الم رجاني: حاشية التوضيح ۳: ۰۲۱۰ الكشميري: فيض الباري ۶ : ۸۱ 

(۳) الجصاص: أحكام القرآن ۲ : ۱74٩‏ 

(۶) الکشمیری: فیض الباري ۶ : ۰۲۸۱ وانظر: الكشميري: نیل الفرقدین ۱: ۱۰۶ 


۳۳۲ 

آما الخبر الثالث: فقد آجاب الجضصاص باأربعة آجوبة منها: آن تخصیص 
عموم الکتاب بخبر الواحد لا يجوز في أول الأمر أما إذا صّصت الاية بدلیل قطعي, 
فیجوز تخصیصها بخبر الواحد والقیاس بعده'". 

ویحسن الرجوع هنا إلى ما کتبه الامام آبو بكر الجصاص "۰ فانه أسهب في 
البحث ولم يدع إيراداً إلا أجاب عنها. 
# الإيراد الثالث: الحكم عليها بالوضع 

أكبر إيراد على الرواية المذكورة من جانب ناقديها هو الحكم عليها بالوضع» 
وممن حكم بوضع الحديث المذكور: الْقّيلي " وابن الجوزي " والذهبي) 
وتو ای ۱ 5 لبم ۳ وا و sS‏ 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۸۸:۱ ۸۹ . 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۱: ۰۱۱۰-۷۶ 

(۳) انظر: العُقيلي: الضعفاء الکبیر ۱: ۳۲ ۰۳۳ (تحقیق: عبد المعطي قلعجي» دار الکتب 
العلمية بیروت. دون تاریخ). 

() انظر: ابن الجوزي: الموضوعات ۱: ۲۵۷ - ۰۲۵۸ (تحقیق: عبد الرحمن عنمان ط: 
الثانية: دار الفکر بیروت. ۱۶۰۳ ه. 

(۵) انظر: الذهبي: تاريخ الاسلام ٤‏ : ۳۱۱. 

(1) انظر: الفیروزآبادي: سفر السعادة ص ۰۲۱۱ (ط: المکتبة العصرية ۱۶۱۳ ه. 

(0) انظر: ابن الدیبع: تمییز الطیب من الخبیث ص ۲۰ » (ط: الثالثة» دار الکتب العلمية 





بیروت. ۱۶۰۹ ه. 
(۸) انظر: الفّني: تذكرة الموضوعات ص ۲۷- ۰۲۸ (ط: الأولى» المنيرية مصر» ۱۳۸۳ ه). 
)٩(‏ انظر: العجلونی: کشف الخفا ۱: ۰۸7 (ط: مکتبة القدسيء القاهرق ۳۵۱). 
(۱) انظر: الغُماري: الابتهاج بتخریج أحاديث المنهاج ص ۰۶- ۰۱۰۵ (ط: الأولى؛ عالم 
الکتب بیروت» ۱۶۰۵ ه. 


TA 
1) 557 1 ی کش‎ 2 5 
›» ' كما حكم بوضعها من أئمة الحنفية المتأخرين المحفق المَرجاني‎ 
." ومحمد بخیت اا والمَحَادٌوي‎ 
وقد ینقلون وضع هذا الحدیث عن امام الجرح والتعدیل ابن مَعين» أنه قال:‎ 
إن هذا الحدیث وضعته الز نادقة.‎ 
وذلك أن الحافظ العُقَيلى روی الحدیث المذکور بلفظ: «إذا خدثتم عني‎ 
حديثاً یوافق الحق فخذوا به. حدئت به أو لم حدّث» ثم قال: «ليس لهذا اللفظ عن‎ 
. النبي ما إسنادُ يصح وللاشعث هذا غير حدیث منکر»‎ 
كما رواه ابن الجوزي بلفظ: «إذا خدئتم عنى بحدیث یوافق الحق فخذوا به‎ 
حلت أو لم أحدّث» ثم حکم بوضعه.‎ 
فقارن بين لفظي الغقيلي وابن الجوزي وبين ما رواه آبویوسف وما ذکرته من‎ 
اده تدر اعا وها ترافف نها اناد‎ 
فلفظ الفقیلی وابن الجوزي -وهی «حدئت به أو لم أحدث»  يحلل الكذب‎ 
على رسول الله تا . فهو موضوع عند الحنفية أيضاً؛ لأنه یخالف الحدیث المتواتر:‎ 
«من کذب علی متعمّداً فلا مقعده من النار»» وأخبار الاأحاد المخالفة للمتواتر غیر‎ 
مقبولة عند الحنفية أيضاً لکن أين هذا اللفظ وهذه النكارة في رواية الامام‎ 


أبي یوسف؟ بل لا یوجد هذا اللفظ في شيء من الشواهد التي سفتها. 


(۱) انظر: المرجاني: حاشية التوضیح ۷۷:۳ -۸۰. 

(۲) انظر: المطيعي: سم الوصول لشرح نهاية الول ۳: ۱۷۵ 

(۳) انظر: الم حلاوی: تسهیل الوصول ص ۰۱۳۹ 

. الغقيلي: الضعفاء الکبیر ۱: ۳۲ -۳۳ ۰ ترجمة «آشعث بن براز الهُجَيْمي)‎ )٤( 


(۵) ابن الجوزی: الموضوعات ۱: ۲۵۸. 





۳۹ 

فمتن رواية آبي یوسف ورجالها يختلفان تماما من رجال ومتن ما رواه القيلي 
وابن الجوزي. فکیف يصق حکم روایتهما على رواية أبي یوسف مع تباین 
رجالهما ومتنهما؛ واختلاف معانیهما اختلافاً بیْناً ظاهراً والعجب من کثیر من 
المتأحرین آنهم لا یفرقون بین الروایتین!. 

ثم رأيت أنه نبّه على هذا الفرق العلامة المحقق عبد الفتاح أبوغدة رحمه 
الله حيث قال وهو يتحدث عن هذه الرواية -: «ورد الحكم بالوضع على الثاني» 
مستنداً إلى حديث أبي هريرة عند العُقيلي» وإلى الشواهد التي ساقها السيوطي له 
وقد علمت أنها كلها ضعيفة واهية لا يصح الالتفات إليهاء سوى أن حديث أبي جعفر 
- وهو الباقر ‏ المتقدم مرسل لا بأس به سنداً. وشفاده صحبح. بخلاف الروايات 
الأخرى التي ساقها المؤلف»"". 

أما قول ابن معين؛ فقد رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» بعد الرواية 
المذكورة بسنده عن الخطابي عن الساجيء عن ابن معین, أنه قال : «هذا الحديث 
وضعته الزنادقة» ثم قال الخطابيی: هو باطل لا أصل له). 

فقول ابن معين والخطابي لا غبار فيهماء ولا علاقة لهما برواية آبي يوسف؛ 
لأن ما رواه ابن الجوزي يحلل الكذب على رسول الها كما ذکر آنفاً. 

لكن يبقى هنا قول ابن بطّة» وابن عبد البرء آما ابن بطّة فقال: «قال الساجي: 
قال ابي رحمه الله: هذا حديث موضوع عن النبي ي قال: وبلغني عن علي بن 
المديني أنه قال: ليس لهذا الحديث أصلء الزنادقة وضعت هذا الحدیث» " وكان 


قد ذكر قبله نحو رواية أبي يوسف. 


(۱) أبوغدة: التعليقات على ظمر الأمانى ص 17 . 
(۱) این بطة الابانه 155 (تحقیق: رصا بن تعسان معطی:ط: الاولی؛ دار الراية 
الریاض,» ۱۶۰۹ هه. 


۳۳۰ 

آما ابن عبد البرء فقال: «قال عبد الرحمن بن مَهٌّدي: الزنادقة والخوارج 
وضعوا ذلك الحدیث»" ثم ذکر نحو رواية أبي یوسف. 

وأكبر الظن أنه رواية بالمعنی من ابن بطّة وابن عبد الب ويؤيّده آنهما ما أتيا 
بالسند المتصل إلى الامامین -أي: ابن المديني وابن مهدي -» ولا غرو في أن یکون 
قولهما في الروایات الأخرى التي تحلل الکذب كما هو محمل کلام ابن مَعين. 

ومن البعید جداً أن یقال: إن قول ابن المديني وابن مهدي يتعلّقان برواية 
آبي يوسف» فروایته وشواهده التي سردتها ليست بمثابة أن يقال عنه أنه ضعيفة 
فضلاً عن الموضوع. فمکانة أبي يوسف لا يخفى على أحد فقد قال عنه ابن معین: 
«ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من 
أي توش 
التأييد من بعض الحفاظ: 

فهذا ما وصلت إليه بعد البحث عن شواهده وطرقه وما إليهء والله أعلم 
بالصواب. ويؤيده أن بعض الحفاظ من المتأخرين صرحوا بأن هذا الحديث ليس 
بموضوع منهم: الحافظ السّيوطي " وابن هكات الدٌمَشّقي ''. ومحمد 


عبد الحی الکو 


(۱) ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله ص ۰1۸۵ 

(۲) انظر لمعرفة مکانة آبي یوسف في الحدیث ص ۲۳ من هذه الرسالة. 

(۱) انظر: السیوطی: اللآلي المصنوعة ۱: ۰۱۹۵ (تحقیق: صلاح عويضة:؛ دار الکتب 
العلمية بيروت» ۱۶۱۷ هب): 

(۲) انظر: ابن هكات الدمشقي: التنکیت والافادة ص ۱۹۲ - ۰۱۹۳ (تحقیق: أحمد 
البزرة ط: الأولى» دار المآمون ۱۶۰۷ ه). 

(۳) انظر: اللكنوي: ظَفَّر الأماني ص 1۱۱-414 . 


۳۳۱ 

وهکذا لم يحكم بوضعه الحافظ ابن حجر. حيث قال: «إنه جاء من طرق لا 
ا ١‏ 
اه حول الرواية العذ کورت: 

ولينتبه هنا إلى أن بعض الزائغین من منكري أحاديث رسول الله مار وسننه 
يحاولون الاستدلال برواية الإمام أبي يوسف المذكورة على رأيهم الباطل وزعمهم 
الفاسدء فاستدلالهم هذا باطل لا تنهض به الحجة؛ فإن هذه الرواية لا تتضمن إنكار 
الحديث في شي». وإنما ترد الأحادیث الموضوعة المختلقة التي نسبت إلى الرسول 
تلا وليست هي کذلك. وذلك لأمرين 

-١‏ أن هذه الرواية جاءت في رواية ابن عدي» والدارقطني» والخطیب؛ 
والجوزقاني '' بلفظ: «سيأتيكم عني أحاديث مختلفة, فما جاء کم موافقاً لكتاب الله 
ولسنتي و وماجاءكم مخالفاً لكتاب الله ولسنتي فليس مني ). فأتى بلفظ 
«السنة» بعد الكتاب» ففیه الرد على الأحاديث الموضوعة التي تخالف الأحاديث 
والسنن الثابتة الصحیحد. 

۲ - كما تؤيّده الروایات الأخرى فیها: «إذا خدئتم عني ... )» حیث أتى 
و 

فهله الرواية لا تتضمّن انکار السنتة شیف وانما فیها الرد علی الاأحادیت 
المنسوبة الموضوعة إلى رسول الله کل ولیست هي في الواقع قوله ولا حدیثه 


ااه 
۳ 


(۱) انظر: السخاوي: المقاصد الحسنة ص ۵۱ ۰ (تعلیق: عبد الله محمد الصدیق. ط 
الأولى» دار الکتب العلمية بیروت, ۲۰۰۳م). 
(۲) ذکرت هذه الرواية فى المؤيّدات لرواية أبى يوسف تحت (الحدیث الثالث) . 


۳۳۲ 


الفاندة الثالثة 
بحث حول كلمة عمر على فاطمة بنت قيس 
روی الامام مسلم في «صحیحه»" " عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال -لمًا وصل إليه ما روثه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي کف أنه قال: 
نفقة لها ولا مشکنی» -: الا نترك كتاب ربناء ولا سنة نب يناتا لقول امرأة لا ندري 
لعلّها حفظت أونسيت» لها السکنی والنفقة» قال الله عر وجل: 7 / لا خرجوهرکت من 
وه ولا ييخ إلا أن ین هه م4 [ الطلاق : ۱]. 
هذا ما جاء في رواية الإمام مسلم وقد جاءت هذه الرواية في أكون کنب 
أصول فقه الحنفية بلفظ: «لا نترك كتاب ربناء ولا سنة نبينائةٌ لقول امرأة لا ندري 
أصدقت أم ی 
فظاهر هذا النص دال على أنه كان من الصحابة من يكذبء كما هو صريح في 
تكذيب بعضهم بعضاًٌ وهذا خلاف إجماع المسلمین, فإنهم أجمعوا على عدالة 
الصحابة» فالسؤال هنا هو أنه هل ثبتت هذه الرواية» وصحت من حيث السند أم لا؟ 
وإذا صح سنده. فهل معناه ما هو المتبادر من نسبة الكذب إليهاء أم هو بمعنى 
الخطأء فاختلفت آراء الباحثين فیه» فنجد رأيين 
الرأي الأول: 
إن هذه الرواية لم توجد لها سند في كتب الحديث فضلاً أن تصح. وإنما 


ذكره بعض الأصوليين في كتب «أصول الفقه»» وتساهلهم معروف. فقد قال 


(۱) كتاب الطلاق, باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها ۵: ۳۶۳ برقم ۳۹۹۶. 
(۲) انظر: البزدوي: کنز الوصول صن ۰۱۷۳ السرخسي: أصول السرخسي ۱: ۳۹۵. 


۳۳۳ 

العلامة ابن القِيّم رحمه الله: «ما پرویه بعض الاصولیین: «لا ندع کتاب ربنا وسنة 
نبيّنا لقول امرأة لا ندري أصدقت آم کذبت» غلط. ليس في الحدیث. وانما في 
الحدیث: «حفظت آم نسيت)»)» هذا لفظ مسلم» "". انتهى كلام ابن القيم. 

ویمیل إلى هذا الرأي: العلامة عبد الفتاح آبو غدة, والدکتور مصطفی 
لسباعي موا الت وأستاذنا العلامة محمد تقي العثمانيء وال كور تور الذین 
عثّر حفظهما الله”". 
الرأي الثاني: 

ويرى بعض المعاصرين أن الكذب هنا بمعناه المعروف لا غير فاستنتاجاً 
من هذه القضية يقول: إن الصحابة كان يكذب بعضهم بعضاً '". 
0 الرآي الراجح: 

والذي يظهر للباحث -والله اعلم -أن الصواب بمعزل عن الرأيينء والواقع أن 
هذه الرواية ثبتت في كتب الحديث بسنل جيك غير أن هذا من باب الرواية 
بالمعنى: والكذب بمعنى الخطأ شائع في محاورة ذلك العصر, فقد روى الإمام 


(۱) ابن القيم: تهذيب السنن والآثار ۳: ۶ (تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي, 
مطبعة أنصار السنة المحمدية. ۵۱۳۱۷ 

(۲) انظر: أبوغدة: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث ص ۰۸۰ (ط: الثانية 
المكتبة العلمية لاهور, ۱۶۰۶ ه) السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ص ۰۲۹۶ 
العثماني: تكملة فتح الملهم ۱: ۱۶۷-۱۶7 نور الدين عتر: أصول الجرح والتعديل ص 4١‏ - 
۱ (ط: الثالثةء دار الفرفور واليمامة. ۱۶۲۲ ه. 

(۱) انظر: آحمد آمین: فجر الاسلام ص ۲۱۸ - ۲۱۷ (دار الکتاب العربي بيروت» ط: 
العاشرةء 1959 م). 


۳۳ 

الله عنه أنه كان یجعل للمطلقة ثلاثاً لسکنی والنفقة» فقالت فاطمة ابنة قیس: طلقني 
زوجي ثلاثاً فلم یجعل لي رسول الله ت سکنی ولا نفقة؛ فقال عمر: الا تأخذ بقول 
امرأة لا ندري صدقت أم کذبت وندع کتاب اه" 

وهذا من مرسلات ابرا هيم النخعي, ومرسلاته آقوی من مسنداته كما سيأتي 
في (بحث المرسل) . 

وروی الامام الطْحاوي رحمه الله» عن الشعبي قال : حدثتني فاطمة بنت 
قيس أن رسول الله كله قال لها: لا سکنی لك و لا نفقة» قال: فرماه الأسود 
بحصاةء قال: ويلك آتحدث بمثل هذاء قد رُفع ذلك إلى عمر بن الخظاب فقال: 
لسنا بتارکي کتاب ربنا وسنة نبينا مه بقول امرأة. لا ندري لعلها کذبت. قال الله 
تعالی: لا نخرجوهرک من متهن ولا منوج 1 الطلاق: ۱]. 

فبعد هذه الروایات لامعنی لانکارهاء كما آنکره بعض الائمة. 

أما الکلام مع من يرى تکذیب الصحابة بعضهم بعضاً فقد أحسن الرد إليه 
الدکتور مصطفی السباعي رحمه الله فلیرجع إليه من أراد البسط. 

وملخص الجواب عن شبهته: هو أن الکذب بمعنی الخطاً شائع في محاورة 
آهل الحجان وهنا کذلك. 


(۱) آبویوسف: کتاب الآثار ص ۱۳۲ برقم: 1٠۸‏ . 

وذکر هذا الخبر الخصفكي في «مسند أبي حنیفة» ص ۸۵ ۰ (تقدیم: خلیل الميس» ط: 
الأولى دار الکتب العلمية. ۱4۰۵ه) والخوارزمي في «جامع المسانید» ۲ : ۱2۰ - ۰۱۱۲ 
والزبيدي في «عقود الجواهر المنيفة) ۱: ۱۷۱ 

(۱) الطحاوي: شرح معاني الاثار ۲: 4۳۲ . وانظر: الجصّاص: أحكام الق رآن ۳ : ۰10۱ 

(۲) انظر: السباعي: السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي ص ۲۹۳ -۲۹۱. 


۳۳۵ 

وقد استعملت العرب الکذب بمعنی التتطأء فقد قال الاحطل : 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط علس الظلام من الرباب خيالا 

AT‏ و 

وقد توجس رکُرأَمُقّفر ندس بنبةالصوت. مافي سمعه کذب 

وقد صرح الإمام لازهري ) والعلامة ابن الأثير » أن الکذب في هذین 
البيتين بمعنى الخطأء كما أتى ابن الأثير بأمثلة من الحديث وأقوال الصحابة في 
استعمالهم الكذب بمعنى الخطأ. 

وكذلك صرح الحفاظ بأن استعمال الكذب بمعنى الخطأ شائع في أهل 
الحجاز, قال الحافظ ابن حجر : «المراد بقوله «كذبت» أي: أخطأت؛ لأن أهل 
الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ). 

وقال في موضع آخر: «أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما يذكر على خلاف 
الواقع» ". 


(۱) الأخطل -غياث بن غوث التغلبي -: ديوان الأخطل ص ۱۵۳ مطلع قصيدة في هجو 
جریر (تحقیق: إيمان الب قاعي, ط: الأولى» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ ۱ هه 

(۲) ذو الرمة -غیلان بن عقبة المضري -: دیوان ذي الرمة ص ۰۱۷ (شرح: أحمد حسن 
بسج» ط: الأولى» دار الکتب العلمية, ۱۶۱۵ ه). 

(۳) انظر: الأزهري: تهذیب اللغة ۱۰: ۱۷۰ 

(۱) انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحدیث ص ۷۸۳ مادة «کذب». 

(۲) ابن حجر: فتح الباري ۱۰: ۰۳۱ فضائل القرآن, باب آنزل القرآن على سبعة أحرف. 

(۳) ابن حجر: فتح الباري ۷: ۰4۷ کتاب فضائل أصحاب النبي مَل . باب مناقب الزبیر 


ابن العوام رضي الله عنه. 


۳۳۹ 


المطلب الثاني 
أن لا بخالف السّنة الثابتة 

الشرط الثاني من شرائط قبول آخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفیة: أن 
لا تكرت ع ال اس مالفا لته وال ا و ناو اليو سرا رالات 
عمومهما أوظاهرهما؛ لأن تلك الأخبار تفيد العلم والطّمَأنينة وعلی كل فهو 
فوق خبر الواحد بلا ریب فان خبر الواحد يفيد الظن الغالب الموجب للعملء فلا 
يقاوم ما فوقه'". 
١‏ تأصيل هذا الشرط: 

ويستأنس لهذا الشرط بما قاله القاضي أبويوسف رحمه الله: «الرواية تزداد 
كثرة فاباك وشاذ الحدیث وعليك بما علیه الجماعة ... 

فاجعل القرآن والسنّة المعروفة لك إماماً قاند وقس عليه ما يرد عليك 
ممّالم یوضح لك في القرآن والسنة» ۲ 

وقد نص على هذا الشرط في قبول آخبار الاحاد من متقدمي أئمة الحنفية 
الامام عیسی بن أبان» فقد قال المحقق الجحصّاص: «من الكل التي يرد بها آخبار 


(۱) ليعلم أن الاختلاف في هذا الشرط بين الحنفية والمذاهب الأخرى كما في الشرط 
السابق» فعند الشافعية والحنابلة يرد الخبر إذا خالف نص الخبر المتواتر أو المشهون أما إذا 
خالف عمومهما أو ظاهرهما فلاء وعند الحنفية لا يقبل آخبار الآحاد إذا خالف الأخبار المتواترة 
والمشهورة سواء خالف عمومهما أو ظاهرهما أونصّهماء والدليل العقلي الذي استدل به الحنفية 
على صحة أصلهم في الشرط السابق يجري في هذا الشرط أيضاً. 

وحاصل الاختلاف في هذا الشرط أيضاً ير جع إلى قطعية العموم وظنيته. 


(۱) أبو يوسف:الر د على سير الأوزاعي ص ۳۱. 


۳۳۷ 

الخاد عند صحابنا: ما قاله عیسی بن آبان» ذکر أن خبر الواحد یرد لمعارضة السنة 
الثابتة” ' ایاه» ۳ 

کما أحذ بهذا الشرط الحافظ آبو جعفر الطحاوی رحمه ا حیث قال -بعد 
ذکر الأحاديث المتواترة في توقیت المسح على الخفين» وحدیث أبي بن عمارة 
المخالف لها -: «فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله يِه بالتوقیت في المسح على 
الخفین للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء وللمقیم يوم وليلة» فليس ينبغي لأحد أن يترك 
مثل هذه الاثار المتواترة إلى مثل حدیث ا عسمارة» .> 

تاش ط شا تمق عليه اتج لت ار مه سین ۱۳ 


(۱) قول الامام آبي يوسف رحمه الله السابق ذکره «السنة المعروفة» وكذلك «السنة الثابتة» 
في تعبير الجصّاص هذا كلمة شاملة لكل من المتواتر والمشهور, ولا یحتاج عند ذلك إلى 
ذكرهما صراحة» وعلى هذا مشى المتأخرون من الحنفية» فلم یف رقوا بينهما في هذا الباب . 

(۲) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۰1۰۳ «باب القول في قبول شرائط أخبار الاحاد». 

(۱) الطحاوي: شرح معاني الاثار ۱: ۰۱۰۷ 

(۲) انظر: القُدوري: التجرید ۱۲: 1۱۰6 الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۱۹۳ البزدوي: كنز 
كنز الوصول ص ۱۷۵ السرخسي: أصول السرخسي ۱: ۳۹۷ الست مرقندي: ميزان الأصول ص 
۳ الأخسيكتي: المنتخب ص ۷۰ الشاشي: آصول الشاشي ص ۷۷-۷۰ الخبّازي: شرح 
المع ۱ : ۰۳۲۸ النسفي: کشف الأسرار ۲ : ۰۵۲-۵۱ صدر الشریعة: التوضیح ۲ : ۰۲۱ 
القَتَاري: فصول البدائع ۲: ۲7۲ ابن الهمام: التحریر ۳ : ۱۸۲ بشرحه التیسیر. 

وأقره شراح آصول البزدوي انظر: البخاري: کشف الأسرار ۳: ۲۹ الاشقّاني: الشامل خ 
۲۰۱-۵ البابرتي: التقریر ۶: ۲۷۶. 

كما أقره شارحا المتتخب: انظر: البخاري: التحقيق ص ۱۵۷ الإثقاني: التبيين ۱ 

وأقره أيضاً شراح «المنار»: انظر: الكاكي: جامع الاسرار ۳ : ۰۷۲۰ ابن مَلَك: شرح المنار 
ص 16۷ الدخلوي: إفاضة الأنوار ص ۰۳۱۶ ابن نجیم: فتح الغفّار ۹۱:۲. = 


۳۳/۸ 


۲ -مثال هذا الشرط: 

روی الامام مالك عن سعد بن أبي وثاص رضي الله عنه» قال: «سمعت 
رسول الل كله ثيل :حكن اشتری ای بالرطت؟ فقال: آینقص الرطب إذا تیس؟ 
قالوا: نعم فنهى عنه) 7" 

فهذا الخبر يخالف الحديث المشهور عن رسول الله يل أنه قال: «الذهب 
بالذهب وزناً بوزن» يدأ بي والفضل ربا والشعير بالشعير كيلاً بكيل» والفضل ربا 
وائملبالملح کا کل والفضل ربا ۱ 


= وهکذا جعله من شرائط قبول آخبار الآحاد عند الحنفیة: الحافظ الشمس الشامي في 
«عقود الجُمان» ص ۰۳۹۸-۳۹۷ والمحقق الكوثري في «تأنيب الخطيب» ص ۱۵۳ والعلامة 
الكاندهلوي في «أوجز المسالك» ١‏ الفاندة التاسعة » والدکتور مصطفى السباعي رحمهم 
الله في «السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي» ص ۰1۱۰ 

ومشى على هذا الشرط الإمام علاء الدين الكاساني في «بدائع الصنائع» . فقال فيه ١‏ : ۲۵۰ 
«قال الشافعي: بول الصبي يطهر بالنضح من غير عصر واحتج بما روي عن النبي کف أنه قال: 
«يُنضح بول الصبي. ويّغسل بول الجاریة). ۱ 

ولا ما روی من ديق عمار من غير فصل بين نبول وپول» وما روا عریب» فلا يفيل 
خصوصاّ|ذا حالف المشهوره.انتهی کلامه. وانظر: بدائع الصنائم ۰۱۵۳:۱ ۲0۲. 

كما جعله الامام سبط ابن الجوزي إحدى وجوه ترجیح مذهب الحنفية على ساثر 
المذاهب في «الانتصار والترجیح» ص 47۷ (ط: الأولى» دار الکتب العلمية ۱۶۲۵ ه. 

(۱) الموطأ برواية محمد ۳ : ۱۹۳ برقم: ۷۹۶ بشرحه «التعلیق الممجٌد»» (تحقیق: تقي 
الدين الندوي, ط: الأولی دار السنة والسيرة بومبائي ودار القلم دمشقء ۲ ه-) واللفظ له 
۲ برقم: ۲۵۱۷ برواية الشري. وکذا رواه آبوداود في البیوع» باب التمر بالتمر ۶ : ۱۲۵ - 
7 برقم: ۳۳۵۲ و الترمذي في البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ۲ : ۵٩۰‏ 


برقم: ۲۲۳۸. 


۳۳۹ 


0 ۲ : ۳ 1 ۲ 00 
وهذا الخبر رواه کثیر من الصحابة» منهم: ابو سعید الخدري »> وعمر بن 
الختظانت ۲ وعادونن الصا ۸ ۱ وغيرهم من الصحابة رضى 


الله تعالی عنهم أجمعين. 


وحه المخالفة بين الحد یشین: 
ووجه المخالفة بین الروایتین علی ما یقوله الحنفية هو: آن خبر سعد بن 
الحنفية هذا لایجوز تخصیص عموم الحدیث المشهور أو المتواتر بخبر الواحد. 


(۱) روی هذا الخبر الأئمة الأربعة: 

آما آبو حنيفة: فرواه آبویوسف عنه في «الآثار» ص ۰۱۸۳ واللفظ له. ومحمد في «الآثار» 
ص ۳۶۷- ۰۳۶۸ وأبو نعیم في« مسنده» ص ۱۹ 

أما مالك: فرواه عنه محمد في «الموطأ» ۳ : ۲۸۷ بشرحه «التعلیق المُمَجّد). 

وأما الشافعي: ففي «المسند» -بترتیب الستٌّنْدي -۲: ۰۱۵۷-۱۵7 

وأما آحمد: ففي «المسند» ۳: ۶ وكذا رواه الشیخان: البخاري في البيوع» باب بيع الفضة 
بالفضة ۲: ۷۱۱ برقم: ۰۲۰۲۱ ومسلم في البیوع. باب الربا : ۱۲-۱۱ برقم: ۶0۳۰. 

(۱) رواه مالك ۳: 7871-5787 بشرحه «التعلیق المُمَجّد». والبخاري ۲: ۰۷۵۱-۷۵۰ 
ومسلم۱: ۰۱۶ 

(۲) رواه محمّد في «كتاب الحجّة» :١‏ 1۸۷-۵ والشافعي في «المسند» ۲ -۰۱۵۸ 
۸ وأحمد ۵: ۰۳۱۶ ومسلم 5 : ۰۱۱-۱۵ وأبوداود ٤‏ : ۱۲۲-۱۲۱ والترمذي ۲ : ۵۲۰ 
والنسائي ۰۲۷۶:۷ وابن ماه ۲: ۵۸۳. 

(۳)رواه مسلم :۱۷ برقم: 4۰8۲ -1۰6۳. 

: ۵۲۲ :۲ قال الامام الترمذي رحمه الله بعد ذكر رواية آبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )٤( 
«وفي الباب عن أبي بكرء و عمر» وعثمان و آبي هريرة» و هشام بن عامر و البراء» و زید بن‎ 
أرقم » وفضالة بن غبيد» وأبي بکرق وابن عم وأبي الدردای وبلال».‎ 


۳:۰ 

وتفصیل هذا الاجمال هو: أن الحدیث المشهور يقتضي اشتراط الممائلة في 
الکیل مطلقاً لجواز العقد. حتی لو وُجدت المساواة في: 

۱-حال یبوسة البدین. 

۲-آوفي حال رطوبتهما. 

۳ أو في حال يبوسة آحدهما ورطوبة الآخر جاز العقد مطلقاً من غير أي 
قيدء وحدیث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه یخصص عموم الحدیث المشهورء 
ويقيّد عمومه. حيث يقتضي اشتراط المماثلة في أعدل الأحوال - وهوحال 


5 000 )0 
یبوستهما - ولا يجوز تخصيص عموم الحديث المشهور بخبر الواحد'". 


فاندتان 
لهما صلة بهذا الشرط 
* الفائدة الأولى: هذا الوجه هي إحدى العلل التي رد بها الامام أبو حنيفة 

هذا الحدیث. ولترکه علل آخری. منها: أن في السند زيداً أباعيّاش, وهو مجهول عند 
الإمام أبي حنيفةء كما سيأتي الکلام عنه مفصّلاً إن شاء الله في (تتمة الباب السابع) ۳ 

* الفائدة الثانية: إن الأصوليين من الحنفية ذكروا لهذا الشرط مثالاً حن 
وهو حديث قضائه مق بالشاهد والیمین. فإنه مخالف للخبر المشهور «البينة على 
المدّعي واليمين على مّن نکر 


(۱) انظر: البخاري -عبد العزیز -: كشف الأسرار ۳: 277 البابرتي: التقرير ٤‏ : 
۲۷۷-۷ . ۱ 

(۲) انظر: الکوثري: اكت الطريفة ص ۱۱۹ - ۱۲۳ الكيلاني الشاهجهانفوري: 
التعلیقات على کتاب الحجة ۱: ۰۱- ۰۷۰۵ السهانوي: اعلاء السنن ۱۶: ۳۱-۳۰ 


(۳) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۱۹۸ البزدوي: كنز الوصول ص ۱۷۵. = 


۳٤١ 

وهذا التمثيل إنما يصح إذا ثبت کون حديث الشاهد واليمين خبراً واحداًء وقد 
حقّق شيخنا العلامة محمد تقي العثماني - أطال الله بقاءه - أن حديث الشاهد 
وال موه سوه | لها شم مه عد الفح قن اج لاطو لبي ارت 
فانه روی حديث الشاهد واليمين آوعمل بها آکثر من عشرین تابعیاً كما تتبّعه 
شیخنا حفظه الله فالظاهر أن هذا العدد الکبیر یجعل الحدیث مشهوراً على 
اصطلاح الحنفية أيضاً '". 

لکن لیلاحظ هنا أن آئمة الحنفية الذين ذکروا هذا المثال لهم معرفة بطرق 
الحدیث. وأنه رواه عدة من الصحابة رضي الله عنهم. غير آنهم لم یجدوا واحداً منها 
خالیاً عن العلل القادحة حسب أصولهم وقواعدهم في الاخذ بالاخبار. وصحة 
الحدیث فرع خلوّه عن العلل القادحة, والله أعلم. 

فقد قال الامام أبو بكر الجصّاص -وهو یرد قول قائل -: «وزعم هذا القائل آنا 
لا نقبل خبر الشاهد واليمين» وقد رواه -زعم بضعة عشر من الصحابة» وليس 
بمخالف للق رآن؛ لأن الله تعالى إنما ذکر كيف نتوق وهذه قضيّة قضى بها النبي مَل . 

فأما قوله: «قد رواه بضعة عشر» فإنه قد حدثني رجل من كبار أهل المعرفة 
بالحديث أنه اجتهد في أن يجد في الشاهد واليمين حديثاً واحداً صحيحاً فلم 


(r 


يجده وقد بيّنّا في «شرح المختصر» علل الأحاديث المرويّة فیه»" 


= انظر رأي الحنفية في القضاء بشاهد ويمين» في الكتب الثلاثة للجصاص: الفصول في 
الأصول ۱: ۰۹۵ شرح مختصر الطحاوي ۸ : 14-79 » أحكام القرآن ۱: ۷۰۹-۷۰۱ (ط: دار 
الكتب العلمية بيروت). 

(۱) انظر: العشماني: تكملة فتح الملهم ۲: ۳۳۹-۳۳۵ 

(۲) الجصاص: الفصول في الأصول ۱: ۹۶ ونقل کلام الجصناص هذا العلامة أمير کاتب 


الإتقاني وآقره انظر: الشامل خ ۲۰۳:۵. 


TET 

وقال أيضاً: «وأما الأخبار المروية في الشاهد واليمين: فانها واهية ضعيفةء 
لفساد طرقها على مذهب آهل النقل» وسمعت بعض أهل المعرفة بالحديث يقول: 
هدت أن اجن حديثاً في الشاهد واليمين» فلم أجده» ولو استقام سندها واتصل 
نقلها لم یجز الاعتراض بها على القرآن على أصلنا»'". 

فظهر آن الجصاص لا یعترف بصحة الخدت فضلاً أن یعترف بوره لان 
الشرط في کون الحدیث مشهوراً عند الحنفية هو تلفي العلماء بالقبول في قوني 
الثاني والثالث وهذا الحدیث لا یوجد فيه هذا التلقّي فلم ُتلق عند فقهاء العراق 
والشام قال العلامة ظفر آحمد التهائوي رحمه الله: «إن كان المراد الشهرة عند الكل 
فلا نسلم ذلك؛ لأن الشهرة عند الكل ممنوعة» كيف وقد أنكرها الزهري وجعلها 
بدعة» وأنكرها عطاء... ورجع عنها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز» ومنع من 
القضاء بهاء وترك العمل بها فقهاء العراق والشام». 

هذاء ولعل الأوجه في الجواب عن حديث الشاهد واليمين لدى الحنفية: هو 
أنه قضية قضى بها النبي مد » وحكاية فعل منه يا ليس بعموم لفظ في إيجاب 
الحکم بشاهد ويمين حتی يصح استدلال المخالف نه فى إثبات أصل كبير من 
أصول الأحكام' ". 


(۱) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۸ : ۸۲ -۸۳. 

(۱) وانظر أيضاً التهانوي _ظفر أحمد -: إعلاء السنن ۱۵:. 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۱: ۹۵ ونقل کلامه وأقره العلامة أميركاتب 
الإتقاني في«الشامل» خ ۵: ۰-۲۰۳ شرح مختصر الطحاوي ۸ : ۰۸۷ آحکام القرآن ۱: ۷۰۷ (ط: 
دار الکتب العلمیة). 

وقال العلامة ظَمّر أحمد الاو في «إعلاء السنن» ۱۵: ۳۹۶: «وبعد تسلیم الصحة 
فالجواب: أن الحدیث لا يفيد العموم؛ لکونه حكاية عن الفعل» ولا عموم له اتفاقاً». 


۳:۳ 


المطلب الثالث 
أن لا یخالف القواعد الكلية 

الشرط الثالث في قبول آخبار الاحاد والعمل بها عند أئمة الحنفیة: هو أن لا 
یخالف خبر الواحد التشريع العام والأصول القطعية المجمع عليهاء والقواعد 
الكلّيّة المستنبطة من الکتاب والسنة بعد الاستقراء التام» فخبر الواحد إذا خالف 
تلك القواعد لا يؤخذ به لدیهم. 
۱- تأصيل هذا الشرط: 

وقد ذكر هذا الشرط الإمام الجصّاصء فقال -وهو يعلق على حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هدرت عينه) -: 
«قال أبو بكر: الفقهاء على خلاف املا يقولون: إنه ضامن إذا فعل ذلك. 

وهذا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه التي ترد لمخالفتها الأصول. مثل 
ما روى: «إن ولد الزنا شر الثلاثة»» و«إن ولد الزنا لا يدخل الجنة» .... هذه كلها أخبار” 
شاذة قد اتفق الفقهاء على خلاف ظاهرها)»”". 

وقال ا «آخبار الاحاد ل رف بها علی الأصول» . 

وقال الامام القُدوري: «من أصلنا أن خبر الواحد إذا كان مخالفاً للأصول لم 
يجب العمل به» ووجب حمله على وجه يوافقها؛ لأن الأصول مقطوع بهاء فلا ترك 
اخکانا معلویة بالظن») 7 


(۱) الجصاص: أحكام القرآن ۵ 
() الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۸ : ۳۳۲ وانظر: شرح المختصر ۱ ۲۷۰ ۱۳ ۲. 
(۳) القدروی: التجرید ۵: ۲۶۶۳ . 


۳: 

وقال أيضاً ‏ وهو یتحدث عن عدم جواز وضع الخشبة على حائط الجار 
دون ذنه» ويجيب عما يرد عليه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه الدال على 
جوازه -: «ولانه خبر واحد ورد مخالفاً لاْصول, فلا یجوز قبوله علی ظاهره». 

وقال في موضع آخر منه: «من أصلنا أن خبر الواحد إذا روي عن النبي ملو 
OE,‏ ا 

وفي «إيثار الانصاف في مسائل الخلاف» للعلامة سِبط ابن الجوزي في 
(مسألة بيع اللحم بالشاة): «ولو سْلما كان من الاخبار المخالفة للکتاب والسسَنة 
اليو وال صول المتفر ره رکه 

وقال الحافظ مُغُلْطَاي بن قلیح البكجري: «قال أبو عمر"": كان مذهبه - 
أي: آبا حنيفة - في آخبار الاحاد العدول ...: أن لا بُقّبل منهم ما خالف الأصول 
المجمع عليهاء فأنکر ذلك أهل المدينة وذمّوه فأفرطوا» . 
۲ - نص الإمام الدهلوي والكنكوهي 
في صنيع الحنفيه في الأخذ بالأخبار: 

ولمحدث الهند الشاه عبد العزيز الهلوي رحمه الله بحث قيِمٌ حول 
القواعد الكلّيّة ومكانتها عند الحنفية. فأنقل كلامه برمّته. 


. ۲۹۱۸: القدروي: التجريد‎ ١0 

(۱) القدروي: التجريد ۱۱: ۵۷۲۲ . وانظر للمزيد من الأمثلة: التجريد ۰۷۳:۱ ۳ :۰۱۱۳۰ 
۰۵۷۹۵۱۱۸ ۱۲: 1۱۳۶ 

(۲) سبط ابن الجوزي: إيثار الانصاف في مسائل الخلاف ص ۲۹۳. 

(۳) انظر: ابن عبد البر: الانتقاء ص ۲۷۱ . 

)٤(‏ مغلطاي بن قلیج: | کمال تهذیب الکمال ۱۲: ۰۵۷ (تحقیق: عادل بن محمد وأسامة 


ابن إبراهيم» ط: الأولىء الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ۱۶۲۲ هم). 


۳:۵ 

قال رحمه اله: «آما الذی اختاره آبو حنيفة رحمه الهو وتابعوه هو آمرر ین جداً. 

وبیانه: أنا إذا تتتّعنا فوجدنا في الشريعة صنفین من الاحکام: 

صنف هي القواعد الكلية المنعکستة كقولنا: رزلا تزر و وزر آخحری)» 
وقولنا: «العُنم بالغرم»» وقولنا: «البيع يتم بالایجاب والقبول» وقولنا: «البيّنة على 
المدعيء واليمين على من أنكر»» ونحو ذلك ممالا يُحصى. 

وصنفهٌ وردت فى حوادث حزئية. ات مخت صف كأنها بمنزلة الاستثناء 
من تلك الكلّيّات. 

فالواجب علی المجتهد أن يشافظ علی تلك الكلتات ویترك ما ورائها؛ لان 
الشريعة في الحقيقة عبارة عن تلك الكلَيّات, وأما الأحكام المخالفة لتلك الکلیات 
فلا ندري أسبابها ومخصّصاتها على اليقينء فلا لشفت إليها. 

مشال ذلك: أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة قاعدة كلية» وما ورد من قصّة 
جابر"" أنه اشترط الخملان إلى المدينة في بيع الجمل قصة شخصية جزئية؛ فلا 
یکون معارضا لتلك الل 

وقد قال نحو کلام اللوي في صنیع الحنفية حول القواعد الكلية: الإمام 
رشید أحمد الکنکوهي " والامام الكنكوهي من أعرف المتأخرین بفقه الحنفية 
وأصوله وهو فقیه النفس. كما یقوله الامام الكشميري . 


(۱) انظر: البخاري في الشروط باب |ذا اشترط البائع ظهر الدابة... ۲: ٩۱۸‏ برقم: ۲۵۹ 

(۲) الدهلوي: فتاوی الشیخ عبد العزیز الدهلوي ۱: ۰۷۲ (ط: المطبع المُجتبائي الهند. 
۶ هه . 

(۳) انظر: رشید أحمد الكنكوهي: الكوكب الدري ۱: ۲۷ ۰ (تعلیق: محمد زکریا 
الكاندهلوي إدارة القرآن والعلوم الاسلامية. كراتشيء ۱۰۷ ه). 

.۱۸۶ وصفه به في قصيدته التي آنشدها في مناقب الكنكوهيء انظر: نفحة العنبر ص‎ )٤( 


۳:۹ 
۳- تصریح جهابذة المتأخرين 
من الحنفية بهذا الفسرط: 
وقد صرح بهذا الشرط في قبول آخبار الآحاد أكثر المحققین من الحنفية في 
العصور المتأخرة منهم: محمد آنور شاه الکشميري " والكوثري ‏ وشبیر 
اج العثماني' " اكور وظفر أحمد التهائوی ومحمد بدر عالم 
لیب رتش ٠‏ ومهدي حسن الكيلاني » ومحمد زكريا الكانده لوي ومحمد 


عبد الرشید ايا رحمهم الل 


(۱) قال تلمیذه العلامة المحداث محمد یوسف البَنوري في «معارف السنن» ۳: 1۸۶ - 
۵ «فائدة: قال الشيخ: إن آبا حنيفة يأخذ بالقواعد الكلية والتشریع القولي في الباب» ویحمل 
الوقائع على محامل خاصة. كما تمسّك في مسألة الاستقبال والاستدبار عند الخلاء بالحدیث 
القولي العام وأخرج للوقائع محامل. و کذلك صرح الحافظ به في «الفتح» وان لم يرض به. فأقول: 
إن ذلك أحسن طرق التمسك بالأحاديث كما لا یخفی على أولي الالباب». 

ونحوه في «العرف الشذي» :١‏ ۰۳۷۹ (باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين...) . 

(۲) انظر: الكوثري: تأنيب الخطيب ص ۰۱۵۳ إحقاق الحق ص 4۲ أبو غدة -عبد الفتاح - 
: التعليقات على فقه أهل العراق ص ۰۳۰ ۳۶. 

(۳) انظر: شبير أحمد العثماني: فتح الملهم ۱: ۱۵۱. 

.۵۳-۵1۲:۳ ۸7۷ :۲ انظر: الَثُوري: معارف السّنن‎ )٤( 

(۵) انظر: التهانوي: إعلاء السنن ۱۶: 1۵. 

(1) انظر: الميرتهي: البدر الساري ۳ : ۲۳۱-۲۳۰ وله فيه بحث قیّم. مفيد للغاية» ولولا 
طوله لنقلته برشته. فراجعه لزاما. 

(۷) انظر: الكيلاني: قلائد الأزهار على کتاب الاثار ۱: ۰۱۵ (ط: مكتبة نعمانية دیوبند). 

(۸) انظر: الکاندشلوي: آوجز المسالك ۱: ۱۹۲ الفائدة التاسعة فیما بني عليه مذهبه. 


.۳۸ انظر: النعماني: الامام ابن ماجّه و کتابه السشنن ص‎ )٩( 


TEV 

٤‏ - نصوص الأئمة الآخرين الدالة 
على اعتبار الحنفية هذا الشرط: 

وقد نبّه على شرط الحنفية هذا الحافظ ابن عبد البر النّمَري الأندلّسي» فقال: 
«كثير من أصحاب الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده کثیراً من أخبار 
الآحاد العدول؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من 
الأحاديث ومعاني القرآن. فما شذ من ذلك رده وسماه شاذاً». 

وقال أيضاً - وهو يتحدث عن حديث البيعان بالخيار -: «وقد روي عن 
أبي حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله كسائر فعله في أخبار 
الآحاد. كان يعرضها على الأصول المجتمع عليها عنده» ويجتهد في قبولها أورذهاء 
فهذا أصله في أخبار الاحاد» ۳. 

وقال الحافظ أبو بكر ابن العربي: «إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من 
قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ 

فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به» وقال الشافعي: يجوز (العمل به)» وتردد 
مالك في المسألة» ومشهور قوله والذي عليه المعول: أن الحديث إن عضدته قاعدة 


خر قال توان كا وده بر که 


(۱) ابن عبد البر: الانتقاء ص ۲۷۱ . 

(۲) ابن عبد البر: التمهید 0۵ ۳۲۶. 

(۳) ابن العربي: القَبَس في شرح موطأ ابن آنس ۲۲۸:۲- ۲۲۹ (تحقیق: أيمن وابراهیم 
الأزهريين» ط: الأولى» دار الکتب العلمیة ۱۶۱۸ ه). 


وانظر أيضاً: الشاطبی: الموافقات ص ٤۹١‏ . 


فوائد 
لها صلة بهذا الشرط 

* الفائدة الأولى: بعض الحنفية عيّروا عن هذا الشرط - أي: القواعد 
الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة - ب «قياس الأصول» وهم يريدون به القواعد 
الكليةء قال العلامة ظَفَّر أحمد النَّهانَوي: «المراد بقياس الأصول ههنا: القواعد الكلية 
المجمع عليها المستندة إلى النصوص القطعيةء والسنن المشهورة)"". 

* الفائدة الثانية: هنا اصطلاحان للحنفية يجب التنبه لهما: 

الأول: خبر الواحد إذا حالف القياس الذي هو رابع الأدلة الشرعية. 

فالإمام أبو حنيفة وأصحابه الثلاثة يقدمون الخبر على القياس من غير أي 
تفصيل» كما سبق الكلام عنه مفصّلاً في تعارض القياس والخبر. 


(۱) التهانوي-ظفر آحمد -: إغلاء السنن 3314 

ثم ليُعلم أن تعبیر «القواعد الکلیة» ب «قیاس الأصول» في غاية من الغموض. لا يتنبّه له 
كثيرون» فينبغي أن يحترز من مثل هذا التعبیر الموهم. 

وقد كان الحافظ محمد آنور شاه الكشميري رحمه الله يوصي تلامیذه بالاحتراز عن مثل 
هذه التعابیر الموهمة: فقد قال في «فيض الباري» ۱: ۵۱ : «واعلم أنه قد وقع في کتب الأصول 
في هذا البحث لفظ «الرد» أن نأخذ ونر الخبرء وأرادوا به عدم اعتداده في مرتبة الکتاب» وصدقوا 
إلا آنهم أساؤوا في التعبير, فينبغي أن يُحترز عن هذا التعبير المُوْهم. 

وهذا كما في كتبنا في كثير من المواضع: «جاز» و«صح» مع أن المقام يشتمل على كراهة 
لحرن دن الها رعلا ولعو تیاه سيدا مه لصوي يدض أ يوضم خر 
مکانه ويُتّقَى من مواضع الريب والریبة». 

وانظر أيضاً: الكشميري: فيض الباري ۱: ۰۶۷ ۰۲۶7 البچنوري: أنوار الباري 718:7. 


۳:۹ 

والشانی: خبر الواحد إذا خالف آصول الشريعةء والقواعد الکلیة. وهي 
مسا لتنا هه 

فالإمام أبو حنيفة وأصحابه بق مون القواعد الكليّة على خبر الواحد» فيشترط 
في قبول أخبار الآحاد عندهم عدم مخالفته للقواعد الكلية. 

يقول الباحث: وبهذا ظهر الجواب عمّا أورده الإمام الخَطايي "۰ والحافظ ابن 
العربي "من أن الحنفية يناقضون قواعدهم وضوابطهم. وذلك أنهم أخذوا بخبر 
الوضوء بالنبيذ والقهقهة» مع مخالفتهما الأصول» وأصلهم هذا يقتضي عدم الأخذ 
بهما كما لم يأخذوا بحديث المصرة ؟ 

والجواب عنه واضح؛ لأن الحنفية أخذوا بحديث القهقهة والنبيذ؛ لأنهما 
مخالفان للقياس (رابع الأدلة)» ورأي الحنفية تقديم الخبر على القياس» ولم يأخذوا 
بحديث المصراة؛ لأنه مخالف للقاعدة الكلّيّة والاصول المجمع عليهاء والقواعد 
الكلية تقلّم على الخبر عندهم. 

وأضع هنا نصاً هاماً نادراً للإمام الجصاص, يتحدث فيه عن هذين 
الاصطلاحین. قال: «وأما دعواهم مخالفته للأصول من جهة اتفاق العلماء على 
امتناع جواز الوضوء بسائر المائعات التي لا يتناولها اسم الماء على الاطلاق فان 
دللق:علی خاد ما ظنواء ن شیر الخو بالك انما تترخن على امن الاضول 
التي ذكروهاء ولم يعترض على الأصول أنفسهاء وقد بِيَنًا فيما سلف أن أخبار الآحاد 
إذا وردت من الجهات التي تقتضي قبولها والعمل بها لو لم يعارضها القياس -» 
فهي إذا وردت معارضة للقياس: كانت مقدمة علیه, وكان القياس متروكاً لها. 


(۱) انظر: الخطابي: معالم السٌنن ۵ .AV:‏ 


(۲) انظر: ابن العربی: عارضة الحوذی ۵ :۲۱۳ . 
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وهذا نظير ما نقوله في أكل الناسي» أنه لا يوجب الافطار للأثر الوارد عن النبي 
ار فیه» والقياس يوجب الإفطارء فتركنا القياس للأثر. 

وكما قلنا في إيجاب الوضوء من القهقهة في الصلاة للأثرء والقياس يمنع منه. 
فتركنا القياس للأثرء وكان عندنا أولى منه. ونظائر ذلك كثيرة» فلسنا ندفع آخبار 
الآحاد بقياس الأصولء لكن لا نقبلها في مخالفة الأصول أنفسها ...»7 

* الفائدة الثالثة: يجرى هذا الأصل في الترجيح بين الحديثين المتعارضين 
ایض فإذا تعارض حديثان: وفي أحدهما قاعدة وأمر منه ل وفي الآخر حكاية 
حال وفعل. فيقام ما فيه القاعدة والامر على الآخر؛ لأنه لا عموم للفعل. 

۱ قال الإمام آبوبکر الجصّاص -وهو يتحلاث عن حديث قضائه مَل باليمين مع 
الشاهد -: «علی أنه لو ثبت الرواية لما لزم العمل به لو انفرد عن مخالفته القرآن, 
وذلك لان أكثر ما فيه أن النبي بر قضی بالیمین مع الشاهد فهذه حكاية قضيّة منه 
aE‏ کف برلا تناها وقد I‏ امن لدي قن 
وجوی فالاحتجاج به ساقط؛ إذ لیس هو عموم لفظ منه فيُعتبر ما انتظمه لفظه» ۳ 


(۱) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۱: ۰۲۱۳-۲۱۰ وقد أسهب في البحث. فراجعه. 

وقد صرح بنحو هذا الفرق بين الاصطلاحین العلامة الكوثري رحمه الله في «إحقاق 
الحق » ص ۰۶۲ فقال: «وأما رد خبر الآحاد الصحیح |ذا خالف القیاس فافتراء على أبي حنيفة أن 
یکون هذا من أصوله ...۰ نعم إن آباحنيفة درس موارد الشرع حتی اجتمع عنده آصول. فیعرض 
خبر الآحاد على تلك الأصول فاذا خالفها يعده شاذاً خارجاً على نظائره في الشرع فیضاعف 
النظر ليحكم حكمه في الخبر وهذا شيء غير مخالفة القياس» يفهمه من درس كتب الطحاوي 
كما ينبغي» فيكون هذا عملاً بأقوى الدلیلین لارذاً للحديث بمخالفة القياس». 

(۲) الجصاص: الفصول في الأصول ۱: 40. ونقل كلامه وأقره أميركاتب الإنقًاني. انظر: 
الشامل خ ۵: ۲۰۳ . وانظر: الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۸ : ۸۷. 
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وقال رحمه الله -وهو يجيب عما روي عنه َا أنه جمع بين الصلاتين: الظهر 
والعصر. والمغرب والعشاء -: «قيل له: لم يبيّن في آخبار هؤلاء كيفية الجمع» فلا 
تعلّق فيها للمخالف؛ إذ ليس هوعموم لفظ فينتظم سائر وجوه الجمع. وإنما هو 
حكاية فعل كان من النبي تل » '". 

زد Na‏ لعزا ی تون تس ری انا قو 

یا من بُومٌل أن تكو ن له سمات قبوله 
خ بالاصول و من نصو ص بيه و رسوله 
ا ی بالسٌاکت المجهوله 
وخذ الکلام بغوره لا عرضه أو طوله 
لیس الوقائع في شرا نعه كمثل أصوله 
لتَطَرّق الأعذار في فعل خلاف و 

* الفائدة الرابعة: نجد بعد التتبع 5 الجزئیات الفقهية والحديثية أن 
المذاهب الأخرى قد يضطرون إلى الأخذ بهذا الشرط الذي قال به الحنفية في قبول 
آخبار الآحاد, وإنهم من آشد المنكرين على الحنفية إذا استعملوا هذا الشرط لنقد 
الأخبار. كحديث «البيعان بالخيار ما لم یتفرقا»» فان الحنفية أوّلوه إلى غير ظاهره؛ 
لأنه مخالف للأصول المستنبطة من الكتاب والسنةء فاشتد إنكارهم على الحنفية 
مع أنهم قد يأخذون به في مواضع» وأسوق إليك هنا مثالاً واحدا: 


روى الإمام البخاري رحمه الله في «صحیحه» عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن 


(۱) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۲ : ۰۱۰۳ وانظر أيضاً: شرح مختصر الطحاوي 
۷:۱ ۶ 

(۲) انظر: الميرتهي: فيض الباري ۱ :۲۶7 البَنوري: معارف السَنن شرح سنن الترمذي 
۱: ۱2۰ 


۳۵5۲ 

النبي يَف أنه قال: «الرهن يركب بنفقته» " فاتفق الفقهاء على رد هذا الحدیث؛ لأنه 
يخالف الأصول المتفقة الثابتةء قال حافظ المغرب الامام ابن عبد البر ‏ وهو يعلق 
على هذا الحدیث -: «هذا الحدیث عند جمهور الفقهاء ترده أصول یجتمع عليهاء 
وآثار ثابتة لا یختلف في صحتها» " » ثم ذكر تلك الاصول من تحریم المجهول 
والغرر وبیع ما لیس عندك وبیع مالم يخلق. 

ویقول العلامة ظفر أحمد التّهانَوي ‏ بعد ذكر حدیث الانتفاع بالمرهون 
وترك الجمهور العمل به لمخالفته الأصول -: «فماذا على أبي حنيفة لو ترك 
حدیث المصراة بمثل ما ترکوا به هذا الحدیث؟ مع أنه لم يترك هذا ولا ذاك ولم 
يرد شيئاً منهماء بل حمل كلاً منه ما على محمل حسن لا یخالف الأصول»"". 

وبعد التتبع فى شروح الحديث 5-7 الفقه نجد أمثلة کثيرة لترکهم 
الا خادیت الصخحه لمهنالفتها الأضول الق ۳ . 


(۱) کتاب الرهنء باب الرهن مرکوب ومحلوب. رقم: ۰۲۵۱۱ 

(۲) ابن عبد البر: التمهید ۵: ٤٥١‏ . وقد أقرٌ قوله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۵ : 
E‏ 

(۲) التهانوي: إعلاء السنن ۱۶: ۹۳. 

(4) انظر: العثماني -محمد تقي -: تکملة فتح الملهم ۲۲۲:۱. 


Tor 


المطلب الرابع 
أن لا یخالف الاجماع 

الشرط الرابع من شرائط قبول آخبار الاحاد والعمل علیها عند الحنفیة: أن 
لا يكون الخبر مخالفاً للإجماع والعمل المتوارث بين الفقهاء كلهم فإذا كان الخبر 
مخالفاً للإجماع» يُستدل به على أنه م أو لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن یکون 
الخبر صحيحاً غير منسوخ» وتجمع الأمة على خلافه؛ لأن الاجماع يوجب العلم 
ويقطع العذر. 

قال الامام الجصّاص - وهو يعد شروط العمل بأخبار الاحاد -: «فمن العلل 
التي ترذ بها آخبار الآحاد عند أصحابنا: ما قاله عيسى بن أبان» ذكر أن ... يكون 
شاد قد رواه الناس و عملوا بخلافه» ۳" 

وقال أيضاً: «ليس أحد من أهل العلم يرى خبر الواحد مقدّماً على الاجماع بل 
الاجماع آولی من خبر الواحد عند الجمیع. ویدل على ذلك أن خبر الواحد یرد 
بالإجماع» ولا یرد الإجماع بخبر الواحد» ". 
۱-هذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة کلهم: 

وهذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلهم كما آشارالیه الجصّاص. صرح به 
E‏ العلماه ون ند ل من أئمة الحنفية: السّمرقندي” " والانقّاني ‏ 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۳. 

(۲) الجصاص: الفصول فی الأصول  :۱‏ . وانظر: الجصاص: أحكام القرآن ۵۲۱:۱. 
(۳) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 1۳۳. 

() انظر: الاتقاني: الشامل خ ۲۱-۵ . نقل فيه کلام الجصّاص وأقره. 


Tot 

ومحمد يوسف البنوري”". 

وصرح به من أئمة الشافعية: أبوبكر الخطيب البغدادي''» وأبو إسحاق 
ايراق و د 

كما نبّه عليه من الحنابلة والمالكية: القاضي أبويَغلى ابن الفراء ""» وتلميذه 
اکتا بر ميك تاه ۱ 
۲ مثال هذا الشرط: 

| روى الامام أحمد في «مسنده» ‏ عن الحسن البصري» عن سلمة بن 
المحبّق رضي الله عنه: أن رجلا وقع على جارية امرأته» فرفع ذلك إلى النبي َه 
فقال: «إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلهاء وان استكرهها فهي حرة. وعليه مثلها 
لها). 

قال الامام الجصّاص الرازي: «اتفق أهل العلم على خلافه» '. 


() انظر: البنوري: معارف السنن ۹۲ 
(۲) انظر: الخطیب البغدادی: الفقیه والمتفقّه ۱: ۰۳۵۶ 


(۳) انظر: آبو إسحاق الشيرازي: للم في أصول الفقه ص ۰۲۳۵ شرح اللمع ۲: 








104 
(4) انظر: الغزالي: المستصفی ۱: ۰۹۱ 
(۵) انظر: الزركشي: البحر المحیط ۳: ۳۹۸. 
(1) انظر: آبو یعلی: المدة في أصول الفقه ۱۲۸:۲. 
(۷) انظر: الکلوذانی: التمهید ۳ : ۱۵۰. 
(۸) انظر: ابن تيمية: المسوئدة ص ۱۲۲۸ 
)٩(‏ انظر: الجزائري: توجيه النظر ۱: 707-/707. 


(۱۰) انظر: أحمد بن حنبل: المسند ۵: 1 . 
(۱۱) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۱۰. 


۳۵۵ 
وقال الامام أبو سلیمان حمد بن محمد البّسشتي الخطايي: «لا أعلم أحداً من 
الفقهاء بقول به وفیه آمور تخالف الْصول» ٩‏ 
وقال الحافظ البيهقي -وهو يعلق على هذا الحدیث -: «حصول الاجماع من 
فقهاء الأمصار بعد التابعین علی ترك القول به دلیل علی أنه إن ثبت صار منسوخاً بما 
ورد من الأخبار فی الحدود"۲ 


۲ - روی الامام البخاري في «صحیحه»" عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 


قال: «صلی رسول الله مه الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً من غير 
د 
خوف ودر )» وفي رواية الترمذي: «من غير خوف و 


قالش بظاهره یخالف الاجماع؛ لانه لا حلاف بين الفقهاء في أنه 


لا يجوز الجمع بين الصلاتین في الاقامة من غير عذرء فقد جاء في في «شرح مختصر 
الطحاوي»: «لا حلاف بين الفقهاء أن الجمع فا را ب 


(۱) الخطابي: معالم السنن 5 : ۲۷۱. 

(۲) البيهقي: السنن الكبري ۸ : ۲۶۰. نقل کلام البيهقي هذاء و کلام الخطابي السالف ذکره, 
الحافظ المُنذري في «مختصر سنن أبي داود» 7: ۲۷۱ (تحقیق: أحمد شاکر ومحمد حامد 
الفقي» آنصار السنة المحمدية, ۱۳۳۷ ه)» والسیوط وا والسَندي في «حاشیتیهما على النسائي» 
١ 560:5‏ . 

(۳) البخاري في مواقيت الصلاةء باب تأخير الظهر إلى العصر 7١١:١‏ برقم: ۵۱۸. 

(4) باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين :١‏ ۲۳۰-۲۲۹ برقم: ۱۸۷. 


(6) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ١:غ6١٠.‏ 


۳5۹ 


المطلب الخامس 
أن لا یخالف موحبات العقول 

الشرط الخامس من شرائط قبول أخبار الاحاد والعمل علیها لدی الحنفية: أن لا 
يكون الخبر منافیاًلمُوجبات العقول؛ لأن العقل حجَةٌ من خجح الله تعالی. فان كان 
الخبر منافياً للعقل وأمكن تأویله بغیر تعسف يأو وان لم يمكن تأویله إلا بتعسّف 
لم یقبل الخبر. 

قال الامام أبو بكر الجصّاص: «ومما یرد به آخبار الآحاد من العلل أن ينافي 
موجبات أحكام العقول؛ لأن العقول حجة لله تعالى» وغیر جائز انقلاب ما دلت عليه 
وأوجبته وکل خبر روات حجنة العقل فهو فاس غیر مقبول» وحجة العقل ثابنة 
عفد ذا ون يدوا جورلا EE EE‏ 
على ذلك را 

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي: «أن يكون متن الخبر مما يجوز في العقل 
كونه؛ فان روى الراوي ما يُحيله العقل» ولم يحتمل تأويلاًصحيحاً فخبره مردود)'". 
١‏ -هذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلهم: 

وهذا الشرط موضع اتفاق بين جميع المذاهب؛ صرح به من الحنفية: 
السَمَرقَندي, والأمْمَنْديء واللامشي» والبخاريء والإثقاني'". 


(۱) الجصاص: الفصول في الاصول ۲: .١15‏ 

(۲) البغدادي: أصول الدين ص ۲۳ (شرائط قبول أخبار الآحاد). 

(۳) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ۶۳۳ الأسمندي: بذل النظر ص 47۱-1۰ 
اللامشي: أصول الفقه ص ۱۶۸ البخاري: كشف الأسرار ۳ : ۲۰-۱۹ الإتقاني: الشامل خ ۵: ۱۱۷. 


Tov 

كما صرح به من الشافعية: إمام الحرمين الجُويّني» والخطيب البغدادي» 
والشیرازي» والغزالي والرازې» والامننوي, والزرگشي ". 

ونبّه عليه من الحنابلة والمالکیة: القاضي آبو يعلى ابن الفراء وتلمیذه 
الکلوذاني وابن تيميّة, والقرافي”". 

ولاتفاق الائمة على هذه القاعدة قال العلامة طاهر الجزانري - بعد ذکر هذه 
القاعدة - : «وهي قاعدة متفق عليهاء ولم تنقل المخالفة فيها الا عن آناس من 
الحَش وی وهم فرقة لا يغبأ بها»' ". 
؟ ‏ قاعدة للحفاظ تؤيد هذا الاتفاق: 

هذا ما قاله أئمة الأصول والفقه» وقد وافقهم في هذا الأصل الحفاظ 
والمحدثون» فصنعوا قاعدة أخرى -هي نفس ما قاله الأصوليون -بتعبیر آخر وهو 
أنهم جعلوا من علامات وضع الحديث كونه مخالفاً للدليل العقلي فقالوا: كل خبر 
يخالف العقل مخالفة باتة بحيث لا يقبل التأويل» فهو موضوع. 

فقال الحافظ ابن الجوزي: «كلّ حديث رأيته يخالف المعقول, أو يناقض 
الأصول فاعلم أنه موضوع» فلا تتكلف اعتباره» "*. 


(۱) انظر: الجويني - إمام الحرمين -: التلخيص ۲ : ۰۳۱۵ (ط: الأولى» مكتبة دار البان 
۷ ه)» الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقّه :١‏ ۳۵۶ أبو إسحاق الشيرازي: شرح اللْمَع 5 
۳ الغزالي: المستصفى ۱: ۰٩۱‏ الرازي: المحصول ۲: ۱۹۰ الاسنوي: نهاية السسّول ۳ : ۱۰ 
الزركشي: البحر المحیط ۳ :۳۹۸. 

(۲) انظر: آبو يعلى ابن الفراء: الغدة في أصول الفقه ۲ : ۱۲۸ الكلوذاني: التمهید في 
أصول الفقه ۳ : ۱۶۷ ابن تيمية: المُسودة ص 71۸ القرافي: نفائس الأصول ۷ : ۳۱۲۶ . 

(۳) الجزائري: توجيه النظر ۱: ۱۹7 

(4) ابن الجوزي: الموضوعات ۱: ۰۱۰3 


۳۵۸ 
وقال الحافظ ابن حجر: «دلائل الوضع: منها: جعل الاصولیون من دلائل 
الوضع أن یخالف العقل, ولا يقبل تأويلاً؛ لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي 


مقتضی العقل» . 

وکذا ذکر هذه القاعدة لمعرفة الحدیث الموضوع: العلامة الژرگشي, 
والسّخاوي, والسيوطيء وابن عراق . 

وممن نبه عليها من الحنفية: العلامة الاه وابن الحنبلي ومحمد آکرم 
اوا وى 


۳ مثال هذا الشرط: 
مثلوا له بما رواه أبي المُهزم: «إن الله خلق الفرس, فأجراها فعرقت» ثم خلق 


نفسه ا فانه موضوع. 


(۱) ابن حجر: النكت ۲: ۸٤۵‏ وانظر: ابن حجر: نزهة النظر ص ۸۶. 

(۲) انظر: الزركشي: النکت على ابن الصلاح :١‏ ۲۳۵ السيوطي: تدریب الراوي ص ۰۲۶ 
ابن عراق: تنزیه الشريعة ۱: 1. 

(۳) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص ۱۹۲ ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۰۷۳ السندي -محمد 
آکرم -: إمعان النظر ص ۱۲۳ - ۱۲۶ اللكنوي: ظَمَر الأماني ص 1۳۰ . وانظر: آبو غدة: 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحدیث ص ۸۷. 

(۶) رواه ابن عدي في «الکامل» 1 : ۲۲۹۲ - ۰۲۲۹۳ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 
۲ ۳۷۳ (تحقیق: الكوثريء مطبعة السعادة مصر) وابن الجوزي في «الموضوعات» ص 
۷۲ ۳۷۳. 

تنبيه: ولینتبه هنا أن الحافظ ابن عدي رحمه الله جعل الافة في هذا الحدیث من التَّلْجِي 
(محمد بن شجاع) تلميذٍ الحسن بن زياد رحمهما الله فشتع عليه وقد أجاب عنه المحقّق 
الكوثري في تعليقاته على «الأسماء والصفات» ص ۳۷۲- ۰۳۷۳ و«الإمتاع» ص 9٩‏ - 1۷ (ط: 
الاولن كان الكل الملمیه بر وت ۲۵ ۱۶ سا قرا مويه 


۳۵۹ 


المطلب السادس 
أن لا یرد فیما تعم به البلوی 

ال ای ف ف ر ا ر نیز 
خبر الواحد فيما تم به البلوی حيث يحتاج إليه لناس كلهم حاجة متأكّدةٌ مع كثرة 
تکرره فان ما كان هذا وصفه. سبيل ثبوته الاشتهان أو تلقي الأمة بالقبول. 
١‏ تأصيل هذا الشرط: 

وقد أشار إلى هذا الأصل في العمل بأخبار الآحاد الإمام محمد رحمه الله 
فقال وهو يجيب عمّا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
سجد سجدتين في سورة الحج -: «هكذا روي عن عمرء وليست العامة عندنا على 
ذلك وإنما روى هذا عن "" عمر بن الخطاب رجل من أهل مصر ولو كان معروفاً 
مشهوراً من فعل عمر لُعرفه من كان مع عمر بالمدینة. ومن أتى بها من الافاق. 
ولکان هذا مشهورآمعروفاً من فعله» :` 

ومشی على هذا الاصل: القاضي عیسی بن أبان - تلمیذ الامام محمد - 
رحمهما الله فجعل من شرط العمل بخبر الواحد أن لا یکون ممّا تعم به البلوى, 
فقد قال الجصاص: «فمن العلل التي ترذ بها آخبار الاحاد عند أصحابنا: ما قاله 
عیسیبن آبان ذکر آن خر الواحد برد لحعارضة الستة الثايتة زیاف آو أنه یکون 


من الأمور العامةء فيجيء خبر خاص لا تعرفه العامة) . 


(۷) زدت كلمة «عن» لتصحیح العبارة. ولیست هي في المطبوعة. 
(۲) محمد: کتاب الحجة على أهل المدینة۱ : ۰۸۳ باب سجود القر آن. 
(۳) الجصاص: الفصول في الأصول ۳:۲ . 


۳۰ 
۲ - اعتناء الامام الحصاص 
والقدوري بهذه القاعدة: 
وتبع ابن أبان الإمام أبو الحسن الکرخي '" , ثم تلميذه الإمام أبو بكر 
الجصّاص الرازي» فإنه قد اعتنى بها أكثر من غيره» وفصّلها أحسن تفصيل» وأجاب 
عمّايرد عليها من الأسئلة في کتبه» ك «أحكام القرآن») و«الفصول في الأصول»” 
واشرح مختصر الطحاوي» فقال: «قد یا أن شرطنا في قبول الاخبار من طريق 
الاحاد أن لا یکون بالناس عليه حاجة عامة؛ وآن ما عمّت البلوی به لا يكل النبي مر 
علمه إلى الخاصة. وإلى الأخبار الشاذة» وانما نقبل روایات الاحاد في الشيء الخاص 
الذي یبتلی به خواصٌ من الناس» فیجیب النبی ‏ فيه على حسب ورود الحادثة)'”. 
وكذلك يعتني بهذه القاعدة كثيراً الامام المحدّث آبو الحسین القُدوري 
وة الله في کتابه «التجرید». فقال فیه: «احتجوا بحدیث آبي اوقت آن النبي ما 
قال: (وليستنجي بثلاثة أحجار». 
والجواب: أن هذا خبر واحد فلا يثبت ما تعم به البلوی على أصولنا»””. 


(۱) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۳: ۳۵ الكاكي: جامع الأسرار ۳: ۷۲۱ البابرتي: 
التقریر ٤‏ : ۰۲۷۸ ابن الهُمام: التحریر ص ۳۵۰. ۱ 

(۲) تحدث عن هذا الاصل في مواضع كثيرة من هذا الکتاب ورد آخبار الآحاد إذا وقع فیما 
تعم به البلوی, وقد أسهب في البحث في موضع واحد. انظر: ۲: ۲۰۵-۲۰۲ . 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲ : ۰۳ -۱۰. 

(۶) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۱: ۳۹۹. وقد استعمل هذا الأصل في مواضع كثيرة 
من هذا الکتاب, انظر: ۱: ۰۳۲۰۰۳۱۵ ۳۸۷ ۰۱۳۸۸ ۰۵4 ۳ ۷۲ ۲: ۰۱۲۵ ۲۷ 

(0) القدروي: التجرید ۱: ۱۵۷ (مسألة: حکم الاستنجاء). وانظر للمزيد من الأمثلة: 
۱ ل" ۰۱۳۵۷۰۱۱۲۲۱۰۸۱۰۹ MAE:‏ ۰۶۱۷۰:۸۰۲۱ ۱۲: 1۱۲۱ 


أكون 
وقد اتفق المتأحرون من اتمه الحنفية علی اعتبار هذا الشرط لنقد آخبار 
الاحاد ۳ 


(۱) انظر: الدبوسي: تقویم الادلة ص ۸۹۰ البزدوي: كنز الوصول ص ۱۷۲۷ 
السرخسي: آصول السرحسي ۱: ۳۷۸ السمرقندي: ميزان الاصول ص 4۳۶ الكاساني: بدانع 
الصنائع ۱: ۳۲۸ ۰ ۳۹۵ الأمنمَندي: بذل النظر ص 1۷۶ - ۰1۷۷ اللامشي: کتاب في أصول 
الفقه ص ۱2۹-۱۶۸ الأخسيكتي: المنتخب ص ۰۷۰ الخبّازي: شرح المغني ۱: ۰۳۲۲ ابن 
السّاعاتي: بدیع النظام ص ۱۷۵ النسفي: کشف الاسرار ۲: ۰۵ صدر الشریعة: التوضیح ۲: ۲۳ 
- ۲6 الشاشي: أصول الشاشي ص ۷۷ القتاري: فصول البدائع ۲ : ۰۲۳۳ ابن الهُمام: التحریر 
۳۵۱-۰ ابن أمير حاج: ۲: ۲۹-۲۹۵ أمير بادشاه: تيسير التحریر ۳: ۰۱۱۲ ملا خشرو: 
مرآة الو صول ص ۰۲۱۱ البهاري: مسلّم الثبوت ۲: ۹۶ - ۰۹۵ بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: 
۷ - ۱۱۱ المُطيعي: سلّم الوصول ۳: ۱۷۰ - ۱۷۳ الأخسائي: اللفظ المعقول ص ۱۳۷ 
المخاّوي: تسهیل الوصول ص ۱۵۳ شبیر أحمد العشماني: مقدمة فتح المُلّهم ۱: 40-۳۹ 
الشهانوي: قواعد فى علوم الحدیث ص ۰۱۲۰-۱۲۵ البَتُوري: معارف السنن ۱: ۲۹۳. 

وأقره شراح أصول البزدوي انظر: البخاري: کشف الأسرار ۳: ٩‏ الانقاني: الشامل خ 
۵ ابابرتی: التقریر ٤‏ : ۲۷۸. 

كما آقره شراح «المنار» انظر: الكاكي: جامع الاسرار ۳: ۰۷۷۱ ابن مَك: حاشية ابن 
ملك ص 14۸ . الدشلوي: افاضة الأنوار ص ۳۱۶ - ۰۳۱۵ ابن نجیم: فتح الغفار ۲: ۰۹7 
الحصكفي: إفاضة الأنوار ص ۱۸۳ . 

وکذلك عده من شرائط قبول آخبار الاحاد عند الحنفية: 

العلامة سبط ابن الجوزي في «الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح» ص ۷ « 
والحافظ الشمس الشامی فى «عقود الجمان» ص ۶۰۰ والمحقق محمد زاهد الكوثرى فى 
«تأنيب الخطيب» ص ۵۲ ۱ و«فقه أهل العراق» ص ۳۵- ۳۰ والعلامة محمد زكريا الكاندِهلّوى 
في «أوجز المسالك» ۱: ۰۱۹۲ والدكتور مصطفى السباعي رحمهم الله في «السنة ومكانتها في 
التشریع الإسلامي» ص ٤1٠١‏ . 


۳۹۲ 
٣‏ -أدلة الحنفية في تأصيل هذه القاعدة: 

استدل أئمة الحنفية لصحّء هذا الأصل بأمرین: المنقول, والمعقول: 

* المنقول: فقد استدلوا بروایتین: 

أ) الاستدلال بحدیث ذي الیدین: استدل الامام الجصّاص لصحة هذا 
الأصل بخبر ذي اليدين» وهو ما رواه البخاري في «صحیحه» : «أن رسول الله کل 
انصرف من ائنتین. فقال له ذو الیدین: آقضرت الصلاة أم نسیت يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله عة : «أصدق ذوالیدین؟» فقال الناس: نعم. فقام رسول الله مر 
فصلی اثنتين آخریین: ثم سلم. ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع). 

وموضع الاستشهاد أنه عة لم یقتصر على خبر ذي اليدين» بل سأل الناس بأنه 
هل وقع ما یقوله ذوالیدین؛ لأن في العادة یمتنع أن یختص هو بعلم ذلك دون 
سائر الناس مع حضورهم ومشاهدتهم الواقعة. 

فقال الجصاص -وهو يعلق على هذا الحدیث -: «ومما يدل على صحة هذا 
الاعتبار: أن النبي مله لم یقتصر على خبر ذي اليدين ...؛ لأنه یمتنع في العادة أن 
یختص هو بعلم ذلك من بين الجماعة؛ كما قلنا فيمن قال للإمام يوم الجمعة بعد ما 
سلم: سهوتء وإنما صلّيت ركعة واحدة فلا يُلتفت إلى قوله إذا لم يعرفه مع 
ا 

ب) الاستدلال بواقعة عمر: واستدل اها لصحة ا ا 


عیسی بن أبان رحمه الآ بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: 


(۱) كتاب السهوء باب من لم يتشهّد فى سجدتي السهوء برقم: ۰۱۲۲۸ 
(۲) الجصاص: الفصول في الأصول ۲ :۷ . 
(۳) انظر: الجصّاص: الفصول في الأصول ٠١:۲‏ أحكام القرآن ۳: ۳۱۱-۳۱۰. 


۳۹۳ 

«کنت في مجلس من مجالس الانصار إذ جاء أبو موسی كأنه مذغون فقال: 
استأذنت علی عمر كلا فل ین لي فرجعته فقال: ما منعصل؟ قلت: استأذنت 
ثلاث فلم يُؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله مق : «اذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم 
يُؤذن له فلیرجع» فقال: والله لتقيمن عليه بيّنة» آمنکم أحد سمعه من النبي َل ؟ 
فقال أبي بن کعب: والله لا يقوم معك الا آصغر القوم "/ فکنت آصغر القوم فقمت 
معه فأخبرت عمر أن النبي َة قال ذلك» ۳ 

ووجه استدلال ابن آبان من هذا الخبر: هو أن عمر رضي الله عنه لم یقبل 
حدیث أبي موسی في الاستنذان ثلاثاً في بدء الامر؛ لأنه مما تعم به البلوی, وقد قال 
تعالی: يكام ال ماما لا تدحو يوي عير بوتکم کی تَسْدَأْسُوأوَشيلْمُوا علج 
هلها [النور: ۲۷] » فاستنكر عمر رضي الله عنه انفراد أبي موسى بمعرفة تحديد 
ات 

* المعقول: إن العادة تقتضي نقل حکم ما تعم به البلوی لتنقیب المتديّنين 
وبحتهم عن أحكام ما اشتدات حاجتهم إليه؛ لکثرة تکرره وتوفر الدواعي على 
نقله لکون حکمه فرضا و واجباً؛ آوحراماً علی الکافة. 


(۱) قال الامام النووي في «شرح مسلم» ۷: ۳۵۷ «قوله: «لا یقوم معه الا أصغر القوم» : معناه 
أن هذا حدیث مشهور بينناء معروف؛ لکبارنا وصغارنا حتی أن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول 
الله ثا. 

یقول الباحث: بقول الامام النووي هذا اندفع ما یقال: إن بشهادة أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه صار خبر الاثنين» ولم يبلغ مبلغ التواتر والشهرة . انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 
۳ 

(۲) رواه الشیخان: البخاري في الاستیذان, باب التسلیم والاستیذان ثلائاً ۵: ۲۳۰۵ برقم: 
۱ واللفظ له. ومسلم في الاداب باب الاستیذان ۷: ۳۵۲ برقم: .۵۵٩۱‏ 


۳۹ 
والنبي مه لم یقتصر على مخاطبة الآحاد في مثل هذاء بل آشاعه في الكافّة, 
وألقاه إلى عدد يحصل به التواتر أو الشهرة وإذا آشاعه في الكاقة ورد نقله مستفيضاً 
بحسب استفاضته فيهم» ولما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته. فإذا 
تفرد علمنا أنه لا يخلو من أن یکون منسوخاً أو وقع الهو والخطأ من الرواة'". 
فوائد 
لها صلة بهذا الشرط 
# الفائدة الأولى: خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى عند الحنفية إذا 
كان یثبت به الفرض. أو الوجوب. أو الحرمة: أما إذا كان يثبت به الندب أو الكراهة 
فيقبل خبر الواحد فيه. 
وهذا القيد في غاية الأهميةء وقد أغفله کثیرون ولا تجده في كثير من كتب 
أثمة الحنفية. 
وقد صرح بهذا القيد الإمام أبوبكر الجصّاص فقال ‏ وهو يجيب عمًا يرد 
على هذا الاصل من أمر الأذان والإقامة: وتكبيرات العیدین وغیرهما مما عضت 
البلوى به. ولم يوجد من النبي که توقيفة للكافة مع عموم الحاجة إليها -: «هذا 
سؤال مَن لم يضبط الأصل الذي بنينا عليه الكلام في المسألة. 
وذلك آنا قلنا ذلك فيما يلزم الكافةء ويكونون متعبدين فيه بفرض لا يجوز 
لهم تر که ولا مخالفته. وذلك مثل: امامت والفروض التي تلزمالعامتءوأما ما لیس 


۸۲۳۹۱۶۰۳ مالساو کت الا سرا‎ a RRO) 
البابرتي: التقریر ۶: ۲۷۸ ابن الهُمَّام: التحرير ص ۰۳۵۰ ابن أمير الحاج: التقرير والتحبیر‎ 
۳۹:۱ شبي رأحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم‎ ۲ 


۳۹۹۵ 

بفرض: فهم مخیّرون في أن یفعلوا ما شاژوا منه. وانما الخلاف بين الفقهاء فيه في 

فلذلك جاز ورود بعض الأخبار فيه من طریق الاحاد. وبُحمل الأمر على أن 
النبي ‏ قد كان منه جمیع ذلك تعلیماً منه وجه التخییر» ". 

وقد به على هذا القيد في «فصوله» أيضاً فقال فیه: «وأما حکمه فیما تعم به 
البلوى: فإنما كان علّة لرده من توقیف من النبي ياد الكافة على حكمه فيما كان 
فيه ایجاب أو حظر نعلمه» "۳ 

وقال في موضع آخر من «الفصول في الأصول» - وهو يتحدّث عن هذه 
SS N E‏ ومیل E‏ فيا عن 
بعض مما لا تعلق ذ فيه بحظر ولا إيجاب: ما يُروى عن النبي مه في المشي خلف 
الا و اماي E‏ ا ؛ فهذه کآها قرب 
ونوافل. 

والخلاف بين الفقهاء إنما هو في أيها آفضل. فليس على النبي ی توقيف 
لجمیع على الأفضل وان کان فك مستفیضاً فى الكافة: ولیس یمنم آن یکون التي 
َة قد فعل هذا تارق وهذا تارة على وجه التخبیر ولیعلم هم جواز الجمیع وان كان 
بعضها أفضل من بعض» ". 

وصرح بهذا القيد أيضاً الامام القدوري رحمه الله فقال في «التجرید» ۲۷ 
«قالوا: روي آنه مر قال : «ألق عنك شعر الکفر واختتن» 


(۱) الجصاص: أحكام القرآن ا 

(۲) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ”. 

(۳) الجصاص: الفصول في الأصول ۲ : ۰۱۹-۱۵ 

. انظر: القدروي: التجرید ۱۲: ۰1۱۲۱ مسألة: حکم الختان‎ )٤( 


۳۹۹ 

قلنا: هذا خبر واحد في ما تعمّ به البلوی فلا يثبت وجوبه بأخبار الاحاده 
ولأنه محمول على الاستحباب بدلالة أن جمع بینه وبين إزالة الشعرا. 

وصرح بهذا القيد أيضاً كثير من محققي الحنفية المتأخرین منهم: الکمال 
ابن الهٌمام"» وتلمیذه ابن أمير حاج"» وأمير بادشاه" والبهاري 
والكوثري " وشبّير آحمد العثماني. ۱ 

* الفائدة الثانیة: تؤيّد رأي الحنفية هذا قاعدة أخرى متفقة بين الائمة 
كلهم من جميع مذاهب آهل السنةء وهي أن الواحد إذا انفرد برواية ما يجب على 
كافة الخلق علمّه لا یقبل خبره فيه» ویدل ذلك على أنه لا أصل للخبر؛ لأنه لا يجوز 
أن یکون له صل وینفرد هو بروایته وعمله دون الباقین من الناس. 


(۱) انظر: ابن الهُمام: التحریر ص ۳۵۰. 

(۲) انظر: ابن أمير الحاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲۹۲۰-۲۹۵ 

(۳) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير 2۱۱۱۰ 

.۹۵ - ۹۶ :۲ انظر: البهاري: مسلم الثبوت‎ )٤( 

(۵) قال رحمه الله في «فقه أهل العراق» ص ۳۵ - ۳۹: «ومن قواعدهم أيضاً: رد خبر 
الاحاد في الأمور المحتمة التي تعم بها البلوى» وتتوفر فیها الدواعي إلى نقلها بطریق الاستفاضة». 

فبقوله «المحتمة» يشير إلى أن هذه القاعدة تجري في الفرائض والواجبات. 

(1) انظر: شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم ۱: ۳۹. 

تنبيه: وليعلم هنا أن العلامة بحر العلوم رحمه الله يرى في «فواتح الرحموت» ١09:7‏ 
أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل سواء كان في مباح أو مندوب أو واجب أو حرام 
وحن لاطبا و ای ی و ١‏ 

هذا رأيهماء لكن لا يخفى على آحد مكانة الامام الجصّاص في تأصيل أصول الحنفية» وقد 
سبقت نصوصه» وتابعه الامام القدوري» والمحقق ابن الهمام فبعد تنصيصهم لا يبقى كبير مجال 
لمن بعدهم» نعم يمكن أن يكون هذا رأيهماء لكن لا يجوز نسبته إلى الحنفية كافةء والله أعلم. 


TV 
وبهذا الأصل نفسه لم تقبل الأمة قول الرافضة في دعواهم النص على إمامة‎ 
علي رضي الله تعالى عنه؛ لأن أمر الامامة مما تعم به البلوى ويجب على كافة الخلق‎ 
علمه. کذا لا يقبل خبر الواحد في الفروض والواجبات التي يجب على كافة الخلق‎ 
. عمله فالتفریق بلافارق‎ 
وقد آقر استدلال الحنفية هذا: العلامة آبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي فقال -بعد‎ 
ذکر هذا الأصل المتفق عليه -: «وبمثل هذا تأكدت حجّة أبي حنيفة رحمه الله في أن‎ 
۳ ما تعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد»‎ 
وهذه القاعدة اتفق عليها الأمة خلا الروافض» صرح بها من أئمة الشافعية:‎ 
. الخطيب البغدادي» والشيرازي» والغزالی» والرازي» والرّركشي”‎ 
وصرح بها من أئمة المالكية: ابن الحاجب. والقّرافي " ومن أئمة‎ 
الحنابلة: القاضي أبو يعلى ابن الفراء وابن عقيلء والکلوذاني وابن تيميّة‎ 
. وابن النجار””‎ 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول ۱: ۲۰۳-۲۰۲ البخاري: كشف الأسرار ۳ : ۳۱. 

(۲) ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج ٤‏ .ق .١5١:7‏ 

(۳) انظر: الخطیب: الفقيه والمتفقه :١‏ ۳۵۶ الشيرازي: للم ص ۰۲۳۵ شرح اللّمَعْ ۲: 
56 الغزالي: المنخول ص ۰۲۶۸ (تحقيق: هیتی ط: الثانية» دار الفكر دمشق ۱4۰۰ ه)» 
الرازي: المحصول .1١17-1١17:7‏ الزركشي: البحر المحيط ۳ :۳۹۸. 

(۶) انظر: ابن الحاجب: منتهى السول والأمل ۲: ۵۷ القرافي: شرح تنقيح الفصول 
ص ۲۷۷. 

(۵) انظر: أبو يعلى ابن الفراء: العدة في أصول الفقه ۲: ۰۱۲۹ ابن عقیل: الواضح ج ٤ق‏ ۲: 
۸ الکلوذانی: التمهيد ۳ : ۱۵۱-۱۵۰ ابن تيمية: المُسودة ص ۲۸۸ ۰ ابن النجار: شرح 
الکو کب المنیر ۲ : ۲۵۹ -۳۵۷. 


TW 

+ الفائدة الثالثة: هذا الشرط تفردت به عامة الحنفية دون سائر المذاهب 
الفقهيةء والواقع أنه ممّا يحتاج إليه الفقهاء غير الحنفية أيضاًء وهم قد استعملوه في 
مواضع» فليس هذا الشرط خاصاً بالحنفية, نعم هم أكثر أخذاً به من غیره""؛ وأسوق 
هنا أمثلة ثلاثة: 

:- قال إمام أهل المدينة ربيعة الرأي -وهو يتحدث عن حديث مس الذكر‎ - ١ 
«ويحكم! مثل هذا يأخذ به أحد! ونعمل بحديث بُسرة ؟! والله لو أن رة شهدت‎ 
على هذه النعل لمّا أجزتة شهادتها! إنما قوام الدين الصلاق وانما قوام الصلاة‎ 
الطهور, فلم يكن في صحابة رسول ال من يقيم هذا الدين إلا بسرة!00".‎ 

۲ - واستعمل هذه القاعدة وآقرها العلامة ابن لیم الحنبلي» فقال -مستدلا 
للمانعین من التحدید بالقلتین -: «آما قولکم: إنه قد صح سنده فلا يفيد الحکم 
پصحته؛ لأن صحة السند شرط أو جزء سبب للعلم بالصحة لا موجب تام فلا يلزم 
من مجرد صحة السند صحة الحدیث ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلةء ولم ینتفیا عن 
هذا الحدیث. 

آما الشذوذ: فان هذا حديث فاصل بين الحلال والحرام. والطاهر والنجس؛ 
وهو في المیاه كالأوسق في الزكاة والنصب في الزكاة فکیف لا یکون مشهوراً 
شائعاً بين الصحابة ينقله خلف عن سلف؛ لشدة حاجة الأمة إليه أعظم من حاجتهم 


إلى نصب الزكاة! فان أكثر الناس لا تجب عليهم الزكاة» والوضوء بالماء الطاهر 


(۱) ونحو هذا يقول العلامة القرافي في بحث (سد الذرائع) الذي حمل لوائه المالكية: 
«فحاصل القضية آننا -أي: المالكية -قلنا بسد الذرائع آکثر من غيرناء لا آنها خاصة بنا». انظر: شرح 
تنقیح الفصول ص ۳۵۳(الباب العشرون/في جمع أدلة المجتهدین /الفصل الأول). 

(۲) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) ١‏ , باب مس الفرج. 


۳۹۹ 
فرض على كل مسلم» ... ومن المعلوم أن هذا لم يروه غير ابن عمر ولا عن ابن عمر 
عبيدالله وعبد ال فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد بن جبير؟ وأين أهل المدينة 
وعلمائهم عن هذه السنة التي مخرجها من عندهم». 

۳ - وهکذا استعمل هذه القاعدة العلامة الفيلسوف ابن رشد الحفيد 
المالكي القرطبي رحمه الله وذلك أنه روى الامام مالك رحمه الله عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: «جمع رسول الله کر بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء من 
غير خوف ولاسفر» ثم قال مالك: «أرى ذلك كان في مطر»”". 

فطل كقاكان يقس روع ج کو سل نراد كان 
في الليل أو النهار؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم یفرق بينهماء غير أن الإمام 
مالكاً أخذ بقوله مر في المغرب والعشاء فجوّز الجمع لعذر المطر ليلا ولم يأخذ 
بقوله في الظهر والعصرء فلم يجوز الجمع نهارا وهذا لا يجوز بالاجماع. كما 
بلدا رتح دم له اه یل عع العدويف ر زر دع الا 

فاضطربت المالكية في التفصّي عن هذا الأمرء فقال ابن رشد: «والاشبه 
عندي: أن یکون من باب عموم البلوی الذي يذهب إليه آبو حنيفة» وذلك أنه لا يجوز 
أن يكون آمثال هذه السنن مع تكررها وتکرر وقوع أسبابها غير منسوخة, ویذهب 
العمل بها على أهل المدينة الذين تلقّوا العمل بالسنن خلفاً عن سلف». 


(۱) ابن القيم: تهذيب السنن والآثار ۷۷:۱ - ۷۸. 
(۲) مالك: الموطأ برواية الرّهري ۱: ۰۱۶۵-۱8۶ 


0 ابن رشد: بداية المجتهد ۱: ۰۱۷۱۱ 


۳۷۰ 


المطلب السابع 
استمرار حفظ الراوي لمرويّه من آن التحمّل إلى الأداء 

كان الامام آبو حنيفة رحمه الله يشترط في الحدیث المنقول عن رسول الله مَل 
استمرار حفظ الراوي لمرویّه من آن التحُل إلى الأداء من غير تخل نسیان, وقد 
روي عنه هذا الشرط بروایات کثیرق أسوق هنا بعضها: 
۱ - نصوص الامام آبي حنيفة: 

روی الحافظ ابن آبي الوا عن آبي پوسف. آنه قال: قال بو حنيفة: «لا ينبغي 
للرجل أن یحدّث من الحدیث إلا ما یحفظه من یوم سمعه إلى یوم یحدّث به» 7 

وروی هذا الخبر الحافظ أبو عبد الله الحاکم النيسابوري, عن بشر بن الولید 
e‏ ای مسا کال قن انعر إلا سل للر E‏ 
الحدیث إلا إذا سمعه من فم المحدّثء فیحفظه ثم یحلاث به» ". 


(۱) ابن آبي العوام: مناقب ابن أبي العوام خ ص ۳۳. 

وذکر هذا الخبر الحافظ الذهبي في «تاریخ الاسلام» ۳: ۰۹۹۶ و«سييّر أعلام النبلاء» ٦‏ : 
۱ و«مناقب أبي حنيفة» ص ۰۲۲ والّرشيٌ في «الجواهر المضيّة» ۱ : ۰7۲-۱ والشمس 
الشامي في «عقود الجُمان» ص ۰ والهَيْتَمي في «الخیرات الحسان» ص ۱۶۳-۲ وملا 
علي القاري في «شرح مسند آبي حنیفة» ص ۷ والتقي العَرَي في «الطبقات السنيّة» ۱: ۰.۱۱۷ 

ومن الطریف هنا ما قاله الحافظ القرَشي في «الجواهر» ۱: ۱ - ۲ : «سمعت شیخنا 
العلامة الحجّة زين الدین بن الكتناني في درس الحدیث بالقبّة المنصورية -وکان أحد سلاطین 
العلماء - ینصر هذا القول. وسمعته یقول في هذا المجلس: لا يحل لي أن أروي الا قوله مث «أنا 
النبي لا کذب. آنا ابن عبد المطلب». فاني حفظته من حين سمعته إلى الآن). 


۳۷/۱ 

وروی الحافظ ابن آبي العوام. والحافظ ابن عبد الب عن الحسن بن آبي 
مالك أنه قال: سمعت آبا یوسف یقول: «کان آبو حنيفة لا يرى أن يروي من الحدیث 
الا ما حفظه عن الذي سمعه منه» "۳ 

وروی الحافظ الخطيب البغدادي, والحافظ المُوفّق المڱي» عن محمد بن 
سعد العوافي, قال: سمعت يحيى بن مَعين يقول: «کان أبو حنيفة نقة» لا يحدتث 
ا حفط ولأ دض سا لا معط 

وروی الخطيب عن علي بن الحسين بن حِبَّانء قال: «وجددت في كتاب آبي 
بخط يده: قال أبو زكريا يحيى بن مّعين ‏ وسُئل عن رجل يجد الحديث بخطه لا 
ونان ا E‏ وز لاسا EA‏ 
۲ - نصوص المتأخرين في اعتبار 
هذا الشرط في أخبار الآحاد: 

وقد نص غير واحد من أئمة الحنفية على اعتبار الإمام أبي حنيفة هذا الشرط 
في قبول خبر الواحد والعمل عليه فقال الإمام الّرخسي: «فأما بيان طرق الحفظ 


(۱) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة ص ۳۳ ابن عبد البر: الانتقاء ص ۲۵۷. 

(۲) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۱۵: ۰۵۸۱-۵۸۰ الموفق المكي: مناقب الإمام الأعظم 
۱ 

وذکر هذا الخبر الحافظ المزي في «تهذیب الکمال» ٠١‏ : ۳۱۲ برقم: ۷۰۷۳ والذهبي 
في«سِيَر آعلام النبلاء» 71: ۰۳۹۵ ومُغْلْطَاي ن قليّْج في کمال تهذیب الکمال» ۱۲: ۰۵7 
وابن حجر في «التهذیب» ۰" ۱ ومحمد عبد الرشید النعماني في «الامام ابن ماجه و کتابه 
السَنن» ص ۰۵۸ و«مکانة الامام أبي حنيفة في الحدیث» ص 177 . 

(۳) الخطیب البغدادي: الكفاية ۲: ۹۲-٩۱‏ برقم: ۷۲۱ . 


۳۷۲ 


فالعزيمة فیه: أن يحفظ المسموع من وقت السّماع والفهم إلى وقت الاداء 
وکان هذا مذهب أبي حنيفة في الاخبار والشهادات, ولهذا قلت روايته»”". 

وقال الصّدر الشهید: «وآبوحنيفة رحمه الله كان مقلماً في ذلك كله الا أنه 
قلت روايته في ذلك لمذهب خاص له في باب الحدیث. وهو أنه كان يحل رواية 


الحديث إذا كان يحفظ من حين يسمع إلى حين يروي»'". 


5 2 7 ؛ الو كتهو انا أنه كان م كت انظه اعنام سيان 
وقال الحافظ ١‏ يرى: «وكتبوا ايضا أنه كان من شرائطه م نسيان ما 


۳ 002 
يرويه مدة عمره) 5 


وقد صرح كثير من الحنفية باشتراط الإمام أبي حنيفة هذا الشرط'*. 
۳ رأي الامام مالك: 

ووافق أباحنيفة في اشتراط هذا الشرط لقبول أخبار الآحاد الإمام مالك رحمه 
الله فقد قال: «لا یذ العلم من أربعة» ويؤخذ ممن سواهم ‏ وعد منهم ثلاث ثم 
قال: -ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يحدّث*. 


(۱) السرخخسي: أصول السرحسي ۱: ۳۷۹ وانظر: السرخسي: أصول السرحسي ۱: ۳۵۰ . 

(۲) الصدر الشهید: شرح أدب القاضي ۱: ۰۱۹۱ (تحقیق: محيي هلال السرحان, ط: 
الأولى» مطبعة الارشاد بغداد ۱۳۹۷ ه). 

9 الكشمير تفیش آلباری ۱ :۳۱۷: 

(4) انظر: التسفي: کشف الأسرار ۲ : 14 البخاري: کشف الأسرار ۳ : ۱۰۳ الكاكي: 
جامع الاسرار ۳ : ۷۵۳ اللوي -سعد الدین -: افاضة الأنوار ص ۰۳۲۰ ابن أمير حاج: التقریر 
۲ : ۶ أمير بادشاه: تیسیر التحریر ۹۱:۳ ابن نجیم: فتح الغفّار ۲ : ۱۰۶ بحر العلوم: 
فواتح الرحموت ۲: ۰۲۰۷-۲۰۱ المُطيعي: سلّم الوصول ۳ :۱۹۱ الكوثري: تأنيب الخطیب 
ص ۱۵۳. 

(۵) انظر: الرمَفُرشُزي: المحدّث الفاصل ص 1۰۳ - ۰1۰6 (تحقیق: محمد عجاج 
خطیب. ط: الثالثةء دار الفکر ۱۶۰۶ ه؛ ابن عدي: الکامل ۱: ۱۰۳ الحاکم: المد خل ص ۱۱۸ = 


فائدة لها صلة بهذا الشرط 

أئمة الاجتهاد كان همّهم استخراج المسائل واستنباط المسائل الفقهية؛ لشدة 
حاجة الناس إليها وقلة الفقهاء لصعوبة الفقه وخطورة الفتياء وقد أعانتهم للاستفراغ 
التام للفقه والفتیا كثرة الحفاظ والرواة المتفرغین للتحديث» فهم مع كثرة 
سماعاتهم کانوا قلیل التحدیث والرواية» وأبوحنيفة من الحفاظ إلا أنه قلت روایته 
تاه ال بماعه و اه لا فر 

۱ س لم يكن مجالسه مجلس تحديث» يروي مثات الألوف عن کل من هب 
ودب بل كان مجلسه مجلس تفقیه یقتصر في الرواية على أحاديث الأحكام والآثار 
المرويّة فيهاء فاستفرغ وسعه في تدوين الفقه دون التحديث . 

۲ س اشتراطه في الحديث المروي عن رسول الله إو حفظ الراوي مرويّه 


من آن التحمُّل إلى الأداء. 


> ابن عبد البر: الانتقاء ص ۶ واللفظ له. الخطيب: الجامع لأخلاق الراوي ۱: ۰۲۱۳-۲۱۲ 
(تحقيق: محمد عجاج الخطيبء ط: الرابعة» مؤسسة الرسالة بیروت. ۱۶۱۷ ه). 

وذكر هذا الخبر القاضي عیاض الیَحْصبي المالكي في «ترتيب المدارك » ۱: ۱۲۳ والذهبي 
في «سير أعلام النبلاء» ۸ : ۸-1۷ . 

وقد نسب هذا الرأي إلى الإمامين أبي حنيفة ومالك: الحافظ الحاکم النيسابوري في 
«المدخل» ص ۰۱۱۸ والحافظ ابن الصلاح في «معرفة آنواع علم الحديث» ص ۳۱۷ والنووي في 
«التقریب» ص ۳۸۱. 

)١(‏ انظر: الشمس الشامي: عقود الجمان ص ۳۱۹ -۳۲۰ ۰ الكوثري: تأنيب 
الخطيب ص ۱۵۱ - ۱۵۷ عبد الغفار عیون السود: دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الامام 


ص ۸۳. 


۳۷ 
وقد نَبّه کثیر من المحققین إلى أن هذا الشرط هي العلة الأصيلة والسبب 
الرئيسي في قلة مرويات الإمام أبي حنيفة بالنسبة إلى ما سمعه. فان مسموعاته كثيرة 
وقد ذكرنا نصوص أثمة الحنفية فيه آنفا وقد اعترف يه غير واحد من أثمّة المذاهب 
الاخری أیضاء وأسوق هنا نص إمامين: ابن خلدون وابن حجر رحمهما الله 
عالق 
قال العلامة عبد الرحمن ابن خلدون: «والامام أبو حنيفة إنما قلّسْ روايته لما 
شاد في شروط الرواية والتحمل ..» وقلّتا من أجلها روايته» فقل حدیثه» ۲ 
وقال الحافظ ابن حجر -وهو يجيب عن سژال استفتي فيه عن تضعیف الامام 
النسائي أبا حنيفة وقلّة روایته -: دوقد اعکذر عن الامامبانه كان a EE‏ 
الا بما حفظه منذ سمعه الی آن اذاف فلهذا قلّت الرواية عنه, وصارت روایته قلیلة 
بالنسبة لذلك» وإلا فهو في نفس الامر كثير الرواية». 
وهكذا جعل هذا الشرط سبباً لقلّة مرویات الامام أبي حنيفة: الحافظ 
الفُرَشْيُ ”" » والعلامة تقي الدين العَرّي "۰ والحافظ الشمس الشامي ** , 
والمحقق ابن حجر الهَیْتَمي رحمهم الله '". 


(۱) ابن خلدون: مقدمة ار خلدون ص 4۵ (ط: مصطفی محمد المکتبة التجارية 

(۲) السخاوي: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر ۲: ۹۸۱ - ۹4۷ 
(تحقیق: إبراهيم باجس عبد المجید. دار ابن حزم بیروت. الأولی» ۱۶۱۹). 

(۳) انظر: القرشي: الجواهر المضيّة ۱: 1۲-۱ 

.۱۱۷:۱ انظر: تقي الدین الغزي: الطبقات السنيّة‎ )٤( 

(۵) انظر: الشمس الشامي: عقود الجمان ص ۳۱۰-۳۱۹ . 

(1) انظر: الهيتمي -ابن حجر -: الخيرات الحسان ص .157-١57‏ 0 


Vo 


بحث حول مكانة الامام 
آبي حنيفة في الحديث وكثرة مروياته 

هذا باب خاض فيه کثیرون» فمن منتقد لأبي حنيفة» ومن مادح له غير أن من أنصف 
عرف أن له مكانة رفيعة في حفظ الأحادیث. يدل لها أمران: 

١‏ اتفق جماهير الأمة على أن أباحنيفة بلغ رتبة الاجتهاد. كما اتفقوا على أن من شرط 
المجتهد أن يكون له معرفة تامة بأحاديث الأحكام والا لا یسوغ له الاجتهاد. 

۲ سبيل الوقوف لنا وللمتأخرين لمعرفة حفظ الرجل وكثرة اطلاعه في الحديث ما أثبته 
الأئمة في طبقات الحفّاظء فلو ذكروا رجلاً في طبقاتهم فذلك دليل حفظه فأبوحنيفة أثبته 
الحفاظ في طبقاتهی فهذا الحافظ الذهبي إمام هذه الصّناعة في العصور المتأخرة يعده من 
الحفاظ في «تذكرة الحفاظ» ,.178:١‏ وكذا السيوطي في «طبقات الحفاظ» ص ۸۰ وقد عده في 
«طبقاتهم» كثير من الأئمة: كما استوعبه العلامة محمد عبد الرشيد النعماني رحمه الله تعالى في 
«مکانة الإمام أبي حنيفة في الحدیث» ص ۸-۵۸ . 

وتكفي على حفظه للحديث شهادة تلميذه وخريجه القاضي أبي يوسف رحمه الله فإنه 
قال: «ربما ملت إلى الحدیث وكان هو أبصر بالحديث الصحيح مني». رواه الصَّيْمَريُ في 
«آخباره» ص ۰۱۱ والخطيب البغدادي في «تاریخه» 411:1١‏ والمُوفَق المكي في «مناقب أبي 
حنيفة) ۲: ۱۲. 

ولا یخفی على الباحث ما لأبي يوسف من المکانة السامية الرفيعة بين المحدئین» لقد 
أطبقوا شرقاً وغرباً على جودة حفظه وسّعة اطلاعه في الحدیث. وقد تحدئت عنه في 
(التمهيد: المبحث الثاني من الفصل الأول). 

فشهادة أبي يوسف شهادة عظيمة من رجل أذعن له الموافق والمخالف من الحقَاظ ولا 
01 رومت عورا و مكيف موا زم ساوسو یرف قمر ف سای 
هه ری تا نب 
يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله فى «مجموع فتاواه» ٤‏ : ۱۹۲ «آبویوسف» و محمد وزفر 


۳۷۳ 


= فأبويوسف هو المرجع الحقيقي في معرفة شخصية الإمام» ولو علم الحفاظ سَعة 
اطلاع أبي حنيفة في الحديث كما عرفه أبو يوسف لاقروا له بالفضل في هذه الصناعة. 

ويكفي لحفظه الحديث وكثرة اطلاعه فيه ما في «كتاب الاثار» فتبلغ الروايات فيه برواية 
الإمام أبي يوسف رحمه الله ٠١77‏ حديثاً حسب ترقيم المحقّق أبي الوفاء الأفغاني. 

وفي رواية الإمام محمد رحمه الله ٩۱‏ حديثاً-طبعة الرحيم اكيدمي -. 

وليلاحظ هنا أن في «كتاب الآثار» لابي يوسف ومحمد روايات عن شيوخهما الآخرين غير 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلا أنها قليلة. 

وفي «كتاب الخراج» للإمام أبي يوسف رحمه الله ۱۸ حديثاً من طريق أبي حنيفة موقوفاً 
ومرفوعا. 

وأرقام تلك الاثار والأحاديث ما يلي: ۵( ۳۰۵ CTs TYA‏ 
حجر وس ۰۳۷۰ ۰۳۸۳ ۰۳۸۹ EEA‏ ۰1۸۷ 

وفي «الرد على سیر الأوزاعي» لابي يوسف رحمه الله ۵ حدیثا واليك تلك الصفحات: 

7 عمق ۲ -- ۰۵۲ .۵٩‏ 
وفي «کتاب الحجّة على أهل المدینة» للامام محمد رحمه الله -المطبوع بحیدر آباد الدّكّن 
بالهند سنة ۱۳۸۵ بتحقیقات العلامة المفتي السید مهدي حسن الكيلاني رحمه الله في أربعة 
مجلدات» ثم صوّرت في لاهور باکستان, وقد طبع الآن في مجلدین بمطبعة عالم الکتب ببیروت - 
قد أكثر فيه عن شيخه الامام أبي حنيفة» وبلغ الروایات فيه ٠١‏ حديثاًء وأنا سوق هنا تلك 

الصفحات من طبعة عالم الكتب: 

ففي المجلد الأول: ۰۳۳ ۰4۸ 05 04, مك حت كت «VA VA (VY‏ للا ۱۱۳۰۸۹ 
۰ ۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۵ ۰۱۶۰ ۰۱۵۱۰۱۵۱۰۱۱۶۸۱ 171134104 (فى هذه 
الصفحة حدبثان) ۱۸۲ ۱۸۸ ۱۸۸ ۱۹۷ ۱۹۸ ۲۱۱ ۲۲۳ (فيها آربعة أحاديث)). ۲۵۰ 
۹ (فیها ثلاثة أحادیت» ۰۲۹۷ ۰۳۱۶ ۰۳۳ ۳۸۵ ۳۵۰ ۳۵۵ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۷۵ «ETT‏ 
COV «OLA «0° E4 ET‏ 0۹° < كلت VA ITT‏ لحلل الل لاقلا VV VY Ve‏ 


- ۸۰ 


۳۷۳۷ 


- وفی المجلد الثانی : ۰۶۷ ۰۸۳ ۱۱۶ ۱۲۰ ۱۶۷ ۱۵۳ ۱۸۹ ۱۸۹ ۱۵۱ ۰۱۹۳ ۲۱۳ 
FA ۳۵۶ ۳۷ ۳۶۲ ۳۳۲ ۳۱۰ ۱۳۰۸ ۲۹۶ ۲۹۳ ۰۲۳۳ ۳‏ ۳۵۹۵ ۲۷ ۲ اقلق 
غ0 ۵۵ ۰ ۰۶۷۲ CEE CEE‏ ۱۹۹ ۵۱۸۱۵۱۷ ۵۲۱۱۵۱۰ 

وهذه كانت مني نظرة خاطفة يسيرة» وللفضلاء مجال للتتبع والتحقیق. 

وروی الامام محمد في «الموطأ» عن شيخه أبي حنيفة ۱۱ حديثاً وأرقام تلك الأحاديث ما 
يلي حسب ترقيم فضيلة الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله: 

EV 10۱۲ VOLE CT ۲۵۹ ۰۲۱۰ ۰۱۱۷ ۸ 

وكذلك تجد في «المصئّف» لعبد الرزاق روایات كثيرة عن أبي حنيفة» وكذلك في «مسند 
أبي يعلى الموصلى» - وأبو يعلى هذا من صحاب بشر بن الوليد الکندي وبشر من أخص 
أصحاب آبي يوسف -. و«سنن الدار قطني»» و«السشٌنن الکبری» للبيهقيء روايات غير قليلة عن 
الامام أبي حنيفة رحمه الله ولو جمع بعض الأفاضل رواياته من هذه الكتب وغيرها من كتب 
الحديث لكان خدمة للعلم وأهله. 

ثم من طالع كتب المسانيد - وهو قد جاوزت العشرين» جمع خمسة عشر منها الامام 
الحافظ أبو المؤيّد الخوارژمي في «جامع المسانيد» ‏ انجلی له الأمر. 

وقد كتب الأستاذ المحقق محمد أمين الأركُزئي رحمه الله - وهو من أخص تلامذة 
العلامة المحدث المتقن محمد يوسف البَنُوري رحمه الله -رسالة حول مسانيد الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله ومؤلفيهاء نافعة في بابهاء سمّاها «مسانيد الإمام أبي حنيفة» وعدد مرويّاته من المرفوعات 
والاثار»؛ فراجعها لزاماً. 


TVA 


المطلب الثامن 
أن لا بخالف الراوي مرويّه 

الشرط الثامن من شرائط قبول آخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية: أن لا یظهر 
من الراوي الصحابي مخالفة مرویّه قولاً بأن يفتي بخلاف روایته -» ولا عملا - 
بأن يعمل بخلاف روایته -» فإذا ظهر منه مخالفة الحدیث وغلم أنه كان بعد الرواية 
یقدح في صحة الحدیث عندهم. ویوجبون حسن الظن بالراوي» فیحملون مخالفته 
على أنه علم نسخ الخبرء أو حمله على الندب والاستحباب دون الایجاب. 

والواقع أن الداعي للحنفية لتأصيل هذا الشرط: خسن الظن بالصحابة رضي 
الله عنهم أجمعين؛ لأن الأمة أجمعت على عدالتهم فلا يجوز أن يروي هو حديثاً ثم 
يخالفه إلا بدليل ثبت عنده من نسخ أو غيره - كما سيأتي بيانه -. ولا شك أن 
للانسان هنا ی ینغ اند مهوت 
۱- تأصيل هذا الشسرط: 

وقد مشی على هذا الاصل الامام أبو جعفر الطَحاوي رحمه الله في کتبه فانه 
قال في «شرح معاني الآثار» -بعد ذکر رواية ابن عمر رضي الله تعالی عنهما في رفع 
الیدین ثم تر که إياه -: «فهذا ابن عمر قد رأى النبي مر يرفع» ثم ترك هو الرفع بعد 
النبي م فلا یکون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي مر فعله. وقامت 
اكه علیه بذلك» ۳ 

فاستدل الطّحاوي برواية ابن عمر حدیث الرفع ثم ترکه إياه على أنه علم 


نسخه» ومشی على هذا الأصل في غير موضع من «شرح مشکل الآثار»» و«شرح 


(۱) الطحاوي: شرح معاني الاثار ۱: ۲۹۲. 


۳۷۹ 


معانی الگثار»۲. 


(۱) واليك بعض الأمثلة: قال رحمه الله في «شرح معاني الآثار» ۱: ۶ ۲۵: «فلمّا كان 
آبو هريرة قد رأى أن الثلاثة يطهر الاناء من ولوغ الکلب فيه وقد روی عن النبي مر ما ذکرنا - 
وهو الغسل سبعاً - ثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به, فلا نتوضم عليه أنه يترك ما سمعه 
من النبي مق إلا إلى مثله. و الا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روایته». 

وقال في «شرح مشکل الآثار» ۱۵: ۰۵۰ (تحقيق: شعیب الأرناژوط ط: الأولى» مؤسسة 
الرسالة. ۱۶۱۵ ه)ء بعد ذکر رواية ابن عمر في رفع اليدين» ثم ترکه إياه: «لا ينبغي ترك شيء 
فعله رسول الها إلا بعد قیام الحجّة بما یوجب ترکه» بل من لا برفع يديه في شيء من الصلاة 
إلا عند التکبیر عذر في ذلك؛ إذ كان قد روي عن ابن عمر مما كان عليه في ذلك بعد النبي 9 
بخلافه» وما كان ابن عمر ليتر ك ما قد كان النبي کر يفعله الا بما يوجب له ذلك من نسخ له أو مما 
سواه». وانظر: الطحاوي: شرح مشكل الاثار ۱۵: ۳۳- 75. 

وقال في «شرح معاني الاثار» 145-0١ : ١‏ بعد ذكر حديث علي رضي الله عنه في رفع 
اليدين ثم تركه إياه: «إن عليّاً رضي الله عنه لم يكن ليرى النبي مه يرفع» ثم يترك هو الرفع 
بعده الا وقد ثبت عنده نسخ الرفع». 

فهذه الأمثلة كلها تشیر إلى الشرط المذ کور من أن الراوي إذا حالف مروبّه وترك العمل به 
يحمل على أنه قد علم نسخه. آویحمل على الندب دون الوجوب. أوغيرهما من المحامل الحسنة. 

فحاصل الکلام أن مخالفة الراوي لمرويّه آمارة من آمارات النسخ عند الامام الطَحاوي؛ 
وقد تنبّه له الحافظ الحازمي الهَمَّذاني رخ اله فقد قال في «الاعتبار» ۱ : ۱۲۹ ٠١١‏ 
(تحقیق: أحمد طنطاوي وجوهري مسدد» ط: الأولى؛ دار ابن حزم ١8477‏ ه) بعد ذکر أمارات 
النسخ: «فهذه مغخظم أمارات النسخ» وعند الكوفيين زيادات أخر نحو: حسن الظن بالراوي» وهو 
كما ذكر الطحاوي في کتابه فانه روى الأحاديث الصحيحة في غسل الإناء سبع مرات من ولوغ 
الكلب» ثم جاء إلى حديث ... أبي هريرة موقوفاً عليه أنه قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فآضرقه. 
ثم اغسله ثلاث مرّات». فاعتمد على هذا الأثر, وترك الأحاديث الثابتة في الولوغ واستدل به على 
نسخ السبع على خسن الظن بأبي هریرة؛. 5 


۳۸۰ 
ویعتنی بهذا الشرط كيرا المحقق أبو بکر الجضٌاص رحمه الّه فی کنبه» فقد 
قال وهو یتحدث عن حديث أبي هريرة في غسل ولوغ الکلب -: «عن آبي هريرة 
رضي الله عنه أنه شثل عن ولوغ الکلب فأمر بغسله ثلاث فلم يخل ذلك عن أحد 
الوجهين: 
إما أن يكون علم نسخ ما زاد على الثلاث. أو عقل من دلالة لفظ النبي مَل أنه 
علی النذب» 7 


5 بيان معنی النسخ 
عند الامام آبي جعفر الطَحاوي 

سبق رأي الحافظ الحازمي في معنی النسخ عند الطحاوي. 

وذكر الحافظ محمد آنور شاه الكشميري رحمه الله معنى آخر في مراد الإمام الطحاوي عن 
النسخ» فقال في كتابه «فيض الباري» ۱: ۵۵ «ووسّع فيه - أي: النسخ الطحاوي بطريق آخره 
انالف وآ شاوی با كان عبد اند وی ال همقل طبر بفاوت نا كان 
عندهم فأطلق فيه النسخ. وهکذا فعل في رفع اليدين وغیر واحد من المواضع». 

والذي يظهر للباحث أن المعنی الذي ذکره الحافظ الكشميري وجية جداً في مسألة الابراده 
كما هو واضح لمن راجع «شرح معاني الآثار» ۱: ۲۳۷ - ۲۳۶ (باب الوقت الذي یستحب أن 
يصلى صلاة الظهر فیه) إلا أن المعنی الذي ذکره الحافظ الحازمي أوجه منه في مسألة رفع الیدین 
وغیرها من المواضع التي نقلتها. 

ولو قیل: إن الامام الطحاوي يستعمل هذین المعنیین, تارة هذاء وتارة ذاك كان آجود. 
ولو قام بعض الفضلاء الباحئین بجمع الأحاديث التي حکم بنسخها الامام الطحاوي رحمه الله 
في کتبه وخاصة في «شرح مشکل الاثار» و«شرح معاني الاثارا» وجعلها في ضوابط ومعاني 
منضبطة لكان خدمة للعلم وأهله. وأكبر الظن أن الباحث يجد معاني أخرى غير ما ذکره 
الحافظان, والله أعلم. 


() الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۱: ۲۸۰. 


۸1 

وقال أيضاً ‏ وهو یتحدث عن حديث علي رضي الله عنه في رفع اليدين ثم 
تركه إياه -: «أن علياً رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاق ثم لا 
يرفع بعد. فليس يخلو ماروي عن النبي 94 من أحد الوجهين: 

اما أن يكون غير ثابت في الأصلء أو إن كان ثابتاً تقد علم نسخه» فلذلك 
تركه إلى غيره؛ لأنه غير جائز أن نتوهم عليه مخالفة النبي يِه فيما رواه عنه الا على 
جهة علمه بالنسخ)"". 

واتفق على اعتبار هذا الشرط في نقد آخبار الاحاد أئمة الحنفية'". 


() الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۱: ۰۲۰۵-۰6 

(۲) لم أرَ من خالف هذا الشرط في قبول آخبار الآحاد من أئمة الحنفية غير ما سيأتي عن 
الكرخي والصَيْمَري. 

انظر: الجضاص: الفصول فی الأصول ۲: ۸ - ۰14 الٌدوری: التجرید ۱: ۰۲۷۶ 
الدّبوسي: تقویم الادلة ص ۲۰۲ - ۳۰۲ البزدوي: كنز الوصول ص ۰۱۹۳ السرخسي: أصول 
السرخسي ۲: ١‏ » السمرقندي: ميزان الأصول ص 444 الكاساني: بدائع الصنائع ۱ : ۰1۸ 
الاسنمَندي: بذل النظر ص 4۸۲ الأخسیکتي: المنتخب ص ۷۱ الخ ازى شرح المغني 
١‏ ابن الستاعاتي: بدیع النظام ص ۱۷۰ النسفي: المنار ۲ : ۷۹ ۰ صدر الشريعة: 
التوضیح ۲: ۲۳ » الفتاري: فصول البدائع ۲ : ۲۷۹ ابن الهُمام: التحریر ص ۰۳۲۹ ابن أمير 
حاج: التقریر والتحبیر ۲۱:۲ الازميري: حاشية مرآة الأصول ۲ المَحَلاُوي: تسهیل 
الوصول ص ۱ 

وآقره شراح آصول البزدوي انظر: السَْغُناقي: الكافي ۳: ۱۳۵۶ - ۱۳۵2 البخاري: 
كشف الاسرار ۳: ۱۳۵ الاتقاني: الشامل خ ۵: ۳۵۸-۶ البابرتي: التقریر : ۰۳۹۶-۲۱ 

كما أقره شار حو «المنار» انظر: الكاكي: جامع ات۳ : 19لاء ابن ملك: شرح ابن 
ملك ص 517-77١‏ الدّخلوي: إفاضة الأنوار ص ۰۳۲۱-۳۲۵ ابن نجيم: فتح الغفار ۲: ۱۰3 


الحصگفی: إفاضة الأنوارص .٠۹۰‏ = 


TAY 

۲ - رأي الإمام الكرخي: 

احتلف النقل عن الإمام أبي الحسن الکرخي رحمه الله في اعتباره هذا 
الشرط هل هو مع جمهور الحنفية أم يخالفهم؟ ففيه روايتان عنه: 

الأولى: إن الامام الكرخي يأخذ برواية الصحابي» ويترك رأیه نقله عنه: 
الصَّيْمَريٌ؛ والسمرقندي " كما نقله عنه أئمة الحنابلة منهم: القاضي أبو يعلى» 
وابن عقیل. وال تيمية ". فعلی هذه الرواية هو مخالف لجمهور الحنفية. 

الثانية: حكى عنه الجصّاص أنه يقم عمل الصحابي وف 

فاختلف النقلان» ويؤيد النقل الثاني أن الجصّاص تلميذه فهو أعلم به كما 
يؤيد الأول رأي آخر للإمام الكرخي» وذلك أن الراوي الصحابي إذا حمل مرويّه على 
خلاف ظاهره فالحجة عنده الخبر لاما حمل عليه الصحابي وأوله'”. 


= وكذلك عده من شرائط قبول أخبار الآحاد: الحافظ الشمس الشامي في «غقود 
الجمان» ص ۰۳۹۹ والمحقق الكوثري في «تأنيب الخطيب» ص ۰۱۵۳ -وأقره تلميذه العلامة 
عبد الفتاح أبو غدة في تعليقاته على «فقه أهل العراق» ص ۳۷ -» والمحدث محمد زکریا 
الكاندخلوي في «أوجز المسالك» ۱: ۰۱۹۲ والدكتور مصطفی السباعي في «السنة ومكانتها 
في التشريع الإسلامي») ص كع 

(۱) انظر: الصيمري: مسائل الخلاف ص ۰۲۲۸ السمرقندي: ميزان الأصول ص 44. 

(۲) انظر: أبو يعلى ابن الفراء: الحدة في أصول الفقه ۲ : ۰۵٩۱‏ ابن عقيل: الواضح في 
أصول الفقه ص ٤ء‏ ق ۱: 4۲۹ ابن تيمية: المُسودة ص 178 . 

(۳) انظر: الدكتور النملة: مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف ص ۰٩۳‏ (ط: الثالثة 
مكتبة الرشد الرياض» ٠١١١‏ ه). ونبّه على أنه سقط هذا الموضع من النسخة المطبوعة؛ و قد 
أخذه من المخطوطة. وهو كذلكء فإن هذا الكلام ساقط في النسختين المطبوعتين . 

(6) انظر: عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار ۳ : ۱۳۷ ابن أمير الحاج: التقرير 
والتحبير 510:7. 


TAT 

فرأي الامام الکرخي" رحمه الله هذا يؤيد الرواية الأولى؛ فانه لمّا كان ظاهر 
بش ا شا سفاني إلى غیر ظاهره فالأولی أن یکون الخبر هو 
الحجة |ذا خالفه الصحابي مخالفة صريحة. وقد اختار رأيه الحافظ الصَّيْمَرئ'". 
۳ - نص الامام السرخسي 
في ایضاح هذا الشرط: 

وقد أوضح هذا الشرط أتمّ إيضاح الإمامٌ السّرخسيٌ رحمه الله بحيث 
استقصى جميع جوانب البحث. فأنقل كلامه پرشته قال رحمه اله: «وأما الوجه 
الثاني: وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قولاً أو عملاً : 

فان كان ذلك بتاريخ قبل الرواية. فإنه لا يقدح في الخبر» ويُخمل على أنه 
كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحدیث. فلما سمع الحديث رجع إليه. 

وكذلك إن لم يُعلم التاريخ؛ لأن الحمل على أحسن الوجهين واجبة ما لم 
يتبيّن خلافه» وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه الحديث ثم رجع إلى الحديث. 

وأما إذا غلم ذلك منه بتاريخ بعد الحديث؛ فان الحديث يخرج به من أن 
یکون بخ لان فتواه بخلاف الحدیث أو عمله من أبين الدلائل على الانقطاع, 
وأنه الأصل للحدیث. فان الحال لا تخل و: 

إما إن كانت الرواية تقولا منه لاعن سّماع» فیکون واجب الرد. 

آوتکون فتواه وعمله بخلاف الحدیث وجه قلة المبالاة والتهاون 
بالحدیث, فیصیر به فاسقاًء لا تقبل روایته أصلاً. 

أو یکون ذلك منه عن غفلة ونسیان» وشهادة المغثّل لا تکون حجة 
فکذلك خبره . ۱ ۱ 


() انظر: الصيمري: مسائل الخلاف ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . 


۳۸۶ 

أو یکون ذلك منه على أنه علم انتساخ حکم الحدیث. وهذا أحسن الوجوه. 
فیجب الحمل عليه تحسیناً للظن بروایته وعمله فانه روی على طریق ابقاء الاسناده 
وعلم آنه منسوخ فأفتى بخلافه» أو عمل بالناسخ دون المنسوخ, وکما یتوهم أن 
یکون فتواه أو عمله بناء على غفلة أو نسیان یتوهم أن تکون روایته بناء على غلط 
وقع له وباعتبار التعارض ون عم الاتصال»7". 
٤‏ - مثال هذا الشرط: 

* مثال المخالفة قولاً : 

روى الإمام مالك في «الموطا» "» وأصحاب الأصول الستة واللفظ 
لمالك» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: «إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغس له سبع مرات». 

وروی الطحاويء والدارقطني, عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً أنه قال: 
«إذا ولغ الكلب في إلاناء فأضرثه ثم اغسي له ثلاث مرآات» . 


(۱) السرحسی: أضول الرس ۲: ۵ -1. 

(۲) برواية الهري ۱: ۳۹ -۳۷برقم: ۸۰. 
۶ والترمذيء باب ما جاء في سؤر الکلب ۱: ۱۳۶ برقم: ۰٩۱‏ والنسائي في الطهارق باب سؤر 
الکلب ۱: ۵۳-۵۲ وابن ماجة باب غسل الاناء من ولوغ الکلب ۱: ۳۱۳ برقم: ۳۹۶-۳۹۲ 

)٤(‏ الطحاوي: شرح معاني الآثار ۱: ۲۶ الدارقطني: سنن الدارقطني ۱: ۶٩‏ برقم: 
14۶-۳ . 

ثم قال الدارقطني بعد ذکر هذه الروایة: «هذا موقوف لم يروه هکذا غير عبد الملك. عن 
عطاء والله أعلم). - 


۳۸۰۵ 

فقد خالف آبو هريرة رضي الله عنه مرويّهء فسن الطن به أن يقال: أنه علم 
من دلالة الحال أن مراد النبي مَك لم يكن الوجوب بل كان الندب» فیحمل السبع 
غلی الندب والغلات غل الوجوب جمعاً بین الادلة. 

# مثال المخالفة فعلاً : 

روى الإمام محمد '". والشيخان ٠‏ واللفظ لمحمد» عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رجلاً ‏ قال محمد بعد هذه الراواية: «وبلغنا أن ذلك الرجل كان 
عثمان بن عفان رضي الله عنه»  ”'‏ من أصحاب رسول الله يه دخل المسجد يوم 
الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناسء فقال: أيّة ساعة هذه؟ فقال 


ِ يقول الباحث: لا بأس بتفرّد عبد الملك؛ لأنه ثقة ثبت» قال عنه ابن سعد في «الطبقات» 
TV:‏ برقم: ۲۵۵۶ : «کان ثقة مأموناً بتا». وقال القَسَوي في «المعرفة» ۳: ۹0-٩٤‏ : «ثقة 
متقن فقیه». وقال العجلي في «تاريخ الثقات» ص ۳۰۹: «ثقة ثبت في الحدیت. ويقال: إن 
سفيان الثوري كان يسمّيه المیزان». 
وصحّح هذه الرواية الإمام ابن دقيق العيد كما في «نصب الراية» :١‏ ۱۳۱ وأقره 

الحافظ الرَبْلّعيء والشمس الشامي «في عقود الجمان» ص ۰40۰ 

وكذلك صححها المحقق ابن الهُمام في «التحریر» ص ۰۳۲۹ وأقره تلميذه ابن أمير 
حاج في «التقرير) 511:7. 

ثم إن عبد الملك ليس بمتفرَدء فقد روى عبد الرزاق في «المصدّف» ۱: ٩۷‏ برقم: ۳۳۳ 
عن ابن جريج» قال: «قلت لعطاء: كم يُعْسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ قال: كل ذلك سمعت: 
سبعا وخمساًء وثلاث مرّات» فنص عطاء على السّماع» وهو الراوي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه, فتابع ابن جريح عبد الملك. فلم يبق متفرداٌ والله أعلم. 

(۱) محمد: کتاب الحجة ۲: ۱۸۷ . 

(۲) البخاري باب فضل الغسل يوم الجمعة ۱: ۰۳۰۰ ومسلم ۲: ۳۷۰. 

(۳) و کذلك جاء مصرحاً باسمه فى «صحیح مسلم » ۳: ۳۷۰ برقم: ۰۱۹۵۳ 


۳۸۹ 

الرجل: پا آمیر المژمنین! رجعت من السّوق فسمعت النداء فما زدت؛ علی أن 
توضّأت ثم أقبلت» قال عمر: والوضوء أيضاً! وقد علمت أن رسول الله ماکان 
يأمرنا بالغسل!. 

فعمل عمر رضي الله عنه حلاف روايته؛ لأنه لو كان الغسل واجباً كما رواه هو 
نفسه لأمَره أن يرجع فیغتسل, لكنه لم یفعل, فعلم أن روايته كان على وجه الندب. 

قال الإمام محمد بعد هذه الرواية -: «فلو كان الغسل واجباً لأمره عمر 
رضي الله عنه أن يرجع حتی یختسل, و ما رأی الوضوء مجزثاً عنه». 

وقال الإمام الجحصّاص: «فأخبر أن النبي مُه آمر بالغسلء ثم قال هو: إن 
الوضوء يُجرئ عنه, والأمر بالغسل لا يحتمل جواز الوضوء فعلمنا أنه لم يقبل 
بإجزاء الوضوء عن الغسل إلا وقد علم من فحوى خطاب النبي مج ومن دلالة 
الحال ومخرج الكلام: أن الأمر بالغسل كان على وجه الندب»"". 


لها صلة بهذا الشرط 

* الفائدة الأولى: ظاهر كلام الإمام اسر خسي أن الراوي إذا خالف مرويّه 

يُحمل على النسخ فقط لاغيرء وليس الأمر كذلك» بل يحمل على الوجوب تارة 
وتارة على الندب» وغيرهما من المحامل الحسنة بدلالة القرائن. 

وقد صرح بهذا الامر غير واحد من أئمة الحنفيةء وفي کلام الإمام الطّحاوي 

رحمه الله إشارة إليه» حيث قال بعد ذکر رواية ابن عمر رضي الله عنهما في رفع 

اليدين ثم تركه إياه -: «وما كان ابن عمر ليترك ما قد كان النبي کف يفعله إلا لما 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: .1٩‏ 


TAV 

يوجب له ذلك من نسخ له أو مما سواه». 

وقال الامام ا الجصّاص الرازي في «الفصول في الأصول» : «الوجه 
الآخر: أن يرويه ثم يقول بخلافه فيما لا يحتمل التأویل ولا يصلح أن يكون اللفظ 
عبارة عنه» فهذا يدل عندنا من قوله أنه قد علم نسخ الخبر أو عقل من ظاهر حاله 
أن مراده الندب دون الایجاب». 

وقال العلامة علاء الدين الأمْمَئْدي: «ظاهر مذهب أصحابنا أن الأخذ 
بمذهبه أولى» ويحمل ذلك على أنه عرف نسخه أو علم بدلالة الحال أن النبي 
يه لم يرد به ذلك الحکم بأن كان بصيغة أمر ولم يرد به الإيجاب. إلى غير ذلك 
من الوجوه. ۰ 

وجاء في «الأباب» للعلامة علي بن زكريا المَنبجي: «الراوي متى عمل بخلاف 
روایته» كان عمله دليلاً على نسخ الحديث أو تخصيصه؛ لأن الصحابي رضي الله عنه 
لا يجوز أن يتعمد مخالفة النبي ماد .... فيحمل ترك استعماله للخبر على أنه قد علم 
نسخه أو تخصيصه أو علم بدلالة الحال أن مراد النبي تا الندب». 

وقد صرح بهذا الأمر العلامة علاء الدين السَمَرقندي > والحافظ عبد القادر 


(۱) الطحاوي: شرح مشکل الاثار ۱۵: ۵۰. 

(۲) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 1۸. 

(۳) الأمشمندي: بذل النظر ص 1۸۲ 

)٤(‏ المَنبجي: اللباب في الجمع بين السنة والکتاب ۱: ۰۱۱۵ (تحقیق: محمد فضل 
عاذ یی ی وشوو تفریج 

(۵) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 8غ48. 

(5) انظر: القُرّشي: الجواهر المضية 6: ۵7۰ -077. 


TAN 

# الفائدة الثانية: هذه القاعدة من الحنفية وجيهة جداً يحتاج إليها کل من 
يعترف بعدالة الصحابة وفضلهم وبأنهم لا يخالفون رسول الله َة » وأئمة المذاهب 
الأخرى قد يستعملون هذه القاعدة, أذكر هنا بعض الأمثلة: 

١‏ قد استعمل هذه القاعدة الإمام أحمد رحمه الله فإنه لما روت عائشة 
رضي الله عنها حديث: «لا نكاح إلا بولي»» ثم عملت بخلافه. حيث نكحت بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر» فيقول الحافظ ابن رجب عن هذا الحديث: «أعلّه أحمد في 
رواية عنه بأن عائشة عملت بخلافه) . 

۲ - روى الحافظ الدارقطني عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: «قضى رسول الله عفر في دية الخطأ مائة من الابل منها 
عشرون حقّة وعشرون جذعة» وعشرون بنت لبون» وعشرون بنت مخاضء 
وعشرون بني ا 

ثم حکم الحافظ الدارقطني بعدم ثبوت الحدیث استدلالا بأمورء أولها: أن 
عبد الله بن مسعود أفتى بخلاف هذه الرواية» ففتواه بخلاف الرواية يدل على عدم 
ثبوت الحدیث. فقال: «وعبد الله بن مسعود أتقى لربّه وأشح على دينه من أن يروي 
عن رسول الله گر أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه هذا لا يُتوهّم مثله على 
عبد الله ابن مسعود... ». 

٠‏ وكذلك استعمل هذه القاعدة الامام البيهقي رحمه الله لمّا تعارض فعل 
عائشة -رضي الله عنها -مع روايتها في الخُلي. 

وتفصيله: أنه روي عن عائشة رضي الله عنها روايتين» مرفوع وموقوف: 


(۱) ابن رجب: شرح علل الترمذي ۲ ط:عتر). 
(۱) سنن الدارقطنی» كتاب الحدود والديات (۳۳۳۲). 


۳۸۹ 

آما المرفوع: روی آبو داود. عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا 
على عائشة زوج النبي كا فقالت: دخل علي النبي مق فرأى في يدي فتخات 
من ورق فقال: ما هذا یا عائشة؟ فقلت: صنعتهن آتزین لك پا رسول ال قال: 
أتؤكين زکاتهر"؟ قلت: لا و شاء ا؟ قال: هد یاف تیار 

أما الموقوف: فقد روى الإمام مالك عن أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
أنها كانت بنات أخيها يتامى فى حجرها لَهُنَ الحلي» فلا تخرج منه الزكاة'". 

فهنا عمل أ المؤمنين يخالف روايتهاء فقال الحافظ البيهقي: «کیف يصح هذا 
القول مع حديث عائشةء إن كان ذكر الورق فيه محفوظاًء غير أن رواية القاسم بن 
محمدء وابن أبي مليكة» عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي مع ما ثبت من 
مذهبها إخراج الزكاة عن أموال اليتامى يوقع وهماً في هذه الرواية المرفوعة» فهي 
لا تخالف النبي لا في ما روه عنه إلافي ما علمته منسوخاً والله أعلم)"". 

٤‏ قال الحافظ ابن رجب: «قاعدة: في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما 
يخالف رأيه: قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا»'”. 

فالحافظ ان رجب یوافق الحنفية إلى حد كيير:خيت جعله قاعدة کالحنفية, 
ونسب إلى الحفاظ آنهم ضعفوا أحاديث كثيرة بهذه القاعدة! 

فیعلم من هذه الأمثلة ومن قول الحافظ ابن رجب أن الحفاظ وافقوا الحنفية في 
هذه القاعدة نعم یمکن أن یقال: أن الحنفية أكثروا الأخذ منهاء وهم أقلوا منها. 


(۱) أبوداود 208:7 برقم: ۱۵7۰ كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟. 

(۲) مالك: الموطأ برواية الليثي (0۷۳). كتاب الزكاة» ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر 
والعنبن (ط: دار الغرب الاسلامي /1411١ه).‏ 

(۳) البيهقي: معرفة السنن والآثار ": ۱26 


(۶) ابن رجب: شرح علل الترمذي ۲ 


۳۹۰ 

# الفائدة الثالثة: كثير من الایرادات التي یوردها بعض الأئمة على الحنفية 
إنما نشأت من عدم ملاحظة القیود التي ذکرها الحنفية في القاعدة المذكورة: فلينتبه 
هنا جيداً أن في هذه القاعدة شیئین أساسيين يلاحظهما الحنفية: 

الأول: لا بد من أن يعلم أن فتوى الراوي الصحابي أو عمله كان بعد روایته 
وإلايقدم الحديث على رأيه . 

الثاني: لا يجب حمله على النسخ فقط كما تسب الیهم» بل يجب عندهم 
الحمل على محمل حسن كما ذكرناه في الفائدة الأولى» والباعث لتأصيل هذا 
رش وقد شش است باه رشوان تفای اس یا ناس 

وللمحقق ابن الهمام کلام یوسع فيه دائرة هذا الأمر الثاني ویوضحه قال: «فإن 
قلت: غرف من أصلكم أن عمل الراوي بخلاف ما روى يوجب الحكم بنسخ ما 
روی» فلا یعتبر ويكون بمنزلة روايته للناسخ.... 

قلنا: المعنى أنه إذا لم يعرف من الحال سوى أنه خالف مرويه حكمنا بأنه 
اطلع على ناسخه في نفس الأمر ظاهراً؛ لأن الظاهر أنه لا بخطی في ظن غير الناسخ 
ناسخاء لا قطعاًء فلو اتفق في خصوص محل بأن عمله بخلاف مرويه كان لخصوص 
دلیل علمنه» وظهر للمجتهد غلطه في استدلالهبذلك الدلیل لا شاک أنه لا یکون مما 
یحکم فيه بنسخ مرویه؛ لأن ذلك ما كان إلا لاحسان الظن بنظره فأما إذا تحققنا في 


عدم اوه لاف و چ اعفان مرویه انش ور مورب 


(۱) ابن الهمام: فتح القدير ۳: ۷( کتاب الرضاع)» وانظر: العثماني -محمد تقي - تکملة 


فتح الملهم ۱: ۳۱. 


۳۹4۱ 


المطلب التاسع 
أن لا يخالفه بعض الأئمة من الصحابة 

الشرط التاسع من شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية: أن 
لا يحتمل الخفاء عليهم» فإذا عمل الصحابي بخلاف الخبر -وهو لا يحتمل الخفاء 
عليه -» يوجب الحنفية أن يُحْمَّل خلافه على أحسن الوجوه. 

وذلك أن يقال: إن الصحابي علم انتساخ الخبر, أو رأى أن ذلك الحكم لم يكن 
حتماً على سبيل الوجوب. لحسن الظن بالراوي الصحابی؛ لأن مخالفة الصحابی" 
النبی 9 بعد العلم بقوله مما لا يتصور, وقد انعقد الإجماع على عدالتهم. 
١‏ تأصيل هذا الشرط: 

وأول من أصّل هذه القاعدة الإمام عيسى بن أبان "2 وأقرها المحقق 
الخ اض وتبعه اا 


(۱) انظر: الحصّاص: الفصول في الاصول ۳: ۲۰6 ط: جاسم ۲: 74 ۷۰ط: تامرء وقد 
وقع سقط من کلام عیسی بن آبان في الطبعتین كلتيهماء كما بظهر واضحاً من نقل الامام 
السّرخسي في «أصوله» ۲: ۷- ۰۸ وسيأتي نصه بکامله في الصفحة الاتية. 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۳: ۲۰۶ ط: جاسم » ۲: ۷۰-۹۹ ط: تامر. 

(۳) انظر: الدّبوسي: تقویم الأدلة ص ۲۰۳ الب زدوي: كنز الوصول ص ۱۹۱ السرخسي: 
أصول السرخسي ۲: ۸-۷ ابن الستاعاتي: بدیع النظام ص ۰۱۹۹ النُسفي: کشف الأسرار ۲ : 
۷۲ صدر الشريعة: التوضیح ۲ : ۵ القناري: فصول البدائع ۲۸۰-۲ ۰ ابن الهُمام: 
التحریر ص ۳۳۰ ابن أمير حاج: التقرير ۲ : ۲۹۷ ۰ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر ۳: ۷۳ ملا 


خترو: مرآة الأصول ص ۲۱۲ البهاري: مسلم الثبوت ۱: ۵ بحر العلوم: فواتح الرحموت = 


۳۹۲ 

وقد أوضح هذا الشرط الإمام المترحسي رحمه الله أتم إيضاح» فقال - وهو 
بتحداث عن الطعن في الخبر من جهة غیرالراوي -: «فأمَا ما یکون من الصحابة»فهو 
نوعان علی ما ذکره عیسی بن أبان رحمه الله 

أحدهما: أن يعمل بخلاف الحدیث بعض الأئمة من الصحابة» وهو ممن یعلم 
أنه لا یخفی عليه مثل ذلك الحدیث. فيخرج الحدیث به من أن یکون حجة؛ لأنه لما 
انقطع توهّم أنه لم یبلغه» ولا يُظن به مخالفة حديث صحيح عن رسول الله علق 
ف ورس و ی هد زاس را 
یکن حتماء فیجب حمله علی هذا 

ثانیهما: أن يظهر منه العمل بخلاف الحدیث. وهو ممن يجوز أن يخفى عليه 
ذلك الحدیث فلا بخرج الحديث من أن يكون حجة بعمله بخلافه). 


= ۲: ۲۰۶-۲۰۳ الكوثري: تأنيب الخطيب ص ۱۵۳ المَحَلدُوي: تسهيل الوصول ۱7۱ 
وأقره شراح أصول البزدوي: انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: ۱۳۹ الإثقاني: الشامل 
خ ۵: ۳۹۵-۳۹۲ البابرتي: التقریر : 2011 

كما أقره شراح «المنار»؛ انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳: ۰۷۷۵-۷۷۳ ابن ملّك: شرح 
المنار ص 13۳ الدشلوي: إفاضة الأنوار ص 77 - ۳۲۷ ابن نجيم: فتح الغفار ۲: ۰۱۰۷ ملا 
جیون: نور الأنوار ص ۱۹۱ الحَصْكّفي: إفاضة الأنوار ص ۱۹۱-۱۹۰ القاسم بن قُطْلُوبُعا: 
خلاصة الأفكار ص .١155‏ 

(۱) ليلاحظ قول الامام السرخسي هذا -ونحوه في جميع كتب أئمة الحنفية رحمهم الله - 
في الصحابة رضي الله عنهم. وهم أعلم الناس بأقوال رسول الله مر وأفعاله وتقريراته» وأقربهم 
به مع هذا صرحوا أنه يمكن أن يخفى عليهم الحدیث. ولا شك في صحة هذا القول» فقد خفي 
على أكابر الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإذا أمكن خفاء الحديث على الصحابة 
فإمكانه على الأئمة الكبار كأبي حنيفة» ومالك. والشافعي» وأحمد - على جلالتهم. ومعرفتهم 


التامّة بالأحاديث -أمكن» بل هو واقع فلذا رجعوا عن آرائهم إذا وضح وثبت خطژهم = 


۳۹۳ 
۲ - أمثلة مخالفة الصحابي الخبر الظاهسر: 

۱ روی الشیخان في «صحیحیهما» "» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه 
قال: «صلی رسول الله ا الظهر والعصر جمیعا؛ والمغرب والعشاء جمیعاً من غیر 
مت ی اماي «من غير خوف ولامطر'". 
وروی عبد الرزاق "" عن عمر أنه کتب إلى آبي موسی الأشعري رضي الله 

عنهما: «واعلم أن جمعاً بين الصلاتین من الکباثر الا من عذر. 


فقد خالف عمر ما رواه ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي مَل ومثل هذه 
الواقعة لا تخفی عن عم فانها واقعة المدينةء فیحمل على أنه قد علم نسخه *. 


= وصح عنهم بطرق كثيرة آنهم قالوا: «إذا صح الحدیث فهو مذهبي». وقد آثبت لنا کتب 
«المناقب» واقعات كثيرة لهؤلاء الأئمة الکبار لرجوعهم عن آرائهم بعد ما صح الحدیث عندهم 
ممایدل على |خلاصهم وتواضعهم واتباعهم الحق. 

ویحسن الرجوع هنا لمعرفة هذه الكلمة الجميلة ومراد الأئمة منها إلى ما کتبه: فقیه الشام 
الامام ابن عابدین رحمه الله في «شرح عقود رسم المفتي» ص ۹۷ - ۰۱۰۰ والأستاذ المحمّق 
محمد عَوامة حفظه الله في کتابه الماتع: «أثر الحدیث الشریف» ص ۵۷ - ۷۹. 

وللأستاذ العلامة وهبي سلیمان غاوجي -من تلامذة الامام الكوثري رحمهما الله -رسالة 
باسم «إذا صح الحدیث فهو مذهبي» فليرجع إليها من آراد التوسع 

(۱) البخاري في مواقیت الصلاةء باب تأخير الظهر إلى العصر ۱: ۰۲۰۱ ومسلم في صلاة 
المسافرین» باب الجمع بين الصلاتین في الحضر ۱: ۲۲۲-۲۲۱ . 

(۲) الترمذيء باب ما جاء في الجمع بين الصلاتین ۱: ۰۲۳۰-۲۲۹ وهذه الرواية ترد ما قاله 
الامام مالك في «الموطأ» ۱: ۱۶۵ :«آری ذلك كان في مطر». 

۳( لنت ۲: 0۵۲» ومن طریقهالبيهقي في «المشنن الکبری» ۳: 194: 

(5) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۷۱:۲ السرخسي: أصول السرخسي 


۳۹۶ 
۲ روی عبادة بن الصامت رضی الله عنه» عن النبی ملد . أنه قال: «البکر 
بالبکر جلد مئة وتغريب عام» ۲ 
e 000 0‏ 
وروی محمد > وعبد الرزاق » واللفظ لمحمد. عن علي رضي الله عنه, 
آنه قال: «نفیهما من الفتنة». 
وقد روی عن على رضی الله عنه أيضاً أنه قال: «کفی بالنفى فتنة)**. 


(۱) رواه مسلم في الحدودء باب حد الزنى ۲ وأبوداود في الحدود. باب في الرجم 
٥‏ ۰ والترمذي في الحدود. باب ما جاء في الرجم على الثیب ۳: ۰۱۰۵-۱۰۶ وابن ماجة في 
الحدود. باب حد الزنا ٤‏ : ۱7۵ والطْحاوي في «شرح معاني الاثار» ۳ : ۲۷ واللفظ له . 

وانما رجحت لفظ الطّحاوي لموافقته ما في کتب أئمة الحنفية ک«تقویم الأدلة) ص ۰۲۰۳ 
و«کنز الوصول» ص ۰۱۹۱ 

(۲) كتاب الآثار. باب الب‌کر یف جر بالبکر ص ۳۰۹-۳۰۸ وذکره الخوارزمي في «جامع 
المسانید» 148:7 والرَبَلّعي في «نصب الرایة» ۳: ۳۳۱-۳۳۰ . 

(۳) المصئّف ۷: ۳۱۶ وانظر: المصنف ۷: ۰۳۱۲ ۳۱۵. 

(4) رواه القاضي آبو يوسف رحمه الله بلاغاًء فقال في «اختلاف أبي حنيفة وابن 
أبي ليلي» 4: ۲۲۳ «بلغنا عن على رضي الله عنه أنه نهی عن ذلك. وقال: کفی بالنفي فتنةء وبه 
يأخذ». 

وقال الحافظ ابن قَطلوبغا في«تخریج أحاديث أصول البزدوي» ص ۱۹۷ -وهو يتحدث 
عن هذه الرواية -: «أخرجه الكرخي في «المختصر». من طريق إبراهيم عنه» وفیه انقطاع»» انتهی 
كلامه. وأنت تدري أن مرسلات النخعي أولى من مسنداته. 

وليلاحظ هنا أن هذا اللفظ مروي عن إبراهيم النخعي أيضاًء فقد روى محمد في «الآثار) 
باب البكر يفجر بالبكر ص 1۱۵(۳۰۹) عن أبي حنيفة» عن حمّاده عن إبراهيم» قال: «كفى بالنفي 
فتنق). 

فالظاهر من هاتين الروايتين أنه مروي عن علي رضي الله عنه» وقد أفتى به النخعي من غير 
نسبته إلى علي رضي الله عنه. 


۳۹۵ 
فخالف علي ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنهماء فیحمل على أنه لو كان 
النفي حداً ثابتاً لم يقل هذا القول وهو کبیر-. ومثل هذا الحديث لا يخفى عن علي 
رضي الله عنه؛ لأن إقامة الحدود مفوّض إلى الإمام» ومبني على الشهرة, فلا بك لنا 
أن نحمله على أحسن الوجوه وهو أن قوله تة محمول على السياسة؛ ونفي علي 
رضي الله عنه محمول على كونه حدا ثابتاً'". 
۳ - مثال مخالفة الصحابي الخبر 
وهو مما يحتمل الخفاء عليه: 
روى مالك والشیخان " واللفظ لمالك عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: «جاءت امرأةً من خنعم .... فقالت: يارسول الله! إن فريضة الله على عباده في 
الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأج؟ قال: نعم). 


80. 


ا ( 1 : ل 3 ۳ 
حل عن آحد». 
فرواية ابن عباس رضي الله عنهما آمر يجوز خفاء مثله على ابن عمر رضي 
الله عنهماء فلا يقدح الخبر مخالفته» ويُحمل على أنه لم يبلغه ما روي عن النبي كَل 
ولو بلغه لصار إليه وترك رأيه””. 


(۱) انظر: الجصاص : الفصول في الأصول ۲: .7١‏ 

(۲) الموطأ برواية الزهري: 514:١‏ -11۵ برقم: ۰۱۱۸۲ 

(۳) البخاري في الحج» باب وجوب الحد وفضله ۲: ۰۵۵۱ ومسلم في الحج» باب الحج 
عن العاجز لزمانة وهرم ۵ : ۰۱۰۲-۱۰۱ 

2 اف کات اس من تت و برقم: ۱۵۳۵۳. 


(۵) المثال مأخوذ من «الفصول في الاصول» ۲: ۷-۷۳ و«أصول السرخسي» ۸:۲ . 


فواشد 
لها صلة بهذا الشرط 

# الفائدة الأولى: ذکر مشايخ الحنفية'" للقسم الثاني - وهو ما یحتمل 
الخفاء علیهم - مثلاً خر وهو حديث القهقهة فانه لم يعمل به بو موسی 
الأشعري رضي الله عنه, فهذا لا يوجب جرحاً في الحدیث؛ لانه ممّا یحتمل الخفاء 
على أبي موسی الاشعري رضي الله عنه. 

يقول الباحث: هذا المثال إنما يصح إذا ثبت أن الحديث خفي على أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. والصواب أنه لم يخف عنه» فقد روى عنه الطَّبّراني في 
«المعجم الکبیر؛ "» كما نبّه عليه المحققون » فإذن لا يجوز التمثيل به. 

* الفائدة الثانية: ينبغي أن پُلاحظ في هذا الشرط ما نبّه عليه محقّق 
الحنفية الإمام ابن الفُمام '» وهو أنه لا ينبغي أن يُتسْبّث في الطعن على الحديث 
بترك غير الراوي -وهو ما نحن فيه -کما يُتشبّث بترك الراوي حدیثه بل ينبغي أن 
ُنرّل کل في منزلته؛ لأن ترك غير الراوي حديثاً لا يكون بمثابة ترك راويه» فان 
احتمال عدم بلوغ الخبر إلى غير الراوي ‏ مهما بلغ الذروة من الحفظ والصحبة - 
أكثر فأكثر» فلا یتسارع في الطعن على الحديث بترك غير الراوي. 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۷۳:۲ المتّرخخسي: أصول السرخسي ۲: ۸. 

(۲) انظر: الهيثمي: مجمع الزوائد ۱: ۲۶۱ ولم أجد هذه الرواية في «المعجم الکبیر» 
المطبوع لدي 

(۳) انظر: ابن الهُمّام: التحرير ص ۳۳۰ ابن قُطْلُوبِا: خلاصة الأفكار ص ۱۶1 ابن 
قطلوبغا: تخریج أحاديث أصول البزدوي ص ۰۱۹۷ ابن أميرحاج: التقرير والتحبير 771/:7. 

۲۹۷ :۲ انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۰۳۳۰ ابن امير حاج: التقرير والتحبير‎ )٤( 


۳۹۷ 

* الفاشدة الثالثة: في المثال الأول للقسم الأول مخالفة الصحابي الخبر وهو 
ظاهر لا يحتمل الخفاء عليه - قرينة واضحة لصحة رأي الحنفية. من أن مخالفة 
الصحابي الخبر وهو لا یحتمل الخفاء عليه» دلیل نسخ الخبر أو على أنه محمول 
عل لکش 

وتفصیل هذا الاجم‌ال: أن في المثال المذ کور کتب عمر رضي الله عنه إلى 
آبي موسی الأشعري رضي الله عنه أن الجمع بين الصلاتین من غير عذر من الكبائر 
فخالف بقوله هذا الرواية المرفوعة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «آنه صلی رسول 
لله ار لظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جمیعاً من غير خوف و لاسفر). 

ا ی ف ا و 
ابن عباس رضي الله عنهماء علماً بأن عمر لا يخالف لا وقد سمع نسخه. 

والقرينة في هذا المثال هو: أن ابن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي مَل 
أنه قال: «مَنَ جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الکباثر» ". 

فهذا الحديث مع ضعفه -لأن فيه حَتشاً وهو حسين بن قيس الرّحَبي» وقد 
ضعفه أكثر أهل العلم كما تركه بعضهم'' - يِؤْكّد أن عمر رضي الله عنه كان قد 
سمع هذا الحديث عن النبي مَل ثم كتب الرسالة المذكورة إلى آبي موسى رضي الله 
عنه» من غير رفعه إلى النبي يك فهو خير دليل لصحة رأي الحنفية من أن 
اکان إذا قال فول بالات ال یت بون عا مل تاغل يحل 
على أنه قد علم نسخه بالسّمع. ثم قال عن نفسه دون رفعه إلى النبي مَل والله أعلم. 


(۱) رواه الترمذي في «جامعه» ۱: ۲۳۱ برقم: 2184 والدار قطني في «سننه» ۱: ۳۰۹. 
(۲) انظر: المزي: تهذیب الکمال ۲: 1٩۱‏ برقم: ۰۱۳۳۰ وتکون رواية حنش هذا من 
باب «مما آجاده الراوي المضكّف». انظر: قواعد في علوم الحدیث ص ۳۹۷. 


۳۹۸ 
# الفائشدة الرابعة: نجد بعض اة الاصول من الحنفية > یستدلون علی أن 
التغریب لیس بحا ثابت بقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو أن عمر 


رضي الله عنه نفی رجلا فلحق بالروم وارتك فقال عمر رضي الله عنه: «لا آنفي 


يقول الباحث: في هذا الاستدلال نظر وذلك أن عمر رضي الله عنه انما نفاه 
في الخمر لا الزناه كما رواه عبد الرزاق " عن ابن عمر قال: «إن أبا بكر بن أمية بن 
خلف ُرّب في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرفل. فتنصر فقال عمر: لا أغرب 
يلها بعل اند ): 

فعمر رضي الله عنه نفاه في الخمر دون الزناء وهو خارج عن محل النزاع» 
وأئمة الحنفية يعترفون به فقد قال الإمام أبو بكر الجصاص: «وقد روي عن عمر أنه 
غرب ربيعة بن أمية بن خلّف في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقلء؛ فقال عمر: لا 
اج بمدها دا ول شش ل ۳. 

فثبت بهذا أن الامام الجصّاص یعترف بأن نفي عمر رضي الله عنه كان في 
الخمر» وإنما استدل بعموم قوله : «لا أنفى ذا ایک 

فهذا استدلال بالعموم وليس نصاً في المسألة» وقد ضعّف هذا الاستدلال 
الإمام الشافعي رحمه الله فقال: «نفى عمر رجلاً في الخمر, والنفي في الستة على 
الزاني والمخنث» وفي الكتاب على المحارب» وهو خلاف نفيهما لا على أحد 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۷۰ البزدوي: الکنز ص ١۹ء‏ السر حسي: 
أصول الس رخسي ۲: ۷ ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۱۹۹ ابن الهمام: التحرير ص ۳۲۹. 

(۲) المصّف ۷: ۳۱6 برقم: ۰۱۳۳۲۰ وهکذا ذكره الحافظ ابن فطلویغا في «تخريج 
البزدتوي» ص ۱۹۷-۱۹ عن مختصر الکرخي. ولا نص فيه على الزنا. 

(۳) الجصاص: أحكام القرآن 01:۳ 


۳۹۹ 


غيرهم» فان رأی عمر نفياً في الخمر ثم رأى أن یدعه فليس الخمر بالزناه وقد نفی 
عمر في الزناء فلم لا تحتج بنفي عمر في الزنا»'". 

ولعل هذا الوجه هي العلة في عدم استدلال الامام آبي یوسف رحمه الله في 
«اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي» بما روي عن عمر رضي الله عنه. واکتفی في 
الاستدلال على قول علي رضي الله عنه: «كفى بالنفي فتنة» ‏ والله أعلم. 

:د الفائدة الخامسة: 

روى الطْبّراني " أن عروة بن الزبير قال لابن عباس رضي الله عنهم: طالما 
أضللت الناس» قال: وما ذاك يا ريّة؟ قال: الرجل يخرج محرماً بحج أو عمرة. فاذا 
بكات رعيت نفدي اسان ١‏ رومس تاوس لله لدال عدا 1 
: آهما -ريحك -آر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله في أصحابه وفي 
أمته؟! فقال عروة: هما كانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله مني ومنك. قال ابن 
أبي مليكة الرواي عن عروة: فخصمه عروة). 

فعروة قدّم عملهما على رواية ابن عباس, لا بمعنى أنه يقدّم عملهما الصرف 
على حديث رسول الله ما بل هو يقول: «نحن لا تغرض عن هي رسول الله ك8 
حينما نأخذ بقول أبي بكر وعمرء إنما نحن أمام أمرين: آمر شهده ابن عباس» وأمر 
شهده أبو بكر وعمر فنر جح قوهما عليه لأعلميّتهما بحال رسول الله با 


(۱) الشافعي: الأم ۵۰۳:۷. 

(۲) أبويوسف: اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى 4 : ۲۳۳ . وانظر: التهانوي: إعلاء 
السّنن .017:1١‏ فإنه قد أطال الكلام في الاستدلال بقول عمر رضي الله عنه. 

(؟) المعجم الأوسط (۲۱). 

)٤(‏ كلمة غالية للشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى في كتابه «أثر الحديث الشریف» ص 


e EA 


المطلب العاشر 
أن لا يُغرض الصحابة عن الاحتسجاج به 
الشرط العاشر من شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية: أن 
لا يعرض أصحاب رسول الله مر عن الاحتجاج بهاء مع ظهور الاختلاف بينهم في 
الحکم فان إعراضهم عنها يضعّف الحديث؛ لأن الخبر لو كان صحيحاً لتبادر 
الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم أجمعين - بالاحتجاج به حتى يرتفع الخلاف 
الثابت بينهم» فعدم احتجاجهم به دلیل ظاهر على نسخ الخب أوسهو الرواة'". 


(۱) أوّل من رأيته ذکر هذا الشرط في قبول آخبار الآحاد من الأصوليين -فیما لدي من 
المراجع -الامام الدبوسي» ثم تبعه أكثر الأصوليين من الحنفية. 

انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 1۹۹ البزدوي: الكنز ص ۱۷۷ السرخسي: أصول 
السرخسي ۱: ۳۹۹ الأخسیکتي: المنتخب ص ۰۷۱-۷۰ الخجازي: شرح المغني ۱: ۰۳۲ 
النسفي: كشف الأسرار ۲: ۰۵۳ صدر الشريعة: التوضيح ۲ القتاري: فصول البدائع TY:‏ 
ابن الهُمام: التحرير ص ۳۳۰ ابن أمير حاج: التقرير ۲: ۰۲3۷ الإزميري: حاشية مرآة الأصول ۲: 
۰ الأحسائي: اللفظ المعقول ص ۳۷ المَحَاأوي: تسهيل الوصول ص ۱۵۳. 

وأقره شراح أصول البزدويء انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: ۰۳۸ الاشقاني: الشامل خ 
AEA NTS‏ 

كما أقره شراح «المنار»؛ انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳: ۰۷۲۳ ابن ملك: شرح المنار 
ص 518 ابن نجيم: فتح الغفّار ٩۱:۲‏ ابن عابدين: النسمات ص ۱۸۱. 

وكذلك عله من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية: الحافظ الشمس الشامي في 
«عقود الجمان» ص 1١٠7 - ٠١١‏ » والعلامة محمد زكريا الكالدشلوي في «أوجز المسالك» ١‏ : 
7 (الفائدة التاسعة)» والدكتور مصطفى السباعي في «السنة ومکانتها في التشريع الإسلامي» 


ص 3۹ 


٤٠١ 

قال الإمام أبو الحسين القُدوري رحمه الله - و هو يجيب عما استدل به 
الشافعية لرأيهم في دية شبه العمد بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عا 
قال: «ألا إن قتيل عمد الخطأ بالسوط والعصا مثة من الابل منها أربعون خلفة في 
بطونها أولادها» -: «قلنا: هذا الخبر مضطرب الإسناد ... , ولأن الاختلاف في هذه 
المسألة ظهر بين الصحابة» فقال على وعمر رضي الله عنهما:  ...‏ وقال ابن مسعود: 
... » وقال عثمان: .... ولو كان الخبر ثابتاً لم یختلفوا؛ ولاختج بعضهم على بعضء 
فلمّا لم یحتج به دل على أنه غير ثابت» ۲ 

وقال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله: «لأن الصحابة رضي الله عنهم هم 
الاصول في نقل الشريعة؛ فاعراضهم يدل على انقطاعه وانتساخه» وذلك أن یختلفوا 
في حادثة بآرانهم ولم يُحاج بعضهم في ذلك بحدیث, كان ذلك زيافة؛ لأن 
استعمال الرأي والاعراض عن النص غير سائغ» . 
- تفر غامة المتاخرین ۱ 
بهذا الشرط في نقد الأخبار: 

وهذا الشرط في نقد الأخبار تفرد به عامة المتأخرين وبعض المتقدمين من 
أئمة الحنفية» وهناك مشايخ من الحنفية لا يرونه شرطاً لقبول أخبار الآحاد. فقد قال 
العلامة عبد العزيز البخاري: «وقد تفرد بهذا النوع من الرد للحديث بعض أصحابنا 
الا تاه الفا شي" 


(۱) القدوری: التجرید ۱۱: .01٩۹۸‏ 
(۳) البخاري: کشف الأسرار ۳: ۳۸ وانظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳: ۲۷۷. ووقع عکس 
فى بیان المذهب من العلامة البابرتی فى «التقریر» ۶: ۰۲۸۶-۲۸۳ فنسب إلى عامة المتأحرین 


أنهم لا یوجبون به رد الخب وهوخطأء والصحیح هو ما قاله البخاري والله علم . 


۲ 

ويظهر للباحث أن الإمام علاء الدين السمرفندي" والعلاء الأسنمندي) 
و ابن الساعاتي "» لا يعتبرون هذا الشرط في نقد أخبار الاحاد. 

وذلك أن الأصوليين من الحنفية ینقدون آخبار الاحاد بأربعة أمور: 

١لا‏ یقبل خبر الواحد إذا خالف كتاب الله عز وجل. 

۲و کل لا افا السوات وو الور 

وكذلك لا يقبل فيما تعم به البلوى. 

٤‏ _وكذا لا يقبل إذا أعرض الصحابة عن الاحتجاج به. 

فهؤلاء الأئمة يذكرون الشروط الثلاثة الأولى في قبول أخبار الاحاد. ولا 
يذكرون الشرط الرابع -وهو ما نحن فيه - ولا إشارة» فعدم ذكرهم هذا الشرط 
مع عقدهم باباً خاصاً لذكر هذه الشروط لقرينةٌ واضحة على عدم أخذهم بهذا 
الشرط والله أعلم . 
؟ ‏ مثال هذاالشرط: 

روى الإمام الترمذي في «سننه» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده أن 
النبي مق خطب الناسء فقال: «ألا من ولي يتيماً له مال فلیتجر فیه, ولا یت رکه حتى 
تفن ۱ ۱ 

فهذا الحدیث يدل على أنه تجب الزكاة من مال الصبي» وهي مسألة مختلف 


فيها بين الائمةء منشؤها اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة فانهم 


(۱) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 1۳۳ - 476 . 

(۲) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص 1۷۷-۶0۰ 

(۳) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ۱۷۵- ۱۷۲. 

(4) رواه الترمذي ۲ : ۲۵ برقم: ۰14۱ والدارقطتئ ۲: ۸۲ برقم: ۱۹۵۱ - ۰۱۹۵۳ 


والبیهقی فى «السّئن الکبری» ۶: ۰۱۰۷ 


33 
اختلفوا في زكاة الصبي, فذهب عمر''/ وعائشة رضي الله عنهما " إلى وجوبهاء 
وذهب عبد الله بن مسعود' "» وابن عباس رضي الله عنهم إلى عدم وجوبها. 
فالصحابة اختلفوا في هذه المسألة» ولم يحتج بعضهم على بعض بهذا 
الحديث ليرتفع الاختلاف. فعدم احتجاجهم بالخبر مع اختلافهم في المسألة يدل 
على عدم صحة الحديث عند أكثر متأخري الحنفية؛ لأنه لو كان ثابتاً لاحتجوا به. 


(۱) رواه عنه مالك في «الموطأ» رواية أبي مصعب الزهري ۱ : ۲۵۷ - بلفظ: «اتجروا في 
أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» -» وعبد الرزاق في «المصنّف» 1٩ : ٤‏ برقم: ۰7۹٩۱‏ وابن 
أبي شيبة في ١مصئّفه) :٩‏ 17۰ برقم: ٠٠١١١‏ من طريق الزهري عن عمر. 

(۲) رواه مالك في «الموطأ) رواية الژهري ۱: ۲۵۷ » وعبد الرزاق في «المصنّف» 17:۶ - 
۷ برقم: 1۹۸۵-1۹۸۳ وابن آبي شيبة في «مصلفه» 7: 0۰-404 برقم: ۱۰۲۱۶-۱۰۲۱۰ 
والشافعي في «مسنده» ۱: ۲۲۶ برقم: ۰1۱۱ 

(۳) روي هذا الرأي عنه بلفظین: 

الأول: روی آبو يوسف في «الآثار» ص ٩۲‏ برقم: ۶۵۲ » ومحمد في «کتاب الحجة» ۱: 
4 معلقاً. وعبد الرزاق في «المصتف» ۶: ۷۰-۹ برقم: 14۹۷ واللفظ له وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» ۲ : 4۱ برقم: ۰۱۰۲۲۱ عن مجاهد. قال: سُئل ابن مسعود رضي الله عنه عن آموال 
اليتامى؟ فقال: «إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فیها من زكاة, فان شاژوا ز کوه. وان شاؤوا ترکوه». 

الثاني: روی محمد في «کتاب الحجة» ۱ : ۲۹۰-۲۸۹ و«الآثار) ص ۲۲۵ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: «لیس في مال اليتيم زكاة). وانظر: الخوارزمي: جامع المسانید ۱: 10۷ 

ولا منافاة ین هاتین الروایتین كنا بظهرمن بادیع النظ فالأولی تدل علی الاستحباب» 
والثانية على عدم الوجوب. وتکلم الحافظ البيهقي رحمه الله في سندهماء وأجاب عنه الشیخان 
الجلیلان: العلامة التهائوي في «اعلاء السنن» ۰:۹ والعلامة البْنُوري رحمهما الله في «معارف 
السنن» ۲۳۸:۵- ۲۳۹ فراجعهما لزاما. 

۸۶ : ۲ والدارشطني في «سننه»‎ ۲٩۱ - ۲۹۰ :۱ رواه محمد في «کتاب الحجة»‎ )٤( 
. ٠۱٠۸:٤ والبيهقي في «السّنن الکبری»‎ 


٤ 

جواب المشايخ الذين لا يعتبرون 
هذا الشرط عن حديث عمرو: 

وأجاب مشايخ الحنفية الذين لا يرون هذا الشرط في نقد أخبار الآحاد عن 
حديث عمرو بن شعیب. أن المراد من «الصدقة» في حديثه «ولا يتركه حتى تأكلّه 
الصدقة): النفقة النافلة لا الزكاة» والنفقة تسمّى صدقة أيضاًء فقد روى الشيخان 
في «صحيحيهما'"» واللفظ للبخاريء عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي 
صَيِدٌ قال: «نفقة الرجل على أهله صدقة). 

والقرينة على إرادة النفقة في حديث عمرو بن شعيب هي إضافة الأكل إلى 
جميع المالء والزكاة لا تأكل ما دون النصاب. والنفقة تأتي على الكل . 


فوائد 

لها صلة بهذا الشرط 
# الفاندة الاولی: آورد بعض آئمة التحتفية"" لهذا الشرط مثالا خر وهو 
حدیث «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» فان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا 


فيه ولم یرجعوا إلى هذا الحديث, ولم يحتجُوا به» فهذا تزییف له. 


(۱) البخاري في المغازي باب شهود الملائكة بدراً ‏ : ۱4۷۲ برقم: ۶ ومسلم في 
ال زکاق باب فضل النفقة والصدقة ... 5: ۸٩‏ -۹۰برقم: ۲۳۱۹ 

(۲) انظر: القدوري: التجريد ۳: ۰۱۲۱۹ الدبوسي: تقويم الأدلة ص 1۹۹ أبو العسر 
البزدوي: كنز الوصول ص ۱۷۷ السرخسي: أصول المشر نخسي ۱: ۳۹۹ البخاري: كشف 
الأسرار ۳: 4۱ اليابرتي: التقریر ۲۸۹:6. 

(۳) انظر: الدبوسي: تقویم الأدلة ص ۱۹۹ . البَزدوي: كنز الوصول إلى علم 


الأصول ص ۱۷۷. 


0 

يقول الباحث: هذا الحديث إنما يصح التمثیل به لهذا الشرط إذا صح كونه 
حدیناً مرفوعاً. والحفاظ والمحققون أمثال الامام ابن الجوزيء والمحقق 
الإتقاني» والحافظ الرَّيْلَّعىء والحافظ ابن المُلَمّن» والحافظ ابن حجر والحافظ 
ابن فُطَلُوبُعَاه والمحقق الرجاني " لم 2 مرفوعاً فالتمشیل به إذن موضع 
بحث ونقاش, واله أعلم. 

* الفائدة الثانية: هذه القاعدة موافقة لروح المذهب الحنفي من إيجابهم 
العمل بقول الصحابي وعمله؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الأصول في نقل 
الشريعة» فعدم احتجاجهم بالحديث تزييف للخبر لکن يرد هنا سؤالء وهو أنه 
كيف السبيل إلى معرفة أنهم لم يحتجوا به مع اختلافهم في المسألة؟ لأن هذا 
یحتاج إلى معرفة تامة بجميع ما روي في الباب! 

فمن الممكن جداً أن يكون من الصحابة من احتج به لكنه لم يصل إلينا! أو 
وصلء غير أننا لم نجده! لأنه لا يمكن لاحد أن يدعي أنه أحاط بجميع السنن, 
وانما هذا شأن الحفاظ المتقدمین أو الائمة الاربعة الجامعین بین الرواية والدراية. 

وأول من تكلم عن هذه القاعدة من الاصولیین - فیما لدي من المراجع - هو 
القاضي الدّبوسي رحمه الله في «التقویم» وقد آتی هو بمثالین لهذا الشرط. ولم أر من 
زاد علیهما من بعده من الحنفية -غیر خبر اللواطة الذي سيأتي في المطلب الأول من 
المبحث الثاني -» وقد ثبت عدم صحة آحدهماء وأجاب عن الآخر من لا یری هذا 


الشرط من الحنفية بجواب شاف فليّنظر هل يوجد لهذا الشرط أمثلة في الخارج؟ 


(۱) انظر: ابن الجوزي: التحقيق في أحاديث الخلاف ۲: ۲۹۹ الإتقاني: الشامل خ ۵: 
۶6 الزيلعي: نصب الراية ۳ : ۲۲۵ ۰ ابن الملقن: البدر المنير ۸ : ۹۷- ۹۸ ابن حجر: 
التلخیص الحبیر ٤‏ : ۱۲۵۳ برقم: ۱3۰۱ (ط: الأولى» نزار مصطفی الباز مكة المکرمت, ۱۶۱۷ 


هس ابن قطلوبغا: تخریج آحادیث البزدوي ص ۰۱۷۸ المرجاني: حاشية التوضیح ۳ :1۹ 


المب‌حث الثاني 
الشرائط غير المعتبرة في نقد الأخبار 
ذكرنا في المبحث السابق الأمور التي هي شروط لقبول خبر الواحد عند 
أن الحنفية, وهناك أمو؟ أرق طن آنها شروط لقبول الاخبار عند الحنفية, 
ویظهر بعد التتبع آنها ليست شروطاً لقبول خبر الواحد عند المحققین منهم, 
وإلبك فلك الا ضایف 


المطلب الأول: ثبوت الحدود بأخبار الاحاد. 
المطلب الثانی: انکار المسروی عنه الرواية. 
المطلب الثالت: زیادات الشقات. 





المطلب الأول 
ثبوت الحدود بأخبار الآحاد ° 
اختلف أئمة الحنفية في جواز إثبات الحدود بأخبار الآحاد. وبلفظ آخر: قبول 
أخبار الآحاد في الحدود؟ فنجد فیه رأیین لدى الحفية 
الرأي الأول: يقبل خبر الواحد في ثبوت الحد. 
وهذا الرأي تقل عن القاضي أبي يوسف رحمه الله في «آمالیه»"» واختاره 
أبوبكر الجصّاص *"»والعلاء الأمتمندي ”*وابن السّاعاتي "۳ والسفي "> 


(۱) عد الحافظ الشمس الشامي في «عقود الجّمان» ص ۰۳۹۹ والمحدّث محمد زكريا 
الكاندهلوي في «مقدمة أوجز المسالك» ۱: ۱۹۲ (الباب الرابع» تحت الفائدة التاسعة) من شرط 
قبول خبر الواحد لدى الحنفية: أن لا يكون في الحدود. فإنه لا يقبل فيه. 

وهذا الشرط مبني على الأخذ بمذهب الإمام الكرخي رحمه الله فإنه لا يقبل خبر الواحد 
في الحد. وهو الرأي الثاني في هذا البحث كما سيأتي» إلا أن الراجح أن خبر الواحد يقبل في 
الحدود عند المحققين من الحنفيةء فلا يصح إذاً ذكره في الشروط. 

(۲) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص 18١‏ السرخسي: أصول الس رخسي ۱: ۳۳۳. 

(۳) لم آجد رأيه هذا فى «فصوله» إلا أنه نسب إليه البزدوي والسر حسي وجماهیر الحنفية. 

.۳۹۸-۳۹۲ انظر: الأسمندي: بذل النظر ص‎ )٤( 

(۵) انظر: ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۰۱۷۷ 

(5) انظر: النسفي: کشف الأسرار ۲: ۵۶ ونصه: «إن كان من حقوق الله تعالی فیکون 
خبر الواحد حجّة خلافاً للكرخي في العقوبات» فهذا ظاهر في قبوله في الحدود. 

وقد صرح باختیاره هذا الرأي استدلالاً بظاهر النص المذکور العلامة ابن الحنبلي في 
«آنوار الحَلّك» ص 144. والعلامة ابن عابدين في «نسمات الأسحار» ص ۱۸۱ حيث قال فيه: 
«ظاهر کلام المصّف اختيار حجيته فيهاء وهو ظاهر) . 


۸ 
٣ E‏ لکا 0 والبايرتي 9 والفتازاني 0 ا وه 
الهمام ٠"‏ وابن تجیم" وابن الحنبلي وعزمي زاده "* وملا علي القاري ‏ 
والبهاري" *.والازژميري ‏ * وابن عابدين” '" والمَرجاني. 
الرأي الشاني: لا تنبت الحدود بأخبار الاحاد. وبتعبیر آخر: لا تقبل آخبار 
الآحاد في إثبات حل من حدود الله. 


وهذا رأي الإمام أبي الحسن الكرخي ‏ واختاره فخر الإسلام البَزْدوي'”" 











(۱) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۳: .۵٩‏ 

(۲) انظر: لكاكي: جامع الأسرار ۳: ۸- ۷۲۹. 
IS‏ 

.۲۷:۲ انظر: لتفتازاني: التلويح‎ )٤( 

(0) انظر: الفناري: فصول البدائع ۲: ۲۲. 

(1) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ۳۳۷. وانظر: ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۳۱۷ 


- ۳۸ أمير بادشاه: تيسير التحرير ۳: ۸۸. 
(۷) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ۲: ۹۷. 
(۸) انظر: ابن الحنبلي وعزمي زاده: حاشية شرح ابن ملك ص 144. 
)٩(‏ انظر: ملا علي القاري: توضيح المباني ص ۳۳۱ 
(۱۰) انظر: البهاري: مسلّم الثبوت ۲: ۰۱۰۱-۱۰۰ 
(۱۱)انظر الازميري: حاشية الازميري علی رأ الأصول ۲۳۱-۲ 
(۱۲) انظر: این عابدین؛ نسمات الاسحار ض ۰۱۸۷ 
(۱۳) انظر: المرجاني: حاشية التوضیح ۳: ۰۱۰۳-۱۰۲ 
(۱۶) انظر: البزدوي: كنز الوصول إلى علم الأصول ص ۰۱۸۱ السرخسی: آصول 
a‏ 
(۱۵) انظر: البزدوي: كنزالوصول ص .18١‏ 


1۹ 
والسرخسي "* وعلاء الدين الشمرقندي " والخپّازي" » والسغناقي ‏ 
وسار قري" وال کات زاس نت بو توافت کی ۳ 

زار ھاو 

دليل الرأي الأول: استدل من يرى قبول خبر الواحد في الحد بأنه شرح 
عملي من الشرائع» وخبر الواحد يوجب العمل بالدلائل القطعية من الكتاب والسنة 
والاجماع فيقبل فيه كما قبل فى غيره من العمليات؛ لأن الدلائل لا تفصل بينه 
ومو رةس میات ۰ 

فإن قيل: فعلى هذا ينبغى أن يثبت بالقياس أيضاً؛ لأن وجوب العمل به 


ثابت بدلائل موجبة للعلم» وقد اتفق أئمة الحنفية على عدم إثبات الح به؟ 


(۱) انظر: السرخسي: أصول السترحسي ۱: ۳۳۶-۳۳۳ . لا نص في كلامه على اختیاره 
قول الكرخي الا آنه خر دليل الكرخي؛ فيدل صنيعه هذا على اختياره» كما أشار إليه البخاري في 
«کشف الأسرار» ۳: .۵٩‏ 

(۲) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 1۵1-4۵۵ 

(۳) انظر: الخبازي: المُغني في أصول الفقه ص ۲۰۳. 

۰۱۳۱۳ :۳ انظر: السَغُناقي: الكافى شرح أصول البتزدوي‎ )٤( 

(۵) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ۲: ۲۷. 

() انظر: الاتقاني: الشامل خ ۵: ۲6۵-۲۸۶ . 

(۷) انظر:ابن ملك: شرح المنار ص 1۵۰-14٩‏ . 

(۸) انظر: ملا خسرو: مرآة الأصول ص ۰۲۱۹ 

.۱۸۷ انظر: الحصكفي: إفاضة الأنوار ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الرهاوي: حاشية شرح ابن مك ص .1۵۰-14٩‏ 

(۱۱) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: ۰1۰ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲ :۰۲۷۹ 


الازميري: حاشية الإزاميري ۲۳۱:۲. 
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أجيب عنه: بأن عدم الثبوت به باعتبار أن العقوبة إنما تجب مقدارةً مكيّفة 
بحسب کل جناية. ولا مدخل للرآي في معرفة ذلك فامتنع إثباتها بالقياس, 
بخلاف خبر الواحد؛ فانه کلام صاحب الشرع وإليه إثبات کل حکم . 

دليل الرأي الثاني: تشن کی زان هجو بأنه تحمّق 
الفرق بينه وبين غيره من العمليات؛ لأن في خبر الواحد شبهة الخطأ والوهم. وقد قال 
النبي کر : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ".فلا يقام الحد بخبر الواحد ". 
0 الرأي الراجح: 

والراجح لدي هو الرأي الاول. أما استدلال بقوله مر «ادرژوا الحدود 
بالشبهات» ففي غير موضعه؛ لأن المراد من الشبهة في هذه الرواية الشبهة في السبب 
لا الشبهة في مت للحکم" » ولو أريد بها الشبهة في المثبت للحکم يلزم آمران: 


(۱) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: ۱ البابرتي: التقرير 4: ۳۱۱-۳۱۰ ابن الهُمام: 
لتصریر ص ۰۳۲۷ اين أمیر حاج: لر ر والتحبیر ۳۷:۲. 

قال الجصّاص في «الفصول» ۲: ۲۳۷ «باب ذکر ما یمتنع فيه القیاس»: «وأما ما كان عقوبة 
من الکفارات والحدود فانما امتنع إثباتها قياساً من وجهین: آحدهما: آنهما مقدرة» ولا سبیل إلى 
إثبات هذا بضرب من المقادیر بالقیاس على ما تقدم بيانه. والوجه الآخر: أن مقادیر عقاب الأجرام 
لا یعلم الا من طریق التوقیف .... فلذلك لم يجز إثباتها قياساً». 

(۲) رواه الامام أبوحنيفة» ذکره الخصفكي في «مسند أبي حنیفة» ص ۸۱ بشرح القاري 
والخوارژمي في «جامع المسانید»۲ : ۱۸۳ » والرَبْلَعي في «نصب الرایة» ۳ : ۳۳۳ وابن طولون 
في «الشذرة في الأحاديث المشتهرة» ۱: 40 برقم: 4۳ (تحقیق: كمال بن بسيوني زغلول, ط: 
الأولى» دار الکتب العلمية» ۱۶۱۳ ه)» والزبيدي في «عقود الجواهر المنیفة» ۱: ۱۸۲ 

(۳) انظر: البزدوي: كنز الوصول صن ۱۸۱ السرحسي: أصول السك رخسي ۱: ۳۳۶ ابن 
المُمَام: التحریر ص ۳۳۷. 

۸۸ :۳ انظر: ابن امير حاج: التقریر والتحبیر ۲۷:۲ أمير بادشاه: تیسیر التحریر‎ )٤( 


A) 

الأول: ينبغي أن لا يقبت الحد بالبينة أيضاً؛ لأن فيها شبهة إذ احتمال الكذب 
ل ا 

الثاني: ينبغي أن لا يثبت بدلالة النص أيضاً لبقاء الشبهةء إذ أنها غير ثابتة بالنظم» 
و أيضاً؛ لأن الرجم في حق غير ماعز رضي الله عنه ثابت بدلالة 
ااك 

فعلم أن مجر الاحتمال والشبهة غير معتبر في هذا الباب. وإثما العبرة للشبهة 
التي تکون في السبب» والا لم يجز العمل في الح بالبينة ولا بدلالة النص. 


فواشد 

# الفائدة الاولی: لا نص عن الامام أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة 
فاختلف المتأخرون من أئمة الحنفية في تخریج رأيه إلى مذهبین: 

۱ - تخریج البزدوي: يرى الامام البَزدوي أن الامام باحنيفة رحمه الله 
لا یقبل خبر الواحد في الحد ". واختاره صدر الشريعة " والحصکكفي *. 


(۱) انظر: السرخسي: أصول المكرحسي ۱: ۳۳۶ البخاري: کشف الأسرار ۳: ۵٩‏ ابن 
الهمام: التحریر ص ۳۳۷. 

ويجاب عن هذا الأمر بأن البيّنة إنما صارت حجة بالنص, وهو قوله تعالی: إوَأسْتَتِْدُوا 
هيين من رَجَالِكُمْ 4 [البقرة: ۲۸۲] كما يقوله البزدوي في «الکنز» ص ۰۱۸۱ والإثقاني في 
«الشامل» خ ۵: ۲۶۵ إلا أنه ليس لديهم جواب عن الأمر الثاني. 

(۲) انظر: السرخسي: أصول السرخسي :١‏ ۳۳۶ البخاري: كشف الأسرار ۳: 10-88. 

(۳) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۸۱. 

.۲۷ : ۲ انظر: صدر الشریعة: التوضیح‎ )٤( 

(0) انظر: الحصکفي: إفاضة الأنوار ص ۱۸۷. 


۲ 


(۲ 


۲ - تخریج بعض المتأخرين: ویری العلامة البخاري ‏ والبابرتي ‏ 
والفناري " أن الامام آبا حنيفة یقبل خبر الواحد في الحدء وهذا هو الرأي الراجح 
عند الباحث. 

دليل البزدوي: استدل البزدوي ومن تبعه على رآیهم: بان الامام 

أبا حنيفة رحمه الله لم يوجب الح في اللواطة بخبر ابن عباس رضي الله عنهما 

عن النبي يَف أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول» *. 

فخبر ابن عباس رضي الله عنهما هذا من الآحادء وهو يقتضي الحد على 

اللوطي» فلم يعمل به الإمام أبوحنيفة» فعدم استدلاله من هذه الرواية دليل واضح 
على أنه لا يقبل أخبار الآحاد في الحدود. 

دليل المتأخرين: استدل العلامة البخاري ومن تبعه بروايتين: 

١‏ - روى الامام محمد عن ابن المسیّب أن عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة 
أو سبعة -بر جل فل غِيْةء وقال: «لو تمالا أهل صنعاء قتلتهم به» "۳ 

ثم قال: «وبهذا نأخذ: فاه سبعة و آکثر من ذلك را ا ا ضربوه 


بأسيافهم حتی قتلوه فتلوا به» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمه الله). 


(۱) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۳: ۰. 

(۲) انظر: البابرتی: التقریر ۶ : ۰۳۱۳ 

انظر: الفناري: فصول البدائع ۲٠٣:۲‏ . 

(۶) رواه آبوداود في الحدود باب في من عمل عمل قوم لوط ۵: ۱۱۲ برقم: 14۵۷ 
والترمذي في الحدود باب ما جاء في حد اللوطي ۳: ۱۲۶ برقم: ۰۱۶۵7 وابن ماجة في الحدود. 
باب من عمل عمل قوم لوط ۳: ۱۷۶ برقم: ۲۵۱ وانظر: «نصب الرایة» ۳: ۳۳۹ . 

(0) الموطأ برواية الامام محمد باب النفر یجتمعون على قتل واحد ۳: ۱۸-۱۷ بشرحه 
«التعلیق الممجّد). 


۳ 

فقول الامام محمد هذا كالنص في موضع الخلاف. فانه آثبت الحد برواية 
موقوفة عن عمر رضي الله عنه وان كانت فيها شبهة. وقد صرح أيضاً أن شيخه 
أباحنيفة والعامة من الفقهاء يوجبون الحد بهذا الخبر. 

۲ - روى الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن عبد الرحمن بن البیْلمانی أن رجلاً 
من المسلمين قتل رجلاً من أهل الدّمة» فرفع ذلك إلى رسول الله مك فقال: «أنا 
أحق من أوفي بذمته ثم أمر به فقٌّتل)"". 

فالامام أبو حنيفة وأصحابه يرون قتل المسلم بالذمي واستدلوا لإثباته بهذا 
الخبر المرسلء وأثبتوا به الحد. فهذا الاستدلال صريح في قبولهم خبر الواحد في 
الحد؛ لآن المرسل آدنی خالا من خبر الواحد المسند المتصل إلى رسول الله كي 
الرأي الراجح: 

والذي یظهر أن الراجح في رأي الامام أبي حنيفة رحمه الله ثبوت الحد بخبر 
الواحد. والروایتان المذ کورتان نص في قبول آبي حنيفة خبر الواحد في الحد . 

آما ما استدل به الامام الب زدوي ومن تبعه على رأيهم بخبر ابن عباس رضي الله 
عنهما فليس في محل النزاع؛ وذلك أن الامام آبا حنيفة رحمه الله إنما لم يعمل 
بخبره؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا الاحتجاج به مع اختلافهم في حکم 
اللواطةء فدل على زيافة هذا الخبر"". 


(۱) رواه الامام محمد في «كتاب الحجة» ۲: ۰ وأبونعيم في «مسند آبي حنيفة) ص 
۸ والخوارزمي في «جامع المسانید» ۲ والزّبيدي في «عقود الجواهر المنيفة» ۳۰۲ 

(۲) انظر: الب‌خاري: کشف الأسرار ۳ : 1۱ البابرتي: التقرير 6: ۳۱۳. وقد جعل هذا 
الوجه إحدى العلل لردٌ خبر ابن عباس رضي الله عنهما العلامة الاشقاني - وهو ممن لا یقبل خبر 
الواحد في الحد في «الشامل» خ ۵ ۵ فقال: «ولا بالخبر الغریب. وهو ما روي...؛ لشبهة فیه, 
ولأن الصحابة اختلفوا في حکم اللواطة. ولم يحت ج أحد منهم بهذا الحدیث. فدل على زیافته». 


٤ 

# الفائدة الثانية: احتلف الأصوليون من الحنفية في أن أكثر الحنفية يختارون 
قبول خبر الواحد في الحد. أو لا يقبلونه؟ ففيه رأيان: 

الأول: أن الأكثر يقبلون آخبار الآحاد في الحد. وهذا رأي العلامة عبد العزيز 
البخاری, فإنه قال: «ذهب جمهور العلماء إلى أن إثبات الحدود بأخبار الآحاد جائز 
وهكذا تقل عن أبي يوسف رحمه الله في «الأمالي»» وهو اختيار أبي بكر الجصّاصء 
وأكثر أصحابنا»”". 

وممن صرح بأن أكثر الحنفية على قبول أخبار الآحاد في الحدود: العلامة 
البابرتي . وابن أمير حاج» وابن نُجيم » والرهاوي» وعزمي زاده وابن عابدین» 
ولوا 

الشاني: أكثر الحنفية لا يقبلون أخبار الاحاد في الحد. واختاره الكاكي » 
- تلمیذ العلامة البخاري -. والمحقّق ابن الهُّمام فانه قال: «الواحد في الحد مقبول 
وهو قول أبي یوسف والجصناص, خلافاً للکر خي... وأكثر الحنفیة» *. 

ویظهر للباحث أن الصواب هو الرأي الأول من أن أكثر الحنفية یقبلون خبر 
الواحد في الحد. وذلك أن الكاكي الخجندي جعل أكثر الحفية على القبول في 
شرحه لاصول البرّدوي لم أره مطبوعاً - كما نقله عنه المحقّق ابن أمير حاج”” , 


(۱) البخاري: كشف الأسرار": .۵٩‏ 

(۲) انظر: البابرتي: التقرير :٤‏ ۰۳۱۰ ابن أمير حاج: التقریروالتحبیر ۲: ۳۷ ۰ ابن نجيم: 
قل العلا لقم ار كاري شام LE‏ فد ادر سای أنه للك جنات 
الأسحار ص ۰۱۸۷ المَرجاني: حاشية التوضیح ۳ 

(۳) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳: ۷۲۷. 

(۶) ابن ال مَام: التحریر ص ۰۳۳۷ وانظر: البهاري: مسلم الثبوت ۲: ۱۰۰. 

(۵) انظر: ابن آمیر حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۳۳۷ . 


۶:۹6 

فکلامه في «جامع الاسرار» یعارض ما صرح به في شرحه على أصول البَزدوي 
فتعارضا. 

ولعل الغالب أن ما قاله في شرح البزدوي هو الصحیح, والقرينة له أن الكاكي 
كثير المتابعة لشيخه عبد العزيز البخاري كما یظهر واضحاً بعد مقارنة «جامع 
الأسرار) ب«كشف الاسرار» تظن آن «الجامع» اختصار «الکشف. وشيخه البخاري 
اختار في «الكشف» أن الأكثر على القبول كما أسلفت . 

أما كلام ابن الهُمام: فأخذ عليه المحققون من الحنفية الذين جاؤوا بعده, 
كالعلامة ابن نجیم. فانه قال: «ثم اعلم أن المحقّق ‏ أي: ابن الهُمام -في «التحریر» 
ضَّم إلى الكرخي أكثر الحنفية. وهو بعید. فقد صرح في «التقرير» والهندي بأن 
الول كول لجرو وهو قول التصاض كر اص . 

وممن وافق ابن نجيم في رد کلام ابن الهمام: العلامة عزمي زاده والعلامة ابن 
عابدين ‏ والله أعلم بالصواب. 


(۲) انظر: عزمي زاده: حاشية شرح ابن مك ص 1٤4‏ »ابن عابدين: النسمات ص ۱۸١‏ . 


۱۹ 


المطلب الثاني 
إنكار المروي عنه الرواية '" 

بحث انکار المروي عنه الرواية مد من آهم مباحث أصول الحدیث. 
اختلف في قبولها وردّها العلماء وه و على نوعین: 

الأول: أن ینکر المروي عنه الراوي إنكار جاح مکذّب كأن یقول: «کذبت: 
علي» أو «ما رویت لك هذا الحدیث قط». ونحو هذه الألفاظ . 

فأكثر العلماء من جمیع المذاهب يردون الحدیث بانکار المروي عنه انکار 
الجاحدء ولا يرونه صالحا الاحتجاج " لکن لا تسقط عدالته ما. 


(۱) وجْه ذکر هذا البحث هنا هو أن الامام الكرخي رحمه الله يرى أن المروي عنه إذا آنکر 
الرواية لا تقبل» 1 كان الانکار إنكار مکذّب وهو متفق عليه أو انکار متوقف. فیکون من 
شرط قبول الأخبار عنده: عدم إنكار المروي عنه مطلقاًء غير أن هذا الرأي مرجوح عند كثير من 
محقّقى الحنفية كما سيأتي ذكره» فليس من شرط قبول أخبار الآحاد عدم إنكار المروي عنه إنكار 
متوئّف. 

(۲) تقل فيه الاجماع انظر: الآمدي: الإحكام ۲ : ۰۱۱۸ ابن الساعاتي: بديع النظام ص 
6 البخاري: كشف الأسرار ۳: ۱۲۶ الكاكي: جامع الأسرار ۳: 2718 البابرتي: التقرير شرح 
أصول البزدوي ۶: ۰۳۸۲ ابن نجیم: فتح الفّار ۲: ۱۰۵. ۱ 

وفي نقل الاجماع نظر؛ فان من الأئمة من یقبل الخبر إذا أنكره المروي عنه» کالسّمعاني في 
«قواطع الأدلة» ١‏ وابن السّبْكي في «جمع الجوامع» ۱ ۲۱۳-۲ والحافظ ابن القطّان 
صاحب «بیان الوهم والایهام». كما نقله الصّنعاني في «توضیح الأفکار» ۲: ۲40 . 

وكذلك یجعلهما بعض الأئمة كالخبرين» ویوجبون استعمال طرق الترجیح بینهما کساثر 
الأخبار المتعارضةء کالامام الجُويني في «البرهان» ۱: ۰۲۵۲ والصنعاني في «تنقیح الأنظار» ۲ : 


1 بشرحه «توضیح الأفكار). 


۷ء 
الشاني: أن ينكر المروي عنه الراوي الفرع إنكار مستريب متوفف. كأن 
يقول: «لا أعرف أنى رويت لك هذا الحديث»» أو«لا أتذكر»» فهل قبل رواية 


الراوي الفرع عنه؟ ففيه ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: لا تقبل رواية الفرع عن الأصل» وهو قول الإمام أبي الحسن 
عبید الله الكرخي » واختاره تلميذه الجصّاص”". والقُدوري”'". والبَرّدوي”*'2 
و ین ۱ ا ا ۱ 

وهذا الراي سب إلى القاضي أبي یوسف رحمه الله» تخریجاً على قوله في 
رجل ادّعی عند قاض أنه قضی له بحق على الخصم. ولم یذ کر القاضي قضاءه. 
اء لمدعي ال ۳ قضائه فقال آبو یوسف: لا یقبل القاضي البينة» وقال 


محمد: یقیل ال ویقضی له بالحق . 


(۱) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۳: ۱۲۵ الكاكي: جامع الأسرار ۷۱:۳ ابن نجیم: 
فتح الغفار ۲: ۱۰۵. 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۵٩‏ -1۰. 

(۳) انظر: القدوري: التجرید ۹: 1۲۵۳ . 

(4) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۹۱ . وتبعه من شراحه: السْغناقي في «الكافي» ۳: 
۲ والاتقاني في «الشامل» خ ۵: ۳۵۰-۳۶۸ والبابرتي في «التقریر» ۶: ۳۹۵-۳۸۲. 

(۵) انظر: السرحسي: آصول الس رخسي ۲: ۰1-۳ 

(1) انظر: الأخسيكتي: المنتخب ص ۷۷. وتبعه الشارح الاتقاني في «التبيين» ۱: 1۱۵. 

(۷) انظر: الخبازي: المفني ص ۲۱۵-۲۱۶ 

(۸) انظر: النسفي: کشف الأسرار ۲: ۷۵- ۷۹. وتبعه الكاكي في «جامع الأسرار» ۳: ۵1۵ 
- ۵1۸ وابن ملك في «شرح المنار» ص اك ا 

1٩۱ البزدوي: كنز الوصول ص‎ ۵٩ :۲ انظر: الجصاص: الفصول في الأصول‎ )٩( 
.۳ :۲ السرخسي: آصول الس رخسي‎ 


1۸ 


ونُسب هذا الرأي إلى الإمام محمد رحمه الله تخريجاً على مسألة القضاء. 


واختاره العلاء الأسْمَندي "2 وابن السّاعاتي'' 


( ۲ ۳( 
3 والبخاري 3 وابن 


ا )£( ور ۶ (۵) 00 )06 5 2 5 )۸( 
)4 ی )۰( :7 010 1 1 )۱۲ 


وهو الرأي الراجح عند أكثر أئمة المالكيةء والشافعية» والحنابلة . 


(۱) 
(۲) 
00 
00 
(0) 
(00 
000 
(۸) 
(8) 





۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ 





۳ 


لأسمندي: بذل النظر ص 1۳۹-۶۳۸ 

بن الساعاتي: بدیع النظام ص ۱۷ 

لبخاري: كشف الأسرار ۳: ۰۱۲۸ هذا یظهر من صنیعه. والله أعلم . 

بن الهمام: التحریر ص ۳۶۷. وانظر آیضا: ابن أمير حاج: التقریر ۲: ۲۹۲. 
لشمني: العالي الرثبة ص ۲۷۹ -۲۷۷. 

بن نجیم: فتح الغفار ۲: ۱۰۵. 

بن الحنبلي: قَفُوالأثر ص ۱۰۰ 

لسندي -محمد آکرم -: إمعان النظر ص ۲۲۹-۲۲۸ 


وها نديد مات سار منت 


(۱۰) انظر: الفرهاروي: کوثر النبي ص 00-0٤‏ . 

(۱۱) انظر: اللكنوي: سباحة الفکر في الجهر بالذکر ص ٩۰ - ۵٩‏ (تحقیق: عبد الفتاح 
أبوغدة» ط: السادسة دار البشاثر الاسلامية بیروت» ۱۶۲۹ ه. 

(۱۲) انظر: الکاندهلوی: منحة المغیث ص ۳۹۰. 

(۱۳) انظر: الباجي: إحكام الفصول ص ۳۶۸ - ۰۳۶۸ ابن الحاجب: المختصر ۲: ۷۱ 
الشيرازي: شرح المع : 144 الامدي: الاحکام ۲: ۱۲۰-۱۱۸ الرازي: المحصول ۲: ۰۱۱۰۰ 
ابن حجر: نخبة الفکر ص ۱۱۹-۱۱۸ ابن الفراء: الحُدّة ۲ : ۰۱۳۲۸-۱۲۶ ابن قدامة: روضة 
الناظر ۱: ۰۲۱۳-۲۱۲ ابن النجار الفتوحي: شرح الک کب المنیر ۲: ۵4۱-۵۳۷ 


۹ 

المذهب الثالث: المروي عنه إن كان رأيه يميل إلى غلبة النسیان» حيث 
كانت عادته ذلك في محفوظاته قبلت رواية الفرع عنه. وان كان رأيه يميل إلى 
A aa‏ ال SO E E A‏ 
تشاک 

وهذا رأي الدبُوسي "» والفتاري " واختاره ابن الأثير من الشافعية . 

دلیل المذهب الأول: استدلوا على رأيهم بأن الخبر إنما یکون معمولاً به 
بالاتصال إلى رسول الله مَك وبانکار الراوي ینقطع الاتصال؛ لأن إنكاره حجة في 
حقه» فينتفي به رواية الحديثء أو يصير هو مناقضاً بإنكاره» ومع التناقض لا تثبت 
الروايةء وبدون الرواية لايثبت الاتصال. فلا يكون حجّة كما في الشهادة على 
تفا 

دلیل المذهب الثاني: استدلوا لرأيهم -وهو الرأي الراجح عند الباحث أن 
الفرع عدل ثقة جازم بالرواية عن الأصلء والاصل غير مکذّب ولا جازم وانما 
یقول: لا أعرف» فليس فيه تعارض ولا تناقض؛ لأن الاحتمال في الفرع ليس مثل 
الاحتمال في الأصلء بل الاحتمال في الاصل أقوىء فلا تتحقق المعارضة وانما 
تتحقق إذا كان الأصل مكذباً ولا نزاع فیه. 

آما القياس على الشهادة: ففیه أن مبنی الرواية على الماع لا التحمیل» ومبنی 
الشهادة على التحميل؛ فلا یکون إنكار الاصل مستلزما لفوات الرواية لجواز الماع 


(۱) انظر: الدبوسي: تقویم الأدلة ص ۲۰۲. 

(۲) انظر: الفناري: فصول البدائع ۲۷۸:۲. 

(۳) انظر: ابن الأثير: جامع الأصول ۱: ۰44 (دار ابن کثیر الأولى» ۱۸۳۲ ه). 

(4) انظر: السرخسي: آصول اسر خسي ۲ البخاري: کشف الأسرار ۳: ۱۲۸ ابن 
أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲۹۲. 


ا 

يقول الباحث: بقي رأي الامام الدبوسيء ففيه أن الكلام فيما إذا كان الأصل 
والفرع ثقةء وإذا كانت عادته غلبة النسيان في محفوظاته, فليس هو بثقة» فان الشرط 
في قبول رواية الراوي رجحان ضبطه على نسیانه, فيخرج عن محل النزاع. 

إبانة وتوضیح 

ثم لينتبه هنا آننا نجد في كتب مشايخ الحنفية المتقدمين في هذا المبحث 
أمراً يجب الإشارة إليهء وهو أن الإمام الجصّاصء والقاضي أبا زيد الدّبوسي, 
وفخر الاسلام البَزدوي» وشمس الائمة ال ی , أطلقوا الاختلاف فى إنكار 
الراوي مرويه» فلم يقست موه على قسمين» ولم يعيّنوا موضع الخلاف. آهو في القسم 
الأول أوالثاني» ثم ذکروا الاختلاف بين الامامین أبي یوسف ومحمد رحمهما الله 
تخريجاً على نصوصهماء وأسوق هنا على سبیل المثال نص الامام البزدوي لتقریب 
الفهم. 

قال رحمه الله في (باب ما يلحق النكير من قبّل الراوي) : «وهذا النوع أربعة 
أقسام: ما أنكره صريحاً... آما إذا أنكر المروي عنه الروايةء فقد اختلف فيه الستلف: 

فقال بعضهم: لا يسقط العمل به» وقال بعضهم: یسقط به. وهذا آشبه وقد 
قيل: إن قول أبي يوسف أن يسقط الاحتجاج به» وقال محمد رحمه الله: لا یسقط» . 


(۱) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ۱۷۶ ابن الهمام: التحرير ص ۰۳۶۸ ابن أمير 
حاج: التقرير والتحبير ۲: ۲۹۳ 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲ : ۰۵٩‏ الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۰۲۰۱ 
البزدوي: كنز الوصول ص ۰۱۹۱ السرخسي: أصول الس رخسي ۲: ۳. 

(۳) الب زدوي: کنز الوصول ص ۰۱۹۱ 
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فقد أطلق الاختلاف من غير ذكر التقسیم إلى نوعين» فهنا سژالان: 

الأول: ما هو محل النزاع لدی الجصاص والشیوخ الثلائه؟ القسم الأول أم 
الثاني؟ 

الثاني: الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد في أيّهماء القسم الأول أم الثاني؟ 

فنجد رأيين في الجواب عن السؤالين: 

الرأي الأول: محل الخلاف عند الجصاص والسيوخ الثلاثة القسم الثاني» 
فهم وان ذكروا الاختلاف فيه مطلقاً الا آنهم آرادوا به القسم الثاني» و کذلك الاختلاف 
بين الامامین أبي یوسف ومحمد في القسم الثاني. 

وهذا رأي البخاري" ‏ فالبایر في والعرجاني " وهو الذي فهمه آکثر 
الأصتولية من أتنمة المالكة والشافعية الا حك :تقار لحكل ف نين 
القاضي أبي يوسف والإمام محمد في القسم الثاني دون الأول. 

الرأي الشاني: محل الخلاف لدى الجصاص والشيوخ الثلاثة في القسم الأول» 
وكذلك الاختلاف بين الإمامين أبي يوسف ومحمد فيه أيضاًء وهذا الرأي اختاره 
الإثقاني''» ويميل إليه ابن أمير حاج ۳ 
الرأي الراجح: 

والراجح عند الباحث هو الرأي الأول. وأن محل الخلاف بين الإمامين 
أبي يوسف ومحمد في القسم الثاني دون الأول. والجصاص والشيوخ الثلاثة وان 


(١)انظر:‏ البخاري: كشف الأسرار ۳: 174. 

(۲) انظر: البابرتي: التقریر : ۳۸۲ . 

( انظرةالمرجاني: حاشية نو یج 
(6) انظر: ال تقاني: الشامل خ ۵ : ۳۳۹-۳۲۷ . 

(۵) انظر: ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲۹۲. 


۲ 
أطلقوا المسألة غير أنهم يريدون به الإنكار المتوقف. والترجیح بأمرين: 

١‏ إن الاختلاف في هذه المسالة ليس منصوصاً عن الإمامين» وإنما 
انتتطها الما رون فیاسا على مسألة اشر مضه ها فيه أن يكوة 
بين المقيس والمقيس عليه وبين الأصل والفرع اتفاقاً. 

فالأضل المقیس عليه هنا هو: أن رجلاً اذعی عند قاض أنه قضی له بحق» 
فلم يذكره القاضي, فأحضر المدعي البيّنة على قضائه E‏ فالکلام 
فيه أن القاضي لم يذكره لا أنه آنکر» فلا بد أن يكون الكلام هنا أيضاً في الإنكار 
المتوقف كأن يقول: «لا أذكره»» وهو القسم الثاني دون الأول. 

وأسوق هنا نص الإمام الجصاص والبزدويء لينّضح أن الكلام في الأصل 
المقيس عليه فيما لم يذكره القاضي: قال الجصاص: «روي عن أبي يوسف في قاض 
ادعي عنده قضاؤه بحق لرجل» فلم یذکره فأحضر المدعي بِيئّنة لتشهد على 
قضائه له بذلك» : 

وقال الامام البزدوي: «وقد قیل: إن قول آبي یوسف أن یسقط الاحتجاج به 
وقال محمد رحمه الله: لا یسقط. وهو فرع اختلافهما في شاهدین شهدا على 
القاضي بقضيةء وهو لا یذ کرها» 7 

۲ - وكذلك لو رأینا نصوص الجصاص وغیره من انمه الحنفية. وأمعنا النظر 
في کلامهم یظهر لنا بوضوح أن محل النزاع في الانکار المتوقف لا غیر» وأسوق هنا 
نصاً للامام الجصناص الداز غل هلا المع »فان ركان کشیر من شیرتا دل 


على فساد حدیت سلیمان بن موسی. عن الزهري» عن عروة. عن عائشة» عن 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول .094:١‏ 


(۲) البزدوي: كنز الوصول ۳: ۱۳۵ بشرحه «کشف الاسرار». 


AA 

النبي ما أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»» بما ذكر ابن 
خریج: أنه سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه, فكانوا يجعلون إنكار 
الژهري لذلك مفسداً لرواية من روی عنه. 

ومثله: حدیث ربيعة بن سهیل. عن آبي صالح» عن بيه عن أبي هریرة: «آن 
النبي تا قضی باليمين مع الشاهد فلمّا مئل سهیل عنه قال: لا آعصرفه» ۲ 

فلاحظ هذين المثالین, وقول الجصاص في الأول: «فلم يعرفه»» وفي الثاني: 
«لا آعرفه» فهذان يدلان على أن الجصّاص وان أطلق الاختلاف فيه غير أنه يريد به 
القسم الثاني. 

فالذي یظهر من هاتين القریتین أن الاختلاف بين الامامین أبي یوسف ومحمد 
في القسم الثاني» وكذا کلام مشایخ الحنفية في القسم الثاني, والله أعلم بالصواب. 

وقد أجاب العلامة البابرتي عما يستدل به من ظاهر نصوصهم. فقال: «ولم 
یذکره دای القسم الأول -الشیخ-أي: البزدوي _؛ لكونه متفقاً عليه في الرد؛ لأن 
کل واحد من الأصل والفرع مكدب للاخر» ۳ 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 094. 


المطلب الثالث 
زیادات الفقات”" 


(۱) وجه ذکر هذا البحث هنا أن الامام الكوثري رحمه الله صرح بأن زيادة الثقة غير مقبولة 
اذى شب دسا یواح وف زیاده بسا ررق AE‏ لباه رنه رما 
على رأي المحقق الكوثريء فقال في «تأنیب الخطیب» ص ۱۵۳: «ومن أصوله أيضاً رد الزاند 
متناً أو سنداً إلى الناقص احتياطاً في دين ال كما ذکره ابن رجب. واغفال هذا الأصل عند بعض 
متأخري أصحابنا في مناقشاتهم مع المخالفين من قبيل إلزام الخصم بما يراه هو». 

وقال نحو هذا الكلام في «الترحيب بنقد التأنيب» ص 4٩‏ (ط: المكتبة الإمدادية ملتان, 
باکستان» دون كر التاريخ) . 

هذا رأي المحقق الكوثري رحمه الله غير أنه ستأتيك نصوص كبار الحنفية - كالكرخي» 
والجصاص كبير الأصوليين لدى الحنفية» وابن الساعاتي وابن الهمام -وآراژهم في باب زيادة 
الثقة» وكلها دالة على قبول الزيادة مع اختلاف يسير فيما بينهم» وقد صرح الكوثري بأن مأخذه 
«شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب. ولا نکش أن المعوّل في كل مذهب رأي أئمة ذاك 
المذهب؛ فإنهم أدرى بمذهبهم فنسبة القول إلى الحنفية بأنهم لا یقبلون الزيادة مطلقاً استدلالاً 
بقول الحافظ ابن رجب موضع بحث ونظر؛ لمخالفته رأي جمهور الحنفية. 

وأسوق هنا النص الذي استدل به الأمام الكوثري في «شرح العلل» ۲: ۰۲۳۷ قال الحافظ 
ابن رجب: «وحکی -أي: فقهاء الحنابلة -عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من 
ثقة ولم تخالف المزيد, وهو قول الشافعي» وعن أبي حنيفة آنها لا تقبل!». 

وسبق ابن رجب إلى هذا النقل الإمام الجويني في «التلخيص» ۲: ۰۳۹۷ فقال: «وذهب 
بعض أهل الحديث إلى آنها لا تقبل» وإليه مال معظم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله). والعجب 
من الجويني أنه نقل في «برهانه» :١‏ ۰۲۵۵ عن أبي حنيفة قبول الزيادة مطلقاً! 

وكذلك نسب عدم القبول إلى الحنفية الامام الإسنوي رحمه الله فردّه شيخ الكوثري 
العلامة محمد بَخِيْت المُطيعي رحمه الله في «سلم الوصول» ۳: ۸۳۳ ۰ فقال: = 


۶:۳۵ 

بحث زیادات الثقات من أهم المباحث الأصوليةء لها صلة قوية وتأثیر هام في 
المسائل الفقهية الداثرة بين الفقهای وقد اختلفت فيه آراء الحفاظ والمحدئین كما 
بسطه الائمة في کتب المصطلح. أما الباحث فیتحدث عن رأي الحنفية في قبولها 
وردها. 

ومعنى زيادة الثقة هو: أن الراوي الثقة يزيد لفظاً أو جملة في حديث لم 
يذكرها الرواة الآخرونء أو يوصل ويرفع ما أرسله وأوقفه الرواة الآخرون. 

فحصل من هذا التعريف أن هذا البحث على قسمين: 

۱ -الزيادة فى متن الحدیث. 

۲ -الزيادة في السند. فنتحدث عنهما بالبسط. 


= «آقول: هذا القول لا تعرفه الحنفية, بل جمهور العلماء ومنهم الحنفية على قبول الزيادة فیما إذا 
كان الممسکون يجوز علیهم الذه ول مطلقاً تعذر الجمع أو لم یتعذر فان تعذر وقع التعارض 
والمصیر إلى الترجیح. كما يؤخذ من عبارة «مسلم الثبوت» المارة وهي مأخوذة من عبارة 
الکمال بن الهمام في «تحریره»؛ ومثله في غیرهما من کتب الحنفية. ولو كان لهم خلاف في ذلك 
أذكروه أو واحد منهم على الأقل». 


۳۹ 


النوع الأول 
الزيادة في المتسن 

إذا'ووئ جماعة من النقات سد وانفرد واحد من تلك الثقات بزيادة في 
روايته لفظاً أو جملة ولم ترو تلك الزيادة الرواة الآخرون الذين شاركوه في رواية 
الحديث» فهل تقبل تلك الزيادة لدى الحنفية أم لا؟ فهذا هو محل النزاع فنجد بعد 
البحث في كتبهم رأيين في هذه المسالة: 
الأول: رأي الإمام الكرخي والخصّاص 

قال الإمام الجصاص: «كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يذهب إلى أن 
راوي الحديث إذا كان واحداً ثم اختلف الرواة عنه في زيادة ألفاظها ونقصانها: أن 
الأصل هو ما رواه الذي ساقه بزيادة» وأن التقصان إنما هو إغفال من بعض الرواة. 

وذلك نحو ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن النبي عليه السلام 
أنه قال: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينهاء فالقول ما قال البائع أو 


0 
يترادان») . 


(۱) كما في رواية ابن أبي لیلی, أخرجه الدارمي ۲: ۱۱۹ برقم: ۹ وأبوداود ٤‏ : ۱۸۵ 
برقم: ۳۵۰۲ وابن ماجّة ۳: ۵۳۹-۵۳۸ برقم: ۲۱۸۲ والدارفطني ۱۵:۳ برقم: ۲۸۳۸. 

وقد تابعه شریح القاضي فقد روی وکیع في «آخبار القضاة» ۲ (تعليق: 
عبد العزیز مصطفی المراغي ط: الأولى» مطبعة السعادة مصرء ۱۳۱۲ ه) عن شریح القاضيء 
عن ابن مسعود رضي الله عنه - أنه قال: «إذا احتلف البيّعان» والبیع قائم بعینه, فالقول ما قال 
البائع آویترادان البیع». 

وتابعه أبوحنيفة أیضا كما ذکره الخوارزمي في «جامع المسانید» ۲: ۳۲-۳۱ والزبيدي 


فى «عقود الجواهر المنیفة» ۲۸:۲ وبهما زال ما یخشی لابن أبى لیلی من سوء الحفظ. 


۷ 

ومن الناس من يروي هذا الخبر فلا يذكر فيه حال قيام السلعة بعینها . 

فالأصل فيه هو الأولء وحذف قيام السلعة إغفال من بعض رواته؛ وإنما كان 
ذلك من قبل أنه لما كان راوي الخبر واحدأ لم يثبت عندنا أن النبي عليه السلام 
قال ذلك مرتين» ذكر في إحداهما حال قيام السلعة» ولم يذكرها في الأخرىء فلم 
يجز لنا إثبات ذلك؛ لأن فيه إثبات خبر الشك من غير رواية. 

وأما إذا روي الخبر من النبي بر من وجهين» أوثلاثة» أو آکثر فكان من 
ظاهر الحال دلالة على أن النبي عليه السلام قد قال ذلك في أوقات مختلفة» وفي 
بعض ألفاظ الرواة زيادة, فالزيادة مقبولة.... 

ونظیسره أيضا: ما روى ابن عباس أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الطعام 
حتى يقبض ۲ وژوي في أخبار أخر من غير جهة ابن عباس: أن النبي عليه 
السلام نهى عن بيع ما لم يُقبض "۳ فاستعمل الخبرين» ولم يحمل الأمر على 
أنهما خبر واحد حذف بعض الرواة ذكر الزيادة؛ "*. انتهى كلام الجصاص بطوله. 

واختار هذا الرأي بتفصيله: شمس الأئمة الس رخسي ””» والإمام النسفي ۳ 


(۱) كما في رواية محمد بن الأشعثء عن ابن مسعود رضي الله عنه» أخرجه أبوداود ٤‏ : 
۱۸۵-۶ برقم: ۳۵۰۵ والنسائي ۷: 707-1037 برقم: 476۸ والدارقطني ۳: 14. 

(۲) رواه البخاري في البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك 7: ۷۵۱ 
برقم: ۰۲۰۲۸ ومسلم ۱۰: ۰۹-4۰۸ برقم: ۳۸۱۷. 

(۳) رواه آبو حنيفة عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه. كما في «الاثار» رواية آبي یوسف 
ص ۰۱۸۲-۱۸۱ و«مسند أبي حنيفة» لأبي نعيم ص ۲۲۸ ط: کوثر و«جامع المسانيد» NES EAI‏ 

(۶) الجصاص: الفصول في الأصول ٥٦-0١:۲‏ . 

(۵) انظر: السرخسي: آصول السرخسي ٠۹-۲۵:۲‏ . 

(1) انظر: النسفي: کشف ر A‏ 


E۸ 

وأقره شارحو «المنار», م2 ل رد وروا ا 
جیون والعلاء الحصكفي, وابن عابدین "۲ 
الشاني: رأي ابن الساعاتي 

تفصیل رأيه: 

- إن كانت تلك الزيادة مخالفة للمزید عليه بحیث لا یمکن الجمع بینهما 
فالظاهر التعارضء فالمصیر إلى الترجیح 

- وان كانت الزيادة لا تخالف المزید. فننظر: إن كان المجلس متعدداً فلا 
لاف في قبول تلك الزیادة؛ لاحتمال أن یکون النبي کل قد قاله في أحد المجلسین 
دون الاخ وهذا كما إذا انفرد ثقة برواية حدیث لا يرويه غیره فانه يقبل. 

- وأما إذا اتحد المجلس, فان كان من لم يرو تلك الزيادة قد انتهوا إلى عدد 
لا یتصور في العادة غفلة مثلهم عن سماع تلك الزيادةء فلا تقبل تلك الزيادة؛ لأن 
تطرق الغلط والسهو إلى الواحد أولى من تطرقه إلى جمع لا يتصور غفلة مثلهم عنها. 

ف ورا بقن ال لحن الما کون ار ویر اكد روش 
الصحيح لديهم. 

- وأما إن جهل الحال في أن الرواية في مجلس واحد أو مجالس مختلفةه 
فقبول الزيادة أولى؛ لجواز تعد المجلس. 


(۱) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳: ۸۱۳ - ۸۱۶ ابن ملك: شرح المنار ص 1۸۷-۸1 
الدهلوي -سعد الدين -: إفاضة الأنوار ص ۳۶۰-۳۳۷ ابن قطلوبغا: خلاصة الأفكار ص ۱۵۰ 
- ۱۵۱ ملاجیون: نور الأنوار ص ۰۲۰۱-۲۰۰ الحصکفی: |فاضة الأنوار ص ۱۹۷ ابن عابدین: 


مات الأسخارصض ۲۱۹۷ 


۶:۹ 

واختار هذا الرأي من أئمة الحنفیة: ابن الساعاتي . والقناري » وابن 
تام ا ا لسار ا 
الرأي الأول والثاني واحد 
في الواقع لدى ابن الهمام: 

يرى المحقق ابن الهمام " والعلامة ابن نجيم ^ أن ما قاله أئمة الحنفية 
المتقدمين ‏ کالجصاص والبزدوي والسرخسي هو عين مذهب ابن الساعاتي 
ولا خلاف بين الرأيين الأول والثاني -. 

وتفصیل هذا الاجمال: أن أصحاب الرأي الأول قالوا: الراوي إذا كان واحداً ثم 
اختلف الرواة عنه في زيادة ألفاظها ونقصانهاء فيؤخذ بالمثبت للزيادة» يقول العلامة 
ابن نجيم وهو يعلق على هذا القول -: «الخلاف فيما إذا علم اتحاد المجلسء فان 
تعدد المجلس أو جهل قبل اتفاقاً)”''". 


(۱) انظر: ابن الساعاتي: نهاية الوصول ص 178-174. 
(۲) انظر: الفناري: فصول البدائع ۲۷۹:۲. 
(۳) انظر: ابن الهمام: التتحرير ص ۳۶۸ . وانظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲: 
1 
)٤(‏ انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ص ۳۲۰ - ۰۳۲۱ (دار الكتب العلمية بیروت. الأولی؛ 
15ه). 
(۵) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٦-٠١‏ . 
(1) انظر: البهاري: مسلم الثبوت ۱۳۳:۲. 
(۷) انظر: اشهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ٠١١‏ . 
(۸) انظر: ابن الهُمام: التحرير ۳: ۱۰۹-۱۰۸ بشرحه «تيسير التحرير). 
)٩(‏ انظر: ابن نُجيم: فتح الغفار ص ۳۲۰ ۰ (ط: دار الكتب العلمية). 
(۱۰) انظر:ابن نجيم: فتح الغفار ص ۰۳۲۰ (ط: دار الکتب العلمية). 








1۳۰ 

فاتفق الرأيان إلى هذا الحد وبقي بين الرأيين فرق واحد. وهو: أن الرأي الأول 
يوجب الأخذ بالزيادة مطلقاً سواء كان من لم يزدها وصل إلى حا لا يتصور 
غفلتهم عن مثل تلك الزيادة أو لم يصل إلى هذا الحد. وأصحاب الرأي الثاني قيّدوا 
القبول بما إذا كان من لم يزد تلك الزيادة لم يصل إلى حد لا يتصور غفلتهم عن 
مثلهاء فإذا وصل من لم يزدها إلى هذا الحا لا تقبل زيادة الثقة. 

هذا هو الفرق بين الرأيين» غير أن المحقق ابن الهمام وابن نجيم يؤكٌدان أن 
هذا القيد أيضاً ملحوظ عندهم. فقال ابن الهمام: «إذا انفرد الثقة بزيادة» وعلم اتحاد 
المجلس» ومن معه لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل, لأن غلطه -و هم كذلك - 
أظهر الظاهرين)”". 

ويُستدل بأمرين على أن هذا القيد ملحوظ لديهم: 

١‏ ذكر أئمة الحنفية في باب هلال رمضان والفطر أنه إذا لم يكن بالسماء 
علة لا بد من جمع عظيم يقع العلم بخبرهم "* ۰ فهذه الجزئية تدل على أن من لم 
یزد تلك الزيادة [ذا وصل إل حل لا یتصور غفلتهم عن جلها لا تقبل زيادة اله 

۲ ل هناك قاعدة كبيرة للحنفية تؤيّد بأن هذا القید ملحوظ لدیهم. وهو 
أنهم ذكروا من شرط قبول خبر الواحد والعمل به أن لا يرد فيما تعم به البأوى 
عت بسا[ لاش كني و سکم بع عفر د فإن ما كان هذا 
وصفه سيل ثبوته الاستفاضة والاشتهان ولا یقبل خبر الواحد» فهذا الأصل 
للحنفية يؤيد أن من لم يزد تلك الزيادة إذا وصلوا إلى حا لا یتصور غفلتهم عن 
مثل تلك الزيادة لا تقبل» بنفس الدليل الذي استدلوا به لهذه القاعدة. 


(۱) ابن الهمام: التحریر ص ۳۶۸. 
(۲) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ص ۰۳۲۰ (ط: دار الكتب العلمية). 


2:۳۱ 

رأي الحافظ الرّيْلعي: 

للحافظ الزيلعي رحمه الله رأي آخر في هذا الباب وهو أنه لا يحكم فيه بحكم 
كلي؛ بل الصواب فیه: أن ینظر في كل جزئية إلى القرائن والترجیحات. فقد يقوي 
الظن في موضع نظراً إلى القرائن صحة الزيادة» فیحکم بصحتهاء وفي بعضها یجزم 
بخطاًتلك الزيادة اعارا الق رائن, فقد قال: فا الزیادة -تقبل في موضع دون 
موضع فتقیل [ذاکان راوي الذي روامانقحافظا یت والثي لم یذکرها مقله آو دون 
في الثقة ... » وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصهاء ومن حکم في ذلك حكماً عاما 
SNE EES‏ ۱ ای E‏ کر ۱2۳6۵ 
وفي موضع یغلب على الظن صحتها .... وفي موضع یجزم بخطأ الزيادة)'". 

وقد 5 الحافظ الزيلعي في هذا الباب لام این دقیق العید والحافظ الصلاح 
العلائي رحمهما الله فقد قال الإمام ابن دقيق العيد: «إن من حكى عن أهل الحديث 
أو آکترهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسنب أو واقف ورافع. أو ناقص وزائد أن 
لک لت بك تسق متا سوق نان ذلك یی فا A E‏ 
أحكام الجزئية تعرف صواب ما نقول» '". 

وقال الحافظ صلاح الدین العلائي (خلیل بن كَبِكَلْدي): «کلام الائمة 
المتقدمین في هذا الفن کعبد الرحمن بن مَهْديء ويحيى بن سعيد القَطّان 
وأحمد بن حنبلء والبخاري وأمثالهم: يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة 
بحكم كلي» بل عملهم في ذلك داثر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوي عند أحدهم 


(۱) الزیلعی: نصب الراية ۳۳۷-۳۳۹:۱. 
(۲) ابن دقيق العید: شرح الالمام ۱: ۰۱-۰ (تحقیت: عبد العزیز بن محمد السعید, ط: 
الأولی دار آطلس الریاض, ۱۶۱۸ ه. 


۲ 


فی کل ا 
واختار رأي الحافظ الزيلعي: العلامة الشَّمُئّيء والَکُنوي, وشبّيْر أحمد 
۰ 00 
العثماني . 
الرأي الراجح: 


والذي يظهر للباحث - والله أعلم ‏ أن رأي الحافظ الزّيلعي أقرب إلى صنيع 
متقدمي الحفاظ. كما أنه أليق بالمجتهدين من الفقهاء؛ فان المجتهد قد يأخذ بزيادة 
الراوي الضعيف إذا غلب على ظنه صدق الخبر لوجود القرائن والشواهد على 
صحته, وقد لا يأخذ بزيادة الثقةء لما يجد في نفسه من القرائن على عدم صحته 
فالأولى بالنسبة إلى المجتهدين عدم الحكم بقاعدة كلية في هذا الباب. 

هذاء أما بالنسبة إلى غير المجتهدين: فالأصل الذى ذكره ابن الساعاتى فى 
غاية الاتقان؛ لأن القواعد عصا الأعمىء والله أعلم بالصواب. 


(۱) انظر: الزركشي: النکت على ابن الصلاح ص ۰۲۰۹ ابن حجر: التكت على ابن 
الصلاح ۲: ۰1۰۶ شرح نخبة الفكر ص 1۷-1 الصنعاني: توضيح الأفكار ۱: ۳۶۶. 

(۲) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص ۱۶۳-۱۶۵ اللَكُنوي: إحكام القنطرة ص ۵۷ (ط: 
الأولى» إدارة القرآن والعلوم الاسلامية کراتشي ۱۶۱۹ ه) شبير أحمد العثماني: فتح الملهم :١‏ 
۳۵ 


النوع الثاني 
الزيادة في السند 

یتحدث الاصولیون في هذا النوع عن صورتین: 

۱- تعارض الوصل مع الإرسالء وهو أن يأتي الراوي الثقة فیوصل الحدیث 
إلى صاحب الرسالةء والرواة التقات الآخرون قد أرسلوه. 

۲ - تعارض الرفع مع الوقف. بأن یرفع الراوي الثقة ما آوقفه الرواة الثقات 
الاحرون. 

قال الامام آبوبکر الجصاص الرازي: «إذا روی بعض الصحابة حديثاً رفعه إلى 
النبي عليه السلا ثم روي ذلك الحدیث عن ذلك الصحابي موقوفاً علیه. فان ذلك 
عندنا غير مفسد لرواية من رواه مرفوعاً بل هو مما يکد روایته التي رواها عن 
النبي عليه السلام. یوجب تأكيد روايته» ویکون دليلاً على أنه رآه ثابت الحکم غير 
فو 4 

وقال الا مام البزدوي: «وأما الفصل الأخير -وهو ما آرسل من وجه واتصل من 
وجه آخر -: فقد رد أهل الحدیث الاتصال بالانقطاع وعامتهم على أن الانقطاع 
یجعل عفواً بالاتصال من وجه آخر». 

وقال شمس الأئمة السرخسي: «واختلف أصحاب الحدیث في منقطع من 
وجه متصل من وجه آخر فمنهم من قال: سقط اعتبار الاتصال فيه بالاقطاء 5 
وم تما ال مدا كن يزيد سور تالف نیوانع زرط یی رت 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۵۷. 


(۲) البزدوي: کنز الوصول ۳: ۱۹-۱۸ بشرحه «کشف الأسرار». 


۳ 
الذي هو منقطعٌ یجعل كأن لیس؛ لأن ذلك الطریق ساکت عن الراوي وحاله أصلاً 
وفي الطریق المتصل بیان له» ولا معارضة بين الساکت والناطق» ۳ 

والحاصل - نظراً إلى ما ذکرناه في الزيادة في المتن - أن المذاهب ثلاثة في 
قبول الزيادة وعدمها: 

۱ -الإمام الجصاص والبزدوي والسرخسي ذهبوا إلى قبول الزيادة من الثقة 
مطلقاًء واختاره غير واحد من متأخري الحنفية ۳ . 

۲ -وقال ابن الساعاتي وابن الهمام وابن نجیم والبهاري وبحرالعلوم '": بمثل 
ما قالوه في الزيادة في المتنء فان تعدد المجلس أو جهل قبل اتفاقاًء وان اتحد 
المجلس, ومن معه لا يغفل مثلهم عن مثلها لا تقبل والا تقبل الزيادة كما بسطت 
آراء‌هم في النوع الأول (الزيادة في المتن). 

۳-ویری الحافظ الزيلعي في هذا النوع عدم الحکم الكلي بالقبول والرد. كما 
ذکرته في النوع السابق (الزيادة في المتن). 

والرأي الراجح عند الباحث هو الذي ذکرته فیما سبق في الزيادة في المتن» 


والله أعلم. 


(۱) السرحسی: أصول الس رحسي ۱: ۰۳۹۶ 

(۲) انظر: النسفي: کشف الأسرار ۲: ۱۰۹-۱۰۸ الحصکفي: إفاضة الأنوار ص ۰۱۹۷ 

(۳) انظر: ابن الساعاتي: نهاية الوصول ص ۱۷۵-۱۷۶ ابن الهمام: التحریر ص ۳۶۸- 
۹ ابن نجیم: فتح الغفار ص ۰۳۲۰ (ط: دار الکتب العلمية)» البهاري: مسلم الثبوت ۲ : 
۳ بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲۱۶. 


۳۹ 


الفصل الثاني 

الانقطاع الظاهر. وهو الارسال 
هذا الفصل يتضمّن ستة مباحث: 
المبحث الأول: تعریف المرسل. 
المبحث الثاني: حکم المرسل عند الأئمة الشلائة. 
المبحث الثالث: حکم المرسل عند الأئمة الحنفية. 
المبحث الرابع: شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالکية. 
المبحث الخامس: حجّية الحدیث المرسل. 
المبحث السادس: آیهما آقوی. المرسل آوالمسند؟ 


وأتيت في الختام ببحث التدليس؛ لشدة الاتصال بين الارسال 
والتدليس. وعدم الفرق في حكمهما لدى الحنفية. 





1۳۹ 


المبحث الأول 
تعريف المرسل 
الارسال لغة: الاطلاق والاهمال» تقول: کان فی يناي طائر فأرسلته أي: 
PENSE‏ 
قال عز وجل: ألو اه نا رس یط عل آلکفرن 4 [مريم AT:‏ 


قال الأزهری: «إرساله الشياطين على الكافرين: تخليتهم وإيّاهم'" 

اصطلاحاً عند الحنفية: هو ما انقطع سنده سواء كان الانقطاع في أوّله أو 
ضوف آو وسسطه واحدا كان آو آکفر: 

هذا ما صرح به آکثر المتأخرین من الحنفية " آما رأي المتقدمین من 
آصحاب الکتب فلم أجد لهم نصا صريحاً في تعریفه, والذي یظهر من صنیعهم 
هو" : آنهم یطلقون المرسل علی: «قول غير الراوي الصحابي: قال رسول الله له 
وذلك آنهم يذكرون حکم مرسل التابعي والقرون الثلائةء ثم القرن الرابع وبعده في 


الأرشوف E‏ طون لمان ا 
الفیروزآبادي: القاموس ص ٩۰۵‏ الزبيدي: تاج العروس 7 : ۰۳6۶ مادة (رسل). 

(۲) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: 1-۵ الكاكي: جامع الأسرار ۳ : ۷۰۲-۷۰۱ ابن 
e e‏ ۷۰ 

وهذا التعریف هو المختار عند الحافظ الخطيب البغدادى فى «الکفایة» ۱: ۹٩‏ . 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول ۲ : ۳۰ - ۳۱ ۰ البزدوي: کنز الوصول ص ۰۱۷۱ 
ا ي مرل الش ۳۵۹ )لیم كيو سيران الأول هن ۱3۳۵۲ 


۳۷ 

كل عصر فعلی هذا: المرسل لدیهم یرادف المعلق عند المحدثين؛ ولا يدخل فيه ما 
رن السّند أو وسطه مع أن المتأخرین من الحنفية صرحوا بأن الكل 
مرسل عند الأصوليين. 

ويظهر للباحث أن تعريف المتأخرين أولى لأمرين: 

١‏ - اهتمام المتأخرين وعنايتهم البالغة بالتعاريف والقيود دون المتقدمین» 
لذالا تجد في كتبهم تعريف المرسلء وما ذکرته إنما يعلم من صنيعهم. 

۲ - يؤيد تعريف المتاخرين صنيع آخر للمتقدمین. وذلك أنهم يجعلون 
المنقطع في باب. ويقسمونه إلى ظاهر وباطن. فالظاهر: المرسل» والباطن: ما خالف 
ا a‏ ۱ 

فتسميتهم الانقطاع الظاهر - وهو مطلق يشمل الانقطاع في الأول والوسط 
والاخر واحداً كان أو أكثر - ارسالا يؤْيّد ما قاله المتأخرون. والله أعلم. 

المرسل عند المحدثين: قول التابعي: «قال رسول طا . 

مقارنة التعريفين: ظهر مما ذكرنا أن المرسل عند الحنفية يرادف المنقطع 
بالمعنى الاعم عند المحدثين» فيشمل المرسلء والمعضل, والمعلق, والمنقطع عند 
المحدثين» فالكل يسمى مرسلاً لدی الحنفية. 


(۱) بين المحدثين اختلاف يسير بأنه هل يقيّد بالتابعي الکبیر أم لا؟ 

فابن الصلاح في «معرفة آنواع علم الحديث» ص ۱۲۰ قيّده بالتابعي الکبیر وتبعه النووي 
في «التقریب» ص ۱۹۸ . 

أما الحاکم في «معرفة علوم الحدیث» ص ۲۵ وابن حجر في «شرح النخبة» ص ۰۷۹ 
و«النْحَت على ابن الصلاح» ۱: ۰۵۰7 فلا يرون التقيبد بالتابعي الكبيرء بل يطلقون المرسل على 
قول كل تابعي صغير أو كبير. 


E۸ 


المبحث الثاني 
حکم المرسل عند الأئمة الثلاثة 

بحث المرسل من أهم المباحث في الأصولء فلذا أرى من المفيد أن أذكر 
رأي المذاهب الأخرى للإيضاح التام. 
* رأى المالكية: 

الرأي الذي استقر عليه عندهم هو أن المرسل حجّة يلزم به العمل كما يلزم 
بالمسند سواء إذا كان الراوي ثقة لا يروي إلاعن ثقة. 

قال الإمام أبو الوليد الباجي: «لا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضاه إذا كان 
المرسل له غير متحرّز يرسل عن الثقات وغیرهم. فأما إذا غلم من حاله أنه لا يرسل 
إلاعن التقات فإن جمهور الفقهاء على العمل بموجبه» ". 

وقد صرح بنحو هذا أئمة المالكيةء منهم: الامام ابن القصٌّار " والحافظ 
ابن عبد ال رالتخرى ومام ابن العربي . 

تنبیه: هذا هو الرأی المعتمد الموثوق به لدی المالكية آما ما نقله الحافظ 


الحاکم النيسابوري »عن الامام مالك من عدم قبول المرسل نقل مستغرب”". 


(۱) الباجي: إحكام الفصول ص ۳۶۹. وانظر: الباجي: الاشارة ص ۲۰۹ 

(۲) انظر: ابن القصار: مقدمة في أصول الفقه ص ۷۱. 

(۳) انظر: ابن عبد البر: مقدمة التمهيد ۱: 4۰ ص 40-170 (تحقيق: عبد الفاح أبو غدة 
مکتب المطبوعات الاسلامية حلب. الأولی» ۱4۲۳) . 

۳۵-۳۶۶ :۱ انظر: ابن العربي: المسالك في شرح موطاً مالك‎ )٤( 

(۵) انظر: الحاکم النيسابوري: المدخل إلى معرفة کتاب الاکلیل ص ۱۰۹ 

(5) انظر: ابن حجر: النکت على ابن الصلاح ۲ : ۵74 . 


1۳۹ 

وهکذا اشتراط الامام ابن الحاجب أن یکون المرسل إماماً من أئمة الدین فهو 
رأيه الخاص الذي رآه ولا یجوز نسبتهلی المانکية کل 
0 رأي الحنابلة: 

اختلف أقوالهم لاختلاف الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله غير أن أكثر 
أئمتهم أخذوا بالمرسل» وصحّحوه. وجعلوا رواية القبول أرجح. وممّن احتج 
هد الد n E‏ لو ا e‏ ا 
قدامة ٠"‏ وابن النجّار " وابن الم برد" والشنقيطي. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي - وهو یصحح هذه الرواية وینسبه إلى آکثر 
آئمتهم -: «وقد استدل کثیر من الفقهاء بالمرسل, وهو الذي ذکره أصحابنا أنه 
الصحیح عن الامام أحمد)”'". 

فهؤلاء أجلة أئمة الحنابلة احتجوا بالمرسلء وصححوا رواية القبول. 

وقد أخذ بعض الحنابلة بالرواية الأخرى» فلم يحتجوا بالمرسّل ۲ 








(۱) انظر: ان الحاجب: منتهی السول والامل ۲: ۷۶. 

(۲) انظر: الکلوذاني: التمهيد ۳ : ۳۱۰. 

(۳) انظر: ابن عقیل: الواضح في أصول الفقه ج »٤‏ ق ”.ص ۱۸۱ 

لدم نظر: ابن الجوزي: التحقيق ۰۱۸۲:۱ ۱۸۸:۱ ۱۹۸ ۳۱:۲ YA A٦‏ . 
(۵) انظر:ابن تيمية: المُسوَدة ص ۲۵۰. 

(1) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر ۱: ۲۲۰. 

(۷) انظر: ابن النجار: شرح الک وکب المنیر ۲: ۵۷۷-۵۷۰ 

(۸) انظر: ابن المبرد: شرح غاية الول إلى علم الأصول ص ۲۶ . 

.۲۵۸ انظر: الشنقيطي: مذكرة أصول الفقه ص‎ )٩( 


. 025: ابن رجب: شرح علل الترمذي‎ )١( 
.70١ انظر: آل تيمية: المسودة ص‎ )۱۱( 


1۰ 

وقد سلك بعض متأخّري الحنابلة مسلك التطبیق بين روايتي الامام أحمد 
رحمه الله ولهم فيه طریقان: 

الأول: أن المرسل حدیث ضعیف عند الامام أحمد رحمه الله يأخذ به إذا لم 
يكن في الباب شيءٌ يدفعه» وق دمه على القياس» وهو رأي العلامة ابن القَيّم فإنه 
قال - وهو يتحدّث عن أصول الامام أحمد ‏ : «الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل 
والحديث الضعيف إذا لم يكنظ في الباب شيء يدفعه» وهو الذي رجّحه على 
ظالقياس)”". 

وقال الحافظ ابن رجب: «ظاهر كلام أحمد: أن المرسل عنده من نوع الضعیف» 
لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف. ما لم يجئ عن النبي بر أو عن أصحابه 
0 

يقول الباحث: في هذا التطبيق وجغل المرسّل ضعيفاً مطلقاً من غير أي 
تفصيل عند الإمام أحمد رحمه الله نظر ظاهر؛ فان الإمام أحمد رحمه الله قد بين 
ا الأخذ بالمرسّل فيما روي عنه» فقد قال: «مرسلات إبراهيم النخعي 
لا بأس بهاء وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسنء وعطاء بن 
أبي رباح» إنهما يأخذان عن کل أحد» ". 


(۱) ابن القيم: إعلام الموقعين ۱ : ١١‏ . 

(۲) ابن رجب: شرح علل الترمذي ۱: ۵۵۳. 

في کلام الحافظ ابن رجب رحمه الله نوع تعارض» كما يظهر من مقارنة كلامه هذا وما 

(۳) رواه الحافظ ابن أبي حاتم في «تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعدیل» ۱ : ۲۳ 
والفسوي في «المعرفة والتاریخ» ۳ : ۲۳۹ والخطیب في «الكفاية) ۲ : 4۳۹ - 46۰ وابن 


عساکر في «تاریخ دمَشق» ۰ ٤٠۲:‏ . 


٤١ 

فبیّن صنيعه في الأخذ بالمرسّلء فلم يأخذ بمرسل الحسن والعطاء؛ لأنهما 
يأخذان عن کل ضرب الثقة وغيره» وأخذ بمرسل ابراهیم؛ لأنه لا يأ خذ الاعن ثقة. 

الشاني: وعرف صنيعه هذا الحافظ ابن تيميّة رحمه الله» فقال: «مَن غلم من 
حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله» ومن غرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة 
كان إرساله رواية عمّن لا يعرف حاله فهذا موقوف. وما كان من المراسيل مخالفاً لما 
رواه الثقات كان مر دود 

وهذا التطبيق هو اختيار الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله فقال: «ولم 
یصحح أحمد المرسل مطلقاً وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير الثقة كما قال في 
مراسيل الحسن وعطاء وهي أضعف المراسيل؛ لأنهما كانا يأخذان عن کل »۳ 
2 رأي الشافعية: 

أما عند الأئمة الشافعية فقد كثر الاختلاف فيما بينهم» وليس هنا موضع بسطه 
غير أني أذكر هنا خلاصة ما قاله الامام الشافعي رحمه الله. 

وخلاصة كلامه هو أن المرسل يقبل بأربعة شروط: 

١‏ أن يكون المرسل من کبار التابعین, فأما من بعد كبار التابعين فلا يقبل 
مرسلهم. 

١‏ إذا سمّى مَن أرسل عنه سمّی قة» ولا يسمي مجهولاً ولا مرغوباً عن 


(۱) ابن تيمية: منهاج السنة ۶: ۱۱۷ . يرجع فضل استخراج هذا النص منه للعلامة محمد 
عبد الرشيد النعماني رحمه الله فإنه أورده في «إمام ابن ماج اور علم حدیث» ص ۲۰۰-۱۹۹ 
بالاردية. (ط: أصح المطابع كراتشي) وهو كتابه النافع الجامع للفوائد الكثيرة التي لا توجد في 
كتابه بالعربية «الامام ابن ماج وكتابه السنن». فهما کتابان مختلفان فجزاه الله خيراً. 

(۲) ابن رجب: شرح علل الترمذي :١‏ ۰۵۵۲ (ط: مكتبة الرشد)» :١‏ ۰۳۱۰ (ط: عتر). 


1:۲ 

۳ إذا شا رکه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. 

-آن یوجد فیما رواه من الحدیث المرسل أحد الشروط الاربعة: 

)١‏ أن يروى هذا المرسّل مسنداً من طریق آخر رواه الحفاظ المأمونون. 

۲) إذا لم يوجد مسند يؤيّدهء يُنظر: هل يوجد مرسل آخر من غير رجال 
المرسّل الأولء فإذا وجد فهو دليل صحته, لكنه أضعف من الأول. 

۳ وإذا لم يوجد الشرطان الاولان» ينظر: هل يوافقه قول صحابي أم لا؟ فاذا 

وافقه قول صحابي» فهو أيضاً دليل صحته. 


غ) وكذلك إذا أفتى بمعنى هذا المرسّل أكثر أهل العلم والفتوی فهو أيضاً 
دلیل علی آن اص 


(۱) انظر: الشافعی: الرسالة ص ۰11۵-1۱ 
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المبحث الثالث 
حکم المرسل عند أئمة الحنفية 

لأئمة الحنفية بعض اختلاف في المرساء قبوله. وتحدیده وأحكامه» وقد 
استوعب الإمام الأصولي أبوبكر الجصّاص الرازي مذاهب أئمة الحنفية واختلافاتهم 
فيه فأجاد. فنصوصه أقدم مصدر موثوق في نقل مذهب الحنفية واختلافاتهم. فأنقل 
کلامه برشته» ثم أتکلم عما هو الراجح لدیهم ان شاء اش 

قال : «مذهب أصحابنا أن مراسیل الصحابة والتابعین مقبولت وکذلك عندي 
قبوله في أتباع التابعین بعد أن بُغرف بإرسال الحديث عن العدول الثقات. 

فأما مراسيل من كان في القرن الرابع من الأئمة: 

# فإني كنت أرى بعض شيوخنا يقول: إن مراسيلهم غير مقبولة؛ لأنه الزمان 
الذي ژوي عن النبي کف أن الكذب يفشو فيه 58 

قال القائل الجصّاص -: فإذا كان الغالب على أهل الزمان الفساد والكذب لم 
نقبل فيه إلا خبر من عر فناه بالعدالة والصدق والأمانة. 

# ولم أر آبا الحسن الكرخي يفرّق بين المراسيل من ساثر أهل الأعصار. 

* أما عيسى بن آبان فانه قال: من أرسل من أهل زماننا حديثاً عن النبي مله 
فان كان من أئمة الدين» وقد نقله عن أهل العلم فان مرسله مقبول كما يقبل مسنده؛ 
ومّن حمل عنه الناس المسند ولم يحملوا عنه المرسلء فان مرسله عندنا موقوف. 

# قال أبو بكر رحمه الله: والصحيح عندي وما يدل عليه مذهب أصحابنا أن 


مرسل التابعين وأتباعهم مقبول ما لم يظهر منهم ريبةء وكذلك كان مذهب أبي حنيفة, 


(۱) الصا لصو لقن الاس 


332 

فان الذي لا شك فيه أن مراسیل غير العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم» ومن يعلم أنه 
لا پرسل الا عن غير الثقات غير مقبولة». انتهی کلام الجصّاص. 

فغلم من نص الجصاص هذا أن أئمة الحنفية صاروا إلى آربعة مذاهب في 
المرسل, وإليك تفصیل هذه المذاهب مع بیان من رجحه من المتأخرین: 
الأول: مذهب عیسی بن آبان 

إن مرسل العدل مقبول من القرون الثلانة. أما بعدها فان كان من أئمة الدین 
عارفاً بالجرح والتعديل قُبل وإلا فلا" 

واختار هذا الرأي أكثر الأصوليين» منهم: الإمام البزدوي ''"» والأخسيكتي' © 
والخبًازي ٠‏ وابن الساعاتي””» وشراح أصول البزدوي ٠‏ وابن فُطلوبغا > 


(۱) وقع في بعض المختصرات ك «المنار» للنسفي ۲ : ۰۶۱ و«خلاصة الأفكار» لابن 
لوا ص ۱۳4 أن عيسى بن أبان لا يقبل مرسل بعد القرون الثلاثة مطلقاً وليس الأمر كذلك» 
بل يقبله إذا كان من أئمة النقل» وأصحاب المختصرات لا يخفى عنهم هذا الام غير أن الاختصار 
أوقعهم فيه . 

نبّه على هذا الأمر العلامة عزمي زاده في «حاشية شرح ابن مَلَك) ص 147 . 

(۲) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١,7١‏ . 

(۳) انظر: الأخسيكتي: المتتخب ص ۸ . 

.۳۲۳ ۳۲۲ :۱ شرح المغني‎ ۰۱٩۱ انظر: الخبازي: المُغْنِي ص‎ )٤( 

(۵) انظر: ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۱۷۹ 

(5) انظر: البخاري -عبد العزیز -: کشف الأسرار ۱۷:۳ الإتقاني: الشامل خ ۵ : 
۷ الإتقاني: التبيين شرح المنتخب ١‏ : ۵۷۷ - ۵۷۸ البابرتي: التقرير شرح أصول 
البزدوي ۶ : ۲۵۶. ۱ 

(۷) قال رحمه الله في «خلاصة الأفكار» ص ۱۳۶ : «قال عیسی بن أبان: لا يقبل؛ لأن الزمان 
زمان الفسق وقشو الكذب. فلا بد من البيان. 3 





وملا على لقاري" والتّهانُوي”". 
الثاني: مذهب آبي الحسن الكرخي 
رأي الإمام الكرخي رحمه الله واسع جداء بل هو أوسع المذاهب. وهو أن 
مرسل كل عدل مقبول من غير أي تفرقة» سواء كان من القرون الثلاثة أو بعدها. 
وانعتاره آبو الیسر البزدوی » ۱ والستَفي * وابن تتم ٠‏ 
والزهاوي " ولاأحسائي ‏ والمَحَادُوي”*. 


وقد اختار هذا الرأي الامام الامدي الشافعي في«الاحکام» . 


= وقد يقال: إن كان العدل غالما بأحوال الرواة فالقول ما قاله الکرخحي؛ لاتفاق أئمة 
الحديث بعد البخاري على قبول معلّقاته المجزومة). 

هذاء وإنما ذکرثه في عداد مَن اختار قول ابن آبان مع تصریحه باختیار مذهب الكرخي؛ 
لأن الراوي إذا كان عارفاً بأحوال الرجال لا یبقی مذهب الكَرخيء وإنما يصير مذهب ابن آبان. 

(۱) انظر: ملا علي القاري: توضيح المباني ص ۳۲۸-۳۲۷. نقل کلام ابن قُطْلُوبِعا وأقره 
من غير أن يعزوه إليه!. 

(۲) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ۱۳۸- ۱۳۹. 

(۳) انظر: أبو اليسر البزدوي: أصول شيخ الإسلام ص ۱۲۸-۱۲۷. لم يصرّح فيه باختياره 
هذا المذهب إلا أنه لم يشترط غير العدالة. 

(۶) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 1۳۷ - 478 . 

(۵) انظر: النسفي: كشف الأسرار7١4.‏ 

(1) انظر: ابن نجيم: فتح الغَفّار .٩1:۲‏ 

(۷) انظر: الرُهاوي: حاشية شرح ابن ملك ص .1٤١‏ 

(۸) انظر: الأحسائي: اللفظ المعقول ص .٠٤١‏ 

. ٠١۳ انظر: المَحَلاوي: تسهيل الوصول ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام ۲: ۱۳۷. 


الثالث: مذهب الجصّاص الرازي 

وهو أن مرسل من كان من القرون الشلانة حجّة ما لم پُعرف منه الرواية عمّن 
ليس بعدل ثقة» ومرسل مَن كان بعدها لا یکون حجّة الا من اشتهر بأنه لا يروي إلا 
ات ال 0 

واختار رأيه الامام السرخسیا "» والكاكي الخجندي . 
الرابع: مذهب بعض شيوخ الجصاص 

المرسل بعد القرون الثلاثة غير مقبول مطلقأ وقد نسبه الجصاص إلى بعض 
شیوخه دون ذكر اسمه» ولم أر أحداً من المتأخرين ذكر هذا المذهب. أواختاره. 
# رأي المحقق ابن الهُمام: 

فهذه هي المذاهب الأربعة التي نجدها في كتب المتقدمين من الحنفيةء ثم أتى 
بعدهم محقّق الحنفية الامام ابن الهمام رحمه ال فجاء برأي خامس لم يسبقه إليه 
آحد من الحنفية *» وهو: أنه يقبان المرسل |ذا کان المرسل اماماً من ام الدین» 
سواء كان من القرون الثلانة أو بعدها 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲ :۳۰ السرخسي: آصول السرخسي 
۳۳:۱ 

(۲) انظر: السرخسي: أصول الس رحسي ۱: ۳۹۳. 

(۳) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳: ۷۰۹. لم یصرح فيه باختیاره رأي الجصّاص غير أنه 
أخر هذا القول عن سائر الأقوال. فهو قرينة ترجیحه. 

(5) الذين لهم يد في الأصولء فالمذاهب قبل ابن الهُمام أربعة كما سبق» وقد سبقه إلى 
هذا الرأي من المالكية العلامة ابن الحاجب في «منتهى السول والامل» ۲ : ۰۷6 ويعلم من ظاهر 
كلام الإمام الغزالي في «المنخول» ص ۲۷۶- ۲۱۵ أنه يميل إلى هذا الرأيء والله أعلم. 

(۵) انظر: ابن الهُمام: التحرير ص ۳۶. 
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وتبع ابن الهمام: تلميذه ابن أمير حاج ‏ وأمير بادشاه“ والبهاري ‏ 
وبحر العلوم '» والمُطيعي ٠”‏ وشبّير أحمد العثماني'". 
:+ ملحوظتان هامتان: 

ثم هاهنا حول رأي ابن الهمام آمران هامان يجب الالتفات إليهما: 

الأول: إن کثیرا من الناس لا یفرقون بين مذهب عیسی بن آبان ومذهب ابن 
الهمام» ویجعلون مذهبهما واحداًء ولیس الأمر كذلك؛ لأن ابن الهُمام يشترط الامامة 
في القرون الثلائة أيضاًء آما ابن آبان فلا يشترطها في القرون الثلاثة, إنما یشترطها 
لمن بعدها. 

الثاني: يرى ابن الهُمام أن کون المرسل إماماً من الائمة ملحوظ عند أكثر 
الأئمة وان لم یصرحوا به. استدلالاً باقتصار دليلهم في أمثلتهم في المرسل على 
الأئمة الکبار كالنخعي والحسن البصري وابن ۳ رباح وغيرهم '". 

لكن رأي ابن الهمام هذا يخالف نصوص الجصّاص وجميع أئمة الحنفية 
الأصوليين الذين صرحوا بأن المذاهب ثلاثة: مذهب ابن أبان والكر خي والجصّاص؛ 
لأنه لو شلم رأي ابن الهمام لا يبقى أي اختلاف بين هذه الآراء الثلاثة» كما أنه 


يلزمهم أنهم لم يفهموا مذهبهم» وهذا بعيد جداً وخاصة عن الجصّاص. فإنه أعرف 


(۱) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲: ۲۸۹. 

(۲) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ٠٠١١:۳‏ . 

(۳) انظر: البهاري: مسلّم الثبوت ۲ : ۱۳۵. 

۰۲۱۷-۲۱ : ۲ انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت‎ )٤( 
. ۲۰۰-۱۹۹ : ۳ انظر: المطيعي: سم الوصول‎ )۵( 

(1) انظر: شبیر أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم ۱: ۸۱ . 
(۷) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۶۶ . 
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بمذهبه عن غيره» كما أنه أعرف بمذهب شيخه الامام الكرخي عن ابن الهمام 
وآخرین» وقد سبق کلامه برشته والله أعلم. 
الرأي الراجح من هذه الآراء الخمسة: 

والقول الراجح - والله أعلم - هو قول عيسى بن أبان رحمه الله؛ لأن من 
المعلوم أن النبي مَك شهد للقرون الثلاثة بالخير والصلاح. وأما القرون التي بعدها 
قشاع فيه الشرء وذاع الكذبء وانتشرت الخيانة» وتسرع إلى الناس الضعف الديني» 
فالبداهة تخکم بالفرق بين القرون الثلاثة وغيرهاء وهو الأ ليق بمذهب الحنفية كما 
فعلوه في خبر المستورء فقبلوه من القرون الثلاثة لا بعدهاء والله أعلم. 

و ليس بينه وبين قول الجصّاص كبير فرق؛ لأن الذي يشتهر بين الناس بأنه 
لا يروى إلا عن عدل ثقة لا يمكن إلا أن يكون إماماً في هذا الفن؛ لأن العدل الأ تة 
الجاهل بأحوال الرواة لا یعتبر قوله في التوثيق والتعدیل, فكيف يكون مشهوراً 
بأنه لا يروي الا عن عدلء وينبغي تقييد قول عیسی بن آبان في القرون الثلاثة بأن 
لاقع فونه الووانة عن قر ا ا 


11۹ 


المبحث الرابع 
شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية 

نقل غير واحد من المحدئین قبول المرسل عن الحنفية والمالكية مطلقاً دون 
أي قيدء فیظن من صنیعهم هذا أن الحنفية والمالكية يأخذون بالمرسل ولو غرف 
مرسله بالأخذ عن غير الثقة. 

وليس الأمر كذلكء بل هم يشترطون في المرسل وصفين: 

الأول: أن يكون المرسيل نفسه ثقةء وهذا أمر بدهي والأكثر لا يصرحون به 
اعتماداً على معرفة السامع وبداهته. 

الثاني: أن لا يرسل إلا عن ثقة» والقول بهذا وان كان صعباً على وجه الحكم 
الکلي غير أنه يعلم صنيعه أغلبياً بطريق التتبع. 

وقد صرح الأئمة من المذهبين اشتراطهم في المرسل هذين الوصفين؛ وهنا 
أسوق إليك نصوص الکبار من المذهبين. 

نصوص أئمة المالكية: قال حافظ المغرب ابن عبد البر النّمَري 
الأندنّسي: «أما الارسال: فكل مَن غرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك 
لم يحتج بما أرسله تابعيّاً كان أو مَّن دونه. وكل من غرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة 
فتدليسه وترسيله مقبول)”". 


(۱) ابن عبد البر: مقدمة التمهيد ص ۹۵ (ط: المكتب المطبوعات الإسلامية). 

وقال فى موضع آخر من هذا الكتاب ۱: ۱۱۷ «والأصل في هذا الباب اعتبار حال 
المحدّت. فإن كان لا يأخذ الا عن ثقة وهو في نفسه ثقةً وجب قبول حديثه مرسله 
ومسنده وان كان يأخذ ويسامح نفسه في ذلك وجب التوقف عمّا أرسله حتى يسمّي من 


الذى آخبره). 
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وهكذا صرح بهذين الشرطين لقبول المرسل من أثمة المالكية: الامام ابن 
القَصّار' " والإمام أبو الوليد الباجي” والحافظ ابن العربي ۳ 

نصوص أئمة الحنفية: قال الامام الجصّاص: «وأيضاً من علمنا من حاله أنه 
يرسل الحديث عمُّن لا يوثق بروايته ولا يجوز حمل العلم عنه فهو غير مقبول 
المراسيل عندناء وإنما الكلام منا فيمّن لا يرسل إلاعن الثقات الأثبات عنده».** 

وقال العلامة المَنَاري -وهو يتحدث عن شرائط قبول المرسل -: «أن يعلم من 
حال الراوي أنه لا يرسل بروايته الا عن عدل» وهذا صحيح وموافق لمذهبنا؛ لأن 
کلامنا في مثله» *. ۱ 

وقال العلامة الشّمُّئّي: «ثم هو حجّة يجب العمل به عند آبي حنيفة ومالك 
وأتباعهما ... بشرط أن يكون التابعي لا يرسل إلاعن الثقات. حتى لو كان يرسل عن 
الثقات وغيرهم لا يكون مرسله حجة باتفاق»)”". 


وهكذا صرح بهذا القيد من أئمة الحنفية: قاسم بن فُطْلُوبُغا » N‏ 


(۱) انظر: ابن القصار: المقدمة في أصول الفقه ص ۷۱. 
(۲) انظر: الباجي: إحكام الفصول ص ۳۶۹ الإشارة في أصول الفقه ص ۲۰۹. 
(۳) انظر: ابن العربي: المسالك في شرح موطأ مالك .٠٤٠:١‏ 
(۶) الجصاص: الفصول في الأصول ۲ :۳۹. 

(۵) الفناري: فصول البدائع ۲ :۲۸. 

(5) الشمني: العالي الرتبة ص ۱2۹ -۱۷۰. 

(۷) انظر: ابن قطلوبغا: القول المْبْتکر ص ۸۰. 

قال - وهو يعلق على قول الحافظ ابن حجر: «وثانيه ما: وهو قول المالکیین والکوفیین: 
یقبل مطلقاً» ‏ : «کان الأولى ترك قوله «مطلقاً» أو تأخير قول المالکیین والکوفیین عن قول 
الشافعي» لثلا يوهم الإطلاق أنه سواء غرف من عادته ما ذكروا أ لاء فيخالف ما عند الكوفيين 
والمالکیین, والله أعلم). 





A) 

وابن الحنبلي > وملا علي القاري» وعبد الحق الدهلوي ‏ والشرهاروي ‏ 
رای ۳ 

فان قیسل: إن الامام الکرخي رحمه الله يقبل مرستل العدل دون أي قيلي ولیس 
معنی هذا الکلام إلا أنه يقبله سواء رواه عن العدل أو غیره. وهکذا یقبله من العدل 
الامام عیسی بن آبان من القرون الثلاثةء فالقول باتفاق الحنفية على اشتراط عدالة من 
روی عنه محل نظر؟! 

فالحواب یف ا نیگن تیان 

الاول: معي اموه العلال قب )سوام وروی تعن السال او غره: 

والثانی: بمعنی أن العدل لا يرسل إلاعن عدل. 

ویظهر للباحث أن المعنی الثاني هو مرادهم. ولا بریدون به قبول المرسل من 
العلل بالمعنی الاول. 

والدلیل على تعيين المعنی الثاني: آنهم بصرحون بأن العدل إذا أرسل عن غير 
ال هی ی اون لت اسقط رواب شام كان مراد« ا سعدا وا سد 
أصاکٌ ولیس معنی هنا الکلام لا آنهم ی عذون بمرسل العدل بالمعنیالثاني لا الأ وله 
واليك بعض نصوصهم: 

قال الامام السرخسي بعد ذکر إرسال بعض الأئمة -: «ثم رواية هؤلاء الکبار 
مرسلاً: إما إن كان باعتبار سماعهم ممّن لیس بعدل عندهم. أو باعتبار سماعهم من 


(۱) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص 1۷- ۸. 

(۲) انظر: ملا علي القاري: شرح شرح النُخبة ص 107. 

(۳) انظر: الدهلوي -عبد الحق -: المقدمة في أصول الحديث ص 17 - 11 . 
(5) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص ۳4. 

(0) انظر: اللكنوي: ظَفَر الأماني ص .70١‏ 





0۲ 
عدل مع اعتقادهم أن ذلك لیس بحجة آو علی اعتقادهم آن المرسل حجة کالمسند: 
والأول باطل, فان من یستجیز الرواية عمّن یعرفه غير عدل بهذه الصفة 


لا سعد رو ا ماه رلا مع 


وقال الامام أبو اثر البزدوي: «ویقولون: قال رسول الله گر ؛ لاله إذا ثبت 
عندهم أنه قول النبي کف بقول الرواة يجوز له أن یقول: قال النبي با » فالعدل إنما 
پرسل في مثل هذا الموضع, والله أعلم»”". 

وقال الإمام علاء الدين السّمرقندي -وهو يجيب عن قول أئمة الشافعية: العدل 


2 


قد يرسل عن غير العدل -: «أيش تعني بهذا! أنه يرسل عن غير عدل حقيقة وهو 


عدل عنده أو غير عدل عنده؟ 


فان قلت: انه پرسل عن غير عدل عنده. فليس کذلك. ومن فعل وهو لیس 
بعدل فلا يقبل ارال 

وقال العلامة على ابن زكريا المنبجى - وهو يتحدكث عن حديث القهقهة 
وإرسال أبي العالية -: «فإذا أرسل الحديث ولم يذكر من أرسله عنه مع علمه أو ظنّه 
بعدم عدالته كان غاشنّاً للمسلمين تاركاً لنصيحتهم فتسقط عدالته» "". 

وقد صرح بنحو هذا الكلام عبد العزيز البخاري””» وابن مَلَكَ'". 


() السرخسي: أضول السرخسی 511١‏ 

(۲) أبو الیسر: أصول شيخ الاسلام ص ۱۲۸. 

(۳) السمرقندي: ميزان الأصول ص 1۳۷- 47/8 . 

)٤(‏ المَنبجي: اللباب في شرح الكتاب ۱: ١55‏ . وفيه أيضاً ۲ : 514 «هذا آثر رجاله 
يشان :عسوت لا بر جي ضیف اد ا لايرس الا عل 

(۵) انظر: البخاري: کشف الأْسرار ۳ : ۱۲. 

(۲) انظر: ابن ملك: شرح ابن الملك ص 14۵ . 


مع 

فهذه النصوص صريحة في أن الراوي ولو كان عدلاً في نفسه -لو أرسل عن 
غير العدل مع ظنّه بعدم عدالته تسقط عدالته عند الحنفية بإجماع كلمتهم فإذا قال 
ابن أبان والكرخي أنه يقبل مرسل العدلء معناه أن المروي عنه عدل عند المرسل وإن 
لم يصرح به؛ لأنه إذا أرسل عن غير العدل لا يبقى عدلاً هو بنفسه. والله أعلم. 

وانما أطلت بعض إطالة في بیان المراد من قبول مرسل العدل عند الحنفية؛ لأن 
العلامة ظفر أحمد التّهانوي رحمه الله قال بعد نقل كلام ابن الحنبلي من قبول 
المرسل من العدل مطلقاً من القرون الثلاثة: «قلت: وبهذا غلم أن کون الراوي يرسل 
عن الثقات و غيرهم جرح في مرسل مَن هو دون القرون الثلاثة» وأما أهل القرون 
الثلاثة فمرستلهم مقبول عندنا مطلقاً كما مر)'". 

فأخذ بالمعنی الأول من قبول مرسل العدل, وفیه ما فیه کما سبق. 


(۱) التهانوي: قواعد في علوم الحدیث ص ۱۳۸- ۱۳۹. 


المت الخامنسن 
حجّية الحديث المرسل 

سبق أن تحدثنا عن رأي الحنفية والمالكية» وأنهم يرون المرسل حجة كما 
يرون المسند. مع ملاحظة الشرائط التي ذكرناهاء ويتلخص استدلالهم لحجية 
المرسل في أمرين: ۱ -صنیع الصحابة والتابعين وأتباعهم» ۲-المعقول. 
الأول: صنيع الصحابة والتابعين 

وحاصل استدلالهم: هو أن الصحابة والتابعين وأتباعهم كانوا یسندون 
ویرسلون. وكانوا يحتجون بالمرسل كما يحتجون بالمسند سواء بسواء والحنفية 
يأتون لإثبات صنيعهم هذا ببعض الروايات» أسوق منها خمسا: 

١‏ - روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدّث بحديث عن رسول الله 
ي » فقال له رجل: «(أنث سمعته من رسول الله کل ؟ فغضب غضباً شدیدآ فقال: 
لا وال ما کل ما نحدثكم سمعنا من رسول الهلا ولکنا لا ينهم بعضنا بعضاً)'". 

۲ - وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: «ما كل الحدیث سمعناه 


من رسول الله اء كان يحدثنا أصحابنا عنه, كانت تشغلنا عنه رعية الابل» ۳ 


(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» ۷: ۱ (ط: دار صادر) . و ۷ : ۱۵ (ط: دار الکتب 
العلمیة» واللفظ له. والفسَّوي في«المعرفة والتاریخ» ۲: ۳۶-۳۳ والطَّبّراني في «المعجم 
الكبير» ۱ وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ۱ والخطيب البغدادي في 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ١74 :١‏ -1720, واین عساكر في«تاريخ دعشق» 
۳۷:۹ 

واا خم 6 : ۳ - واللفظ له -» وابن شاهین في «تاریخ آسماء النقات» ص ۰۳۰۳ 


والقسوي في «المعرفة والتاريخ» ۲: 1۳6 وابن عدي في «الكامل» ۱: ۱76 والراقهرمُزي = 


00 


۳ - وقال الأعمش لشيخه إبراهيم النّخَعي: «قلت لابراهیم: إذا حدشت 
فأسنده قال: إذا قلت لك: «قال عبد الله»» فلم أقل ذلك حتى حدثنيه عن عبد الله غير 


واحد, وإذا قلت: «حدثني فلان عن عبد الله)» فهو الذي حدثني» 0 


٤‏ - وروی الحاكم عن الحسن بن عيسى - مولى ابن المبارك - أنه قال: 
«حدثت ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عَيّاش» عن عاصم عن النبي کل فقال: 
حسن, فقلت لابن المبارك: إنه لیس عنه اسناد؟! فقال: إن عاصماً یحتمل له أن يقول: 
قال رسول ال که ۳ 

ولکلام الامام عبدالله بن المبارك رحمه الله هذا وزن كبيرٌ یعرفه من له أدنى 
معرفة بعلم الرجال. ومن يعرف اعتناء ابن المبارك بالاسناه وأهميته لدیه وذلك 
أنه هو قائل الكلمة المشهورة في أهمية الاسناد: «الإسناد من الدین ولولا الإسناد 
قالش ا فا 

وهو القائل لأبي اسحاق - لما سأله عن حديث: «من صلی عن أبيه» وهو 
منقطع سنداً -: ايا أبا إسحاق! إن بين الحَجّاج بن الدينار. وبين النبي مار مفاوز 


تنقطع فيها أعناق المطي» . 


= في«المحدّث الفاصل» ص ۲۳۵ والحاكم النيسابوري في «معرفة علوم الحديث» ص ۰۱۶ 
والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ۱: ۱۷۶ 

(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» 5 : ۲۸۰ (ط: دار الكتب»» والرمذي في «العلل 
الصغری» :٦‏ ۰۲۶۹ والطحاوي في «شرح مشکل الاثار» ۱۶: ۰ و«شرح معانی الآثار) ۱ ۹۳ 
واللفظ له وابن عبد البر في «مقدمة التمهید» ص ۰۱۰۷ والمزي في «تهذیب الکمال» ۳۰۱ 

(۲) انظر: الحاکم النيسابوري: معرفة علوم الحدیث ص ۲۰ . 

(۲) رواه مسلم في «المقدمة» ۱ ۶5 - 6۷ والحاکم في «المدخل» ص ۳۹ 

۱ والحاکم في «المدخل» ص‎  :۱ رواه مسلم في «المقدمة»‎ )٤( 


0 


۵ - وروي عن التابعي الجليل الحسن بن يسار البصري» أنه قال له رجل: 
إنك تحدئنا «قال النبي يِه فلو كنت تند لنا؟ قال: والله ما كذبناك ولا 
خذبناء لفذ غزوت إلى راشان معنا فیها تة من أصحاب محمد 74 

فهذه الروایات تمّل لنا تلك البيئة التي كان يعيش فیها الصحابة والتابعون 
وأتباعهم» فکانوا یسندون ویرسلون. وکان يؤخذ عنهم المرسل. كما یذ عنهم 


(۱) رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» ۵ : 4۵0۲ وابن عدي في «الکامل» ۱: 157. وانظر 
الروایات الدالة على صحة مراسیل الحسن في «قواعد في علوم الحدیث» ۱۵۳. 
تنبیه هام حول ما روي عن الحسن 
البصري في الاحتجاج بالمرسل: 

نجد في کتب أئمة الحنفية قولین منسوبین إلى الامام الحسن البصري رحمه الله 
یستدلون بهما على صحة الاحتجاج بالحدیث المرسل: 

أما الاول: قوله : «کنت إذا اجتمع لي أربعة من الصحابة على حديث آرسلته إرسالاً». ذکره 
الامام الجصّاص في «الفصول في الأصول» ۲: ۳۳ وعنه اسر خسي في «أصوله» ۱: ۳۱۱. 

والثاني: قوله : «متی قلت لکم: حدثني فلان. فهو حدیثه لا غیر, ومتی قلت: قال رسول الله 
ل » سمعته من سبعین أو أكثر». هكذا ذکر في «کشف الأسرار» لعبد العزیز البخاري ۳ : ۱۱ 
و«التحرير» لابن الهمام ۲ : ۲۸۹ بشرحه «التقرير والتحبیرا» ولم یذ کره الجصّاص في «فصوله» 
في بحث المرسل. 

لم يجد الباحث هذين النصین مسنداً مع التتبع» وقد قال عن النص الأول الحافظ الصلاح 
العلائي الک كلّدي في «جامع التحصیل» ص ۷۹ ۰ (تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء ط: 
الثانية» عالم الكتب ومكتبة النهضة العربيةء ۱۶۰۷ ه): «لم أجده مسنداً» غير أن الظن یقوی 
ثبوته بعد نقل | لجصّاصء وهو الحافظ الثقة مع تقدم عصره. 

أما النص الثاني: فلم أجده. كما لم يذكره الجصّاص أيضاً فلی‌نظر! ولا يخفى ما فيه من 
المبالغة. 


0۷ 

المسند إذا کانوا ثقاتاً عدولا وأكثرهم ثقات والکذاب منهم يعد على الأصابع » 
وعن هذا قال الامام آبوداود سلیمان بن الاشعث السجستاني . -وهو يعبّر عن تلك 
البيئة -: «أما المراسیل: فقد كان يحتج بها العلماء فیما مضىء مثل: سفیان الشوري» 
ومالك بن آنس. والأوزاعي» حتی جاء الشافعي فتكلّم فیه. وتابعه على ذلك 
حمد بن حنبل وغیره» ۳ 

وقد اعترف بهذا الأمر محدّث الهند شاه ولي الله الدفلوی فقال: «وکان 
صنيع العلماء في هذه الطبقة - أي: طبقة أتباع التابعین - متشابها؛ وحاصل صنیعهم: 

أن يتمسّك بالمسند من حديث رسول الله کر والمرسل جميعاً ويستدل 
بأقوال الصحابة والتابعية)””. 
الثاني: الدليل العقلي 

ويستدل أئمة الحنفية على حجية المرسل بالمعقول آیضاء وهو أن الرجل 
العدل إذا نسب حديثاً إلى رسول الله مر وجزم علیه, فمعناه أنه يتكفل لك ويضمن» 


(۱) انظر حول هذا الموضوع: الحاكم النيسابوري: المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل ص 
۲ ابن تيمية: مجموع الفتاوى -۲٤۸:١‏ ۲4۹ قال فيه: «الصحابة لم يتعمّد أحد منهم الكذب 
على النبي بَا ولم يُعرف من التابعين أيضاً). 

(۲) أبوداود: رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه ص ۳۲ (اعتناء: عبد الفتاح 
أبوغدة» ط: الثانية» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ١477‏ ه)» طبع ضمن «ثلاث رسائل في 
علوم الحديث». 

(۳) اللوي شاه ولي الله -: الإنصاف في بیان سبب الاختلاف ص ۵۸ (تحقيق: محمد 
صبحي الحلاق وعامر حسین. ط: الأولى» دار ابن حزم بیروت؛ ۰ ه). والعجب منه أنه أخذ 
بقول الامام الشافعي رحمه الله بعد هذا الاعتراف في كتابه «حجة الله البالغة» ۱: .١5٠‏ 

انظر: کتاب الدکتور منظيو بقا رحمه الله «اصول فقه اور شاه ولی الله بالاأردية ص ۲۱۰ - 
۱ (ط: الأولى» اداره تحقیقات اسلامي اسلام آباده ۱۹۷۳ م) . 


5۸ 

آما إذا ذکر سنده فلا يضمن لكء فأنت تبحث عن رجاله وکلام أئمة الفن فيه 
ویعبرون عن هذا بکلمتهم المشهورة: «من أسند فقد أحالك» ومن أرسل فقد تكمّل 
لك». 

قال الامام فخر الاسلام البزدوي رحمه الله: «أما المعنی: فهو أن كلامنا في 
إرسال مَن لو آسند من غيره قبل إسناده» ولا ثُظن به الكذب علیه فلأن لا یظن به 
الكذب على رسول الله عار آولی. 

والمعتاد من الأمر أن العدل إذا وضح له الطريق واستبان له الإسناد طوی الأمر 
وعزم عليه» فقال: قال رسول الله مإ وإذا لم یتضح له الأمر نسبه إلى مَن سمعه 
لتحمله ما تحمّل عنه». 


(۱) البزدوی: كنز الوصول ص ۱۷۳-۱ . 
جامع الأسرار ۳ : ۷۰۸ البابرتي: التقرير ٤‏ : ۲۹۶. 


19۹ 


المبحث السادس 
المسند آقوی أو المرسل 
اختلف أئمة الحنفية في المرسل والمسند أن آیهما آقوی؟ بعد اتفاقهم على أنه 
حجتة, فنجد فيه رأيين: 
الرأي الأول: المرسل أقوىء والیه ذهب الامام عیسی بن آبان رحمه الله ۳ 
وتبعه أكثر أئمة الحنفية: منهم: أبو عبد الله الجرجاني " والبّزدوي "۳ 
N‏ ا ا وا 5 ا 


E 4) 3‏ ۲ و م (۱۱) ۱ )0۲ 
والفناري > وملاخسترو .كما اختاره ابن الْهُمَام »وابن نجيم 5 


(۱) قال الجصاص: «قال عيسى بن أبان في كتابه في المجمل والمفستر: المرسل أقوى 
عندي من المسند». انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲ : ۳۰ 
(۲) انظر: ابن عقیل: الواضح في أصول الفقه ج ٤ق‏ ۲» ص ۲۳۹. 
(۳) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۷۱ . ووافقه شارحاه: الاتقاني في «الشامل» خ ۵ : 
۸ والبابرتي في «التقرير) ٤‏ : ۲۵۰. 
(5) انظر: السرخخسي: أصول السك رحسي ۱: ۰۳٩۱‏ 
(0) انظر: الأخسيكتي: المنتتخب ص 1۷. 
(5) انظر: الخبازي: المغني ص ۰۱۹۰ شرح المُغْني ۱: ۳۲۰. 
(۷) انظر: النسفي: كشف الأسرار ۲ : ۶4 . وتبعه الحصكفي في إفاضة الأنوار ص ۱۸۵. 
(۸) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ۱۸:۲. 
)٩(‏ انظر: الفناري: فصول البدائع ۲ : ۲۵۹ 
(۱۰) انظر: ملاخسرو: مرآة الأصول ۲ : ۲۱۷. وأقره الاژميري في حاشيته. 
(۱۱) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ۳۶. وتبعه تلميذه في «التقریر» ۲ : ۲۸۹. 
(۱۲) انظر: ابن نجیم: فتح الغفار ۲ : ۰۱۰3-۱۰۵ 





5 
وإنما ذکرت رأيهما بتعبیر آخر؛ لفرق دقیق بين رأيهما ورأي ابن أبان» فهما 
یقدمان المرسل علی العف لکن بشرط آن یکون المرسل اماماً من الائمةء وهذا 
الشرط لا يوجد في رأي ابن آبان. 
اأ اا ال ری ا 


وهو رأي الامام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله" واختاره الامام الجصّاص ) 


(۱) نسبه إليه الحافظ صلاح الدين العلائي في «جامع التحصیل» ص ۳۶ فقال: «قال أكثر 
المالكية والمحقّقون من الحنفية كأبي جعفر الطّحاوي, وأبي بكر الرازي: بتقديم المسند على 
المرسل عند التعارضء وإن المرسل وإن كان يحتج به ويوجب العمل ولكنه دون المسند). 

ونسب هذا الرأي إليه أيضاً المحفّق محمد أكرم المسّنْدي في«إمعان النظر» ص ۱۰۳ 
والحافظ الكشميري في «العرف الشّذي» ۱: ۰۳۲۵ «باب ما جاء في نصب القدمين ووضع 
الیدین». و ۱: ۰۳۷ «باب ما جاء في القنوت في الفجر» (ط: دار الكتب العلمية) . 

فعلم من نقولهم هذه أن الطْحاوي يقدّم المسند على المرسل. غير آني لم أجد نصا 
صریحاً عن الامام الطْحاوي في تقدیمه المسند على المرسل في کتبه. فاعتمدت على نقل هذه 
الأئمة الثلاثة» والله أعلم. 

(۲) صرح باختياره هذا الرأي الحافظ العلائي والمحقق محمد أكرم السْندي كما ذکرثه 
في التعليق السابق, وقد تكلم الجصّاص عن المرسل في «فصوله» ۲: ۰۶۰-۳۰ لكنه لم يصرح فيه 
بتقديم المسندء وترى الباحثة حفصة بنت الصغير في رسالتها «الحديث المرسل بين القبول والرد» 
١‏ : 404 وهي رسالة نافعة حافلة لأبحاث المرسل -(ط: الأولى» دار الأندلس الخضراء ودار ابن 
حزم ۱۶۲۰ ه) أن المسند والمرسل سواء عند الجصّاص. 

ولعلها استدلت بقول الجصّاص في «فصوله» ۲: ۳6: «أن المسند والمرسل واحد لا فرق 
بينهما فيما يتعلق بهما من الحکم. وهو الذي نقوله». 

ويظهر للباحث أنه لا يصح هذا الاستدلال من النص المذكور؛ لأن الجصاص لا يريد بهذا 
النص أنهما سواء من حيث القوة» وإنما يريد به أنهما سواء من حيث الحجة ولزوم العمل به 
وأسوق اليك مثالا یبد ما قلته. 5 


۱ 

وابن الحنبلي "» ومحمد أكرم اندي و شاه ولي الله و البهاري و بحر 
ل وا وی n‏ ا ا 
دلیل الرآي الأول: 

احتج أصحاب الرأي الأول بأن المرسل إذا وضح له الطریق, واستبان له 
الاسناد طوی الامر وعزم عليه وإذا لم يتضح له نسبه إلى من سمعه لبرائة ذشته. 
ويعبّرون عن هذا بقولهم: «من آسند فقد أحالك» ومن أرسل فقد تكمّل لك» . 
دلیل الرأي الشاني: 

واستدل من یری تقدیم المسند علی المرسل بآمور: 


= قال رحمه الله في موضع آخر ۲: ۲۳ -۳۶: «وكذلك عامة الصحابة لم یکونوا پفرقون 
بين المسند والمرسلء فدل ذلك على اتفاقهم جميعاً: أنه لا فرقة بينهما في لزوم قبولهما والعمل 
بهما). 
فكلامه هذا واضح. فهو يستعمل الوحدة بينهما باعتبار العمل والحجّة, لا أنهما سواء من 
حيث القوةء ولم أجد نصاً صريحاً على التسوية بينهما من حيث القوة في «فصوله» والله علم. 
(۱) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۵۱. 
(۲) انظر: السندي: إمعان النظر ص ۰۱۰۳ 
)۳( نظر: الدهلوي شاه ولي الله : حجة الله البالغة ۱: ۱6۰. 
)٤(‏ انظر: البهاري: مسلّم الثبوت ۱۳۸:۲. 
(۵) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲۱۹. 
(1) انظر: اللكنوي: ظفر الامانيی ص ۳۵۱ -۳۵۲. 
(۷) انظر: الكشميري: العرف الشذي ۱: ۳۲۵ ۱: 1۳۷ 
(۸) انظر: المطيعي: سلّم الوصول لشرح نهاية السّول ۳: ۱۹۹. 
)٩(‏ انظر: التهانوي -ظفر آحمد -: قواعد في علوم الحدیث ص ۱6۷ 
(۱۰) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۷۳. 





1۲ 

3 ]ل عدالة رواة المستد مج دون عدالة رواة المرسل, ولا ریب آن رواية 
من شرفت عدالته وعینه أولى ممّن لم تعرف عدالته وعينه'". 

۲-في رواة المرسل |جم ال وفي رواة المسند تفصیل والتفصیل آولی من 
ال 

۳ - وکذلك في المسند اتفاق العلماء على الاحتجاج به» وفي المرسل 
احتلاف, والمتقق علیه آولی من المختلف فيه ٠‏ 

ويظهر للباحث أنه ينبغي تقييد مذهب الإمام الطحاوي والجصّاص بما إذا لم 
يصح عن المرسل نفسيه أن مراسيله أقوى من مسانيده» كما صح عن إبراهيم 
النخعي رحمه الله فإنه حينئذ يكون مراسيله أولى وأقوى من مسانيده من غير أي 
خلاف بين الحنفية» والله أعلم. 


(۱) انظر: البخاري: کشف الاسرار ۳: ۱۶. 
(۲) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۰۲۱۹ 
(۳) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۰۲۱۹ 
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۰ 34 


شمه 
التدلیس وحکمه 

هو لغة: مأخودٌ من الدگس: وهو السواد والظلمة:؛ يقال دلس في البیع 
وق كل شب ادا ك تساه 

واصطلاحا: ینقسم إلى قسمين رئیسیین ۱۳ 

الأول: أن يروى عن رجل لقیه ویوهم السامع منه أنه سماعه, ولا یکون قد 
ا EERE E‏ 

فلاس كد نور ی ا سبط 
المحدئون: «تدليس الاسناد». 


(۱) انظر: الأزهري : تهذیب اللّغة ۱۲: ۳۹۲ ابن فارس: معجم مقاییس اللغة ۲ : ۳6۰ 
الجوهري: الصّحاح ۲: ۹۲۷. 

(۲) للتدلیس آقسام وتفصیلات أخرى ذکرها المحدتون كما تجده في «تدریب الراوي» 
ص ۲۰۲-۱۹۷ . 

وأئمة الحنفية -سوى بعض المتأخرين -اقتصروا على القسمين المذكورين في المتنء 
وهما القسمان الرئيسييان» وقد اقتصر عليهما الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في «معرفة أنواع علم 
الحدیث» ص ٠١١-١٠١١‏ . 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول فى الأصول ۲: 1١‏ . ونقل هذا التعريف العلامة البخاری فى 
«کشف الأسرار» ۳ :۰ والبابرتي في «التقرير» NE ٤‏ وابن نجیم في «فتح الغفار» ۲ : 
۸ وابن الحنبلی فى «أنوار الحلك» ص ۵ بقولهم : «وقيل :....). 

وهذا التعریف یوافق تماما ما عرفه ابن الصّلاح في «معرفة آنواع علم الحدیث » ص ۱۵۷ 


وعنه أخذ المتأخرون من المحدثين» فتعريف الجصّاص والمحدثين واحك = 


1٤ 
والثاني: أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه فیسمّیّه. أو يكنيه» أو ينسبه‎ 
توفي السرم لايرف‎ 
ويسمّيه الحنفية لیس ۳ والمحدثون: «تدليس الشيوخ).‎ 
حکم رواية المدلس:‎ 
حکمه حکم المرسّل عند أئمة الحنفية دون أي" فرق.‎ 
قال الامام الجصّاص: «والقول فيه عندنا: أنه إن كان المدس مشهور‎ 
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بأنه 


لايدنس إلاعمّن يجوز قبول روايته فروايته مقبولة. 


= وأنما نبهت على هذا الأمر: لأن عند الإمام البزدوي والسَرخسي وأكثر الحنفية 
للتدليس تعريفاً آخر يغاير ما عرفه الجصّاصء قال الامام البزدوي في «كنز الوصول» ص ۱۹۸ - 
وهو يعد الطعون التي لا يصلح جرحاً -: «ومن ذلك طعنهم بالتدلیس, وذلك أن تقول: حدثني 
فلان عن فلان من غير أن يتصل الحديث بقوله: حدثناء أو أخبرناء وسمّوه عنعنة». 

فالعنعنة والتدليس واحد عندهم وهكذا عرفه السسّرحسي في «أصوله» ۰٩:۲‏ والنُسفي في 
«کشف الاسرار» ۲ : ۰۸4 والكاكي في «جامع الأسرار» ۳ : ۷۷۷ والاتقاني في «الشامل» ۵ :2۸۱ 
وابن مك في «شرح المنارا ص ۱۵ . 

فجعلوا العنع نة تدلیسا وه و مخالف لما يراه الجصّاص والمحدثون» وقد نبه على هذا 
الفرق بين اصطلاح البزدوي والمحدئین: العلامة عبد العزیز الب‌خاري في «کشف الأسرار» ۳: 
۷ فقال : «فأما العنعنة التي ذکرها الشیخ -أي: البزدوي -فهي كذلك عند بعضهم» ولکن عند 
عامتهم هي ليست بتدلیس). 

(۱) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص 1۹۸ الكرحسي: آصول السرحسي ۲: ۰۱۰ 
النسفي: کشف الاسرار ۲: 6 البخاري: کشف الأسرار ۳ : ١٤ء‏ الكاكي: جامع الأسرار ۳: ۰۷۷۸ 
الاتقاني: الشامل خ ۵: ۰۲۹۱ البابرتي: التقریر 6: ۰۶۱۱ وابن نجیم: فتح الغفار ۲ : ۰۱۰۸ 

وقد صرح ابن مك في «شرح المنار» ص ۰111 وعزمي زاده في حاشیته عليه ص 119 
أن ما يسمّيه الحنفية «التلبیس» هو نفس «تدلیس الشیوخ» عند المحدئین. 


3 
وإن كان الظاهر من حاله أنه لا یبالی عمّن دس من ثقة أو غير ثقة فانه لا یقبل 
واھ أن ردك تيناع عاق تحر ماب ا‌فی ارساله ادن ۳ 
لیس بجرح عندهم فکیف بمُوهِمه! وقد فعله خيار الأمة کالأعمش والثوريء و کان 
غرضهم منه امرين: 
الأول: أنهم قصدوا الاختصار وتقريب الإسناد على السامعين. 
الثاني: أنهم أرادوا بالارسال تأكيد الحديث والقطع على رسول الله ی . ولم 


یقصدوا ال بعل ا سناد 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول 1١:۲‏ . 
(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ٦١‏ البزدوي: كنز الوصول ص ۰۱۹۸ 
وی أصول المكر حي 31د 


1 


تحمّل الحديث وحفظه وآداژه 
هذا الباب يشتمل على تمهيد وثلاثة فصول: 
التمهيد: منهج الحنفية في هذا الباب. 
الفصل الأول: طرف التحمٌّل. 


الفصل الثانى: طرف الحفظ. 
الفصل الثالث: طرف الأداء. 





۷ 


تمهيد ومقفدمه: 

هذا التمهید يشير إلى منهج خاص للحنفية ميّزوا به عن الاخرین. وهذا 
تب لامر ني E‏ الالح بوذا عمط تا راید راتس 
والأداءء فهم لیسوا جامدین على الفقه وأصوله. 

فقالوا: إن الحدیث الشریف يتقوم بشلانة آشیاء: 

۱ - التحمّل: الطالب في أول الامر یسمع الحدیث ویتلقاه عن شیوخه 
فیجب عليه أن يصرف همته إليه» ویقبل عليه بالكلية لثلا يفوت منه شيء فهذا ما 
يسميه الحنفية ب «طرف التحمّل» فتحدثوا في هذا الطرف عن كيفية التحمل. 
وجعلوه على نوعين: العزيمة والرخصة. كما سيأتي قريباً 

۲ - الحفظ: ثم بعد السماع من الشيخ يحفظه بجهده وطاقته. ثم يفهمه 
بالمعنی الذي آرید به. ویحافظ عليه بمذاکرته باللسان والعمل عليه بالبدن» وهذا 
طرف الحفظ. وهو أيضاً على نوعین: العزيمة والرخصة. 

۳ - الأداء: ثم يرويه على الطلبة ثالث وهذا هو طرف الأداء”" . 

ثم إن لهم اصطلاحاً ومنهجاً خاصاً في تقسیمهم طرق التحمُل. لم أره عند 
غيرهم من الفقهاء والمحدثين. 


(۱) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 1۹۶ البزدوي: كنز الوصول ص ۱۸۲ - ۰۱٩۱‏ 
وصنيعه يغاير قليلاً» السرخسي: أصول السّرَخَسي ۱ :۳۵۷-۳۵ النسفي: كشف الأسرار ۲: 14 
- 274 البخاري: كشف الأسرار ۳ : ۱۲۲-۷۷ الكاكي: جامع الأسرار ۳: ۰۷۱۳-۷۳۷ ابن قطلوبغا: 
خلاصة الأفكار ص ۱۶۰ ابن امير حاج: التقرير والتحبير ۲: ۲۷۸- 1/88 ابن نجيم: فتح الغفّار ۲: 
۱۰۵-۱ البهاري: مسل الثبوت 112178117 


E 
وهو آن لتحمّل الحديث طرق وأنواع» وفي بدء الامر يقسمونه على نوعين:‎ 
الشوع الأول: العزيمة: وهي ما یکون من جنس السّماع.‎ 
وهي على أربعة آقسام:‎ 
الشيخ.‎ ةءارق-١‎ 
.- ۲-القراءة على الشيخ -العرض‎ 
۳-الکتابة.‎ 
۶-الرسالة.‎ 
والحنفية يسمّون القسمین الأولين بأعلى العزيمة:؛ والقسمین الأخيرين بأدنى‎ 
العزيمة» وذلك أن في القسمين الأولين توجد العزيمة بأكملهاء حيث يأخذ‎ 
الطالب من الشيخ مباشرة؛ دون القسمين الأخيرين.‎ 
النوع الشاني: الرخصة: وهي مالا ستماع فيه.‎ 
والرخضة على فقو‎ 
00 كالسا رد الاو‎ 
هذا خلاصة تقسیم الحنفية وبیان منهجهم. فطرق التحمل لدیهم ستةء غير أن‎ 
بعضهم ذكروا «الوجادة) أيضاً في آخر الباب فطرق التحمل لدیهم سبعة.‎ 
هذا ما عند الحنفية» وقد تكلم المحدئون عن آنواع طرق التَحمّل بأبسط ما‎ 
يمكن وأفصله وأشبعوا الکلام. وحاصله أن طرق التحمل ثمانية» كما ذكره الحافظ‎ 
ابن الصلاح رحمه الله »وهي هذه:‎ 
الشیح.‎ ةءارق-١‎ 
.- ۲-القراءة على الشيخ -العرض‎ 


(۱) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۲۸۲- ۲۸۹. 
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۳-الکتابة. 

٤‏ الإجازة. 

٥۵‏ _المناولة. 

7- إعلام الراوي للطالب. 

۷ 

۸ الوجادة. 

وصرح بان لا تجوز E OE‏ 
أن یقول: «وجدت بخط فلان». 

وقد ذکر هذه الطرق الثلاثة بعض أئمة الحنفية المتأحرین» تبعاً للحافظ ابن 
الصلاح وابن حجر رحمهما الله . 

وفي الحقيقة أنه لا اختلاف بين الطریقتین والتقسیمین - تقسیم الحفاظ 
وتقسیم فقهاء الحنفية -في الواقع ونفس الامر؛ لان الحنفية إنما ذکروا الطرق الجائزة 
لتحمل الحديث آما الحفاظ والمحدئون فقد ذکروا الطرق كلهاء فذ کروا الطرق التي 
تجوز الرواية بها فنتهوا على جوازهاء كما ذکروا الطرق التي لا تصح الرواية بهاء مع 
التنبیه على عدم صحتها. 

فکثرت الطرق عندالحفاظ في بادی الرأي» كما قل الطرق عند الحنفية. 


(۱) انظر: الشّمُئي: العالی الرتبة ص ۲۹۰-۲۸۸ ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۰۱۱۰ 
الفرهاروی -عبد العزیز -: کوثر اللبی ص 1۲ اللكتوف ظفر الأمانی ض ۵۲۳ - ۵۲۵ 
المَحَلذوي: تسهیل الوصول ص ۱۵۹. 


الفصل الأول 
طرف التحمّل 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: العزيمة. 
المبحث الثانى: الرخصة. 





۷١ 


المبحث الأول 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أعلى العزيمةء وهي قراءة الشيخ. والکرض. 


المطلب الثانى: أدنى العزيمة. وهی الكتابة والرسالة. 





VY 


المطلب الأول 
أعلى العزيمةء وهي قراءة الشسیخ. والعرض 
وفیه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تعریفهما. 
المسألة الثانية: الألفاظ المستعملة في هذین القسمین. 


المسألة الثاله: آیهما آفضل. قراءة الشیخ آوالعرض؟ 





EV 


المسألة الأولى 
تعریفه ما 

۱ - قراءة الشیخ: وهو أن يقرأ المحدّث على الطالب. سواء كان من 
حفظه أو من کتابه, والطالب یسمعه. ویسمّی ب«قراءة الشیخ». 

۲ - القراءة على الشيخ: وهو أن يقرأ الطالب على المحدث من حفظ 
أو كتاب» وهو يسمع» ثم يقول الطالب له سائلاً: أهو كما قرأت عليك؟ فيقول نعم 
آویقول لنت بعد الفراغ: «الامر كما قرعم علي 4 أن کت فهو تقرير في 
العرف» وأكثر المحدئین یسمونها: «عرّضا»؛ لأن القاری یعرض على الشیخ ما يقرؤه. 

المسألة الثانية 
الألفاظ التي يجوز استعمالها في هذین القسمین وما لا يجوز 

اتفق الحفاظ والفقهاء على أمور: 

۱-أجمعواعلی أنه يجوز للسامع في القسم الاول -«قراءة الشیخ» -أن یقول: 
«حدئني) و«أخبرني» و(سمعت)» کله واسع. 

۲ -ولا حلاف أيضاً أن أولى العبارات وأجودها عند الرواية في القسم الثاني - 
العرض أن یقول: «قرأت؛ علی فلان). آو«قری على فلان و أسمع). 

۳-ولا خلاف أيضاً في «حدثني قراءة علیه» زد حرق قراءة علیه» في 


A Se 
ا‎ 


(۱) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۳ : ۸۰-۷۸ ابن الصلاح: معرفة آنواع علم الحديث 
ص ۲۵۶ -۲۵۵. 


EVE 

وانما الخلاف في جواز إطلاق لفظ «حدثنا» و«أخبرنا» واسمعت في العرض» 
هل يجوز للطالب السامع أن یستعملها؟ فالجواز هو المنقول عن أئمة الحفية. 
نصوص الامام أبي حنيفة رحمه الله: 

فروي جواز استعمال هذه الالفاظ في العرض عن الامام أبي حنيفةء تقل هذا 
عنه بروایات كثيرة» سوق اليك بعضها: 

,"' واللفظ له - وابن أبي العوام‎  '' روى الامام أبوجعفر الطّحاوي‎ - ١ 
وابن عبد البر النّمَرِي » والخطيب البغدادي » عن أبي قطن أنه قال: «قال لي‎ 
آبو حنيفة: اقرأ علي وقل: حلدئنی. وقال لي مالك بن اک اقرأ علي“ وقل:‎ 
حدثني).‎ 

۲ - روى الحافظ ابن أبي العوام " والرامفرشزي " والخطيب البغدادي 
عن أبي عاصم النبیل أنه قال: «سألت مالكاً وابن جرج وسفيان الثوريء وأبا 
حنيفة عن الرجل يقرأ على المحدّث,. فيقول فيه: حدثنا فلان؟ فقالوا: نعم قال 
أبوعاصم: هذان حجازيان» وهذان عراقيان). 

۳ - روى الحافظ الخطيب بسنده عن أبي یوسف أنه قال: «سألت أبا حنيفة 


(۱) الطحاوي: التسوية بين حدثنا وأخبرناا ص ۳۰۲. 
00 
۳( 
)( 
)0( 
0( 
)۷( 


بن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ۳۳. 
بن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ص 11۵ . 
لخطیب البغدادي: الکفاية ۲: ۲۱۰-۲۵۹ . 

بن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ۳۳. 
لرامهرمزی: المحدّث الفاصل ص ۰ 
لخطیب البغدادي: الکفاية ۲۵۹-۲۵۸:۲. 








۲ ۲ ۲ ۲ ۲ Ek 


۷0 
ل وسمعت فاضا وهذا مت ول ارال قفر | عليه الصلق ره 


فیجوز لك أن تقول: آقر عندي فلانْ بجمیع ما في هذا الکتاب» وانما سمعت 
)۱( 


نعم) 
٤‏ - روی الحافظ المُوفق بن أحمد المكي» عن عبد العزیز بن خالد 
الصّعَاني أنه قال: «قرأت کتب أبي حنيفة على أبي حنيفة» فلمّا فرغت منها قلت له: 
أروي عنك هذه الکتب؟ قال: نعم» قلت: آقول ات أنا حنيفة يقول». قال: نعم 
قل: سمعت» وحدكني. وأخبرني» كله واحد. وكلّه واسع» ۳ 
وروی نحو هذا الخبر عن الامام أبي حنيفة عن: 


aE‏ اف مان هار 
نص الامام آبي یوسف ومحمد رحمهما الله: 

وهكذا آجاز اطلاق «حدئنا» و«آخبرنا» في القراءة على الشيخ ‏ العرض - 
الامام أبو یوسف رحمه الله فقد قال الطّحاوي بعد رواية نصوص الامام أبي حنيفة 
السالف ذکرها: «وکما حدثنا سلیمان بن شعیب» عن أبيه» أن آبا يوسف أملى علیهم 
هذه المعاني كما ذکرنا» '". 

وهكذا نقل الطّحاوي جواز استعمال هذه الألفاظ عن الإمام محمد '". 


(۱) الخطيب البغدادي: الكفاية ۲: ,۲۰۹ 

(۲) الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ۱: ۰۱6۱ 

(۳) انظر: الخطيب: الكفاية ۲: ۲۵۱ . 

(4) انظر: الخطیب: الكفاية ۲: ۰۱۸۶ 

(۵) انظر: الخطیب: الكفاية ۲: ۰۱۸۶ 

(1) الطحاوي: التسوية ص ۳۰۳ وانظر: الخطیب: الكفاية ۲: ۲۰۹ 


(۷) انظر: الطحاوي: التسوية ص ۰۳۰۲ ابن عبد البر: جامع بیان العلم ص 1۶ . 





۳۹ 

رأي المتأخرين من الحنفية: 

وصرح بجواز استعمال هذه الالفاظ في العرض المتأخرون من أئمة الحنفية 
أيضاً کالامام الجصّاص. قال: «وجائز للرجل آن قرع المحدت فیقول فیه: «حدئنا» 
إذا كان المحدث يسمع ویضبط ما يقرأ عليه»"". ۱ 

ولم أر خلافاً لديهم في هذا الأمر» فكتبهم مشحونة بجواز إطلاق هذه الألفاظ 
في القراءة على الشيخ '". وش منهم العلامة علاء الدين الأمنمندي, فلم يجوز في 
العرض آن یقول: (حدتنيی» و«سمعت». فقال: «أما قوله: «حلتنا» مطلقاً واسمعته): 
اختلفوا فيه والصحیح أنه لا یجوز؛ لأنه یشعر بالنطق والتصریح بالقول. وهو کذب 
الا إذا قرنه بقرينة دالة أنه بويد به القراءة عله 

واستدل المجیزون علی صححة استعمال هذه الألفاظ بالصرف. 

وذلك أن لكل قوم اصطلاحاً مخصوصاً یستعملونه في معان مخصوصة؛ إما 
الب رها سین رحن لكلاف الاي ارم اعارا خلت اا 
تجوز ثم صار المجاز متعارفاً شائعاًء والحقيقة مهجورة مغلوبة. 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 57. 

(۲) انظر: البوْدوي: كنز الوصول صن ۸۳ ال رخسي: أصول السرحسي ۱: ۰۳۷۱-۳۷۵ 
صدر الشریعة: التوضیح ۳۰:۲ النسفي: کشف الأسرار ۲: 1۷ ابن السّاعاتي: بدیع النظام ص 
١‏ الب‌خاري: کشف الأسرار ۳ : ۸۰-۷۹ البابرتي: التقریر ۶ : ۳۳۵ ابن الهُمَام: التحریر 
بشرحه انقریر والتحییر ۲ : ۰۲۸۰ ا فصول اا ۲ ۷ الرهاوي: حاشية شرح ابن 
مك ص 1۵۵ . ملا علي القاري: توضیح المباني ص ۳۳۱۰ أمير بادشاه: تیسیر التحریر ۳: ٩۳‏ 
بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۰۲۰۶ ابن الحنبلي: قفو الأثر ۰۱۱۲ الکشميري: فيض الباري 
۱ 

(۳) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص ۲۷۹. 


EVV 
فهنا لفظ «حدثني) و«آخبرنی» اصطلاح للمحدئین» استقر عرفهم علی جواز‎ 
استعمال هذه الالفاظ في العرض, فصار کالاسم المنقول بعرف المحدئین؛ فوجب‎ 
7 جواز استعماله قیاساًعلی شائر المصطلحات‎ 


المسألة الثالثة 
آیهما أفضل. قراءة الشیخ أم العرض؟ 
محل الخلاف فيه إذا كانت الرواية عن کتاب والسماع فيه أيضاً آما إذا كانت 
الرواية عن الحفظ فقراءة المحدث أولى وأحوط من قراءة الطالب بلا خلاف بين 
الحشاظ والحنفية. 
فاختلف أئمة الحنفية المتأخرون فيه حسب اختلاف الروایات عن الامام 
أبي حنيفة رحمه الله» فنقل عنه روایتان في المسألة: 
الرواية الاولی: ترجیح الحرض على قراءة الشیخ. 
روی الخطیب عن الامام أبي یوسف أنه قال: قال آبو حنیفة: «لأن أقرأ على 
المحدّث أحب إلي من أن يقرأ علي ٠"‏ فهذه الرواية صريحة في ترجیح العرض 
على قراءة الشيخ. 
وأكبر الظن أن الإمام محمداً رحمه الله يختار هذا الرأيء لما رواه الحافظ ابن 
أبي الكوآم» عن يحيى بن صالح الرخاظي قال: «حججت مع محمد بن الحسن, 
وقلت له: حل نی بكتابك في کذا -لکتاب من كتبه في الفقه -» فقال لي: ما أنشط له 
فقلت آنا أقرؤه عليك. فقال لي: أيهما أخف عندك علي ؛ قراءتي إياه عليك أو 


(۱) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۳ : ۰ البابرتي: التقریر 5: ۳۳۵. 
(۲) الخطیب البغدادى: الک فاية ۲: ۰۱۹۷ 


EVA 

قراءتك علي؟ قلت: قراء‌تي عليك. فقال لي: لاء قراءتي إياه عليك أخف علي؛ لأني 
إذا قرأته عليك أنا أستعمل بصري ولساني لا غير ذلك وإذا قرأت أنت علي 
استعملت بصري وذهني وسمعي» فذلك أثقل علي '". 

واختار هذا الرأي - تقدیم العرض على قراءة الشیخ - كثيرٌ من الأصوليينء 
مه اا e, e eT e‏ 
ا وی el‏ ابیت وه 
الرواية الثانية: تساوي انعرض وقرامة ا 

۱-روی الحافظ الخطیب ۲" - واللفظ له - والشُوفق ۳ عن مکُي بن 
إبراهيم» أنه قال: «کان آبو حنيفة يرى القراءة على العالم وقراء‌ته عليك سواء». 


(۱) ابن أبي العوام: مناقب آبي حنيفة خ ص ۰۱۲۲ 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 1۲. 

(۳) انظر: الدبوسي: تقویم الأدلة ص ۱۹۳. 

() انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۸۳ . 

(۵) انظر: السرحسی: أصول الس رخسي ۱: ۳۷۳۱-۳۷۵ 

(1) انظر: صدر الشريعة الأصغر: التوضیح ۲ : ۳۰ وأقرء التفتازاني. 

(۷) انظر: النسفي: کشف الأسرار ۲ : 10 . وأقره شراح «المنار» انظر: الكاكي: جامع 
الأسرار ۳ : ۷۳۸ اللوي -سعد الدين -: إفاضة الأنوار ص ۰۳۱۸ ملا جیون: نور الأنوار ص 
۸ الحصكفي: إفا ضة الأنوار ص ۱۳۰. 

(۸) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۳ : ۸۱ -۸۲. 

۳۳۹-۳۳۵ : 6 انظر البابرتي: التقریر‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الفناري: فصول البدائع ۲ : ۲۷۰. 

(۱۱) الخطیب البغدادي: الكفاية ۲: ۱۸۶. 

(۱۲) انظر: الموفق المكي: مناقب آبي حنيفة ۲ : ۸۳. 





1:۷۹ 
۲-روی الحافظ الموققء عن الحسن بن زياف قال: قال بو حنیفة: «القراءة 
على المحدّث بمنزلة الماع من ل 
۳ - روى الإمام أبوالليث السمرقندي في «النوازل» عن الصّعَاني قال: 
تفت یات وسفیان یقولان: القراءة على العالم والسماع منه سواء) نت 
فهذه الروایات دالة على تساوي العرض و قراءة الشيخ» واختارها بعض أئمة 
الحنفية, منهم: الموفق المكي " وابن السّاعاتي * وملاعلي القاري . 


(۱) الموفق المكي: مناقب آبي حنيفة ۲: ۹۷. 

(۲) انظر: الاتقاني: الشامل ۵: ۲۷۲ الم رجاني: حزامة الحواشي ص ۳۱. 
(۳) انظر: الموفق المكي: مناقب آبي حنيفة ۲: ۷ نقل الرواية و آقرها. 
)٤(‏ انظر: ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۱۷۱. 

(۵) انظر: ملا علي القاري: توضیح المباني ص ۳۳۵. 


المطلب الثاني 
آدنی العزيمة الکتابة والرسالة 
وفیه آربع مسائل: 
المسألة الأولی: تعریفهما. 
المسألة الثانية: أقسامهما. 
المسألة الثالثة: اشتراط البيّنة. 


المسألة الرابعة: الألفاظ التى يجوز استعمالها فيهما. 





1۸۱ 


المسألة الأولى 
تعريفهما 

١‏ الكتابة والمكاتبة: وهي أن يكتب المحدّث إلى الطالب بعد التسمية 
والتحميد والتصلية: حدثني فلان بن فلان» عن فلان بن فلان» وهكذا إلى أن يصل 
السند إلى النبي ميك ثم يذكر الحديث ويقول: إذا بلغك كتابي هذاء وفهمته 
فحلث به عني» أو ارژوه عني. 

۲ - الرسالة: وهي أن يقول المحدّث للرسول: بلغ عني فلان بن فلان, أنه 
حدثني فلان بن فلان» عن فلان بن فلان» وهكذا يسوق سنده إلى النبي ار ويذكر 
المتن» ثم يقول: فإذا بَلَعَتك رسالتي إليك فحدث به عني بهذا الإسناد. 

فهذان أيضاً من طرق تحمُل الحدیت. فيجوز للمكتوب إليهء أو المُرسّل إليه 
أن يروي الحديث بالسند المذكور. 

والدليل على صحة هذين القسمين أن النبي بر كان مأموراً بتبليغ رسالته» وقد 
بلَعْ إلى فوم مشافهة» وإلى آخرين بالكتاب والرسول؛ كما يظهر من النصين: 

-١‏ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث بعث 
النبي يه دخيّة الكلبي إلى هر قل عظيم الروم'". 


۲- وكذلك روى البخاري حديث بعثه يِه مُعاذاً إلى اليمن '". 


() رواه البخاري في بدء الوحي ١:#”ع-١٠برقم‏ ۰ ومسلم في الجهاد والسیّر1: ۳۲۲ 
-۳۲۸برقم: 10/7 
(۲) البخخاري» كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة ۲: ۱برقم: ۱۳۳۱. 


كاه مه وضع 
i iY‏ 


ثم إن كل واحد من الكتابة والرسالة على نوعين: 

الأول: المَترنة بالاجازة بأن يرسل الکتاب أو الرسول ويقول : «ارتوه عني» 
أو «آجیزه آن پرویه عني»» آو«لحزت لك ما كتبته لك»» وغيرها من الألفاظ. 

الثاني: المجردة عن الاجازة. وهي أن تتجرد المكاتبة والرسالة عن الاجازة. 

آما النوع الأول: فهو مثل السماع في جواز الرواية به بالاتفاق. 

آما النوع الثاني: فهل يجوز الرواية بهاء آویشترط في صحة الرواية بها أن 
تكون مقرونة بالإجازة والإذن صراحة؟ 

فالذي صحّحه أكثر الحنفية: أنه لا يشترط الإذن صراحة بل يكفي الإذن 
الضَّحْني - وهو إرساله الكتاب والرسول -» فإنه وإن لم تقترنا بالإجازة لفظاً فقد 
تضمنتا الاجازة معنی؛ لأنه ليس معنى إرسال الكتاب والرسول إلا أنه يجيز الرواية 
عنه» وأيّده ‏ أي: عدم اشتراط الإذن صراحة ‏ المحقق ابن الهُمام ''. وحاصل 
کان الکتات ق اند كنا رش والرسول كوو له فعابه سیم فاد کان عد 
الثبوت عنه کستماعه منه جاز له أن يرويه بلا إذن أيضاً فإن في الماع والمشاهدة لو 
منعه عن الرواية جاز أن يروي مع منعه» فکذا هنا. 


ی كثير من الحنيفة عدم اشتراط الإذن صراحة كالبخاري ٠‏ والإتقاني ) 


(۱) انظر: ابن الهُمام: التحریر ص ۳۳۹ وانظر: ابن أمير حاج: التقریر ۲ :۲۸۰-۲۷۹ 
(۲) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۳ : ۸۳. 
(۳) انظر: الا تقانی: الشامل خ 6 ۲۷۸ . 


LAY 


(0) (٤) (۳ 2 (۲) : 00 سوه‎ 

والتابرتي 4 والفارسي » وابن جيم > وابن | لحنب لو > وملا علي القاري" 
1 بر 00 5 )۳ و )0 NAS EES‏ 

ومحمد آکرم السُندي والقرهاروي ٠‏ واللكنوي »والمَرجاني » والعثماني . 


المسألة الثالثة 
اشتر اط البكنة 
اختلفوا في أن الاحتجاج بهذین القسمین هل يحتاج إلى البيّنة» بآن يشهد 
شاهدان على أن هذا الکتاب أو الرسول لفلان بن فلان؟ أويكفي في ذلك أن یعرف 
المكتوب إليه خط الکاتب. أو يغلب على ظنه صدق الرسول؟ ففيه رأيان: 
الرأي الأول: أنه تشترط البيّنة كما تشترط في كتاب القاضي إلى القاضي. 


۲ 200 9 83 07 رز (۱۱) 
واختاره القاضي الدبوسي» والبّزدويء والنسفي» وابن ملك 5 


(۱) انظر البابرتي: التقریر 4 : ۳6۰. 
(۲) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص ۰۹۰ 
(۳) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ۲: ۱۰۲. 
(4) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۱۱۰ أنوار الْحَلَّك ص 00. 
(۵) انظر: ملا علي القاري: شرح شرح النخبة ص 1۸۳ . 
(5) انظر: المسٌّنْدي: إمعان النظر ص ۲۶۱. 
(۷) انظر: الفرهاروي: كوثر اللبي ص .57-7١‏ 
(۸) انظر: اللكنوي: ظَفَر الأماني ص ۵۲۲. 
)٩(‏ انظر: المرجاني: حاشية التوضيح ۳: ۰۱۰۸ 
(۱۰) انظر: شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم ۱: ۰۱۲-۱۳۱ 
)1١(‏ انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۱۹۱ البزدوي: كنز الوصول ص ۱۸۳ النسفي: 
كشف الأسرار ۲: 16 ابن ملك: شرح المنار ص 100. 





EAL 

الرأي الثاني: يرى كثير من الحنفية أنه لا يحتاج إلى البيُنة بل يكفي في جواز 
الرواية غلبة الظن بأنه کتابه آورسوله. 

وعلى رأس هذه الطائفة الامام آبو بكر الجصٌّاص. فانه قال: «وأما من كتب 
إليه بحدیث. فإنه إذا صح عنده أنه كتابه؛ إما بقول ثقةء أوبعلامات منه وخطه يغلب 
معها في النفس أنه کتابه فإنه یسم المكتوب إليه الكتاب أن يقول: أخبرني فلان 
يعني: الکاتب الیه ولا يقول: حدثني» . 

واختار هذا الرأي أكثر محققي المتأخرین, منهم: البخاري"” '“ وأمير كاتب 
الاشقاني والبّابرتي 0 والكمال ابن الهُمام واكاك ٠‏ و 
0 بت ۲ ا ET TET E‏ والفرهتاروى' 8 
وعبد الحي اللَحُنوي "» ومحمد بَخِيْتَ المُطِيعي' '» وشبير أحمد العثماني”". 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ٩۲‏ . وانظر: ابن أمير حاج: التقرير ۲ : ۲۸۰. 
(۲) انظر: البخعاري: كشف الأسرار ۳ : ۸۶. 
(۳) انظر: الاتقاني: الشامل خ ۵: ۰۲۷۷ أخر فيه قول الجصّاص. 
(4) انظر البابرتي: التقریر 6 : ۳6۰. 
(۵) انظر: ابن الهُّمام: التحریر ص ۳۳۹. ووافقه شارحاه انظر: ابن أمير حاج: التقریر 
والتحبير ۱۱ أمير بادشاه: تيسير التحرير .٩۲:۳‏ 
() انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳ : .74٠‏ 
(۷) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص 1۵۵ . 
(۸) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ۲: ۱۰۲. 
)٩(‏ انظر: ابن الحنبلي: أنوار الحَلّك ص ۰30 قفو الأثر ص ۰۱۱۳ 
(۱۰) انظر: بحر العلوم: مسلّم ابوت ۲ : 171. ووافقه عليه بحر العلوم في «فواتح 
الرحموت» ۲ : ۲۰۶ 
(۱۱) انظر: المرجاني: حاشية التوضیح ۳ :۰۱۰۹-۱۰۸ 





1۵ 

الرأي الراجح: 

عمل الأمة على ما اختاره الجصّاص.ء فلیکن هو المعتمد كما عول عليه الحافظ 
ابن الصلاح " وقد رجحه آعلام المتأخرین من الحنفية» والجصّاص لم یذکر 
حلافاً في المسألة بين الائمة الثلائة أبي حنيفة ویعقوب ومحمد. فکانه يراه أمراً 

وأيّده المحقق ابن الهُمام, وأجاب عن قیاسهم على کتاب القاضي بأنه قياس 
مع الفارق فقال: «ولا يلزم کتاب القاضي للاختلاف - بين کتاب القاضي إلى 
القاضي وما نحن فيه -بالداعية إلى ترویجها بحيث لا يلزم من اشتراطها في کتاب 
القاضي اشتراطها فيما نحن فيه)"". 

المسألة الرابعة 
الألفاظ التي يجوز استعمالها فيهما 

آخمل لفظ يستعمله الطالب في هذين القسمین: «كتب الي فلان» أو «أرسل 

اي فلان»» أو «آخبرني مكائية أن كعاية او رشا 


والکلام فی «أخبرنى» و«حدتنی). 


(۱) انظر: الفرهاروي: کوثر النبي ص 17 . 

(۲) انظر: اللكنوي: ظَفَر الأماني ص ۵۲۳. 

(۳) انظر: المطيعي: سْلّم الوصول لشرح نهاية السسّول ۳: ۱۹۵. 

.171 :۱ انظر: شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم‎ )٤( 

(۵) انظر: ابن الصلاح: معرفة آنواع علم الحديث ص 780. 

(1) ابن الهمام: التحرير ۲: ۲۸۰ بشرحه «التقرير والتحبیر». وأقره العلامة ابن نجيم في 
«فتح الغفار» ۲: ۱۰۲. 





A٦1 

فالحنفية جوّزوا أن يقول الطالب «أخبرني» دون الثاني» ففرقوا بين الاخبار 
والتحدیث بأن التحدیث حاص بالمشافهة دون الإخيان: واستدلوا علی هذا التفریق 
ا 

۱ - قال الامام محمد بن الحسن'' في «الزیادات»"": «إذا حلف أن لا یتحداث 
بسر فلان» أو لا يتكلم به, فکتب به أو آرسل رسولاً لم یحنث, ولو تكلّم به مشافهة 
یحنث, ولو حلف لا يخبر به فكتب أو أرسل يحنث بمنزلة ما لو تكلم به). 

۲ - إن الله تعالى أكرمنا بكتابه ورسوله» ثم لا يجوز لأحد أن يقول: «حدثني 
لله» ولا «كلّمني له إنما ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام خاصة. كما قال تعالى: 
«وكلّم الله موسی تکلیما» جوز أن یقول: «خبرنا الله و 

وخالفهم أكثر المحد نین: فلم یجوزوا قوله: «أخبرني»» وإنما جوزوا 
الألفاظ الدالة على الكتابة كما أسلفته. ثم قال الحافظ ابن الصلاح: «هذا هو 
الصحيح اللائق بمذهب أهل التحري والنزاهة)'”. 


(۱) وهو حجة في اللغةء آنقل هنا كلمتين تدلان على إمامته في اللغة: 

۱ قال الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي: «ما رأيت أفصح من محمد بن الحسن» 
كنت إذا سمعته يقرأ كأن القرآن نزل بلغته». انظر: الصّيْمَري: أخبار آبي حنفية ص ۱۲۶ 

۲ وقال إمام الكوفيين في النحو واللغة أحمد بن يحيى المعروف ب تَعْلّب): «محمد 
ابن الحسن حجة في اللغة». انظر: الجصاص: الفصول في الأصول :١‏ ۳۰. 

فهذان -الشافعي وثعلب -حجتان في اللغةء فشهادتهما شهادة أهل الفن. 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 1۲ البزدوي: كنز الوصول ص ۱۸۳. 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول ۲: 1۲ الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۱۹۲ البزدوي: الكنز 
ص ۱۸۵-۱۸۳ السرخسي: أصول السرخسي ۱: ۳۷۷ ابن الهمام: التحرير ص ۳۰. 

.187 ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص‎ )٤( 


CAV 


المبحث الثاني 
الرخصة 
وفيه مطلبان وتتمة: 
المطلب الأول: الإجازة. 


المطلب الثانى: المناولة. 


التتمة: الوحادة. 





CM 


المطلب الأول 
الاجازة 
وفیه آربع مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الاجازة. 
المسألة الثانية: الإجازة إحدى طرق التحمّل لدى الجمهور. 
المسألة الشالثة: هل يُشترط علم ما في الكتاب للطالب المُحاز؟ 


المسألة الرابعة: الألفاظ التي يجوز استعمالها في الاجازة. 





1۸۹ 


المسألة الأولى 
تعريف الإجازة 
لغة: الإجازة بمعنى التسويغ والاباحة يقال «أجاز له): أي: سو له ذلك 
فیعدّی باللام فعلى هذا يجب أن يقول المحدّث: أجزت لك _بصلة اللام -» بمعنى: 
سواشت لك الروابة وابحت و آذنت فیها: 
وقیسل: مأخوذة من الجواز: وهو الماء الذي يُسقاه المال من الماشية والحرث. 
يقال «استجزته فأجاز»: ذا سفی أرضكک أن ماشیتك» فعلی هذا یکون استعمال 
الاجازة في رواية الحدیث مجازا كأن المستفید يطلب من الشیخ أن يسقيه ما علمه 
ففي هذه الصورة لا حاجة إلى صلة اللام» فيقول: آجزتك أن تروي عني. 
والمعنی الأول هو المشهور في استعمال العلماء في إجازاتهم سلفاً وخلفاً 
فیستعمل بصلة اللام 7 
اصطلاحا: هي أن یقول المحدث للمستجیز: «أجزتة لك أن تروي عني 
جمیع هذا الکتاب - وهو محفوظ من الزيادة والنقصان - الذي حدثني به فلان بن 
فلان. عن فلان بن فلان وهکذا یذ کر سنده إلى صاحب الرسالة مَلِهُ). 
المسألة الثانية 
الاجازة إحدى طرق التحمّل لدی الجمهور 
الاجازة إحدى طرق تحمل الحدیث عند الجم هور من الحفاظ والفقهاء 


(۱) انظر: ابن فارس: معجم مقاییس اللغة ص ۰۲۱۳ الفیروزآبادي: القاموس المحیط ص 
7 مادة (جوز)» البخاری: کشف الأسرار ۳: .۸٩‏ 


1۹۰ 
والأضوليين من جميع المذاهب» فتجوز الرواية بها 

وخالف الجمهور في تجويزها بعض الأئمة: منهم: القاضي أبو طاهر الددبّاس 
(محمد بن محمد بن سفيان) '' أحد أثمة الحنفية. تلميذ الإمام أبي خازم ومعاصر 
الإمام الكرخي رحمهم الله. 

ودليل الجمهور في تصحيح الإجازة الضرورة؛ فان الضرورة داعية والحاجة 
ماسّة إلى تجويزها؛ فان كل محدث لا يجد من يبلغ إليه ما صح عنده وقد 
لا یرغب الطالب إلى سماع جميع ما صح عند شیخه فلو لم تجوز الإجازة لادّی إلى 
تعطيل السنن واندراسهاء ولذلك كانت الإجازة رخصة لاعزيمة”". 


المسألة الثالثة 
يُشترط علم ما في الكتاب؟ 
اتفق الحنفية على أمرين: 
١‏ - إن كان الطالب المُجَاز له فهماً يعلم ما في الکتاب. والكتاب محفوظ من 
الزيادة والتقصان صحت الاجازة عند الحنفية کلهم دون أي اختلاف. 


(۱) تقلت عنه حكاية تدل على أنه إليه المنتهی في معرفة مذهب أبي حنيفة وأصوله. 
حکاها العلامة ابن نجیم في «الأشباه والنظائر» ص ۰۱۵-۱۶ (ت: زکریا عميرات» ط: الأولى؛ دار 
الکتب العلمية: ۱۶۱۹ ه). وهي أن الامام الدباس قد جمع آهم قواعد مذهب أبي حنيفة في سبع 
عشرة قاعدة ورده إليهاء و کان ضريراً یکرر تلك القواعد كل ليلة بمسجده بعد ما خرج الناس عنه. 

وراجع: الزرقاء: مقدمة شرح القواعد الفقهية ص ۰۳۸-۳۷ المد خل الفقهي العام ۲: ۹۷۰ - 
۱ الباب العاشر/الفصل ۸۰ فيه بعض الفوائد لها صلة بما تقل عن الامام الدباس. 

(۲) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحدیث ص ۲۸۷ البخاري: کشف الأسرار ۳: 
۸٩-۸‏ البابرتي: التقریر 6: ۳۵-۳46 


۹۱ 

۲-إذا كان الكتاب محتملاً للزيادة والنقصان, غير مأمون من التغيير والتبديل لم 
تصح الإجازة مطلقاً دون خلاف. 

واختلفوا فیما إذا كان الطالب المُجاز له لا یعرف ما في الکتاب. هل تصح 
الاجازة؟ فلا نص عن الامام أبي حنيفة وصاحبیه. فاختلف فيه أصحاب التخریج 
حسب وجهة نظرهم في التخریج إلى رآیین: 
۱ - تخريج الدتبوسي: 

بری القاضي آبو زيل الدّبوسي أن الامام أباحنيفة ومحمداً رحمهما الله 
لایجوتزان الاجازة إذا كان المجاز له لا یعرف ما فیه, وآبویوسف یجوزها. 

وذلك تخريجاً على اختلافهم في کتاب القاضي إلى القاضي. فأبوحنيفة 
ومحمد یشترطان علم الشهود بما في الکتاب لصحة الاشهاد. وکان یوافقهما 
آبویوسف. ثم رجع عنه بعد ما قلد القضاء وقال: إذا شهدوا أنه کتاب فلان وختمه 
للحاو نال E‏ 1 

فقياساً على هذا الخلاف لم تصح الإجازة عندهما إذا كان الطالب المُجاز 
له لا یعرف مافي الكتاب» وأبويوسف يجوزها"". 

ووافق الدّبوسيً في هذا التخریج جمع من الحنفية» منهم: ابن الهُمَام 
والدفلوي وابن أمير حاج» وأمير بادشاه وابن جیم» وابن الحنبلي» وابن 
عابدین والبهاري '". 


(۲) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ۳۶۰ الدخلّوي -سعد الدين -: إفاضة الأنوار ص ۰۳۲۰ 
ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 7: ۲۸۲ أمير بادشاه: تيسير التحرير ۳: ۹6 ابن نجيم: فتح الغفار 
فن ۳۰۱ (ط: دارالکتب العلمیة) ابن الحنبلی؛ ققو الاثر فى ۱۱۰ ابق غاندین: ننمات 
الأسحار ص ۱۸۹ الب هاري: مسلم وت ۲: ۱۲۷ 


۹۲ 

۲ - تخريج الجصّاص وموافقة السرخسي: 

ويرى الامام الجصاص أن المُجاز له إذا كان لا يعرف ما في الكتاب لا 
تصح الإجازة عند الأئمة الشلاثة, دون أي اختلاف فيما بينهم فقد قال: «أما إذا لم 
يعلم الراوي ولا السامع بما فيهء فان الذي يجيء على مذهب أصحابنا: لا يجوز له 
أن یقول: آخبرني فلان بذلك»”". 

فکلامه صريح في هذا الباب. غير أن فيه إجمالاً لم بك طریق التخریج» 
وذكره لنا الامام اسر خسي رحمه الله . 

وحاصله: أن هذا الاختلاف مُخرجّ من اختلافهم في کتاب القاضي إلى 
القاضي كما حکیته. فالقیاس على هذا الاصل كان يقتضي صحة الاجازة عندهما 
لا عنده, لکنه قال: إن آبایوسف معهما في هذه المسألة؛ لانه إنما آجاز ذلك في کتاب 
القاضي إلى القاضي للضرورة. وهي اشتماله على الأسرارء ولا توجد هذه الضرورة 
في أحاديث رسول ال فلا یجوزها آبو یوسف أيضاً. 

وتبع الجصناص والسرخسي في هذا التخریج جماعة من الحنفية؛ منهم: 
الخبّازي والنسفي, والبخاري والبابرتي, والكاكي ابن ملك الرهاوي. 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول 1:۲ . 

(۲) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ۱: ۳۷۷. ولیلاحظ أن هذا التخریج تسب إلى 
السرخسي في آکثر کتب الحنفية» ولعلهم لم يقفوا على کلام الجصاص. 

(۳) انظر: الخبّازي: المُغْني ص ۱ لس قی: كسب الاسران 9۲ 2 4 البخاري: 
كشف الأسرار ۳ : ۹۵- ۹۱ البابرتي: التقرير شرح أصول البزدوي ‏ : ۳۶۹ الكاكي: جامع 
الأسرار ۳: ۷۶۸-۷۶۷ ابن ملّك: شرح المنار ص 1۵71 الرهاوي: حاشية شرح المنار ص 1۵7 
- 10۷ ملا خسرو: مرآة الوصول ۲: ۲۳۸ الإميري: حاشية المرآة ۲ : ۲۳۸ الحصكفي: 
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رأي الامام البزدوي: وقد ذکر التخریجین الامام البزدوي رحمه الله» ثم مال 
إلى رأي الجصناص. فقال: «والأحوط قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» وأن یکون 
قول أبي یوسف مثله أيضاً'". 
الرأي الراجح: 

والراجح من هذین التخریجین عند الباحث ما ذهب إليه الدّبوسي وابن الهُمَام 
وقد روا ما قاله السرخسي بجوابين» آحدهما تسليمي» وثانیهما الزامي. 

آما التسليمي: وذلك أن الضرورة داعية والحاجة ماسة إلى تصحیح مثل هذه 
الاجازة؛ لأن المحدث یحتاج إلى تبلیغ ما صح عنده لیتصل الاسناد ویبقی الدین؛ 
وقد ظهر التکاسل والتواني في آمور الدين» وربما لا يتيسر للطالب القراءة عليه» وفي 
اشتراط العلم بما فيه نوع تنفیر فجوزت ال جازة بلا علم للضرورة. 

فأبو یوسف يجوز الاجازة بغیر علم ما فيه كما جوز في کتاب القاضي؛ لأن 
جنس الضرورة پشملهما؛ وان لم توجد عين تلك الضرورة -وهي الاشتمال على 
از وال اتب 

آما الجواب الالزامي: أنه لا فرق بين کتاب القاضي إلى القاضي وبين کتاب 
الأخبار والأحاديث -وهو ما نحن فيه -في عدم اشتمالهما على الضرورة المذ کورة. 

وذلك أن ما ذکرتم من الضرورة - وهي اشتمال الکتاب على الأسرار عادة 
والمتکاتبان یکرهان الانتشار للأسرار إنما توجد في کتب العامةء ولا توجد في 
کتاب القاضي الکائن عادة في ملأ الناس وحضرة الشهود المنتهي إلى قاض آخر في 
ملأكذلكء فكتاب القاضي والأخبار سواء في عدم اشتمالهما على الو 


1۹ 

رأي المتأخرین 

احتلف المتأخرون في الترجیح, فالجصاص والسرخسي ومن اختار 
تخریجهما لا یجوزون الاجازة؛ لأنه لما اتفق الأئمة الثلاثة على بطلانها وعدم 
صحتها -علی رآیهم -فلم ییق لهم لا اتباعهم. 

آما من اختار تخریج الدبوسي فاختلفواه فمنهم من يأخذ قولهماء ومنهم من 
يرجح رأي أبي نوست 

فالدبوسي " وصدر الشريعة '". والإنقاني '"» وابن الحنبلي "* اختاروا رأي 
الطرفين -أبي حنيفة ومحمد -. فلم يصححوا الإجازة إذا لم يعلم الطالب ما فيه. 

» ن الهمام‎ ET 


9 و )۰( 
والفارسي ی ا بن أمير حاج ' هت " والسهاري 3 


ج وصوّب هذا الجواب ووافقه تلمیذه المحقق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبیر» ۲ : 
۲ وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» ۳ : 6 وعزمي زاده وابن ن الحنبلي في «حاشيتيهما على 
شرح ابن ملّك» ص 147 والبهاري في «مسلّم الثبوت» ٠٩۷:۲‏ . 





(۱) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص .٠۹۲‏ 

(۲) انظر: صدر الشريعة: التوضیح ۲: ۳۰. 

(۲) انظر: الا تقاني: الشامل خ ۵: ۲۹۵. 

(4) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ۱۰۹- 

(9) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ۳۶۰. 

(5) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص ۹۰. 

(۷) انظر: الشّمُني: العالى الرّبة ص ۲۸۳- ۲۸۶. 

(۸) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲۸۲-۲۸۱:۲. 
(9) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير .٩٤:۳‏ 





(۱۰) انظر: البهاري: مسأم الثبوت ۲ :۱۲. 


ا 00 ا )۲( ا ۳( 


المسألة الرابعة 
الألفاظ التى يجوز استعمالها فى الإجازة 


الالفتاظ التی تستعمل فی الاجازة على مراتب: 
١‏ الأحسن والأحوط في هذا القسم أن يقول الطالب المُجاز له: «أجاز لي» 


وکذلك يجوز له آن یقول: «حدثنى اجازة)» و«أخبرنى اجا وهذا من غير خالاف 
بين الحنفية والمحدئین. 


۲ - آما قوله: «أخبرني) مطلقاً من غير زيادة «!جاز 


4 
0 


: ففيه اختالاف بين 


الحنفية والمحدثين» فالحنفية علی جوازه. والمحد‌ئون على المنع. 
۳ -واختلف الحنفية في: «حدثني) مطلقاً من دون قيد الإجازة» على وا 
الأول: أجازه الجصاص الرازي * والدّبوسی > وأبو العسر البَزدوي "> 


1 )۳ و سر MN‏ )4 
وابو الیسر البزدوي .والاتقاني »والبهاري 3 


(۱) 
(۲) 
00 
00 
(0) 
(0 
000 
(۸) 
(8) 








۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ 


: الفرهاروي: كوثرالنبي ص ٠١‏ . 


لکمشخانوي: لوامع العقول ۳-۲۲۱( 
لمحلاوی: تسهیل الوصول ص ۱۵۸. 
لجصاص: الفصول في الأصول ۲ :۳۱. 


لدبوسي: تقویم الأْدلة ص ۱۹۲. 





لبزدوي: كنز الوصول ص ۱۸۵. 

لإتقاني: الشامل خ ۵: ۲۸۷ ابن أمير حاج: التقرير ۲ : ۲۸۳ 
لإتقانى: الشامل ۵: ۲۸۷ . 

لبهاري: مسلم الثبوت ۲: ۰۱۲۷ 
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لثاني: ومنعه الي الى والخیّازي"* والتسفيگ 
وصدر الشريعة " والبخاري ۳ والبابرتي . 
دلیل الرآي الأول: 

استدل من جوزه أن قوله: «أجزت لك بالحديث وبما في الكتاب» مشافهة 
وخطابة بالحديث وبما في الکتاب لا محالة و«حدئني) يقال في المشافهة 


والخطاب» فجاز أن يقول: ا 


دليل الرأي الثاني: 

استدل المانعون بأن التحديث مختص بالمشافهة ولم توجد المشافهة أما ما 
قالوه فمنقوض؛ لآن الخطاب ود بقوله «أجزت 1لا بالحدیث والکتاب الاد 
يرويهماء فلا يجوز أن یقول «حدثني» بناءً على ذلك الخطاب؛ لأن المقصود منه 
«حدئني» بالکتاب أو الحديث لا بالاجازة لإشعارهما بصريح نطق الشيخ . 


(۱) انظر: الس خحسي: أصول السرخسي ۱: ۰۳۷۷ 

(۲) انظر: الاسمندي: بذل النظر ص 11۷ 

(۳) انظر: الخبازي: المُغني ص ۲۲۱. 

() انظر: النسفي: کشف الأسرار ۲: 1۸. 

ووافقه بعض الشراح» انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳ : ۰۷۵۰ ابن مَلّك: شرح المنار 
ص 1۵۷. 

(0) انظر: صدر الشریعة: التوضیح ۲: ۳۰. 

(1) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۳: ۹۰ 

(۷) انظر: البابرتي: التقریر 6 :۰۳۶۹ 

(۸ انظر: الإتقاني: الشامل خ ۸۷۹ 

۰٩۰ :۳ انظر: السرخسي: أصول السرخسي ۱: ۳۷۷ البخاري: كشف الأسرار‎ )٩( 
۳۶۰: ۶ البابرتی: التقریر‎ 


رأي المحمّق ابن الهُمام: 

ويرى المحقق الكمال ابن الهمام بأن الصحيح في هذه الألفاظ كلها الاعتماد 
على عرف تلك الطائفةء فيؤدي على ما هو عرفها في ذلك" . 

فلو كان الاعتماد على عرف تلك الطائفة كما يقوله ابن الهمام فلا يخفى أن 
العرف الغالب في الإجازة ‏ وهو الذي عليه جمهور الحفاظ والمحدثين ‏ المنع من 
اطلاق لفظ: «حدثنا» ودآخبرنا» ونحوهما من العبارات» وجواز استعمال عبارة 
تشعر بالاجازة كأن یقول: «أجاز لي فلان» و«حدثني أو آخبرني إجازة» كما یقوله 
الحافظ ابن الصلاح "» والله أعلم. 


(۱) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ۳۶۱. وتبعه في ذلك شارحاه. انظر: ابن أمير حاج: 
الم وا 184117 امسر اداه كشي عضو ۲ 

(۲) تنبيه وملاحظة: ويلاحظ هنا أن ما ذکرثه من تفصيل الإجازة لا نجده في كتب 
متقدمي الحنفية كالجصّاص.ء والشيوخ الثلاثة» فهم لم يذكروا تفصيلاً ولا أقساماً للإجازة» وقد 
ذكر الحافظ ابن الصلاح الشَهْردُؤري في «معرفة أنواع علم الحدیث» ص 776-7790 أقسام 
الإجازة -وهي سبعة -. مع بیان حكم كل نوع منها. 

وبعض الحنفية المتأخرين نقلوا عن ابن الصلاح تلك الأقسام وأقروهاء منهم: البخاري في 
«کشف الأسرار» ۳: 47 - ۹۷ والكاكي في «جامع الأسرار» ۳: ۷۵۱-۷۶۸ والاتقاني في 
«الشامل» خ ۵: ۲۹۰-۲۸۸ وابن آمیر حاج في «التقریر » ۲: ۰۲۸۶-۲۸۱ والشّمُئّي في «العالی 
الرتبة) ص ۲۹۳-۱ وابن الحنبلي في «قفو الأثر» ص ۱ والفرهارژوي في «کوثر النبي» ص 
1١-7‏ واللّكْتَوي في «ظَمَر الأماني» ص ۵۱۹-۵۱۲ فليرجع إليها من أراد التوسع. 
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المطلب الثاني 
المناولة 

القسم الثاني من الرحصة: المناولة وهي على نوعین: 

الأول: المناولة المقرونة بالإجازة. وهي أن یقول الشیخ للطالب بعد اعطاء 
الكتاب: «هذا سَماعي أوروايتي عن فلان فاروه عنّى) أو آجزت لك روایته عني» آو 
و هزم أن اور ف باكر الله 

الثاني: المناولة المجردة عن الاجازة. بأن يناوله الکتاب ثم يقتصر على قوله: 
«هذا ستماعي أوحديثي», ولا یقول: «اروه عنّىء أو أجزت لك روايته عني). 

فالمناولة المقرونة بالإجازة: أعلى أنواع الإجازة مطلقاً. وحكمها حكم 
الاجازة المفردة في جميع تفاصيلهاء فليست هي إلا لتأكيد الإجازة؛ لأن مجرد 
المناولة بدون الإجازة غير معتبر والإجازة بدون المناولة معتبرة» فكان الاعتبار 
للاجازة دون المناولة فکانت المناولة كسما مره الاجازة 7 

آما المناولة المجردة عن الاجازة: فلم يجوز الرواية بها أحل من أئمة 
الحنفية» كما لم يجوز الرواية بها الحفاظ والمحدئون. وقد ذکر الحافظ ابن الصلاح 


آن غیر زامن الفقهاه والاضولیین غاا غل المتخدتین الذین نوعو الروانة ها 


(۱) انظر: البزدوي: كنز الوصول إلى علم الأصول ص ۱۸۵ السرخسي: آصول 
السرخسي ۱: ۳۷۷ ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۱۷۲ البخاري: کشف الأسرار ۳: ۰۹۵-۹۲ 
البابرتي: التقرير لأصول فخر الاسلام البزدوي : ۳۶۸-۳۶۶ الكاكي: جامع الاسرار ۳: ۳۶6 
۱۰۳-۲ 
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وممن جوز الرواية بها وصحّحها من الحفاظ والمحدئین: ابن جريج» وأبي نصر بن 
الصباغ والقاضي أبي محمد بن خلاد رحمهم الله. 

ولعل للحافظ ابن حجر ميل خفيف إلى هذا الرأي وان لم يصرح به فانه قال 
- بعد نقل عدم صحة الرواية بالمناولة المجردة عن الجمهور مع تصحيحهم الرواية 
بالكتابة المجردة عن الإذن -: «لم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من 
يده للطالب» وبين إرساله إلى موضع آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن»"" . 

تتمة: الوجادة 

الوحادة: مصدر ل «وحد ۱" مسموع من العرب. وهي أن 
بقف علی کتاب شخص.ء فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه الواجد. أولقيه ولکن 
ليمع بالك E‏ هنشت هرا م۳ 

وقد ذکر هذا القسم أئمة الحنفية, کالامام الجصّاص والبزدوي والسرحسي ‏ 
غير آنهم لم یذکروا له اسماً خاصاً نعم ذکره الامام الاسمَندي وسمّاه «الوجود» ‏ 
آما المتأحرون منهم فسموه پاسمه المصطلح لدی المحدئین «الو جادة». 

حکمه: يجوز للطالب أن یقول: «وجدت بخط فلان کذا» ولا يجوز له أن 


یقول: «حدثنا» و«أخبرنا» ونحو هذه الالفاظ مما پشعر بالسماع. 


(۱) ابن حجر: شرح نخبة الفگر ص ۱۲۵-۱۲ 

(۲) انظر: ابن الصلاح: معرفة آنواع علم الحدیث ص ۰۲۸۸ الجزائري: توجیه النظر ص 
۷/۹ 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 1۳ البزدوي: كنز الوصول 6: ۳۵۸ بشرحه 
التقریر» للبابرتي السر خسی: آصول السرخسي ۳۷۸:۱. 

(4) انظر الأسمندي: بذل النظر ص ۰18۸ 
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قال الامام البزدوي رحمه الله: «بقي فصل» وهو ما يجد بخط أبيه أو خط 
رجل معروف في كتاب معروف. فيجوز أن يقول: وجدت بخط أبي أو بخط فلانء 
ید لیم 8۱ ۱ 

وتتصل بهذا الباب مسألة فقهية أخرى» وهي آننا إذا رأينا مذهب رجل وقوله 
في کتاب هل يجوز لنا أن ننسب هذا القول إليه» ونقول: «آنه قال کذا»؟ ۱ 

فانجواب: آن لو کان هذا الکتاب مشهوراً و متواتراً بجوز وال فلاءقال اما 
الجصاص: «وآما ما يوجد من کلام رجل ومذهبه في کتاب معروف به قد تناولته 
الل فانه جائز لمن نظر فیه أن یقول: فال فلان كه ومذهب فلان کذا وان لم 
يسمعه من أحد مثل کتب محمد بن الحسن؛ وموطأ مالك ونحوها من الکتب 
المصنّفة في أصناف العلوم؛ لأن وجود ذلك على هذا الوصف بمنزلة خبر التواتر 
والاستفاضةء لا یحتاج مثله إلى إسناد». 

وقال المحقق ابن الهمام: «وطريق نقله -أي: المفتى ‏ كذلك عن المجتهد أحد 
أمرين: إما أن يكون له فيه سند إليه» أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي؛ نحو 
کب میت و الیو نها شم الوا نلك الو لمعي ون انه درل 
الخبر المتواتر عنهم أو المشهور. هكذا ذكر الرازي. 

فعلى هذا لو وجدنا بعض نسخ النوادر في زماننا لا يحل عزو ما فيها إلى محمد 
ولا إلى أبي یوسف؛ لأنها لم تشتهر في عصرنا في ديارناء ولم تتداول» ". 


. البزدوي: كنز الوصول ۶: ۳۵۸ بشرحه «التقریر» للبابرتي‎ ١0 

(۲) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 1۳ وذكر نحوه آخرونء انظر: السرخسي: أصول 
السرخسي ۳۷۸:۱ الأسمّنّْدي: بذل النظر ص 44۸ اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ص 1۲. 

(۳) فتح القدیر: 7: ۳۰ (ط: دار إحياء التراث العربي)» ۵ : ۶۵7 (ط: دار النوادر) في أوائل 


كتاب أدب القاضى. 


الفصل الثاني 
طرف الحفظ 
وهو على نوعین: العزيمة والرخصت. 
فالعزيمة: أن يحفظ المسموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداءء وقد 
كان الامام أبوحنيفة رحمه الله يأخذ بالعزيمة في هذا الطرف فکان يشترط في 
الحديث أن يحفظ المسموع من وقت التحمل والسماع إلى وقت الاداء من غير 
قال الإمام البزدوي رحمه الله: «والعزيمة في هذا كله ما قاله أبوحنيفة» ولهذا 
لت رواياته» "" وقال الامام السرخسي - بعد ذكر تعريف العزيمة -: «وكان هذا 
مذهب آبي حنيفة في الأخبار والشهادات جمیعا ولهذاقلّت روايته» . 
وقد تحدئت عن رأي الامام أبي حنيفة بما لا مزيد عليه في الفصل الأول من 
الباب الرابع (الشرط السابع: استمرار حفظ الراوي لمرویه من آن التحمل إلى الاداء» 
فلیراجم. 
والرخصة: في هذا الطرف أن يعتمد الکتاب. وقد كانت الکتابة رخصة 
انقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم "» وهي على نوعين: 
١‏ - تذكرة: وهو أنه إذا نظر في المكتوب يتذكّر به ما كان مسموعاً له وما 
لم يكن كذلكء فهذه رخصة مشبه بالعزيمة. 


(۱) البزدوي: كنز الوصول ۳ : ۱۰7 بشرحه «كشف الاسرار». 
(۲) السرنحسی: أصول السرحسي ۱: ۳۷۹. 
(۳) انظر: صدر الشریعة: التوضیح Te‏ 
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والنقل بهذا الطريق جائز عند أبي حنيفة وصاحبيه بالاتفاق» سواء كان بخطه 

أو بخط غيره معلوماً كان أو مجهولا؛ لأن المقصود كان هو الذكرء وقد حصل» 
چ )0 

۲ - إمام: وهو أنه لا يتذكر عند النظر فهي رخصة محضة» وإنما سكي 
إماماً: لأن الراوي إذا لم يستفد التذكرة به كان اعتماده على الخط لا غير» كاعتماد 
المقتدي على الإمام. 

ثم في هذا النوع: لا تجوز الرواية به عند الإمام أبي حنيفة إذا لم يتذكر 
بالنظرء وعند الإمام أبى يوسف ومحمد الرواية به جائزة في الصورتين الآتيتين» 
< 3 1 1 )۲( 
وأکثر المتأحرین اعتاروارآیه ما . 

قال الامام البزدوي: «والعزيمة في هذا كله ما قاله أبوحنيفة» ولهذا قلّت رواياته 
والر حصة فیما قالاه - أى: ما قاله آبو حنيفة رحمه الله وان كان عزيمة الا أن ما قالاه 
لیس بفاسد أيضا بل هو رحصتة وللر خصة مجال فى هذا الباب .... فلما كان 
للرخصة مدخل فى هذا الباب وجب العمل بها»”". 

والصورتان: ١_أن‏ يكون الخط محفوظاً لدیه -سواء كان خطه أوخط غيره 
معلوماً كان أو مجهولاً_موثقاً لا یحتمل التبديل والتزویر فالرواية به جائزة عندهما. 

۲ - الخط لم يكن محفوظاً عنده لكنه بخطه أو بخط ثقة معروف لا يخاف 
عليه التبديل ويؤمن فيه الغلطء فالرواية به جائزة أيضاً عندهما. 


(۱) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ۱ : ۰۳۵۷ البخاري: كشف الأسرار ۳ : ۱۰۳ 
البابرتي: التقرير 6: ۳۵۸. 
۱ (۲) انظر: السرحسی: صول السرخحسي ۱: ۳۵۸ - ۳۵۹ البابسرتي: التقریر 4: ۳۱۲-۳۷۱ 
ابن الهُمّام: التحریر ص ۳۶۱ ابن نجیم: فتح الغمّار ص ۳۰۲. ۱ 

(۳) البزدوي: كنز الوصول ٠١7:7”‏ بشرحه «کشف الاسرار». 


الفصل الشالث 
طرف الاداء 
قسم الحنفية طرف الأداء إلى نوعین: 
۱ - العسزيمة: وهي أن يودي على الوجه الذي سمعه بلفظه. 
۲ - الرخصة: وهي الرواية بالمعنی. 
وقد أجمع العلماء على أمرين في هذا الباب: 
أ لا خلاف بينهم في أن الأولى بكل ناقل للحديث, والأجدر بكل راو 
المحافظة على لفظ الحديث. 
ب) ولا خلاف بينهم في أن الجاهل بمعاني الألفاظ ومقاصدها لا يجوز له 
الرواية بالمعنی» وإنما يجب عليه أن لا يروي حديثاً إلا على اللفظ الذي 
تیه من غير و 
ثم اختلفوا في تسویغ الرواية بالمعنی للعالم بمعاني الالفاظ ونتحدث هنا عن 
رأي الحنفية في هذا الباب. 
١‏ - رأي الامام أبي حنيفة: 
أكثر العلماء من جميع المذاهب يتقلون أن الإمام أبا حنيفة يجيز الرواية 
بالمعنى» وقد نص عليه غير واحد من أئمة الحنفية أيضاً "» وهو الصحيح» إلا أنه نقل 
بعض العلماء أنه لا يجوز الرواية بالمعنى؛ فنذكر شبهتم ثم الجواب عنها. 


(۱) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲: ۲۸۵ المسّنْدِي -محمد أكرم -: إمعان النظر 
ص 17. المرَهَائوى: كوثر النبى ص ۰۷۲ اللمتوى: ظفر الأمانى ص ۰1۹۳ الکاندضلوی - 
محمد إدريس -: منحة ا لمغيث ص 0٥١‏ . 
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والشبهة التي أوقعتهم فيه ما قاله آبو يوسف: قال آبو حنيفة: «لا ينبغي للرجل أن 
یحلاث من الحديث إلا ما يحفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدّث به)"". 

استدل بهذه الرواية العلامة ملا علي القاري " على عدم جواز الرواية بالمعنى 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعند الات فیه نظر؛ لان غاية ما تدل علیه هذه الرواية هو اشتراط حفط 
الراوي لمرویّه من حين التحمّل إلى الأداءء ولا تتعرض لكيفية الأداءء ويؤيّد هذا 
النظر صنيع الأصوليين من الحنفيةء وهو أنهم قالوا: الرواية تقوم بثلاثة أشياء ١:‏ - 
التحمّل. ۲ - الحفظ ۳ الأداء. ثم لكل واحد منها طرف عزيمة ورخصة كما 
سلف البحث عنه مفصلاً في هذا الباب. 

والأصوليون يذكرون رواية أبي يوسف هذه في طرف الحفظء ويستدلون بها 
على أخذ أبي حنيفة بالعزيمة في هذا الطرف. فكان يشترط في الحديث المروي 
عن الرسول ية حفظ الراوي لمرويّه من حين التحمّل إلى الاداء ولم يذكروا هذه 
الرواية في طرف الاداء ولا استدلوا بها على أخزه بالعزيمة في طرف الاداء 


(۱) ابن ابي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ۰۳۳ استوفيت طرق هذه الرواية في شرائط 
قبول آخبار الآحاد تحت (الشرط السابع). 

(۲) ملا علي القاري: شرح مسند أبي حنيفة ص . والعجب أن ملا علي القاري قد ناقض 
نفسه في «شرح شرح الُخبة» ص ۰۶۹۷ فنسب إلى الأئمة الأربعة جواز الرواية بالمعنى! 

وكذلك يظهر عدم جواز الرواية بالمعنی من النص الذي نقله العلامة الميرتهي عن الإمام 
الکشميري. جاء في «فيض الباري» ۱ :۳۶۹ - ۳۶۷: «ثم إن الرواية بالمعنى لا تمكن في اللّغة 
العربية؛ لأنه لا ترادف عند التحقیق ولا ت ركيب يودي مودی ترکیب آخر والامام رحمه الله ممن 
كان پروی باللفظ؛ لأن يحيى بن مَعين لما ونّقه قال: «لانکذب بين يدى الله فانا ما رأينا أحسن 


00 
وفي تركهم عن الاحتجاج بها مع علمهم بها إشارة واضحة على أنه لا دلالة فیها 
للرواية بالمعنى. 

فالحاصل: أن هذا القول -أي: أن آبا حنيفة رحمه الله ما كان يجوز الرواية 
بالمعنى - يصعب إثباته» وخاصة بعد النظر في «كتاب الآثار»» وتساهل الفقهاء في 
اللفظ بعد إتقان معناه وفقهه أمر مقرر معروف والله أعلم بالصواب. 

۲ - آراء المتأخرين من الحنفية في الرواية بالمعنی: 

أئمة الحنفية لم يختلفوا في جواز الرواية بالمعنى الا ما يُنقل عن المحقق 
الجصاص" وبعد الاتفاق على الجواز اختلفوا في تفاصيله إلى رأيين: 

الرأي الأول: إن الألفاظ على خمسة أقسام» وإليك تفصيل رآیهم: 

١‏ - أن يكون اللفظ محکماً لا يشتبه معنا ولا يحتمل إلا معنى واحدء 
ولا يختلف الاثنان في فهمه» كالمحكم والمفسّرء نحو ما رواه ل" عن النبي مر 
1 قال في فتح مكة: «من دخل دار آبي سفيان فهو آمن». 

فهذا النوع تجوز الرواية بالمعنی لكل عارف باللْغة؛ إذ لا احتمال للغلط في فهم 
المعنی لعدم قبوله التأويل أصلاً. 

۲ - أن یکون اللفظ ظاهراً في معنى» ویحتمل غير ما ظهر, کالعام الذي 
بحتمل الخصوص. والحقيقة التي تحتمل المجاز والظاهر والنص. نحو ما رواه 
البخاري " عن النبي کر قال: «من ب دل دینه فاشتلوه». 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲ : ۷۵ . وفی نسبة هذا الرأي إلى الامام 
الجصاص نظر یظهر من مراجعة نصه, وانظر: آمیر بادشاه: تیسیر التحریر ۳: ۹۸. 
(۲) باب فتح مكة 7: ۳۶۱ - ۳4۲ برقم: 10۹۸ 


(۳) باب لا يعدب بعذاب الله ۳ :۱۰۹۸ برقم: ۲۸۵6 . 
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فهذا النوع لا يجوز نقله بالمعنى الا من جمع بين اللْغة والفقه؛ إذغير الفقيه 

يمكن أن يبدله بلفظ لا يحتمل تأويلا ويكون المعنى المحتمّل هو مراد الشارع» 
فيفوت الحكم» أما الفقيه فلا يغير اللفظ بحيث ينقلب من الظهور إلى الإحكام. 

وفي المثال المذكور كلمة «مَن» عامة تتناول الذكر والأنثى والصغير والکبی 
لكن المراد منه محتمل الکلام. وهو الخصوص؛ إذ الأنثى والصغير ليسا بمرادین؛ فلو 
لم يكن للناقل معرفة بالفقه ربما ينقله بلفظ لا یبقی فيه احتمال الخصوص بأن رواه 
بالمعنی بلفظ: «كل من ارتد فاقتلوه»؛ فيفسد المعنى والمراد. 

۳ - أن یکون اللفظ مشكلاً أو مشترکاء لا یمکن العمل به الا بالتأويل. 

فهذا النوع لا يجوز فيه الرواية بالمعنی؛ لأن المشکل والمشترك لا بفهم 
معناهما إلا بالتأويل» وتأويل الراوي لایکون حجّة على غیره. 

٤‏ - أن يكون مجما أومتشابهاً فهذا النوع لا يجوز نقله بالمعنى؛ لأن 
المتشابه لا يوك معنا» والمجمل قبل البیان من المجمل کالمتشابه» وبعد البیان 
يصير متضح المعنی. 

۵ - أن یکون من جوامع الكل نحو ما رواه أصحاب السنن عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله م : «الخراج بالضّمان» ۳ 

واختلف مشایخ الحنفية في حکم هذا النوع, والاکثر على عدم جوازه؛ لأن 
الرسول يا كان مخصوصاً بهاء فلا یمکن الاتیان بمثلهاء فلو نقل بالمعنی يفوت أكثر 
الفوائد المشتملة هي عليها. 


(۱) آبو داود في البیوع» باب فيمن اشترى عبداً ... : ۱۸۳ - ۱۸۶ والترمذي» باب ما جاء 
فيمن اشترى عبداً... 20١ :٤‏ والنسائي» باب الخراج بالضمان ۷: ۲۵۵-۲۵۶. 
(۲) انظر: الب زدوي: كنز الوضول ص 15١‏ الس رخسي: أصول الس رخسي ۱: ۳۵۷. 
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نكتة: وهنا نكتة هامة في توضيح هذا الرأيء آشار إليها العلامة بحر العلوم 
رحمه الله بقوله: «ثم هذا قوله في جواز النقل» وأما القبول فلا نزاع فيه ويقبل مطلقاً 
ویحمل على أن ما نقله الراوي من صُور ما يجوز نقله بالمعنى؛ لكونه عدلاً 
لا يرتكب المحظور ولا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
ما فيه ريبة» كيف وإذا نقل بالمعنی لم يعلم اللفظ المسموع فكيف يحكم فيه بأحد 
الشقوق» حتى يقال: يقبل في حال ولا یقبل في حال أخرىء فافهم» . 

فحاصل کلامه: أن ا باعتبار الراوي الذي يروي بالمعنى» فيجوز 
له النقل بالمعنى في صورتين» ولا يجوز له في الباقي» أما إذا روي لنا حديث بالمعنى 
فنحن نقبل كل ما روي بالمعنى حملاً على الصُّور التي يجوز نقلها بالمعنی. 

واختار هذا الرأي أكثر الحنفية كالدبوسي " والبّزدوي ” والسرخسي ‏ 
و ولوك Ds‏ ا و ۱ 


(۱) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲۰۸. 
(۲) انظر: الدبوسی: تقویم الأدلة ص ۱۹۶ 
(۳) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۹۱-۱۸۸ وانظر: البخاري: کشف الأسرار ۳ : ۱۱۱. 
(4) انظر: السرخسی: أصول السترخسي ۳۵۷-۳۵۹:۱. 
(۵) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 1۰ 
(5) انظر: النسفي: کشف الأسرار ۲: .۷٤‏ وتبعه الشراح, انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳ : 
۷۱۶-7 اللوي -سعد الدین -: إفاضة الأنوار ص ۳۲۳-۳۲۱ ابن مك ص 11۰-704 
ابن نُجيم: فتح الغمّار ۲: ۱۰۵-۱۰۶ الخصکفي: افاضة الأنوار ص ۱۸۹ ابن فطلوبغا: خلاصة 
الأفکار ص ۰۱۶۰ 

(۷) انظر: صدر الشریعة: التوضیح ۲: ۳۲. 

(۸) انظر: الفناری: فصول البدائع ۲: ۲۷۳. 


)٩(‏ انظر: ملا خسرو: مرآة الأصول ۲: ۲۰-۲۳۹ وأقره الازميري. 
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وابن الحنبلي ؛ وبحر العلوم "» ومحمد إدريس الكادهلوي ". 

وقریب من هذا الرأي ما اختاره علاء الدين الأمنمَندي فانه قسّم الألفاظ 
المنقولة على قسمین: ۱-ما يشتبه الحال فیه, ۲-ما لا يشتبه» ففي القسم الأول 
لا يجوز النقل بالمعنى مطلقاً وفي القسم الثاني جائز |ذا كان عارفاً باللغة والفقه 
فهذا الرأي كالإجمال لما ذكروه من التفصیل *. 

الرأي الثاني: الرواية بالمعنى جائزة للعارف باللّغة إذا قطع بأداء المعنى» 
بشرط أن يكون المعنى مساوياً للأصلء لا يكون فيه زيادة ولا نقصان منه سواء 
كان واضح المعنى أو لاء وأما لغير العارف فلا يجوز. 

واختاره جمع من الحنفية» منهم: ابن الستاعاتي والچرجاني " وابن 
المُمام ‏ وابن أمير حاج””» وعبد الحق الدخلوي ومحمد أكرم السندي" ‏ 
والبهاري" '" والقَرهائوي . 








(۱) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۸۳ . 

(۲) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲۱۳. 

(۳) انظر: الکان دض لوی: منحة المغیث ص ۵۷۱-۵71۹ . 

(۶) انظر: الاسمندي: بذل النظر ص ۲۷۸. 

() انظر: ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۱۷۳ . 

(1) انظر: الجرجاني: المختصر ص 1٩۲‏ بشرحه «ظفر الأماني»» وتبعه اللكنوي. 
(۷) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۲۶۲ وانظر: أمير بادشاه: تیسیر التحریر ۳: ۱۰۰. 
(۸) انظر: ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۰-۲۸۵ ۲۸۷. 

.۵۰ انظر: الدهلوي: مقدمة في آصول الحدیث ص‎ )٩( 


(۱۰) انظر: السٌندی: إمعان النظر ص ۰۱7۱-۱1۵ 
(۱۱) انظر: البهاري: مسلم الثبوت ۲: ۱۳۰-۱۲۹ 
(۱۲) انظر: الفرهاروي: کوثر النبي ص ۷۳-۲ 


۳ - الراي الراجح: 

المذهبان کلاهما یجیزان الرواية بالمعنی» فلا یحتاج إلى إقامة الدلیل على 
جواز الرواية بالمعنی وإنما الخلاف بینهما في بعض الجزئیات. فالدبوسي ومن تبعه 
یجیزون فیما لا يشتبه معناه» ولا یجیزون فیما پشتبه, وقد ذکرنا أدلتهم في ضمن 
رأيهم» وابن الهمام ومن تبعه یجیزون الرواية بالمعنی مطلقاًء فیحتاج ابن الهمام إلى 
الجواب عن أدلتهم فيما لا يجيزونه. 

قال تلمیذ المحقق ابن الهمام العلامة ابن أمير حاج مدافعاً عن شيخه: 
«المشترك والمشكل والخفي؛ فلا يجوز بالمعنى أصلاً عندهم -الحنفية -؛ لأن المراد 
لا بُعرف إلا بتأویل وتأويله لا یکون حجّة على غيره كقياسه» وحكّم المصّف بجواز 
ذلك ات نين که تارب رسعو سم وك متهيو اندو اسان مقر على ی 

ومجمل ومتشابك فقالوا: لا يُتصور نقلّه بالمعنى؛ لأنه فرع معرفة المعنی؛ 
ولا یمکن فیه؛ والمضكف يقول كذلكه» ولکن یقول: إذا عن معنن علی أنه المراد 
حَكَمْنا بأنه سمعه على وزان حكمنا في تركه أنه سمع الناسخ حكماً ودلیلاً». 

Is‏ 7 رأيه في المجمل والمتشابه: «إذا رواه بمعنى على أنه 
المراد. أصحّحه حملاً على السماع فانا إذا علمنا بتركه العمل بالحديث الذي رواه 
من المفسّر حكمنا بأنه علم أنه منسوخ؛ إذ كان يحرم عليه ترك العمل بالحديث, 
فكذلك إذا روى المجمل بمعنۍ مفستر على أنه المراد منه حكَمْنا بأنه سمع تفسيره؛ 
إذلا يحل أن يفسره وا 

هذا ما أجاب به المحقق ابن الهمام؛ ولعل الراجح هو الرأي الأول للأمور الآتية: 


.۱۰۰ :۳ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲: ۰۲۸۷ ونحوه في التیسیر‎ )١( 
.۱۰۰ :۳ انظر: ابن أمير حاج: التقرير ۲: ۲۸۷. وانظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير‎ )۲( 


۰ 

١‏ -لا بظهر فرق کبیر باعتبار النتيجة بين رأي ابن الهمام وبين رأي اللّبوسي 

بعد النكتة التي ذكرها بحر العلوم» وهو أن هذا الحكم في الجوازء أما القبول فتقبله 

مطلقاً ولا نزاع فيه. وابن الهمام أيضاً يعترف بأنه لا يجوز النقل بالمعنى في 

المشكل والمتشابه والمجملء لكنه لما أوله الراوي أو عبن معناه فنقبله على أنه 

سمعه» وقد صرح بحر العلوم أيضاً أن العدل إذا روى بالمعنی فنقبله حملاً على 
الصّور التي يجوز له النقل بالمعنى» فلا يظهر كبير فرق في المآل بين الرأيين. 

۲ - دلیل المحقق ابن الهمام خاصء ودغواء ان وذلك أن دعواه تجويز 
الرواية بالمعنی في المجمل والمتشابه والمشترك والمشکل والخفي للرواة كلهم ثم 
يقيم الدلیل على صحته للصحابة فقط فالدعوی عام. والدلیل خاص! 

۳-من خن هذا الرأي أنه لا تنفیه أدلة الجواز ولا أدلة المنع فانه يحمل أدلة 
الجواز على ما یکون واضح المعنى» وأدلة المنع على ما لا يوقف على معناه الا ببیان 
سمعي, وبهذا التطبیق یجمع أدلة الطرفين"". 

٤‏ نَقَل كثير من الأئمة أن محل النزاع في الرواية بالمعنی فیما إذا كان اللفظ 
واضح المعنی, أما المشكل والمتشابه والجوامع فلا يجوز نقله بالمعنى اتفاقاً ". 


(۱) انظر: الکاندهلوي -محمد إدريس -: منحة المغيث ص ۵۷۱-۵۱۹ له بحث جميل 
في ترجيح رأي فخر الإسلام البزدوي رحمه الله فراجعه لزاماً. 

(۲) قال الزركشي: «لا شك في اشتراط أن لا يكون مما تعبد بلفظه». انظر: التدريب ۳۹۰ 

وقال الجلال المحلي في «شرح جمع الجوامع» ۲: ۲۹۲ : «الكلام في المعنى الظاهر لا فيما 
يختلف فيه كما أنه ليس الكلام فيما تعبد بألفاظه كالأذان والتشهد والتكبير والتسلیم». 

وقال العلامة المُناوي في «اليواقيت والدرر» ۲: ۱۲۲-۱۲۰ :«الکلام في المعنى الظاهر, ١‏ - 
لافيما يختلف فیه ۲ _كما أنه ليس الخلاف فيما تعبد بلفظه من الأذكار..., ۳-ولا هو فيما هو من 


جوامع الكلم.... ؛ -ولافي المتشابه». وانظر: الأجهُوري: شرح شرح النخبة ص 1۳۳. 
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الباب السادس 
أقوال الصحابة 
وهو يشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: حجّية قول الصّحابي. 
الفصل الثاني: تفسير الصحابي وتأويله الحديث. 


الفصل الثالث: قول الصحابى «من السنة کذا». و«أمرنا بکذا». 
و«نهینا عن كذا). 
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الفصل الأول 
حجّيّة قول الصحابی 

لا بد قبل الخوض في المسألة من معرفة محل النزاع» فان أكثر أئمة المذاهب 
اتفقوا في ثلاثة أمور: 

)١‏ لا حلاف بينهم في أن الصحابي إذا قال شيئاء وانتشر هذا القول واشتهر بين 
الصحابة ولم یخالفوه فهو حجة شرعية؛ فإنه | جماعٌ سكوتي” عند الأكثر'". 
فإنهم اختلفوا في مسائل كثيرة» ولو كان قول أحدهم حجة على الآخر لما تأنّى هذا 
الاختلاف””". 

۳ ولا خلاف بينهم أيضاً في أن الصحابي إذا قال شيئ وغلم أن له مخالفاً من 
الصحابةء لا يجب علينا تقليد أحدهما عيناً بل يرجح المجتهد أحدهما حسب ما 


وضح له من الدلائل '" فقد قال الإمام أبوحنيفة رحمه الله في مثل هذا -وسيأتي نصه 


(۱) انظر: ال ر نسي آصول السرخسي ۲: ۱۱۲ السمّرقندي: میزان الأصول ص ۰1۸۲ 
البخاري: کشف الأسرار ۳: ۰۲۰ صدر الشریعة: التوضیح ۲: 4۲ ابن الهمام: التحریر ص 
۱ ابن تجیم: فتح الغقّار ۲: ۰۱۶۰ ابن تيميّة: المُسوّدة ص ۳۳۵ ابن القيّم: اعلام الموفعین 
EE‏ 

(۲) انظر: الامدي: الاحکام :٤‏ ۱۵۵ -نقل فيه اتفاق الكل -» العلائي: إجمال الإصابة ص 
۸ ابن الحاجب: المختصر ۲: ۲۸۷ بشرح العض. ابن الهُمام: التحرير ص ٠٠٠١‏ ابن نجیم: 
فتح الغقار ۲: 150-114 اللخْتّوي: ظَفَر الأماني ص ۳۳۱ . 

(۳) انظر: العلائي -صلاح الدين -:إجمال الاصابة ص ۸۰-۷۹ 


۱۳ 

بکامله بعد قلیل -: «فإن لم أجد في کتاب الله ولا في سنة رسوله آخذ بقول 
آصحابه, آخذ بقول من شئت. وأدع قول من شئت. ولا أخرج من قولهم إلى قول 
غیرهم). 

وهذه القیود الثلاة متفقة بین الحنفية والاخرین» وتفردت عامة الحنفية بقید 
آخر وهو: 

۶) أن لا یکون قوله مما تم به البَلوى؛ لانه یشترط لدیهم في قبول آخبار 
الاحاد عدم کونها مما تم به البلوی فاشتراطه في قول الصحابي أمر واضح” ". 

فالحاصل في تحریر محل الخلاف هو: فتوی الصحابي الذي لم ينتشر بين 
الصحابة» ولم يعلم له مخالف منهم. ولا هو مما تم به البلوی. فهل هو حجّة 


7 3 2 000 00 
شرعية للتابعین ومن بعدهم من الائمة المجتهدين ؟ 


(۱) انظر: السّمرقندي: ميزان الأصول ص ۰4۸۲ اللامشي: أصول الفقه ص ۱۵۵ 
البخارى: كشف الأسرار ۳: ۰ ابن الهُمام: التحرير ص 1 و۲ : ۰ بشرحه «التقریر). 
ابن نجيم: فتح الغقّار ۲: ۱۶۰ البهاري: مسلّم الثبوت ۲: ۱6۹. 

(۲) حدّة محل النزاع العلامة السّمرقندي في «میزانه؛ ص ۰۶۸۷ فأحسن, ولا بأس أن 

قال: «وصورة المسألة: أن الصحابي إذا ورد عنه قول في حادثة لم يحتمل الاشتهار فیما بين 
الصحابة بأن كانت مما لا تعمٌ به البلوی والحاجة للکل, ولم يكن من باب ما يشتهر عادة ثم ظهر 
نقل هذا القول في التابعين» ولم یرد عن غیره من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك فأما إذا 
كان القول في حادثة من حمّها الاشتهار لا محال ولا يحتمل الخفاء بأن كانت الحاجة والبلُوی تعم 
العامةء أو يشتهر مثلها فیما بين الخواص, ولم يظهر الخلاف من غيره فيه فهذا إجماعٌ يجب العمل 
به على ما نذکر في فصل الاجماع». 

وقد حدده بنحو هذا: الإمام اللامشي في «أصول الفقه» ص ۱۵۵ والحافظ ابن تيمية ف 


«مجموع فتاواه» ۱: ۰۲۸۶-۲۸۳ غير أنه لم يقيده بما لا تعم به البلوی. 


ol 

وقوله حجة شرعيةء فقد قال في رواية -: «آخذ بكتاب الله فما لم أجد فسُنّة 
رسول الله گر » فان لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله آخذ بقول صحابه آخذ 
بقول مَن شئت» وأدغ قول من شئتء ولا أخرج من قولهم إلى قول غیرهم». 

وقال أيضاً: «إذا جاء عن النبی عم فعلی الرأس والعين» وإذا جاء عن أصحاب 
النبي 9 نختار من قولهم وإذا جاء عن التابعین زاحمناهم». ونحو هذه اللصوص 
كثيرة عن الامام أبي حنيفة رحمه الله . 

فاستدل بهذه النصوص ابن تيمیّة "؛ وابن القیّم ‏ من الحنابلةء وعبد الحق 

باه 1 )6( س )0( كله 2 0 

الدُهلوي > وبحر العلوم اللكنوي ". ومحمد عبد الحي اللْكُنَوي رحمهم الله 
من الحنفية علی: أن الإمام أبا حنيفة يأخذ بقول الصحابي» ويستدل به ويراه دليلاً 


(۱) جمعت نحو هذه الروايات من النصوص الدالة على هذا المعنى في (باب تعارض 
الخبر والقياس) تحت (الفصل الأول) ص ۰۲۵۱-۲۵۲ فراجعه لزاماً . 

۱۳۳۸-۰۲۳۷ لكا عر‎ ID 

(۳) انظر: ابن القيم: إعلام الموفعین :٤‏ ۰۱۲۳-۱۲۰ 

(۶) قال في «فتح الرحمن في إثبات مذهب الْْمان» ۱: ۲۶: «وهو -أي: آبا حنيفة -یوجب 
تقلید الصحابة» ویخص أقوالهم بالصحة والاصابة. والشافعي رحمه الله یقول: نحن رجال وهم 
رجال فیعارض الصحابة بالقیاس في الأقوال والافعال. 

قال الامام الحجة عبد الله بن المبارك: سمعت آبا حنيفة یقول: ما جاء من رسول الله مر من 
الأحاديث فبالرأس والعين» وما جاء من الصحابة من الآثار فكذلك مختار" بلا شك وریب» ولکن 
إذا جاء من التابعین فنحن وهم سوا نزاحمهم في البحث وکنا للحق طالبین». انتهی کلامه. 

(۵) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: 147. 

(1) انظر: اللَحُنُوي: ظَفَر الأماني ص ۳۳۰. 


هاه 


من أدلة الشرع ٠‏ والله أعلم. 


(۱) ذكر أكثر مشايخ الحنفية أنه لا نص عن الامام أبي حنيفة فى حجية قول الصحابي - 
انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۲۵۱ البَزّدوي: كنز الوصول ص ۲۳۶ المت رخسي: أصول 
السرخسي ۲: ۱۰۵. 

والذي یظهر للباحث أن الأمر ليس كما قالواء بل روي عن الامام أبي حنيفة نصوص 
صريحة في الأخذ بقول الصحابي, وقد ذكرت بعضاً منها آنفاً في المتن. 

ثم رأيت العلامة محمد حياة السَندي رحمه الله قال في «تحفة الأنام في العمل بحديث 
النبي موا ص ۲۰-۱۹ (تحقيق: صلاح» شركة غراس) : «سئل أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا قلت 
قولا وكتاب الله يخالفه؟ قال: اتركوا قولي بكتاب الله. 

قيل: إذا كان خبر الرسول2؟ قال: اتركوا قولي بخبر الرسول 94 . 

فقیل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي بقول الصحابة رضي الله عنهم». انتهی 
كلام السندي. 

فهذا الكلام نص في محل الخلاف. غير أنه منقطع السند, لكنه مؤيّد بروايات كثيرة عن 
آبي حنيفة في تقديمه قول الصحابي» وأذكر هنا واقعتين تدلان على احتجاجه بقول الصحابي: 

١‏ س روى الحافظ ابن أبي العوآم في «مناقب آبي حنیفة» خ ص ۲۱-۲۰ عن أحمد بن 
آبي عمران قال: «كان أبو حنيفة يذهب في الغرقی ومن أشبّههم ممّن يُجهل موثّه إلى توريث 
بعضهم من بعضء وكان يقول: في نفسي منه شيء , ولا أجد من لجأ إليه بما في نفسي من 
الائمة؛ لأن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم یورئون بعضهم بعضاً حتى 
حج - أبو حنيفة ‏ فلقي أبا الزناد فذكر ذلك له فحلثه أبو الزناد. عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أبيه: أنه كان لا يورث بعضهم من بعض, ویورث الأحياء منهم. فلمًا رجع إلى الكوفة أفتى 
ESED‏ عل قل كلاف را عشي E‏ كوك إلى با E‏ ان لزنام وتارس 
عن أبيه). 

۳ س روى الحافظ ابن عبد البر في «الانتقاء» ص ۲۵۸ عن زهير بن معاوية» قال: «سألت 
آبا حنيفة عن آمان العبد. فقال: إن كان لا يقاتل فأمانه باطل. = 
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فان قيل: نجد مسائل كثيرة في كتب الفقه. خالف فيها الإمام أبوحنيفة 
رحمه الله قول الصحابي» ولم يعمل بمقتضى قوله, فما الجواب عنها؟ فانه لو كان 
١‏ - قال الامام عبد الحق الد‌شلوي رحمه الله: «وأما عمله في بعض المسائل 
علی خلاف قول الصحابی, فلعلّه ثبت عنده معارضة قول آخر» كما قل فى مسألة 

وأقر هذا الجواب العلامة ا الحي اللكْنوي”". 
کو نايك رات | رو هو ابید ينبغي أن يلاحظ هنا في البحث عن 
حجية قول الصحابي الشروط المذكورة في قبول خبر الواحد من عدم کونه مخالفاً 
لظاهر القرآن وعمومه والسنة المتواترة والمشهورة وأن لا یکون مما تعمٌ به البلوی 
إلى آخر ما ذکرناه في تلك الشروط؛ لأنه لمّا كانت هذه الامور شروطاً لقبول الخبر 
المرفوع عند الحنفية. فكونها شروطاً لقبول أقوال الصحابة أولى» فالمسائل التي 


= فقلت له: انه حدثني عاصم الأخولء عن الفُضَّيْل بن زيد الرقاشي» قال: كنا نحاصر 
العدو فرمی ي إليهم بسهم فيه آمان. فقالوا: قد أمنتموناء فقلنا: إنما هو عبد فقالوا: والله ما 
نعرف منکم العبد من الحرء فکتبنا بذلك إلى عمرء فکتب عمر: أن آجیزوا آمان العبد. فسکت 
أبو حنيفة. 

ثم غبت عن الكوفة عشر سنين» ثم قدمتهاء فأتيت أبا حنيفة» فسألته عن أمان العبد, 
فأجابني بحدیث عاصم» ورجع عن قوله. فعلمت أنه متب ع لما سمع). 

(۱) اللوي -عبد الحق -: فتح الرحمن في إثبات مذهب النعمان ۱: ۲۶. 

(۲) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲۳۶:۲. 

(۳) انظر: اللكنوي: ظَفَر الأماني ص ۲۳۰ 
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خالف فيها أبو حنيفة قول الصحابي» فلعل قوله مخالف لظاهر القرآن أو السنن 
المشهورة إلى خر ما ذکرناه من الشروط هناك. 

ثم ریت بعد أنه صرح بهذا الامر الإمام القُدوري رحمه ال فقال: «قالوا: روی 
الشافعي عن عبد الله بن عباس ۳ الله عنهما أنه قال: «الهدي والاطعام بمكة 
والصوم حيث شاء» قلنا: عند الشافعي القياس مقدم على قول الصحابي» وعندنا لا 
يجب تقليده إذا خالف عموم القرآن»"". 

وقال أيضاً: «وتقليد الصحابي لا يلزم عندنا إذا خالف قوله ظاهر القرآن» . 

وقال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله: «وقول أبي مسعود _الأنصاري - 
رضي الله عنه لا يصاح معارضاً للكتاب الكريم والسنة)”". 
۳ - رأي الإمام آبي يوسف رحمه الله: 

ووافق الإمام أباحنيفة في القول بحجية فتوى الصحابي تلميذه القاضي 
آبویوسف رحمهما ال فاه قال ددهو یتحدث عن وجوب الزكاة على العنبر -: «قد 
كان آبو حنيفة وابن آبي لیلی رحمهما الله یقولان: لیس في شيء من ذلك شيء؛ لانه 
بمنزلة المسك. وأما آنا فإني آری في ذلك الخمس, وأربعة آخماسه لمن آخرجه؛ 
لأنا قد روینا فيه حديثاً عن عمر رضي الله عنه» ووافقه عليه عبد الله بن عباس, 


فاتبعنا الأثر ولم نر خلافه» * 


(۱) القدوري: التجريد :٤‏ ۰۲۰۰۶ كتاب الحج, مسألة: يجوز تفريق لحم الهدايا على غير 

(۲) القدوري: التجريد ۱۰: ۰۵۰۷۹ كتاب الظها مسألة: الظهار من أربعة نسوة بكلمة 
واحدة. وانظر: القدوری: التجرید ۱۰: ۵۲۵۶ کتاب اللعان. 

(۳) الكاساني: بدائع الصنائع ۶ : ۰۱۹۶ کتاب التضحية. 

)٤(‏ آبویوسف: الخراج ص ۱۵۱ فصل: فیما يخرج من البحر. 


01۸ 

وقال الامام أبو بكر الجصّاص: «كان آبو الحسن -الكرخي -یقول: كثيراً ما آری 
لابی یوسف فی آضعاف مسألة یقول: القیاس کذاء الا ےکرک لای وذل الاثر 
قول صحابی "لا یعرف عن غیره من نظرائه حلافه» 7 
٤‏ - رأی الأئمة الشلائة: 

الامام مالك رحمه الله یحتج بقول الصحابي كما یقوله القرافي ۳ 

وأما الامام الشافعي رحمه الله فاتفق أصحابه بأنه يحتج بقول الصحابي في 
القديم» واختلفوا في قوله الجدید. هل يراه حجة أم لا؟ 

فالمشهور عنه - وهو الذي نقله عنه إمام الحرمین الجوینی. والغزالي 
والرازي '" أنه لا يحتج بقول الصحابي في الجدید. ویظهر بعد التحقیق - وهو 
الراجح أنه يحتج به» كما نص عليه في «الرسالة» وهو من قوله الجدید - فقد جاء 
فیه: «نصیر منها -أي: من آقوال الصحابة -ما وافق الکتاب أو السنةء أو الاجماع. أو 
كان أصح في القیاس جع ولقد وجدنا أهل العلم اون بقول واحدهم مرة 
ويتركونه أخرىء ويتفرقوافي بعض ما خذوا به منهم. 

قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت - القائل الشافعي -: إلى اتباع 
قول واحد إذا لم أجد كتاباً ولا سنة؛ ولا إجماعاًء ولا شيئاً في معناه يحكم له 
بحكمه أو وجد معه قیاس وقل ما يوجد في قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من 


دري 
هذا ١‏ 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول ۲ 

(۲) انظر: القرافي: نفائس الأصول في شرح المحصول ٩‏ : 4۲۲۹ -1۲۳۰. 

(۳) انظر: الجويني: التلخیص ۳ : 4۵1-۶0۰ الغزالي: المستصفی ۱ :۱۳۹ الرازي: 
المحصول ۲: ۰1۸۹-1۸۷ 

۰۸۰ الشافعي: الرسالة ص‎ )٤( 


۹ 

فهذا الکلام نص في أخذه بقول الصحابي. وقد استدل كثير من العلماء بهذا 
النص على احتجاجه بقول الصحابي في الجدید ". 

وأما الامام آحمد بن حنبل رحمه الله فیحتج بقول الصحابي في الراجح من 
مذهبه عند أكثر صحابه ٠”‏ 
۵ - آراء المتأخرين من الحنفية في هذه المسألة: 

هذا ما ذهب إليه المتقدمون من الأئمة» أما المتأخرون من الحنفية فنجد لهم 
ثلاثة آراء بعد الفحص في کتبهم: 

الرأي الاول: قول الصحابي حجّة وافق القیاس أو خالفه. 


واختاره آبو سعيد البَرأدعي (أحمد بن الحسین ت ۳۱۷ هب والجصّاص ‏ 


(۱) انظر: البيهقي: المدخل إلى السّنن الکبری ص ۰۱۱۰-۱۰۹ ابن تیمیة: المسوّدة ص 
۷ ابن القیم: اعلام الموقعین ۱: ۶۰۸۰ :۱۲۲-۱۲۰ ابن اللّحَام: المختصر ص ۰۱۱۱ 
التهانوي - ظفر أحمد -: قواعد في علوم الحدیث ص ۱۲۹ - ۰۱۳۰ عبد الفتاح آبوغدة: 
التعلیقات على قواعد في علوم الحدیث ص ۰۱۳۰ 

(۲) روي عن الامام آحمد رحمه الله قولان في الاحتجاج بقول الصحابي, لکن آکثر أصحابه 
آصحابه المحقّقین صححوا رواية الاحتجاج به واختاروه. 

وممن اختار رواية الاحتجاج بقول الصحابي وصححه: القاضي آبو يعلى ابن الفراء في 
«الڅدة في أصول الفقه» ۲: ۲۶۱-۲۳۲ وابن قُدامة في «روضة الناظر» ۲۷۵9-۱ » وابن 
تيمية في «المسودة» ص ۰۳۳ وابن القيم في «إعلام الموفعین» ۱: ۰۳۱-۳۰ ۸۱ - ۰۸۲ وابن 
المبُرد في «شرح غاية الول إلى علم الأصول» ص ۶۲۲ وابن اللّحام في «مختصره» ص ۰۱۸۱ 
والشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» ص ۲۹۷. 

ولم أرَ من خالف هذا الرأي من أثمة الحنابلة إلا الإمام الکلوذاني فإنه اختار عدم 
الاحتجاج بقول الصحابي في «التمهيد) ۳۲۶۵-۳۲۱۰۲ 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۱۷۳:۲. 


۳۰ 


4 00 ا ,۲( و ۳( و (1) خخ (۵) 
والقدوري » والڳزدوي ٠‏ والسرخسي > واللامشي > واللسفي ٠‏ وصدر 
VD 0 000 ۷‏ ف ۱ (۸) ا 5 )4 


(۱) صرح به في مواضع من كتابه «التجرید». فقال في کتاب اللعان ۱۰ : ۵۲۲۹ «قول 
الصحابي ی دم على القیاس إذا لم يُعْرف له مخالف». 

وقال في کتاب الجنایات (مسألة: حکم ما إذا حلق شعر الرأس واللحية ...) ۱۱ : ۵18۳ : 
«قال آبو حنیفة: بلغنا ذلك عن علي» رواه ابن المُنذر في کتابه باسناده والصحابي إذا لم يُغْرف له 
مخالف وجب تقلیده عندنا)». 

وقال في الحدود (مسألة: بداية الشهود بالرجم) ۱۱ : ۵۸۹۳ «ولأن من أصلنا أن قول 
الصحابي |ذا لم بُغرف له مخالف يقم على القیاس». 

وانظر للمزيد: ۷۵:۱ 1195:1757 00۰7 :1194:5500 لا لاا TEY‏ _ 
O0:‏ 

(۲) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۲۳۰ - ۲۳۸. ووافقه السْغناقي في «الكافي شرح 
أصول البزدوي» :٤‏ ۰۱۵۸۲ والإتقاني في «الشامل» خ ۷ : ۵٩-۵۷‏ و«التبيين» ۷۰۵:۱. 

(۳) انظر: الس رخحسي: أصول السرخسي ۱۰۸:۲. 

. ٠١١ انظر: اللامشي: کتاب في أصول الفقه ص‎ )٤( 

(۵) انظر: النسفي: کشف الأسرار ۲ . ووافقه من شراح «المنار»: ابن مَلك في 
(شرحه») ص ۷۳۲-۵ والكاكي في «جامع الأسرار» ۳ : ٩۱۲-۹۱۳‏ والدخلوي في «افاضة 
الأنوار» ص ۳۹۹ - ۳۷۰ وابن لخنم في «فتح الفقّار» ۲ - ۱۶۱ والخصكفي في 
«الافاضة» ص ۲۰۸ . 

(1) انظر: صدر الشريعة: التوضیح ۲: ۶۲. 

(۷) انظر: ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۲۷۵ . 

(۸) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳١١‏ . وتبعه ابن أمير حاج في «التقرير والتحبیر» ۲ 
:۳۱۲-۰ وأمير بادشاه في «تیسیر التحریر» ۳: ۱۳۳-۱۳۲ . 


= ۱۵۹ انظر: الخبازي: شرح المغني ۲: ۰۷۵ قاسم بن قُطْلُوبُعا: خلاصة الأفكارص‎ )٩( 


o۲۱ 
الرأي الثاني: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياسء وأمّا فيما يدرك‎ 
بالقياس فلا يجب تقليده.‎ 
. وهو رأي الامام الکرخي رحمه الله واختاره الدبوسي والأسمندي‎ 
الرأي الثالث: تقليد الصحابي واجب إذا كان من أهل الاجتهاد والفتوى ولم‎ 
يوجد من أقرانه خلاف ذلك. أما إذا خالفه غيره فلا يجب تقليد البعض إلا بالدلیل»‎ 
وهذا مذهب الإمام أبي منصور الماثریّدي " واختاره العلامة السَمرقندي.‎ 
دليل الرأي الأول: استدل الامام أبوسعيد البردعي ومن تبعه على رأيهم‎ 
ما سمعه من النبي مار » وهو‎ - ١ : بأن الصحابي إذا قال قولاً لا يخلو عن أمرين‎ 
الظاهر الغالب غير أنه سكت عن الإسناد عند الفتوی» ۲- و اما هو رأیه واحتهاده.‎ 
فلو كان سمعه من النبي ما > فهو حجّة بلا ریب. ولو كان رأيه واجتهاده. فلهم‎ 
الفضل والمزية علينا ببركة صحبتهم ومشاهدتهم الرسول یف ومعرفتهم بأحوال‎ 
.”” النصوصء وما نزلت فيه؛ فإصابتهم الحق أقرب من غيرهم‎ 


= -۱۷۰ ۰ ملاخشرو: مِرْآة الأصول ص ۲۲۰ بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲۳۱ - ۲۳۶ 
النهانوي محمد آشرف علي -: !مداد الفتاوى ۱: ۶۳۶ (ترتیب: محمد شفيع» مكتبة دار العلوم 
كراتشي» ۱۸۲۷ ه)» شیر آحمد العثماني: مقدمة فتح الملّهم ۱: ۱۰۶-۱۰۳ التّهانوي ‏ ظفر 
أحمد -: قواعد في علوم الحدیث ص ۱۳۰-۱۲۹ . 

(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۱۷۲:۲. 

(۲) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۲۵۳ . 

(۳) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص ۵۷۵ ۵۷۷. 

(۶) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ۶۸۲-4۸۱ وقال: «هو الأصح). 

(۵) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۱۷۳ السرخسي: أصول السْرَخسي ۲: 
۸ ابن آمیرحاج: التقریر والتحبیر ۲: ۳۱۲-۳۱۱ ابن نجیم: فتح الفّار ۲: ۱۶۰. 


۳۲ 

دليل الرأي الثاني: استدل الکرخي والدّبوسي على قولهم بأن الصحابي 
كغيره من المجتهدین في احتمال اجتهاده الخطأ والصواب؛ لأن الصحابي غير 
معصوم عن الخطأء فلما كان احتمال الخطأ في اجتهاده قائماً لا يجب علینا تقلی ده 
٩‏ الرأي الراجح من الآراء الثلاثة: 

الرأي الراجح عند الباحث المذهب الاول؛ لقوّة حجتهم. أما ما استدل به الامام 
الكرخي رحمه الله فليس بکاف لصحة رأيه؛ لأن الامام البتردعي ومن تبعه لا ینکرون 
احتمال الخطأ في اجتهادهم. لکن احتمال الخطأ منهم في الاجتهاد لا يوجب منع 
تقلیده كما في القياس» فان القیاس حجّة شرعية وان كان محتمل الخطأ '". 

الفرق بين الرأي الأول والثالث: الذي بظهر للباحث أنه لا فرق بين 
المذهب الثالث والأول في نفس الأمر - والله أعلم -» وما يظهر بينهما من الفرق في 
بادئ النظر: أن في المذهب الثالث قيداً زائداً. وهو كونه من أهل الفتوى والاجتهاده 
والغالب أنه معهود عند المذهب الأول أيضاً؛ لأنه من البدهي أن الكلام في 
المجتهدين وأصحاب الفتوى منهم» ولأن الصحابي إذا لم يكن أهلاً للفتوى كيف 
يفتي؟ لأنه لا يتعدتى حدود الله! لكنه إذا أفتى» ووصل إلينا فتواه» يظهر منه أنه كان 


مفتياً وان لم يكن معروفاً به والله أعلم . 


(۱) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۲۵۲ السرخسي: أصول المترخخسي ۲: ۰۱۰۷ 
الأسمندي: بذل النظر ص ۰۵۷ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲: ۳۱۲-۳۱۱. 
(۲) انظر:ابن الهمام: التحرير ص ۰۳۱۱ ابن نجيم: فتح العَفّار ۲: ۱۶۰. 


o 


الفصل الثاني 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: حمل الراوی مرویّه المشترك. 


المبحث الثانى: حمل الصحابى الظاهر على غير ظاهره. 





o 


المبحث الأول 


۱ -صورة المسألة: 

ضوزة الفا أن یکون: الخد ماد مف اجهل وعدا فة 
الراوي الصحابي» أو غير الراوي المطّلع على الحديث على أحد المعنيين» فهل 
يجب على المجتهد الاتباع وتقليد الصحابي بأن يحمل الخبر على المعنى الذي 
حمله الصحابي أويسوغ له أن يجتهد برأيه ويخالف ما رآه الصحابي؟ وهذه 
المسألة مشهورة ب«حمل الراوي مرويّه المشترك» ففيه رأيان: 
۲ - رأي أئمة الحنفية: 

الرأي الأول: لا حجة في تأویله ولا يجب الأخذ به؛ لأنه تأويله» وتأويله 
لا یکون حجة على غيره» والحديث يبقى حجة. 

وهذا رأي الإمام أبي بكر الجصّاص رحمه الله» فانه قال: «إن كان الخبر يحتمل 
التأويل لم یُلَفت إلى تأويل الصحابي وأمضي الخبر على ظاهره إلا أن تقوم الدلالة 
على وجوب صرفه إلى ما ژوله الراوي»)”". 

واختاره الإمام القدوري رحمه الله فقال: «فإن قيل: إذا اختلفا في تأويل الخبر 
وجب حمله على تأویل الراوي وقد بيّنًا أن ابن عمر حمل الخبر على التفرق 
بالأبدان, قلنا: هذا أصل لكم» والذي نقول: إن الواجب اعتبار ما دل عليه الدلیل 


وتشهد له لاو( 


(۱) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 1۸. وانظر: شرح مختصر الطحاوي ۳۱:۶. 
(۲) القدوري: التجرید ۵ کتاب البيوع» مسألة: ما يتم تحقیق البیع به . 


o0 
٠ واختار هذا الرأي الدبوسي ان والسرخسي  ولام دی‎ 
والخَبّازي””, وض ال ۷ والّسفي  وابن قطلوبغا 00 ار‎ 
وق كينا وبحر العلوم''".‎ 
الرأي الثاني: تأويل الصحابي حجّة يجب الأخذ به.‎ 


5 هراس ND‏ ا 0 كيم . 1 00 
وهو اختیار ابن الساعاتي »وابن الْهُمَام »وتلميذهابن امير حاج 2 


(۱) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۲۰۳-۲۰۲. 

(۲) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص 1947 . وتبعه شراحه انظر: البخاري: كشف الأسرار 
۳ التحقیق ص ۱3۹ البابرتي: التقرير ۶ : ۳۹۵ الردود والنقود ؟: ۷۳۵ الإثقاني: 
الشامل خ F-0‏ 

(۳) انظر: السرخسی: آصول الس رحسي ۲ : ۰۷-٩‏ 

(4) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص 1۸۳-1۸۲ 

(۵) انظر: الخبازي: شرح المُغْني ۱: ۳۵. 

(1) انظر: صدر الشریعة: التوضیح ۲: ۳۳. واختاره المحلاوي في «التسهیل» ص ٠١١‏ . 

(۷) انظر: النسفي: کشف الأسرار ۲ : ۷۹. ووافقه شراح «لمنار» انظر: اللوي - 
سعد الدين -: إفاضة الأنوار ص ۳۲5 الكاكي: جامع الأسرار ۳ : ۰۷۱۹ ابن مَلَّك: شرح المنار 
ص 11۳-11۲ ابن جَیم: فتح العَقّار ۲ : ۱۰۷-۱۰ ملا جيون: نور الأنوار ص ۰۱٩۱‏ 
الحصکفي: إفاضة الأنوار ص ۰۱۹۰ 

(۸) انظر: قاسم بن قطلوبغا: خلاصة الأفكار ص ۱6-۱۶۵ . 

۰۲۷۹-۲۷۸ :۲ انظر: القتاري: فصول البدائع‎ )٩( 

(۱۰) انظر: ملاخسرو: مرآة الأصول ۲: ۲۲۸-۲۲۷ وهو اختیار الشارح الاژميري. 

(۱۱ نظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲ ۲ 

(۱۲) انظر: ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۰۱۷۶ 

(۱۳) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۲۹-۳۲۸ 

(۱۶) انظر: ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲۹۵ 





۳۹ 


2 


0 باد شاه( 51 E‏ وكوي 
۳ رأي الأئمة الشلاثة: 

المالكية يأخذون بما حمله الصحابي كما یقوله الامام ابن الحاجب””". 

۳ الشافعية: فالسیف الامدي والرازي والسّبكي والصلاح العلائي یوجبون 
الأخذ بما حمله الصحابي. خلافاً للبعض '. 

آما الحنابلة: فهم أيضاً مع الجمهور في الأخذ بما حمله الصحابي”". 

حجة الفريق الأول: إن تأويل الصحابي هو رأيه. ورأيه ورأي غیره سواء في 
درجة واحدة-ولا إنكار لفضلهم وتقلّمهم - وإنما الحجة الخبر وظاهر النص"". 


(۱) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ۳ : ۰۷۱ 

(۲) انظر: البهاري: مسلّم الثبوت ٠١٤:۲‏ . 

(۳) انظر: اللَحُنو: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملة ص ۲۲۲. 

ویظهر من صنیع آستاذنا العلامة محمد تقي العثماني حفظه الله في «تكملة فتح الملهم» ۱: 
۲ أنه یمیل إلى هذا الرأيء فإنه قال: «فظهر أن الصحابة فهموا من الحدیث ثبوت خيار المجلس 
على اختلاف بینهم في تفسیر المجلسء وما فهم الصحابة من الحديث آولی بالقبول». 

)٤(‏ انظر: ابن الحاجب: المختصر ۲: 14۸ بشرحه «رفع الحاجب». 

(0) انظر: الامدي: الاحکام ۲: ۱۲۸-۱۲۷ الرازي: المحصول ۲: ۱۱۱۱ السُّبكي: 
جمع الجوامع ۲ :۲۲۱-۲۲۰ العلائي: | جمال الاصابة ص ۸۸ - ۰۹۰ 

وخالفهم الامام الجُويني في «التلخیص» ۲ : ۱۲۹ وال زالي في «المستصفی» ۱ : ۱۳۷ 
وذهبا إلى أنه لا حجة في تأویل الصحابي. 

(5) انظر: آبو يَخلى ابن الفراء: الحدة في أصول الفقه ۱: ۳۹۶ - ۲۲۰ ابن تيمية: 
المسوّدة ص ۱۲۹-۱۲۸ ابن اللّحَام: المختصر ص ۰۹۹-۹۵ 

(۷) انظر: الدبوسي: تقویم الأدلة ص ۰۲۰۳-۲۰۲ السر خسي: أصول السرخسي ۲ : ۰۷-۷ 
الكاكي: جامع الأسرار ۳ : ۹ الإثقاني: الشامل خ ۵ :۳۵۸. 
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حجة الفريق الثاني: إن الظاهر من حال النبي مي أنه لا ينطق باللفظ 
المشترك لقصد التشريع إلا ومعه قرينة حالية أومقالية مُعينة مراده. والصحابي 
الراوي الحاضر لمقاله» الشاهد لأحواله» أعرف بذلك من غيره ممن لم یشاهده ولم 
كد اضرا الاک 
٤‏ - الرأي الراجح: 

والراجح عند الباحث هو الرأي الثاني من وجوب الأخذ بتأويل الصحابي بعد 
القول بقبول فتوى الصحابي وقوله. 

وذلك: أن أئمة الحنفية اتفقوا غير الكرخي والدبوسي والأسمندي -على 
أن قول الصحابي وفتواه حجة يجب الأخذ به على ما أسلفته في الفصل السابق 
(مسألة قول الصحابي). فبعد قولهم بوجوب الأخذ بفتوى الصحابي وقوله. يجب 
عليهم قبول تأويل الصحابي أيضاً مع ملاحظة القيود والشروط المذكورة في قول 
الصحابي؛ لأنه لا فرق بين تأويله وقوله فالتفريق بين القول والتأويل لا حجّة له كما 
يقوله المحقق ابن الهُمَام ". 
ه ‏ الفرق بين القول والتأويل عند الإمام السرخسي: 

ثم ليعلم أن الإمام المترحسي رحمه الله ذكر الفرق بينهماء قال: «فإن قيل: أليس 
أن تأويل الصحابي النص لا يكون مقدماً على تأويل غیره. ولم يعتبر فيه هذه 
الأحوال» فكذلك في الفتوى بالرأي - وهو قول الصحابي -؟ 

قلنا ‏ القائل السرخسي -: لأن التأويل يكون بالتأمل في وجوه اللغة ومعاني 
الکلام. ولا ميزة لهم في ذلك الباب على غيرهم ممن یعرف من معاني اللسان مثل 


(۱) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲١۵:۲‏ . 
(۲) انظر: ابن الهُمام: التحرير ص ۳۲۸ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲ : ۳۹۵. 


0۸ 
ذلك. فأما الاجتهاد في الأحكام إنما يكون بالتأمل في النصوص التي هي أصل في 
أحكام الشرع. وذلك يختلف باختلاف الاحوال ولأجله تظهر لهم المزية بمشاهدة 
أحوال الخطاب على غيرهم ممن لم يشاهد)"". 

الجواب عنه: نقل كلام الإمام السرخسي العلامة شَبّيْر أحمد العثماني في 
«مقدمة فتح الملهم» ثم أتبعه بقوله : 7 فيه تأمَل)”". 

ویظهر للباحث أن وجه التأمل - والله أعلم -: أن التفریق بين التأویل والقول من 
أن الأول إنما يكون في وجوه اللّغة -ولا مزية لهم في هذا الامر -. والقول إنما یکون 
بالتأمل في النصوص -ولهم المزيّة فيه لمشاهدتهم أحوال الخطاب غير مسلّم؛ لأن 
الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم يراعون كلا الأمرين -المشاهدة واللّغة 
-في التأويل والقول. 

وكيف يقال: أنهم لا يراعون مشاهدتهم في تآويلهم!؟ و يراعونها في أقوالهم! 


بأي ميزان يفرق بينهما؟ فليتأمل!. 


(۱) السرخسي: أصول السرخسي ۲: ۱۰۹. ونقل عنه هذا الكلام عبد العزيز البخاري في 
«كشف الاسرار» ۳: ۰۶۱۷ 


(۲) شبیر آحمد العثمانی: مقدمة فتح الملهم ۱: ۱۰۵. 
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المبحث الثاني 
حمل الصحابي الظاهر على غير ظاهره 
۱- صورة المسألة: 
إذا كان الخبر ظاهراً في معنى» فصرفه الراوي الصحابي على غير ظاهره. 
كأن یکون الخبر عاماً فخصّه الراوي الصحابي, أومطلقاً فقیّده أوحقيقة فحمله 
على المجاز, فهل يجب للمجتهد الأخذ بالمعنی الذي حمله عليه الصحابي أو 
یسوغ له الاجتهاد بما أدى إليه رأيه ولو حالف رأي الصحابي؟ 
۲ - رأي أئمة الحنفية: 
الامام أبو حنيفة وصاحبيه يوجبون الأخذ بتأويله» كما سيظهر من نصوصهم في 
المثال الآتي ذكره ولم يجد الباحث نصاً صريحاً في هذه المسألة عن كتب متقدمي 
أئمة الأصول من الحنفية کالجصّاص والدبوسي» لكن قواعدهم تقتضي وجوب 
الأخذ بتأويله؛ لأن الراوي إذا حالف مرويّه بُؤخذ عند الحنفية برأيه لا بروايته» كما 
ذكرته مفصلاً في شرائط قبول آخبار الاحاد. وفي هذه المسألة أيضاً خالف 
الصحابي مرويّه. حيث إن النص كان يقتضي الظاهر. فخالفه وحمله على غير الظاهر. 
نعم ذكر هذه المسألة المتأخرون الحنفية» وذكروا أن آکثر الحنفية يوجبون 
الأخذ بما حمله الصحابي؛ منهم: البهاري» وبحر العلوم واللَكُنوي, والمحلاوي'". 
وقال ابن الهُمام: «و- حمل الصحابي مرويّه ‏ الظاهر على غيره - أي: غير 
الظاهر حكمه ما يذكر : -فالاکثر -من العلماء منهم الشافعي والكرخي المعمول به 


(1) انظر: البهاري: مسلم الثبوت ۶ بحر العلوم: فواتح الرحموت 0 
اللَحُنوي: الأجوبة الفاضلة ص ۰۲۲۳ المحلاوي: تسهیل الوصول ص ۱۵۲. 


۳۰ 

هو -الظاهر-دون ما حمله عليه الراوي من تأویله ...» وقیل: يجب حمله على ما عيّنه 
الراوي وفي شرح البدیع: وهو قول بعض أصحابنا. انتهی. وهو اختیار المصنف)"". 
رأي الامام الکرخي: 

وخالف آکثر الحنفية في هذه المسألة الإمامٌ آبو الحسن الکرخي. وتبعه الحافظ 
الصَّيْمَريء فقد قال العلامة الصَّيْمَري: «کان أبو الحسن الکرخي یقول: الواجب 
العمل بظاهر الاية والخبر دون تفسیر الصحابة لهما» '". 

واختلاف الامام الکرخي في هذه المسالة يؤكّد صحة ما نسبته إلى الحنفية 
استدلالاً من مخالفة الراوي مرويّه؛ لأن الكرخي قد خالف جمهور الحنفية في تلك 
المسألة -أعني مخالفة الراوي مرويه -أيضاًء وأخذ بظاهر النص لا برأيه. 

فجمهور الحنفية أخذ بتأویل الصحابي في المسألتین كلتيهماء والامام الکر خي 
أخذ بظاهر النص في المسألتین, والله آعلم. 
۳ رأي الأئمة الفلاثة: 

أئمة الحنابلة أخذوا بتأویله فهم مع الحنفية في هذه المسألة '". 

أما ابن الحاجب من أئمة المالکية. والآمديء والرازي والعلائي» والتاج 
السُبكي من أئمة الشافعية أخذوا بظاهر النص, وتركوا تأويل الصحابي ورأیه 
وتبعهم من الحنفية العلامة عبد الحي اللّحْنَوي رحمه الله . 


(۱) ابن الهمام: التحرير ص ۰۳۲۹ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲ : 7718. 

(۲) الصيمري: مسائل الخلاف ص ۱۱۱ . 

(۳) انظر: آبو يَْلى: العُدّة في أصول الفقه ۱: ۳۱۳ ابن المِبْرد: شرح غاية السُول في علم 
الأصول ص ۳۶3-۳۶۵ ابن اللّحام: المختصر ص ۱۲۳. 

)٤(‏ انظر: ابن الحاجب: المختصر ۲ : ۷۲ الامدي: الإحكام ۲ : ۱۲۸ الرازي: 
المحصول ۲: ۱۱۱۱ العلائي: إجمال الاصابة ص ۰۹۰ السّبكي: جمع الجوامع ۲: ۲۲۲ = 
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 :‏ الموازنة بين المذهبین. الآخذين 
بما صرفه الصحابي والتاركين له: 

ابن الحاجب والأئمة المذكورون من الشافعية تركوا تأويل الصحابي في هذه 
المسألة وأوجبوا الاخذ بظاهر الحدیث. وأخذوا بتأویله في المبحث الأول حمل 
الصحابي الحديث على أحد محمليه -» ففرقوا بين المسألتين» مع أنه لا فرق بينهما 
باعتبار الدلیل» بل الأخذ بتأويل الصحابي فيما إذا صرف الخبر عن ظاهره ألزم 
وأوجب من الأخل بتأویله |ذا حمله علی أحد المحتملین؛ لانه لا یصرفه عن ظاهره 
الا بدلیل صح وثبت عنده» وهو أعلم بما رواه من غیره» فلولا تنه بما يوجب ترك 
اهر نم یت ا یصفی علیه حرمة تراه الظاهر وا َعله (. 
۵ - مثال هذا الأصل: 

روى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله يِه : «من بدل دينه فافْتَلُوه)". 

فهذه الرواية في قتل المرتد عامة شاملة للرجال والنساء ثم خصّه ابن عباس 
رضي الله عنهما بالرجال, فقد روى عنه الامام أبو حنيفة» أنه قال: «لا تقتل النساء إذا 


هن ارتددن عن الاسلام ولكن يُحْبَّمئْن ويُدعين إلى الإسلام ويُجبرن علیه» . 


= اللكُنوي: الأجوبة الفاضلة ص ۰۲۲۳ السؤال التاسع . 

وخالفهم في هذه المسالة من أئمة الشافعية: الأمام الشيرازي في «اللّمَعا ص ۱۲۰۰-۱۱۹ 
بتخریج العُماري» والامام الجُوئني في «التلخيص» ۲ والعزالي في «المستصفى» 4:۲ 
فأخذوا بتخصيص الراوي» وتر كوا ظاهر النص» فهم مع الحنفية في هذه المسألة. 

(۱) انظر: ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۰۲۹۵ بحرالعلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲۰۲. 

(۲) رواه البخاري في الجهاد والسّیر» باب لا يعدب بعذاب الله ۳: ۱۰۹۸ برقم: ۲۸۵۶. 


(۳) رواه آبویوسف في «الخراج» ص ۳۵۶ واللفظ له ومحمد في «الآثار) باب = 
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فالأئمة الثلاثة - أبوحنيفة ويعقوب ومحمد -أخذوا بتأويل الراوي عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهماء فأفتوا بحبس المرأة إذا ارتدت. 

فقد قال الإمام محمد -بعد هذه الرواية -: «وبه نأخذ)"". 

أما أبو يوسف: فذكر الامام الشافعي رحمه الله أنه يرى قتلهاء ورجع عن 
مذهب أبي حنيفة '"» والذي ظهر للباحث بعد التحقيق أنه يوافق الإمام أبا حنيفة في 
هذه المسألة؛ فإنه قال في كتابه «الضراج» ": «فأما المرأة إذا ارتدت عن الإسلام 
فحالها مخالف لحال الرجلء نأخذ في المرتدة بقول عبد الله بن عباس -رضي 
الله عنهم -). 

وروی الحافظ ابن أبي العوام عن الحسن بن أبي مالك أن أبا يوسف أتي 
بامرأة مرتدة من أصبهان» فهاب قتلهاء ورجع عن قوله في المرتدة أنها تقتل إلى 
قول ان حنیفة: «[نها تحبس ولا تقتل) ۳ 

فظهر بهذه الرواية أن آبایوسف كان يرى قتلها في بدء الأمر, ثم رجع إلى قول 
أبى حنيفة. 


فهذه اللصوص ناطقة با ان الأئمة الثلاثة ‏ أبى حنيفة ويعقوب ومحمد - 
برأي الصحابي |ذا خالف ظاهره. فلیکتب هذا من المواضع التي خالف فیها الامام 
الکر خی الائمة الثلائة. 


= ارتداد المرأة عن الاسلام ص ۳۰۲ برقم: ۰۵٩۱‏ وابن آبي العوام في «المناقب» خ ص 4۳ 
وأبو نعیم في «مسنده» ص ۰ وذکره الخوارزمي في «جامع المسانید» ۲ : ۲۸۳. 

(۱) محمد: الاثار ص ۳۰۲. 

(۲) انظر: الشافعي: الأم ۷ : 1۲. 

(۳) آبویوسف: الخراج ص ۱۸۰ 


. 1۸6 ابن أبي العوام: مناقب آبي حنيفة خ ص ۱۰۱ برقم:‎ )٤( 
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فائدة: هذا مثال لتخصيص الراوي النص العام. فهو تمثيل لحمل الظاهر على 
غيره؛ لأن الحديث كان عاماً في قتل المرتد. ثم خصّه الراوي عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما بالرجال, كما صرح به الحافظ العلائيء والمحقق ابن الهُمام . 

وإنما نهت على هذا الامر؛ لأن الإمام البزدوي رحمه الله يرى أنه مثال لحمل 
الراوي مرويه المشترك " فرده ابن الهُمام فقال: «ومنه -أي: ترك الظاهر لدليل - 
لا من العمل ببعض المحتملات سيم اماد سس عرش با 
سَمَاع المخصّص کحدیث ابن عباس: من بدل دینه فاقتلوه» ۳ . 


(۱) انظر: العلائي: إجمال الاصابة ص ۸۶ ابن الهُمَّام: التحرير ۲ : ۲۹۵ بشرحه 
«التقریروالتحبیر». 

(۲) انظر: انب زدوي: كنز الوصول ص ۱۹۳ 

(۳) ابن الهمام: التحریر ۲: ۲۹۵ بشرحه «التقریروالتحبیر». 

ووافق ابن الهُمَام تلميذه الحافظ ابن فَطْلُوبُغا في «تخریج أحاديث البردوي» ص ۰۱۹۵ 


ort 


الفصل الثالث 
قول الصحابي «من السّنة كذا» و«أمرنا بکذا» 

الصحابي إذا قال: «من السٌّنَّة كذا» مطلقاً من غير تقييد بسلة فلان» فهل 
يجب حمله على سنة الرسول تفا أو يحتمل أن تكون سنته أو سنة غيره على 
السواء؟ فاختلفت أقوال الحنفية. كما اختلفوا في قول الصحابي: «أمرنا بكذا» 
أو«نّهينا عن کذا» أو«كانوا يفعلون کذا» ونحوها من الالفاظ هل يقع مطلقها على 
أمر الرسول يا ونهيه. فتكون هذه الألفاظ في حكم الرفع» وبالتالي حجة؟ 
۱-رآي أئمة الحنفية: 

الأول: إن مطلقها يقع على سئة النبي ملا وأمره ونهيه. 

اختاره أكثر الأصوليين من محقّقي الحنفية المتأخرین منهم: علاء الدين 
السَمرقندي :اللاي ,واي السّاعاتي * وعبد العزیز البخاري ‏ 


5 وم و )0( 6 کی ۲ (۷ ۳ E‏ 4 ۰( 
وتلميذه الخجندي 2 والفارسي 2 والزبلعي 2 والبابرتي 2 والتفتازاني 3 











(۱) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٤١-٤٤١‏ . 

(۲) انظر: اللامشي: أصول الفقه ص ۱۵۱. 

(۳) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ۱۷۱. 

(۶) انظر: البخاري: كشف الأسرار 01۷:۲ . 

(۵) انظر: لكاكي: جامع الأسرار 0۷٦:۲‏ 0۷۷ 

(5) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص ۰1 

(۷) انظر: الزيلعي: نصب الراية ۱: ۳۱۶. 

(۸) انظر: البابرتي: الردود والنقود .۷٠٤-۷٠۳:١‏ 

(۵) انظر: لتفتازاني: التلويح ۲: ۳۷۳ حاشية شرح الق ضّد 14:۲ 


oo 


0 كان 00 فط لو فا ۳ زاك مره( اد بت و ا 
وجمع من المتأخرین ". 

الشاني: لا یجعل شيء من هذه الألفاظ رواية عن النبي مَل . ولا يقع 
مطلقها على سنته 9 فلیست هي في حکم المرفوع. 

واختاره أكثر متقدمي الأصوليين من الحنفية وأصحاب المتون, منهم: الامام 
الطْحاوي " والامام آبو الحسن الکرخي ٠“‏ والجصّاص " والدبوسي ) 


(۱) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۰۳۲۷ وتبعه شارحاه في «التقریر» ۲ : ۲۱۳ - ۲۳۶ 
و«التیسیر» ۳: ۷. 
(۲) انظر: ابن قطلوبغا: مُنية الألمَعي ص ۲۳. 
(۳) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص ۵۸۷ . ووافقه الرهاوي في حاشیته. 
)٤(‏ انظر: ابن نجیم: فتح الفقّار ۲: 1۵. 
(۵) انظر: ابن الحنبلی: قفو الاثر ص ۹۶-۹۲ آنوار الاك ص ۵۸۷. 
الدهلوی -عبد الحق -: مقدمة فى آصول الحدیث ص ۳۹-۳۸ السّندی: إمعان النظر ص ۱۹۷ - 
۱ البهاري: مسلم الثبوت ۲: ۰۲۰۱-۲۰۰ بحرالعلوم: فواتح الرحموت ۳: ۱۲۳ - ۰۱۲۶۷ 
ابن عابدین: نسمات الأسحار ص 177 الفَرْهَاروي: گوثر النبي ص ۰۲۰ اللَحُنوي: ظَر الأماني 
ص ۲۱۱-۲۱۶ الأخسائي: اللفظ المعقول ص ۰۱۳۹ شير أحمد العثماني: مقدمة فتح المُلّهم 
۱ المَّحَلاُوي: تسهیل الوصول ص ۱۵۰ التّهانوي - ظفر أحمد -: قواعد في علوم 
الحدیث ص ۰۱۲۷ إعلاء السنن 1:۶ الکاندهلوی -محمد إدريس -: منحة المغیث ص ۲۲۶ . 
(۷) انظر: الطحاوي: شرح معانی الاثار ۱: ۰۱۰۶ باب المسح على الخفین .... 
(۸) انظر: السمرقندی: میزان الأصول ص 447 البخاری: کشف الاسرار ۲ : ۵1۵. 
)٩(‏ انظر: الجصاص: الفصول ۲: 7۶ - 6 شرح مختصر الطحاوي ۱: ۰۸۲۷ ۲۱۹:۲ . 





9۳۹ 
0 00 و 00 7 0020 کم مر ا 3 (0) 

والتزدوي »والسرخسي »والخبازي »والنسَفي ومع EA‏ 
۲ - رأى المذاهب الثلاثة: 

الجمهور منهم على الرأي الأول بأنه يكون في حكم الرفع ويقع على سنة 
اک یا 01 
۳- أدلة الجانبين: 

دليل الرأى الثانی: استدلوا بأن الأمر والنهی لا يختصان بالنبی كله » بل 
یْطلقان لغیره من الام قال الله عزوجل : ظ كانه ان ءامنوا آطیغوا له وطیعو اسول 
9 مد ع لم ۶ ۶ ء 
وأؤلي الم يتك 4 [ النساء ۰]04 فلم أن الامر والنهی قد یکونان للأمراء والولاة 
أيضاً فلا دلالة فى مثله على أنه رواية عن النبی مر . 

آما «السنة»: فهي كذلك تطلق على سنة غير النبي م كما في النصوص الآتية: 

# فقد قال ع : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهدیین الاد 


(۱) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۳۹. 

(۲) انظر: السرخسي: أضول الست رحسي ۱: ۳۸۱. 

(۳) انظر: الخبازی: المُعْنِى فى أصول الفقه ص ۸۵ . 

(۶) انظر: النسفی: کشف الاأسرار ۱: 4071-1۵0. 

ووافقه شراح «المنار»: انظر: الدخلوي ‏ سعد الدین - : إفاضة الأنوار ص ۰۲۸۵ 
الحصت‌گفي: افاضة الأنوار ص ۰۱۸3 ملأّجيون: نور الأنوار ص ۰۱۹۷ 

(1) انظر: الآمدي: الاحکام ۲: ۰۱۱۱-۱۰۸ ابن حجر: شرح النخبة ص ۱۰۱ - ۱۰۸ آل 
تیمیة: امس ودة ص ۲۹۱-۶ ابن الحاجب: المختصر ۲ :14 

(۷) رواه أبو داود -واللفظ له -في السّة, باب في لزوم السنة ۵ ۱۹۳-۲ والترمذی فى 





العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 6: ۰1۰۸ 


۳۷ 


* وقال عَلِهُ: ا ی شكة یت فلا ا وأجر من عمل بها الی يوم 
القيامة ومن سن سنة سيّئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»"'". 
* وقال مه : «سَن لكم معاد سنة حسنة)'". 
# وقال علي رضي الله عنه: ١‏ «جلد رسول ال آربعین وجلد ابو بكر آربعین 
وجلد عمر ثمانين» وکل سنت" 
# و کل لاک يقال ةة الخ“ 
دلیل الرأي الأول: استدلوا على رأيهم بأن الرسول تل هوالمقتدى والمتّبَع 
على الا طلاق. فلفظ ظ «السسّنّة)» و«الأمر» و«النهي» مطلقاًلا يحمل إلاعلى سنته وأمره 
ونهیه مد » كما لو قیل: «هذا الفعل طاعة» لا يحمل إلا على طاعة الله وطاعة رسوله. 
وأما إضافتها إلى غير الرسول فمجاز لاقتدائه فيها سنة الرسول مار » فوجب 
أن يُحمل عند الاطلاق على حقيقته دون مجازه ° 


, 7754 برقم:‎ ٠١6 - ۱۰۶ :۷ ... رواه مسلم في الزكاة. باب الحث على الصدقة‎ )١( 
1۳۲-4۳۱ :7 والترمذي في العلم 407:4 برقم: 277178 وانظر: المزي: تحفة الأشراف‎ 

(؟) انظر: الجصّاص: الفصول في الأصول ۲: 16. 

والحديث رواه أبو داود في الصلاة, باب كيف الأذان ۱ في حديث طويل بلفظ: 
«إن معاذاً قد سن لکم سنتةء كذلك فافع لوا». ۱ 

(۳) رواه مسلم في الحدود, باب حل الخمر ۱۱: ۲۱۷-۲۱۲ برقم: ۲ وأبوداود في 
الحدود, باب الحد في الخمر ۵: ۱۲۱-۱۲۰ برقم: 46۷ -44۷1 وابن ماجة في الحدود. باب 
حد السکران :٤‏ ۱۸۰-۱۷۹ برقم: ۰۲۵۷۱ والنسائي في «الکبری» في الحد. باب حد الخمر ۳: 
۸- ۲4۹ برقم: ۵۲۹۹ -۵۲۷۰. 

() انظر: الجصاص: الفصول ۲: 1۵-71۶ السرخسي: أصول اسر خسي ۱: ۳۸۱-۳۸۰ 
السمرقندي: ميزان الأصول ص 147 - 41۷ اللامشي: أصول اللامشي ص ۱۵۱ 

(۵) انظر: السمرقندي: ميزان الاصول ص ۰4۶۸ البخاري: کشف الأسرار ۵7:۲. 


۳۸ 


٤‏ - الرأي الراجح: 

والراجح عند الباحث - والله أعلم ‏ هو الرأي الأول ويؤيده ما جاء في 
«صحيح البخاري» " أن الحجاج بن يوسف عام رل بابن الزبیر -رضي الله عنهما س» 
سأل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: كيف تصنع بالمّواقف یوم عرفة؟ فقال 
سالم: إن كنت ترید السنة فهر بالصلاة يوم عرفة» فقال عبد الله بن عمر: (صدق» 
إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السْنة». قال ابن شهاب: فقلت 
لسالم: أفعل ذلك رسول اله گر ؟ فقال سالم: وهل يتبعون بذلك لا سنته رسول 
ال !. 

آما الآيات والأحاديث التي استدل بها أصحاب الرأي الثاني فليست إحداها 
في محل النزاع؛ لأن أصحاب الرأي الأول يلاحظون قيدين رئيسيين في رأيهم, 
وبملاحظة هذين القيدين يخرج الجواب عما استدل به أهل المذهب الثاني: 

الفيد الأول: أن يكون لفظ «السنة» و«الأمر) و«النهي» مطلقاً غير مقیّد بقید. 
فان المقيد لا حمل على سنته وأمره ونه یه مك بل بُحمل على القيد؛ لأنهم 
لا یُنکرون جواز إطلاق هذه الألفاظ على غير الرسول كه » وإنّما يُنكرون أن يُفهم 
من إطلاق هذه الألفاظ غير سنته ل . 

فبهذا القيد بظهر الجواب عن قولهم: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء»» وسن 
لكم معاد» و«سنة الغمرين» لأن هذه الألفاظ خارجة عن محل النزاع, لکونها 


مفبدة. 


(۱) انظر: البخاري: کتاب الحج» باب الجمع بين الصلاتین بعرفة (13357). 
(۲) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ۰۶۸ البخاري: کشف الاسرار ۲: ۵77 ابن 
نجیم: فتح الغفّار ۲: ۰10 اللَكُنوي: ظَفَر الأماني ص ۰۲۱۵-۲۱۶ 


۳۹ 

القيد الشاني: أن لا تقوم قرينة صارفة عن التخصیص بالنبي مء فانه حينئذ 
لا يحمل على طريقة النبي لا . 

فخرج بهذا القید الجواب عن قولهم: «من سن سنة حسنة» لأن «من» قرينة 
صارفة عن التخصیص بالنبي مله . 
۵ -ما هو رأي أكثر أئمة الحنفية المتقدمين؟ 

نسب غير واحد من العلماء إلى متقدمي الحنفية بأن مُعْظّمهم لا يجعلون 
هذه الألفاظ سنة النبي تا فهل تصح هذه النسبة إلى متقدمیهم؟ 

يظهر بعد البحث أن هذه النسبة خطأء والصحيح أن أكثر الحفية المتقدمين 
يجعلونها سنة النبي مق وأسوق هنا بعض النصوص الدالة على أن أكثرهم يجعلونها 
في حكم الرفع: 

قال الامام علاء الدين السَمَرقندي: «وقال عامة مشايخ الحنفية: بأنه يكون 
حجة ويحمل على أمر النبي تل ) '". 

وقال الإمام أبو الثناء محمود اللأمشي: «مسألة: إذا قال الصحابي «أمرنا بكذا» 
آوقال «نّهِینا عن كذ ... قال عامة مشایخنا: یکون حجة) 7 

وقال العلامة عبد العزیز البخاري: «والحاصل: أن الراوي إذا قال: «من السنة 
كذا»» فعند عامة آصحابنا المتقدمين» وأصحاب الشافعي» وجمهور آصحاب الحدیث 
يُحمل على سنة رسول الله له 


(۱) انظر: البخاري -عبد العزیز -: کشف الأسرار ۲: ۰۵7۷ ابن نجیم: فتح الغّار ۲: 
1 

(۲) السمرقندي: ميزان الأصول في نتانج العقول ص 14 . 

(۳) اللامشي: کتاب في أصول الفقه ص ۱۵۱. 

(5) البخاري: کشف الأسرار ۲: ۵1۵. 


91۰ 

وقال المحقق التفتازاني: «إذا قال الراوي: «من السنة کذا» يُحمل عند 
الشافعي رحمه الله وکثیر من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على سنة النبي ملا . 

وجاء في «مُنية الألمعي» للحافظ المحفّق قاسم بن فُطْلُوبْعا ": «قال حافظ 
العصر - أي: ابن حجر فیما وجدته بخطه: هذا حلاف قول الحنفية. وأما الشافعية: 
فعندهم وجهان. 

قلت - القائل ابن فُطْلُوبَعْا -: لا بل هو قول المتقدّمین من الحنفية. واختاره 
جماعة من المتأعرین». 

وکذلك نسب القبول اٍلی آکثر الحنفية غير واحد من المحققین ٠‏ 


(۱) التفتازانی: التلویح ۲: ۲۷۳. 

(۲) ابن طلوبغا: منية الألمعي ص ۰۲۳ (تحقیق: الكوثريء الرحیم أكاديمي» ۱۶۱۲ ه). 

(۳) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۲: ۵۷7 - ۵۷۷ ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲ : 
۶ ابن نجیم: فتح الغقًار» ۲ : 10 ابن الحنبلي: آنوار الحلك ص ۵۸۷ الراوي: حاشية 
شرح ابن مك ص ۰۵۸۷ ابن عابدین: نسمات الأسحار ص ١55‏ 


۱ 


الباب السابع 
الجرح والتعديل 
هذا الباب یشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: شرط الجارح والمعدل. 
الفصل الثاني: الجرح والتعديل يثبتان بواحد . 
الفصل الثالث: قبول التعدیل المبهّم دون الجرح المبهم والنظر فیه! 
الفصل الرابع: تعارض الجرح والتعدیل. 
الفصل الخامس: آلفاظ الجرح والتعدیل. 


تتمة: نصوص الامام أبي حنيفة في الرواة جرحاً وتعديلاً. 





ot 


الفصل الأول 
شروط الجارح والمعدل 

يجب أن توجد في الجارح والمعدل ثلاثة آمور: 

۱ - یشترط فیهما: العدالةء والورع والتقوی, والخوف من الله عزوجل. 

۲ - كما يشترط أن یکون عالماً بأسباب الجرح والتعدیل؛ لأن غير العالم لا يعبا 
بقوله في هذا الباب. 

۳ - وأن یکون بعيداً عن العداوة والحسد والتعصّب لطائفةء وهذا الشرط في 
غاية الأهمية» فان كثيراً ممن تكلم في الرواة لهم تعصب لطائفة خاصة. فلا یقبل 
قولهم في تلك الطائفة ۳ 

وقال الامام السرخسي: «أما الطعن المفسر بما یکون موجباً للجرح» فان حصل 
ممن هو معروف بالتعصّبء آومتَهم به لظهور سبب باعث له على العداوة فانه 
لا يوجب الجرح» لعلمنا أنه كان عن تعصّب وعداوة» . 

وقال العلامة بحر العلوم اللَْنَوي: «لا بد للمزگي أن يكون عدلاء غارفاً - 
بأسباب الجرح والتعديل» وأن يكون منصفاً ناصحاً لا أن يكون متعصباً ومعجباً 
شما ا اتا ون تسش ۱۳ 


(۱) انظر: اللكنوي: الرفع والتكميل ص ۰۷۸-۱۷ 

(۲) السرحسي: أصول السرخسي ۲: ١١‏ . وانظر: البخاري: كشف الأسرار ۳ : ۸۵۸ 
الكاكي: جامع الأسرار ۳: ۷۷۷ البابرتي: التقرير ٤‏ : ۶۲۱ ابن ملّك: شرح المنار ص 2774 
لاحش رو را5 الأصول طن 1 


(۳) بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۱۹۰ 


ot 


الفصل الثاني 
الجرح والتعديل يثبتان بواحد 

اختلف الفقهاء والمحدثون في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه في باب 
الرواية والشهادة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يقبل في التزكية إلا رجلان» سواء التزكية للشهادة والرواية. 

القول الثاني: الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا. 

القول الثالث: التفرقة بين الشهادة والرواية» فيقبل في الرواية قول رجل واحب 
آما في الشهادة فلا بد من رجلين. 1 

وهذا القول الثالث هو الراجح لدى الاکش وتسب إلى الجمهور "" وهو 
المختار عند الحنفية, كما صرح به ابن لساعاتي ‏ والبابرتي' '» والقَتَاري”*, 
وه ال تام ا السار ی 1 








(۱) انظر: اللَحْنّوي: الرفع والتکمیل ص ۰۱۱۱ 

(۲) انظر: بن الساعاتي: بدیع النظام ص ١18‏ . 

00 انظر: البابرتی: الردود والنقود :١‏ 1۷۹ . 

(۶) انظر: لفناري: فصول البدائع ۲ : ۲۸۱. 

ره نظر: بن الهمام: التحریر ص ۳۲۲-۱ وتبعه شارحاه» انظر: ابن أمير حاج: التقریر 


والتحبير ۲ : ۰۲0۵ أمير بادشاه: تيسير التحرير ۳ :0۸. 
() انظر: ابن الحنبلی: قفو الاأثر ص ۰۱۱۰ 
(۷) انظر: البهاري: مسلّم الثبوت ۲ : ۱۱۲ - ۱۱۳ . ووافقه عليه شارحه في «فواتح 


الرحموت» ۱۸۱:۲. 


الفصل الثالث 
قبول التعديل المبهم دون الجرح المبهم 


١‏ -اتفقت أئمة الحنفية على أمرين: 

الأول: قبول التعديل المُّبِهَم؛ لأن العدالة ثابتة لكل مسلم باعتبار العقل والدين» 
وخاصة في القرون الثلاثة ولان آسبابها کثیر لا تتضبط فیتقل ذکرها 

الثاني: عدم قبول الجرح المبهم؛ لأنه يحصل بأمر واحد. فلا يشق ذكره. ولأن 
الجارح ربما اعتقد مالا یصلح سبباً للجرح E‏ 

هذا ما صبخحه أئمة الحنفية: كالبزدوي'"» والسرخسي” " والأخسيكتي' ' 
وابن الستاعاتي * والنسفي " وصدر الشريعة " والقتّاري ٠‏ وابن الهُمام "۳ 


(۱) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص 1۹۰. وأقره من شراحه البخاري في «کشف 
الأسرار» ۳: ۱۶۳ والبابرتي في «التقریر» ۰۹:4 

(۲) انظر: السرخحسی: أضول المتر عسي ۲: ۰۱۱ 

(۳) انظر: الأخسيكتي: المُنتخب ص ۷۷. 

(۶) انظر: ابن الستاعاتي: بدیع النظام ص ۰۱۹۹ 

(۵) انظر: الّسفي: کشف الأسرار ۲: ۰۸۱ وأقره شراح «المنار»: كالكاكي في «جامع 
الاسرار» ۳: ۰۷۷۵ وابن مك في «شرح المنار» ص ۰۱۳ وابن عابدین في «نسمات الاسحار» 
ص ۱٩۱‏ وکذلك ابن فطوبُغا في «خلاصة الأفكار» ص .١157‏ 

(1) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ۳۱:۲. 

(۷) انظر: القناري: فصول البدائع ۲: ۸۰ 

(۸) انظر: ابن الهُمام: التحرير ص ۰۳۲۳ وأقره شارحاه في «التقرير والتجیر» ۲: ۲۹۰ 
و«تيسير التحرير) ۲: ۰۱۱ 


9:0 

۲ - استشکال على عدم قبول الجرح المبهم: 

يُستشكل على هذا الرأي المصحح بأنه اعتمد الناس في جرح الرواة على 
الكتب المصئّفة لأئمة الفن» وهم قلما يتعرضون فيها لبيان السبب» بل يقتصرون 
علی قولهم: «فلان ضعیف) آو«کذاب» وغيرهما من الألفاظ المبهمة. فاشتراط بیان 

وأجيب عنه بطریقین: 

الأول: انه وان لم نعتمده في |ثبات الجرح» فقد اعتمدناه في أن توفُفنا عن 
قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك. بناءً على أن ذلك أوقع عندنا فیهم ريبة قويّة 
یوجب مثلها التوثف. ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله آوجب الثقة 
بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقّف. هذا الجواب للحافظ ابن الصلاح'". 

الثاني: إن أصحاب الکتب المعروفین غرف منهم صحّة الراي في آسباب 
الجرح. فیکون ابهامهم کتفصیلهم. فیقبل جرخهم المبهم لکونه بمثابة المفصّل. لما 
غرف منهم من صحة الرأي في الاسباب الجارحة فأوجب جرحهم المبهّم التوقف 
عن العمل بالمجروح» حتی لو غرف الجارح منهم بخلاف الرأي الصحیح في 
أسباب الجرح لا يُقُبل جرحه. وهذا الجواب للمحمّق ابن الهُمام ". 


وارتضاه ابن أمير حاج ‏ وأمير بادشاه *» والبهاري " ورأوا أن هذا الجواب 


(۱) انظر: ابن الصلاح: معرفة آنواع علم الحدیث ص ۲۱۹. 

(۲) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۲۵. 

(۳) انظر: ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲۰۰. 

. 1٤-1۳:۳ انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير‎ )٤( 

(۵) انظر: البهاري: مسلم النبوت ص ۳۲۵. وانظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲ : 


۹ 
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أحسن من جواب الحافظ ابن الصّلاح» وذلك: أنه لم يكن حينئذ لجرحهم تأثیر؛ لأن 
کت E‏ تسس 
۳ - تنبية هام حول الاستشكال المذكور: 

وليتنبه هنا أن بعض العلماء قالوا: إن هذا الاستشكال إنما یره إذا رجح 
المذهب المشهور المصحّح لدى الحنفية ‏ وهو أن الجرح المبهم ١‏ يقبل دون 
التعدیل المبهم -. أما لو آخذ برأي آخر راجح لدى بعض العلماء لا يرد هذا 
الاشکال, وهو أنه إذا كان الجارح عالماً عارفاً E‏ الجرح يُقبل جرحه المبهم 
كما يُقبل تعدیله المبهم. 

وقد مال إلى هذا المذهب غير واحد من الأئمة؛ قال السيوطي -بعد ذكر هذا 
الرأي -: «وهذا اختيار القاضي أبي بكر الباقلآني -. ونقله عن الجمهو واختاره 
اما الحرمین؛ والفزالي. والرازي» والخطيب» وصحّحه الحافظ أبو الفضل العراقي. 
والبْقيني في محاسن الاصطلاح» . 

واختاره من الحنفية: المحقق التفتازاني» فانه قال: «والحق أن الجارح إن كان 
ثقةء بصيراً بأسباب الجرح ومواقع الخلاف. ضابطاً لذلك. يُقبل جرحهم المبهم 
والافلا»". 

ورجحه العلامة عبد الفتّاح أبو عُدة رحمه الله في تعلیقاته على «الرفع 
والتكميل»””؛ لعدم تعطّل الجروح المبهمة المذكورة في كتب أئمة الفن على هذا 
الرأي» وفصّل الكلام فيمن ذهب إلى هذا القول أو مال إليه. 


(۲) التفتازاني: التلويح ۳۹:۲ . 
(۳) انظر: آبوغدة: التعلیقات على الرفع والتکمیل ص ۰۱۰۹-۱۰۳ 


۷ 

* الرآي الراجح 

والذي یظهر للباحث -والله أعلم ‏ أن قول الشیخ ومن ذهب إلى هذا الرأي 
إنما يصح لو سم أن قول القاضي أبي بكر الباقلآني مذهب مستقلء والواقع بخلافه 
وإنما هو تحرير لمحل النزاع» ويبعد من عامي فضلاً عن إمام أن يقبل قول جاهل 
لا معرفة له بأسباب الجرح والتعديل» وإنما الكلام في العالم العارف بأسبابهماء فأما 
الجاهل فلا عبرة لقوله في هذا المجال. 

وقد نبّه كثير من أئمة الحنفية بأن قول القاضي الباقلاني تحرير لمحل النزاع 
وليس رأياً مستقلاء قال المحّق ابن الهُمّام: «ما نسب إلى القاضي من الاكتفاء 
بالإطلاق غير ثابت. ويبعد من عالم القول بسقوط رواية أو ثبوتها بقول مَن لا خبرة 
عنده بالقادح وغیره»" ۱ 

ووافقه فيه تلمیذه المحقق ابن آمیر حاج والبهاري» وبحر العلوم» 
واللحْتوي "» ورآیهم قوي جداً؛ فانه قد مر بنا في (لفصل الأول) أن من شرط 
الجارح والمعدال أن يكون عارفاً بأسباب الجرح والتعدیل والله أعلم 


(۱) ابن الهمام: التحریر ص ۳۲۳. 
(۲) انظر: ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲۵۹-۲۵۸ البهاري: مسلّم الثبوت ۲: ۱۱2 
بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۰۱۸۸ اللّكْنَوي: الرفع والتکمیل ص ۱۰۵ 


۸ 


الفصل الرابع 
تعارض الجرح والتعدیل 

المختار عند الحنفية أنه إذا تعارض الجرح والتعدیل يُقَدم الجرح مطلقاً إلا |ذا 
قال المُعدّل: علمت ما جرح به غير أنه تاب عنه فيقدم التعديل. 

صرح به ابن الهُمام''» وابن أمير حاج”"» وأمير بادشاه "» والبهاري " وبحر 
و 

تنبسیه: وممّا يجب الانتباه له هنا ما نبّه عليه الامام نو رحمه الله حيث 
قال: «قد زل قدم كثير من علماء عصرنا بما تحقَّق عند المحقّقين أن الجرح مقدّم على 
التعدیل. لغفلتهم عن التقييد والتفصیل توهّماً منهم أن الجرح مطلقاً - أي جرح 
کان» من أي جارح کان» في شأن أي راو كان مقده على التعديل مطلقاً أي تعديل 
کان, من ی معئل کان» في شأن أي راو کان. ۱ 

و لاس كما فلكتو ميل ا کے یزان تیوه بان 
یکون الجرح مفسئراً؛ فان الجرح المبهم غير مقبول مطلقاً على المذهب الصحیح, فلا 
یمکن آن یعارض التعدیل وان كان مبهماه : 


(۱) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۲۲ -۳۲۳. 

(۲) انظر: ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۲ : ۲۵۷. 

(۳) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير 1۳۲ 

۰۱۱۸: ۲ انظر: البهاري: مسلّم الثبوت‎ )٤( 

)۵( قر لاي فرك از ا 
(1) اللَحُتوي: الرفع والتکمیل ص ۱۱۷. 
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الفصل الخامس 
ألفاظ الجرح والتعديل 

تكلم كثير من الأئمة عن ألفاظ الجرح والتعديل وترتیبها" واليك تعريف 
عام بتاريخ من رتب ألفاظهاء وقسمها على مراتب: 

١‏ - أوّل من رتب ألفاظ الجرح والتعديل هو الحافظ ابن آبي حاتم رحمه الله 
''". فجعل ألفاظ الجرح والتعديل كلتيهما على أربع مراتب. وإليك خلاصة ما ذكره 
ا ا 

مراتب التعديل أربع: 

۱) نقة/ثبّت. من قيل فيه هذا فهو ممن يُحتج به . 

۲) صدوق/محله الصدق/لا باس به. وهو ممن یکتب حدیثه. 

۳) شیخ. یکتب حدیثه وینظر فيه» إلا أنه دون الثانية. 

)٤‏ صالح الحدیث. ومن قيل فيه هذا یکتب حدیثه للاعتبار. 

ومراتب الجرح أيضاً أربع: ۱) ليّن الحديث. ۲) لیس بقوي.۳) ضعیف 
الحدیث . ۶) متروك الحدیث/ذاهب الحدیث / کذاب. 

وتبعه على هذا الترتیب الحافظ الخطیب. والمُنْذِريء وابن الصلاح 7 


(۱) انظر للبسط: اللَكنوي: الرفع والتکمیل ص ۱۲۹- ۰۱۸۱ المُنذري: أجوبة عن أسئلة 
في الجرح والتعدیل ص ۰-۶0 التهائوي: قواعد في علوم الحديث ص ۲۵۸-۲۶۲ . 

(۲) انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعدیل ۲: ۳۷. 

(۳) انظر: الخطیب: الكفاية ۱: ۱۰۱-۱۰۰ برقم: ۳۳ المُنذري: أجوبة عن أسئلة في 
الجرح والتعديل ص ۰۵۳-٩‏ ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص 7171-147. 
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۲ - ثم جاء الحافظ الذهبي رحمه ال فتكلم عن مراتبها في مقدمة كتابه 
«ميزان الاعتدال» وزاد على ما قاله ابن أبي حاتم بعض المراتب» كما زاد بعض 
الألفاظ وتفصيله ما يلي: 

)١‏ أعلى العبارات: تئت حجة وت حافظء وثقة فتقنء ونقة ثقة. 

۲ ثم:ثقة. 

۳ ثم: صدوقء ولا باس به» ولیس به بأس. 

ع( ثم: محله الصدق, وجيّد الحدیث. وصالح الحدیث. وشيخ وسطء وشيخ 


حسن الحدیث. وصدوق إن شاء الله وصويلح» ونحو ذلك”". 


(۱) قد وقع الخطاً في مراتب التعدیل في طبعات «میزان الاعتدال» وعندي طبعتان منه: 

الأولى: طبعة دار المعرفة (تحقیق: البجاوي)» تقع في أربعة مجلدات. 

الثانية: طبعة دار الكتب العلمية سنة ۰۱۶۱۲ (تحقیق: علي معوّكض. وعادل أحمد موجود). 

ففی طبعة البجاوی المراتب تخت أسقط لفظة: «ثم» قبل «صدوق». فضم 
المر تبة الثالثة إلى الثانية. 
قبل المرتبة الثالثة, وهذه الزيادة لاتوجد ف النسخ الصحيحة ل«ميزان الاعتدال». 

فالحاصل أن في طبعة البجاوي سقطاً وفي طبعة دار الكتب زيادة. 

والدليل على صحة ما قله من أن المراتب عنده أربع الأمور الآنية: 

١‏ س إن الحافظ العراقي تابع الحافظ الذهبي كما صرح به السخاوي في «فتح المغيث» 
5 ۰ والمراتب عنده أربع. 

۲ س إن المحقق ابن الهمام تابع الذهبي في «التحریر»» كما صرح به تلمیذه ابن أمير حاج 
في «التقریر والتحبیر» ۲: ۲۸ والمراتب عنده أربع. 

۳ س صرح الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» 3 ۱ والعلامة اللکنوی فى «ظفر 


الأماني» ص ۷۹ أن مراتب التعديل عند الذهبي أربع. 


00١ 

فزاد الحافظ الذهبي رتبة أعلى من المرتبة الأولى عند الحافظ ابن أبي حاتم» 
وجعل المرتبة الثالثة والرابعة مرتبة رابعة. 

هذا ما زاد في مراتب التعدیل, أما في الجرح. فزاد مرتبة خامسة» فقال: 

۱) وأردأ عبارات الجرح: دجالء كذاب» وضاع» يضع الحديث. 

۲) نم: متهم بالکذب. متفق على تركه. 

.... ثم: متروك ليس بثقة» سکتواعنه‎ (r 

63 ثم: واه بمرة: ولیس بشيء» وضعیف جداً... . 

4 و 

هذا ما زاده الحافظ الذهبي, وتبعه من الحنفية: المحقّق ابن الهُمَام إلا أنه 
جعل مراتب التعديل أيضاً حمسا حيث قسّم المرتبة الرابعة عند الذهبي إلى 
وااو اا 

۳ - ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه ال فزاد في «نخبة الفكر» مرتبة خامسة 
على ألفاظ التعدیل هي آرفعها. 


= 4 نقل العلامة اللَكْنّوي في «الرفع والتکمیل» ص ۱۳۹-۱۲۹ مراتب التعديل من مقدمة 
المیزان»؛ وفیه المراتب أربع. 

ه ‏ ذكر العلامة أبو غدة أنه رأى خمس نسخ خطية موثوقة من «المیزان»: ثلائة في 
إستانبول» والرابعة في لکنو والخامسة في حلّبء وكان المراتب في جميع النسخ أربع. 

انظر تعليقاته على «الرفع والتکمیل» ص ۱۳۹. 

وليعلم هنا أن العلامة عبد الفتاح آبو غدة رحمه الله كان قد صرح في تعليقاته على «قواعد 
في علوم الحديث» ص ۲۶۶ أن المراتب عند الذهبي خمس. فرجع عنه في تعليقاته على «الرفع 
والتکمیل». فليّتنبه له. 

(۱) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲: ۲6. 


00۲ 

فجعل أرفع آلفاظ التعديل ما دل على المبالغة : ك «أوثق الناس»» و«إليه المنتهی 
في التشبّت). 

كما زاد مرتبة سادسة علی آلفاظ الجرح» وهي ما یدل علی المبالغة اک 
«أكذب الناس»» و«إليه المنتهى في الک 

واستحسن هذه الزيادة من ابن حجر کثیر من أئمة الحنفية وأخذوا بهاء أذكر 
أسماء بعضها فيما يلي: قاسم بن فُطأوبغا ‏ وابن أمير حاج '", والفارسي ‏ 
والشقق وان الحنبلي ود اك الى وأبو الحسن ا دى 
الصغير » ومحمد عبد الحي اللخُتوي ‏ وعبد العزيز القَرَهَائوي " وظفر 
آحمد التّهاتوی ۲ 

ثم يأتي دور الحافظ السخاوي والسيوطي رحمهما الله وزادا بعض الألفاظ, 
وستأتي الاشارة إلى زیاداتهما في الصفحة الاتية. 








(۱) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص ۱۳۶. 

(۲) انظر: ابن قطلوبغا: خلاصة الأفكار ص ۱۳٩‏ . 

(۳) انظر: ابن آمیر حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲4۸ 

.۷۹-۷۷ انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص‎ )٤( 

(۵) انظر: الشمنی: العالی الرتبة ص ۰۳۱۰-۳۰۹ 

(1) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۰۱۱۵ 

(۷) انظر: السّندي: إمعان النظر ص ۰۲۱۱-۲۷۰ 

(۸) انظر: أبو الحسن السندي الصغير: بهجة النظر ص ۲۸۰-۲۷۸. 

)٩(‏ انظر: اللَّككْنوي: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ص 187-١50‏ ظَقر الأماني 
ص ۷۷ -۸۰. 


(۱۰) انظر: الفرهاروي: کوثر النبي ص 14. 
(۱۱) انظر: الَهانوي: قواعد في علوم الحديث ص 717. 


o0 
حاصل آلفاظ الجرح والتعديل‎ 

مراتب التعديل خمس: 

١‏ - آرفعها الوصف بما دل على المبالغةء ك : آوثق الناس/ إليه المنتهی في 
التشبّت/لا أعرف له نظيراً في الدنیا ۳" /فلان لا یسأل عنه'". 

۲ - ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التوئیسق, لفظا: کْبّت بت أو 

کاک مین ل ریق كد قشة/ ت الوه رف 
أقوى من الثقة -. 


٤‏ - ثم صدوق/مأمون/ لیس به بأس/لابأس به. 


(۱) قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» ۲: ۱۱۰ -بعد ذكر المرتبة الأولى -: «وهل 
یلتحق مثل قول الشافعی فى ابن مَهٌدي: «لا آعرف له نظيراً فى الدنیا» ؟ محتمل». 
وألحقه بالمرتبة الأولى العلامة اللوي في «الرفع والتکمیل» ص ۱۵۵ و«ظفر 


الأماني» ص ۷۷. 
(۲) احتلف الحافظان السخاوی والسيوطى فى أنه يُلحق بالمرتبة الأولى أوالثانية؟ 
فالس خاوي في«فتح المغيث» ۲: ۱۱۰ على أنه يُلحق بالمرتبة الثانية» وتبعه الصنعاني في 


«توضيح الأفكار» ۲: ۲۹۳ والسندي في «إمعان النظر» ص ۰ واللَكُنوي في «الرفع» ص ۱۵۵. 

ويرى الحافظ السيوطي في«التدريب» ص ۲۹۸ أنه پُلحق بالمرتبةالأولى» فقال - بعد ذكر 
المرتبة الأولى -: «قلت: وفنة ولا أسين أت منه»» و«مّن مثل فلان». و«فلان لا يسأل عنه)؛ ولم 
آر من ذکر هذه الثلاثة» وهي في آلفاظهم». 

يقول الباحث: ذكر لي صديقي الفاضل الأديب زاهد الله ال كي حفظه الله: أنه يؤبّد کلام 
السيوطي قول عانشة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي م في اللیل: «يصلي آربعاً فلا تسل عن 
حسنهن و طولهن . ثم بصلي أربعاًء فلا تسل عن حسنهن وطولهن, ثم بصلي ثلانا». رواه 
البخاري في الصلاة» باب قیام النبي کر بالليل في رمضان و غیره ۱: ۳۸۵ برقم: ۰۱۰۹۲ 
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۵ - ثم ما أشعر بالقرب من التجریح. كقولهم: ليس ببعيد من الصواب/ 
شيخ / يُروى حديثّه/ شيخ وسط/روی الناس عنه/ مقارب الحدیث. وغيرها من 
الألفاظ. ۰ 
مراتب الجرح ست: 

۱ - ما يدل على المبالغة» ک: أكذب الناس /إليه المنتهی في الکذب/هو ركن 
الكذب. 

۲ - ثم ما هو دون ذلك ك: الدّجال/الكدّاب/الوضاع. 

۳ - ثم ما يليها کقولهم: فلان متهم بالکذب/ فلان متهم بالوضع/ متروك/ 
رق اد 

٤‏ - ثم ما يليهاء کقولهم: فلان رد حدیثه/فلان مردود الحديث / ضعيف جداً/ 
واه بمرة/مطروح الحديث/لا تحل كتابة حديثه. 

6 ثم ما دونها ك: فلان لا ُحتج به / ضعّفوه/ مضطرب الحديث / ضعيف» 
وغيرها. 

5 ثم ما يليها -و هي أسهلها ‏ كقولهم: فيه مقال/ أدنى مقال/ ضُعّف/ 
نکر مرة ويُغرف أخرى/ ليس بذلك/ليس بالقويء وغيرها من الألفاظ المبسوطة 
فق کتب الفن. 


الباب الثامسن 


التعارض والترجیح بين الاخبار 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: التعارض. 


الفصل الثاني: الترجيح. 





كوه 


الفصل الأول 
التعارض 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف التعارض. 
المبحث الثاني: حكم التعارض. 
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المبحث الأول 
تعريف التعارض 


التعارض لغة: من العرض, وهو المنع» قال الله عزوجل: ‏ ولا لوا أله 


وك أت ترا وتو 4 [ البقرة : 4؟7] قال القراء: لا تجعلوا 
۱ لحلف بالله معترضاً مانعاً لكم أن تبرواء وكل مانع منعك من شغل ونحوه من 
0 5 1 00 1 1 
الامراض فهو عارض ١‏ 

واصطلاحا: اقتضاء کل من الدلیلین عدم مقتضی ال 


(۱) انظر: الأزهري: تهذیب اللغة ۱: ۶0۵-۶۵۶ الفیروزآبادي: القاموس المحبط ص 
۱ (مادة: عرضص). 

(۲) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۹۲ ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر ۳ : ۲. 

ملاحظتان هامتان 

الملاحظة الأولى: عرف مشايخ الحنفية التعارض بالتمانع بين الدلیلین في حق الحکم 
وقالوا: بأن المعارضة تفیت إذا وجد ركن التعارض وشرطه. 

والرکن عندهم لتحمّق المعارضة حقيقة أن تکون الحجتان على السواء من غير مزيّة 
لأخدهما على الآحر وأن تكونا فى حكمين متضاذين» وشرطه: اتحاد الزمان والميحلء فإذا 
وجد الركن والشرط تتحقق المعارضة في نفس الأمر. 

انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۲۱۶ البَزّدَوي: كنز الوصول ص ۰۲۵۵ السرخسي: 
أصول السرخسی ۲: ۱۲ السسّمرقندي: ميزان الأصول ص ۸۷-۸1 . 

يقول الباحث: كلام هؤلاء الأئمة في هذا البحث مبنيٌ على التعارض في نفس الأمرى 
ولا حلاف بين الأئمة في أنه لا تعارض في الشريعة في نفس الأمرء فينبغي أن يبحث في هذا 
الباب عن المعارضة ظاهراً لا حقيقةء فحينئذ لا يحتاج إلى ما ذکروه من الركن والشرط. = 
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فقد جاء في «التحرير» وشرحه «التقرير والتحبیر» ۳: ۲ - ۳« لا تعتبر- الوحدات 
المذكورة -الثمانية -فيه؛ لأن المبوب صورة المعارضة لا حقیقتها؛ لاستحالتها على الشارع فلا 
معنى لتقييدها بتحشٌق الوحدات؛ لأنها حينئذ المعارضة الممتنعةء والكلام في إعطاء أحكام 
المعارضة الواقعة في الشرع» وهي ما تكون صورة فقط مع الحكم بانتفائها حقيقة وقوله أيضاً 
-ولا یُشترط تساویهما -أي: الدليلين المتعارضين -قوة-». انتهی کلامهما . 

فإذا فهمنا هذا الكلام» يتفرع عليه أن المعارضة تتحقق في القطعیات أيضاً كما تتحقق في 
الظنيات؛ لأن الكلام في صورة التعارض لا في تحقّقه في الواقع ونفس الأمر» وقد صرح 
بتحمّقِه في القطعيات المحقق ابن الهُمام في «التحرير» ص ۰۳۸۲ وابن أمير حاج في «التقرير 
والتحبير» ۳: ۰۳ وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» 11:7-/177» والبهاري في «مسلّم الثبوت» 
۲ وبحر العلوم في «فواتح الرحموت» ۲: ۲۳۵ . 

الملاحظة الثانية: إن مشایخ الحنفية عقدوا باباً آخر بعد باب المعارضة» وهو (باب بیان 
المخلص من المعارضة), فليُعلم جيداً أن هذا الباب ليس في بيان حکم المعارضة على سبیل 
القبول. بل هذا الباب في بیان عدم تحقّق المعارضة الحقيقية» حيث لم يوجد فيه ركن التعارض 
وشرطه اللذين سبق ذكرهما في (باب المعارضة). 

انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۲۱۷ البَؤْدوي: كنز الوصول ص ۲۰۲ السرخسي: 
أصول السرخسی ۱۸:۲ السمرقندي: ميزان الأصول ص 1۸۹-7۸۷ 

وأسوق هنا نص الإمام البَزْدوي رحمه الله فهو صريح فيما ذكرت بأن هذا الباب في 
بیان عدم تحقّق المعارضة الحقيقية» قال الإمام البزدوي في «كنز الوصول» ص :7١7‏ «إذا عرفت 
ركن المعارضة وشرطها وجب أن تُبنى عليه كيفية المخلص عن المعارضة على سبيل العدم من 
الأصل». 

وجاء فی شرحه «کشف الاسرار» للعاامة البخاری ۳: ۱۲۸ «وجب أن بق علیه -أي: علی 
ما عرفت كيفية المخلص عن التعارض -علی سبیل العدم -أي: على وجه یعدمه من الاصل, بأن 
یقول: لا نسلّم أن المعارضة ابتة لعدم ركنهاء وهو المساواة في الحجتین, أو عدم شرطها وهو 
عدم اتحاد المحل أو الوقت إلى آخر ما بِيّنّاه. = 
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= فماذكر من بیان حکم المعارضة هو المخلص منهاعلی تقدیر تحفُْفَها وتسلیمهاء وهذا 
-أي: باب بیان المخلص من المعارضة - هو المخلص منها على سبیل المنع». انتهی کلام العلامة 
عبدالعزیز البخاري. 

وكذلك نبّه عليه أيضاً الإمام ابن السّاعاتي رحمه الله فقال في «بدیع النظام» ص ۲۸۵ : 
«والمخلص: بیان فوت شرط من هده». 

وانما آطلت في بیان مراد أئمة الحنفية من هذا الباب؛ لأني رأيت غير واحد من أهل العلم 
فهموا أن هذا الباب مسوق لبیان حکم المعارضة على سبیل القبول, فقد جاء في «امعان النظر» 
ص ۹۶ - ٩۵‏ للمحقق محمد أكرم النصربوري السَندي رحمه الله - وهو یتحلّث عن حکم 
التعارض عند الأئمة الحنفية -: «اختلف عبارات علمائنا الحنفية .... وفي «أصول الشر خسی» : 
فأما بیان المخلص عن المعارضات فنقول: 4 طلب أولاً هذا المخلص من نفس الحجّتة فان لم 
يوجد فمن الحکم. فان لم يوجد فباعتبار الحال, فان لم يوجد فبمعرفة التاریخ نصا فان لم يوجد 
فبدلالة التاریخ. انتهی کلام السرحسي. ومقتضاه تقدیم الترجیح, ثم الجمع, ثم النسخ». انتهی 
کلام السْندي وتبعه صاحب «بهجة النظر» ص ۱۱۷ 

يقول الباحث: وبیان التسامح: 

أولاً: هو أن کلام الامام السرخسي رحمه الله لیس في بيان حکم المعارضة على سبیل 
القبول» بل هو حکمه على سبیل عدم تحقٌّقهاء كما بسطته» والعلامة محمد أكرم السْدي رحمه 
الله يستنبط منه حکم المعارضة على سبیل القبول. ثم إنه كيف استنبط من هذا النص تقدیم 
الترجیح ثم الجمع ثم النسخ» فهذا أيضاً محل البحث. 

وثانياً: أن الترتیب الذي ذکره الامام السْرَخسي رحمه الله في بیان المخلص ليس 
بواجب. وانما المراد هو عدم تحمّق المعارضة إما بعدم اتحاد زمانهما أو مکانهما وغیر ذلك 
وكلام الامام البزدوي رحمه الله صریح في عدم وجوب الترتیب الذي ذکره الامام السر خسي؛ 
فقد جاء في «کنز الوصول» ص ۲۰۲: «إذا عرفت ركن المعارضة وشرطها وجب أن تبنی عليه 
كيفية المخلص عن المعارضة على سبیل العدم من الاصل, وذلك خمسة أوجه: من قبل الحجة 
ومن قبل الحكم» ومن قبل الحال. ومن قبل الزمان صريحاًء ومن قبل الزمان دلالة». 


المبحث الثانی 
حكم التعارض 
فقد اختلفت فيه أقوال أئمة الحنفية, وبعد الفحص والتتبع نجد لهم ثلاثة آراء: 
الزات الأول: 
۱ - يبحث المجتهد أولاً عن تاريخ الحديثين المتعارضين» فان علم تلم 
أحد الخبرين على ال خر فالمتأخر ناسخ للمتقدم بلا ریب. 
۲ - وان جهل المجتهد تاريخ الخبرين» فينظر: إن كان أحدهما راجحاً 
بطريق من طرق الترجیح التي سيأتي ذكرهاء ي أخذ به وير المرجوح. 
۳ - وان لم يعلم المجتهد تاريخ الخبرين» وليس أحدهما راجحاً على آخر: 
يجمع بینهما إن آمکن. 
و حب ر این 
محم الحنفية الامام الكمال ابن الهُمَام "؛ واختاره تلميذه المحقق ابن أمير حاج )» 
و کذلك أمير بادشاه البخاري "؛ ومحب الله البهّاري " وبحر العلوم للَحْتو ی ومولوي 


(۱) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۹۲ - ۳۹۳. 

(۲) انظر: ابن آمیر حاج: التقریر والتحبیر ۳: ۳ -1. 
(۳) انظر: أمير بادشاه: تیسیر التخریر ۳: ۰-۱۳۷ ۱۳۸: 
(4) انظر: البهاري: مسل الثبوت ۱۵۲:۲. 

(۵) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲۳۱:۲. 





اكه 
OA‏ ل ل 00 5 1 ۳ E:‏ 
محمد شاه » والكممشخانوى »> ومحمد انور شاه الكشميرى > وشبیر احمد 


العثماني' *) والمَحَادُوي””*. وظفر أحمد اَهائوي» ومهدي حسن الكيلاني” "2 
وغو وا خن هن المعاضكوي 7 
الرأي الشاني: 

١‏ - حكمه النسخ أولاً إن غلم المتقدّم من المتأخر. 


۲ - الجمع إن لم يُعلم التاريخ وأمكن التوفيق بين المتعارضين. 


(۱) انظر: محمد شاه: عمدة الأصول ص ٤١‏ . 

(۲) انظر: الكمشخانوي: لوامع العقول ۱: ۱۷. 

(۳) انظر: الميرتهي محمد بدر عالم -: فيض الباري ۱: ۵6-۵۲ ۰ محمد جراغ: العرف 
الذي ۱: ۰۵۲ باب في النهي عن استقبال القبلة» الب‌خنوري: ملفوظات محدث كشميري ص 
۲۰۷-۹ (إدارة تأليفات أشرفية: ملتان» ۱۶۳ ه) البَتُوري: معارف السنن ۱: ۰131-۱3۳ 

۰۱۱۰-۱۱۵ :۱ انظر: شبیر أحمد العثمانی: مقدمة فتح الملهم‎ )٤( 

(0) انظر: المَحَلاُوي: تسهیل الوصول ص ۰۲۱-۲۶۰ 

(1) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحدیث ص ۲۲۸. 

(۷) انظر: الكيلاني: السیف المجلّی على المُحلّى ۳ : ۷ (طبع باکستان, دون ذکر 
المطبعة والتاریخ). 

(۸) انظر: الخضري -محمد بن عفيفي -: أصول الفقه ص ۳٩‏ (ط: الثالثة» مطبعة 
الاستقامة القاهرة. ۱۳۵۸ ه). آبوغدة: التعلیقات على قواعد في علوم الحدیث ص ۰۲۸۸ 
بدران آبو العینین بدران: آصول الفقه ص ۳۸۰ (دار المعارف» ۱۹3۵ م) ۰ شاکر الحنبلي: 
أصول الفقه لاسلامي ص ۰۳۲۷ (ط: الأولى؛ مطبعة الجامعة السورية» ۱۳۹۸ ه) الزیدان - 
عبد الکریم -: الوجیز في أصول الفقه ص ۰۳۹۸-۳۹۳ (ط: السابعة» نشر إحسان طهران» ۱۳۸۵ 
ه). الفرفور ولي الدين محمد صالح -: المُذهب في أصول المَذهب ۱: ۰۵۱۷ (ط: الأولى؛ دار 


الفرفون ۱۶۱۹ ه). 
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ار الا ال هه و و الم ار اه 
واختاره البخاري ٠‏ وصدر الشريعة .و زابئ .و ري »و ابن 


و 


4) ء‎ 0 A) 3 E E (0 / O 
9 والأحسائي‎ ٠" وابن الحنبلي »وملا خسُرو و الإزميري‎ ٠" نَجَيْم‎ 
الرأي الشالث: ۱ - الجمع إن آمکن ۲۰ - ثم النسخ إن غرف المتأشر‎ 


من المتقدم ۲ - ثم الترجیح. 4 - ثم التوفف. 


(۱) انظر: البخاري: التحقیق شرح المنتخب ص ۰۱۷۲ وقد اختار في «کشف الأسرار» ۳: 
۲ رأياً خر وهو: الجمع. ثم النسخ ثم تقریر الأصولء ولعله زلة قلم منه حيث عکس الأمر 
و«التحقیق» انما صنفه بعد «الکشف» فليعتمد علیه, واه أعلم. 

(۲) انظر: صدر الشریعة: التوضيح ۲: ۳۳۰-۲۲۹. هذا هو الصحیح في رأي صدر الشريعة 
رحمه الله أي: النسخ» ثم الجمع» ثم تقرير الأصول -. كما صرح به العلامة عبد الحي اللّحْنَوي 
في «الأجوبة الفاضلة» ص ۰۱۸۳ و کلام صدر الشريعة في «التوضیح» واضح لا غبار فيه فلير جع 
إليه الأفاضل . 

وإنما نبهت على هذا الأمر؛ لأنه وقع التسامح من العلامة المحفّق محمد أكرم السسّندي 
رحمه الله تعالى في فهم كلام صدرالشريعة في «إمعان النظر» ص ۰۹۵-۹۶ حيث فهم من ظاهر 
كلامه تقديم الترجيح ثم النسخ ثم الجمع وتبعه عليه العلامة أبو الحسن السّنْدي الصغير في 
«بهجة النظر» ص ١١١‏ . 

(۳) انظر: التفتازاني: التلويح ۲: ۲۲۸ 

.۳۹۶ :۲ انظر: الفناري: فصول البدائع في أصول الشرائع‎ )٤( 
۱۰۹ :۲ انظر: ابن نجيم: فتح الغفار‎ )۵( 

(1) انظر: ابن الحنبلي: نو الأثر ص 11 . 

(۷) انظر: ملاخسرو: مرآة الأصول ۲: ۰۲۷۲ 

(۸) انظر: الإزميري: حاشية الإزميري على المرآة ۲: ۳۷۲-۳۷۱. 
)٩(‏ انظر: الأحسائي: اللفظ المعقول ص ۱۲۲. 





oY 
واختار هذا الرأي العلامة الفارسي "» وتقي الدين الشَمَي "» و شاه ولي‎ 

ری اور خی لويد عار لیف ادرب 
علي اه ائوي ۳ 

وهو رأي آکثر أئمة المالكية والشافعية والحنابلة ". 
الکلام على الرأي الأول 
والثاني وبيان الراجح منهما: 

الرأي الأول والثاني ليس بينهما كبير فرق إلا أن أصحاب الرأي الثاني حذفوا 
التر جیح؛ اند لا بان الترجيح إنما يكون في الظنیات. ولا يُتصور في القطعيّات؛ 
لأنه فرع التفاوت في احتمال النقيضء فلا یکون إلا بين الظنیین . 


(۱) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص ۵۸-۵۷ . 
(۲) انظر: الشمنی: العالي الرتبة ص 111-155 
(۳) انظر: الدهلوي - شاه ولي الله -: حجة الله البالغة ۱: ۱۳۸- ۰۱۳۹ «باب التضاد في 
الأحاديث المختلفة». 
)٤(‏ انظر: الرّبيدي: بُلْعّة الأريب ص .١19١‏ 
(۵) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص ۳۳. 
(1) انظر: اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ص ۱۹۷-۱۸۲ 
(/) انظر: التَّهانَوي: جامع الاثار ص 7 . 

(۸) انظر: الباجي: إحكام الفصول ص ۷۳۶ البيهقي: المدخل إلى دلائل النبوة ٤١ :١‏ - 
۲ الحازمي: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار ص ۸ - ۰۱۱ الغزالي: المستصفى ۲: 
۸ ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحدیث ص ۳۹۰ - ۳۹۱ (النوع السادس والثلائون» ابن 
حجر: نزهة النظر ص ۰۷۱-۷۳ ابن قُدامة: روضة الناظر ۲: ۲۹۵. 

)٩(‏ انظر: التفتازاني: التلویح ۳ : ٩۳‏ بحاشية ملا عبد الحكيم» ملا خسرو: مِرآة الأصول 
دكن 





۹۶ 

ویظهر للباحث أن هذا الاستدلال في غاية الضعف وذلك أنه لا یتصور 
الترجيح في القطعيّات باعتبار الثبوت. أما باعتبار الدلالة فواقع بلا ریب» فکتاب الله 
تعالی كله قطعي باعتبار الشبوت؛ لأنه ثابت بالتواتره غير أن جمیع ما فيه لیس بقطعي 
الدلالةء ألا تری أن النص من کتاب الله يترجح على الظاهر وأن المحکم آولی من 
غيره . كما سيأتي بحثه في (وجوه الترجيح من جهة المتن» وهذا مما لا خلاف 
E‏ 

قال العلامة علاء الدين السّمَرقندي - بعد أن جَعَل محل الترجيح ثلاث 
أحدها ظواهر النصوص من الكتاب والسنة المتواترة -: «أما ظاهر النصوص: فلا 
تقبل الترجيح من حيث الثبوت؛ فإن ثبوتهما بطريق القطع وهو التواتر ...۰ ولكن إذا 
كان محتملاً بأن كان عامّاً يحتمل الخصوصء أو خاصاً يحتمل المجان فإنه يقبل 
ا 

وقال أيضاً - وهو يتحلاث عن الترجيح -: «فأما بين النصوص من الكتاب 
والسنة المتواترة في حق الثبوت فلا يتصور الترجيح؛ لأن العلم بثبوتهما قطعي 
والعلم القطعي لا يحتمل التزايد في نفسه من حيث الثبوت» وان كان يحتمل من 
حيث الجلاء والظهور إلا إذا وقع التعارض في موجبيهماء بأن كان أحدهما محكماً 


مسرأ والآخر فيه احتمال» فكان المحكم آولی» '". 


(۱) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۳ : ۵. 
(۲) السمرقندي: ميزان الأصول ص ۷۳۱-۷۳۰. 


(۳) السمرقندي: ميزان الأصول ص ۰۸ 


0 
الكلام على الرأي الأول 
والثالث وبیان الراجح منهما: 

يجب علینا قبل الکلام عنهما أن نعرف الفرق الأساسي بين هذین الرأيين» وهو 
شیغان: 

الأول: الحنفية يق مون الترجيح على الجمم. والأئمة الثلاثة يقدمون الجمع 
على الترجيح. 

الشاني: الحنفية یقدمون النسخ على الجمع» بخلاف أئمة المذاهب الأخرى, 
فانهم یقدًمون الجمع. 

أما الأول: فالأئمة الثلاثة یستدلون على رأيهم في تقدیم الجمع على الترجيح: 
بالكلمة المشهورة على الألسنة «الإعمال أولى من الاهمال» أي: متى أمكن العمل 
على الخبرين كليهما فهو أولى من أن يترك أحدهما ويؤخذ بالاخی وفي الجمع 
إعمال للخبرين جميعاً. وفي الترجيح إهمال لأحدهماء فالجمع أولى من الترجیح". 

واستدل أئمة الحنفية على رأيهم: بأن تقديم الترجيح على الجمع هو 
مقتضى القريحة السليمة» والجمع بعد ثبوت الراجح خلاف ما أطبق عليه العقول 
وا لبخ ع لر ات الول 

وقالوا بأن دليلهم - أي: الاعمال أولى من الاهمال - ليس في موضعه؛ لأن 
المرجوح في مقابلة الراجح ليس دليلاًء فليس في إهماله إهمال دليل . 


(۱) انظر: الحازمي: الاعتبار ص 4. اللَكْنّوي: الأجوبة الفاضلة ص ۰۱۸۳ ۱۹۷-۱۹7. 

(۲) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۹۳ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۳: 4 - ۵ 
بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲۶۲-۲۶۱ الكشميري: فيض الباري ۱: ۵۱ -۵۲. 

(۳) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲۶۲ المحلاوي: تسهیل الوصول ص 4 ۲. 
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أما الشاني: وهو تقديم النسخ على الجمع وإخراج نص شرع مع إمكان 
العمل علیه وهذا منتقَّد جداً لدى الباحثين؛ لأن اذعاء النسخ وإخراج نص شرعيً 
عن العمل به مع إمكان الجمع خلاف الأصلء ومهما أمكن حمل كلام الشارع على 
وجه يكون أعم فائدة كان آولی '". 

ولم يجد الباحث لهذا الإيراد جواباً شافياً لدی الحنفية مع تتبّعه الكثير الا ما 
أجاب به الامام محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله وملخص ما قاله هو أن النسخ 
الذي يقدمه الحنفية على الترجيح والجمع هو: النسخ النصّي لا النسخ الاجتهادي, 
فإنه لو ثبت النسخ بقول الرسول عة أو أحد أصحابه يقم النسخ على الجمع 
والترجيحء وهذا مما لا خلاف فيه بين اثنين. 

وأسوق هنا طرفاً من كلام الإمام الكشميري» قال رحمه الله: «بقي تقديم النسخ 
على الترجیح. فغير ظاهرء وما يحكم به الوجدان أن النسخ آخر الحیّل. فينبغي أن 
يؤخر من الكل. 

وقد تصادى لجوابه بعض من العلماء المتأخرين» فكتب عليه رسالة مستقلة 
وبذل جهده فيها ثم لم يقدر على الجواب. وما فتح الله على هو: أن المراد من النسخ 
ماجاء مصرحاً في الحدیث. كقوله يل : «نهیتکم عن زيارة القبور, آلا فزوروها» > 
وکما رواه الترمذي عن أب بن كعب: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول 
الاسلام ثم هي غا 7 


(۱) انظر: الحازمي: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار ص 14 اللَحُنُوي: 
الأجوبة الفاضلة ص ۱۸۲ . 

(۲) رواه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور ۲: ۳۵۷ - ۳۵۸ 
برقم: ۰.۱۱۵۶ 

(۳) آبواب الطهارة ۱: ۱۵۲ برقم: ۱۱۰. 


۷ 
ولا یستریب في تقدیم هذا النوع إلا من سفه نفسه فانه إذا تعيّن النسخ في 
باب فالتصدي إلى الجمع أو الترجیح لا یکون إلا سفهاً وغباوة. 
۱ فغلم أن ما اختاره الحنفية هو الترتیب العقلی. وهو الحق بعد الامعان وإن كان 
النظر الظاهر يحكم بخلافه» ". انتهی کلام الكشميري. 
فعلی قول الامام الكشميري رحمه الله ينبغي رجوع أئمة المذاهب الاخری إلى 
قول الحنفية. كما في قولهمِّكةٌ : «کنت نهیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروها» فليس 
من الأئمة من يرى جمعه أو ترجيحه بعد نص الرسول ما على نسخه. 
حاصل الرأي الراجح: 
فحاصل الرأي الراجح لدی الحنفية: هو أنه إذا تعارض حدیثان: 
١‏ - يحمل آولاعلی النسخ إن علم التاریخ نصا من کلام الرسول أو الصحابة. 
۲ - ثم الترجیح إذاثبت کون آحدهما راجحاً على الآخر. 
۳ - ثم الجمع بين الحدیئین إذا أمكن من غير تعسف. 
5 - ثم الحمل على النسخ الاجتهادي. 
۵ - ثم التساقط إلى ما بعده من الدلیل. 
تنبیه وافادة: لیعلم أن الامام الكشميري رحمه الله جعل النسخ الاجتهادي 
قبل الجمع وبعد الترجيح» فقال: «والمقدّم عندنا هو النسخ الثابت بالنقل وأما 
النسخ الاجتهادي فمرتبة بعد الترجیح وقبل التطبیق» ۳ 


() الکشمیری: فيض الباری ۱: ۵-۵۲. 
وانظر: الکشمیری: العرف الشذى ۱: ۰۵۲ «باب النهی عن استقبال القبلة بغائط أو 
بول». 


(۲) الکشمیری: العرف الشذي ۱ 0۲ 


O 
فقدم النسخ الاجتهادي على الجمع» فيعود الإيراد المذكور, وهو أن إخراج‎ 
نص شرعي عن العمل به مع إمكان الجمع بينهما حلاف الأصل.‎ 
ویظهر للباحث أن اعتراضهم هنا في غاية القوة» فإنه ليس هنا نص على النسخ‎ 
وإنما هو اجتهاد من المجتهد فينبغي أن يقم الجمع على النسخ الاجتهادي ويدل‎ 
عليه كلام كبار أئمة الحنفية رحمهم الله أيضاً‎ 
قال الإمام عيسى بن أبان  متحدثاً عن تعارض الخبرين -: «وإن كان أحدهما‎ 
متقدما عن الآخرء والناس مختلفون في العمل بهماء فان احتملا الموافقة والجمع‎ 
بينهما استّعمل الاجتهاد, وان لم يحتملا الموافقة فالآخر ناسخ للأول)"".‎ 
وقال الامام الطّحاوي: «أولى الأشياء إذا روي حديثان عن رسول الله عل‎ 
فاحتملا الاتفاق واحتملا التضات أن نحملهما على الاتفاق لا على التضاد».‎ 
وقال الإمام الجصّاص الرازي: «متى آمکننا استعمال الآية من غير إيجاب‎ 
. نسخ لها لم يججز الحكم بنسخها»‎ 
وقال أيضاً «هذاة الخبران قد ریا عن جابر عن النبي كل وغیر جاتر أن‎ 
واه كاذ یاس برك تیا ایا على ارم‎ 
الذي ذكرناء ومخالفونا یجعلونهما متعارضین ویسقطون آحدهما بالآخر)””.‎ 
فهذه النصوص من کبار الحنفية صريحة في أنه إذا آمکن الجمع والتوفیق بين‎ 
الحديثين المتعارضین فلا يصار إلى النسخ الاجتهادي والله آعلم.‎ 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 1۳ . 

(۲) الطحاوي: شرح معاني الاثار ۳۵۸:۲ » «باب شرب الماء قائماً» . 

(۳) الجصاص: آحکام القرآن ۱: ۸۷ . 

)٤(‏ الجصاص: أحكام القرآن ۲: ۰۲۶۸ «ذکر الخلاف في الشفعة بالجوار». 
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وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الترجيح. 


المبحث الثاني: وجوه الترجيح. 





المبحث الأول 
تعريف الترجيح 

الترجيح لغة: التفعيل من رجح. وهذه المادة يدور معناها حول الميلان 
والشقل» يقال: رجح الميزان رجوحاً ورجحاناً أي: مال» وأرجحته أي: أثقلته 
حتى مال وأئجَخت لفلان ورجّخت إذا أعطيته راجحا . 

وجاء في الحديث النبوي الشريف :«زن وأنجح)» ". 

واصطلاحاً لدى الحنفية: هو إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر 
وصفاً_-أي: بمالايستقل لاأصلا”". 

ففي هذا التعريف قيدان: 

الأول: أن يكون الدليلان متمائلين في القوة فإذا لم يكونا متماثلين في 
القوة لا يقع الترجيح بينهماء فإذاً لا يقال: «القرآن راجح على خبر الواحد» كما 
لا يقال: «خبر الواحد راجح على القياس)؛ لأن هذه الأدلة ليست بمتماثلة. 

الشاني: لا يقع الترجيح بما يصلح دليلاً مستقلاً بنفسه. وإنما يقع الترجيح 
بصفة توجد في ذات الدليل لا تكون مستقلة في نفسهاء فاستنتاجاً من هذا القيد 
قالت الحنفية: «لا يقع الترجيح بكثرة الأدلة»؛ لأن كل دليل مستقل بنفسه. 


(۱) انظر: الجوهري: الصّحاح ۱ : ۳۹۶ الأزهري: تهذيب اللغة 5 : ۰۱۶۲ ابن منظور: 
لسان العرب :١‏ ۰۱۶۵۵ الفیروزآبادي: القاموس ص ۰۱۹۹ (مادة: رجح). 

(۲) رواه آبوداود في البیوع» باب في الرجحان في الوزن ۱۱۲:۲ برقم: ۳۳۲۹. 

(۳) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۳۳۹ البزدوي: كنز الوصول ص ۲۹۰ السرخسي: 
أصول السرخسي 7: ۰۲۵۱ ابن الهَُمَام: التحریر ص ۳۹۹ . 
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المبحث الثانى 


وجوه الترجيح 


وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الترجیح من جهة المستن. 


المطلب الثانی: الترجيح من حهة السند. 
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الترجیح من جهة المتن 


وجوه الترجیح من جهة المتن كثيرة» بسطها الأئمة في المطولات. وأذكر هنا 
ما آراه آهم منهاء وهو ۲۳ وجهاً واليك تلك الوجوه ۳ 

۱ - الترجیح في المتن یکون بقوة الدلالة. 

فبناء على هذا الأصل قالت الحنفية: يترجح المُحَكّم على المفسّر 
والمفسّر على النصء والنص على الظاهرء كما أن الخفي يترجح على المشكلء أما 
المجمل فلا تصح معارضته لقسيماته إلا بعد البیان - أي: بعد أن صار مشضح 
المراد - وأما المتشابه فلا تصح المعارضة أصلاً ؛ لأنه لا يرجى بيانه. 

وكذلك الثابت بعبارة النص يترجح على الثابت بإشارة النص» والثابت بالاشارة 
يترجح على الثابت بدلالة النص, والثابت بالدلالة يترجح على الثابت باقتضاء النص. 


(۱) جميع المرجحات التي أذكرها في هذا الفصل مأخوذة من المصادر الاتية: 

الأمممَئْدي محمد بن عبد الحميد -: بذل النظر ص 4854 - 1٩۶‏ القَنّاري: فصول 
البدائع في أصول الشرائع ۲: 477 -418» ابن الهُمَّام : التحریر ص ۳۷۱-۳۷۰ ابن أمير 
حاج: التقرير والتحبير ۳: ۱۸ - ۳۳ أمير باد شاه: تيسير التحرير ۳: ۱۵۶ - 2154 الإزميري: 
حائنية الإزميري على مرآة الأضصول ۲: ۳۸۳-۳۸۰ البهاري: مسلّم الثبوت ۲: 171-۱7۱ 
بحر العل و اي فواتح ORE‏ محمد شا لهندي؛ عمدد الأصول في 
حديث الرسول ص ٤١-۲٤‏ . 

فعلى هذا: لا أذكر المصادر في كل ترجیح. ومتى استفدت من كتاب آخر غير الكتب 
المذكورة أحلت إليه في الموضع نفسه» وكذلك مهما وقع الاختلاف في الترجيحات أذكر 
اختلاف الأئمة مع ذكر المصدر. 


كلاه 

كما أن الصريح یت جح على الكناية» والحقيقة تترجح على المجاز المساوي 
- بالاتفاق بين أئمة الحنفية الثلاثة -» وعلى المجاز المتعارف عند الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله أما عند الامام آبي پوسف ومحمد: المجاز المتعارف اولي من الحقيقة 
ال 

۲ - العام يتترجح على الخاص فیما إذا كان الاحتیاط في العمل على العا 
كما لو كان العام محرماً والخاص مبيحاً وان لم يكن الاحتياط في العمل على العام 
يُجمع بينهما عندهم» وذلك بالعمل بالخاص في محله وبالعام فيما سواه. 

۳ - الخاص من وجه -أي: من بعض جهاته. فهو خاص من جهة وعام من 
جهة أخرى -يترجح على العام مطلقاً من جميع جهاته؛ لأن احتمال تخصيص العام 
مطلقا أكثر من الخاص من وجه؛ إذ لا يدخله التخصيص من تلك الجهة. 

٤‏ - العام الذي لم بخصّص يترجّح على العام المخصوص؛ لان دلالة العام 
الغير المخصوص على مدلوله قطعي عند الحنفيةء ودلالة العام المخصوص على 
مدلوله ظنيء والقطعي يتر جح على الظني. 

مشاله: روى الإمام أبوحنيفةء عن النبي ملا أنه «نهى عن الشرط في البيع» > 
فهذا الخبر يعارض قوله تعالی: وال له لمع 4 [البقرة :71/0]» فالإمام أبوحنيفة 
قلّم النهي؛ لأن نص القرآن الكريم عام مخصوص منه البعض. 

۵ - الحكم المُؤکد يترجّح على غیره لاحتمال غير المؤگد التأويل» والمؤكّد 
لا بحتمل التأويلء أوالتأويل فيه بعيد. 

١‏ - الرواية باللفظ تترجّح على الر واية بالمعنى؛ لأنه لا يتطرق إلى الرواية 
باللفظ احتمال الغلط والسهو كما يتطرق إلى الرواية بالمعنى. 


(۱) انظر: الزبیدی: عقود الجواهر المنيفة ۲۳۱:۱. 
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۷ - الواقعة التي جرت بحضرة النبي َو فسكت» يترجّح على ما بلغه 
فسکت؛ لأن الأول أش دلالة على الرضا من الثاني. 

وقيّد هذا الترجیح المحمّق ابن الهْمَام» وتلمیذه ابن أمير حاج " بما إذا لم 
يثبت أن النبي ی إنما سكت لعلمه بأن الواقعة لم تثبت ولم تصح. 

وذلك من الممكن جداً أن يكون سكوته َه عن الواقعة لعلمه بعدم وقوع 
الواقعة من الوحىء والا فحيث ظهر ثبوت تلك الواقعة على النبى ی لا بظهر 
رجحان لما وقع بحضرته على ما بلغ؛ لأنه كما لا يجوز عليه السکوت من غير جائز 
شرعاً واقع بحضرته» كذلك لا يجوز عليه السكوت عن غير جائز شرعاً علم بوقوعه. 

۸ - الأفر احتمالاً عر علی الاکثر امالك کالمشترك بین المعنیین, 
فإنه یترجح على المشترك لاکثر من معنيين» لبعد الأول عن الاضطراب وقرب 
استعماله في المقصود بالنسبة إلى الثاني . 

٩‏ - النص المستعمل في مجاز آقرب إلى الحقيقة يترجح على النص 
المستعمل في مجاز أبعد؛ لأن المجاز الأقرب أقوى في الفهم غالباً من المجاز 


ا 


(۱) انظر: ابن الهُمام: التحریر ص ۳۷۲. 

(۲) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر ۳ : ۰۲۶-۲۳ 

(۳) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۷۵ ۰ ابن آمیر حاج: التقریر والتحبیر ۳ : 1٩‏ 
الاژميري: حاشية الازميري ۲: ۰۳۸۱ البهاري: مسلّم الشبوت ۲: ۰۱۱۱ 

وخانفهم الع لام بح العلوم في «فواتحالرخموت» ۲: ۰۲۵۷ فقال بعد ذکر هذا لترجیح: 
«وفیه نظر؛ لآن آنمشترگ ين انون والمشترك بين آزید ن اقترن کل بالقرينة على السواء وتعیّسن 
المراد فالکل سوا وان كان قرينة تعيين المراد في آحدهما أجلى من الآخرء فالترجیح بالجلاء 
والخفاء ولا دخل فيه لقلّة الاحتمال و کثر ته». 
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۰ - المجاز الأشهر علاقة واستعمالاً ‏ سواء كان في اللغة أو في الشرع أو 
في العرف - يتر جح على غيره» لكونه أقرب إلى الحقيقة. 

-١‏ النكرة في سياق الشرط تتر جح على النكرة في سياق النفي وعلى غير 
النكرة» كالجمع المحلّی والمضاف؛ لقوة دلالة التكرة في سياق الشرط بافادة 
التعلیل؛ لأن الشرط كالعلة والحکم المع أل أولى من غيره. 

۲ - الجمع المحلّى باللام والموصول يترجح كل منهما على المفرد المعرّف 
باللام؛ لأن المفرد المعرّف باللام لكثرة استعماله في المعهود صارت دلالته على 
العموم ضعيفة فربما يستعمل في الخصوص بخلاف الجمع والموصول. فان 
استعمالهما فيه أقل القليل. 

۳ - الحكم التكليفي يترجّح على الحكم الوضعي؛ لأنه هم وذلك أن 
الحكم التكليفي محصّل للثواب» ومقصود الشارع بالذات» والأكثر من الأحكام 
بخلاف الحكم الوضعي. 

٤‏ - الثابت باقتضاء النص لأجل صدق الكلام یترجخح على الثابت اقتضاءً 
لأجل المشروعية؛ لأن الصدق آهم: 

۵ النهي يترجح على الأمر للاحتياط؛ لأن أكثر النهي لدفع المفسدة 
وأكثر الامر لجلب المنفعة: واهتمام العقلاء بدفع المفسدة أشد. 

وكذلك الأمر يترجح على غيره للاحتياط. 

قال الإمام أبوبكر الجصاص الرازي رحمه الله: «متى ورد خبران متعارضان؛ 
في أحدهما فعل من النبي مو لشيء. وفي الآخر النهي عنه. وتساوياء فالخبر الذي 
فيه النهي أولى» '". 


(۱) الجصّاص: الفصول في الأصول ۲: 49. 


كلاه 

مشاله: فقد نهى النبي معد عن الصلاة في الأوقات المكروهة"". 

وكذلك روي عن النبي مَك أنه قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذکرها» ۳ 

فتعارض هذان الحديثان إذا أخذنا بعمومهماء فالأول نهيء والثاني من 
فرجّحت الحنفية أحاديث النهي على الأمر بناء على هذا الأصل . 

۲ - التحريم يترججّح على غيره من الأحكام من الوجوب والندب والإباحة 
والكراهة للاحتياط؛ لأن التحريم لدفع المفسدة والندب والوجوب والإباحة 
لتحصيل المصلحة واعتناء الشرع بدفع المفاسد آکد من اعتنائه بجلب المصالح؛ 
لأنه يجب دفع کل مفسدة» ولا يجب جلب کل منفعة. 

وهكذا: الوجوب يتر جح على ما سوی التحریم من الکراهة والندب والإباحة 
للاحتیاط. كما أن الكراهة تترجح على الندب والکل من الکراهة والتحریم 
والوجوب والندب يترجّح على الا باحة للاحتیاط. 


(۱) أحاديث النهي بعد الصبح إلى طلوع الشمس, وبعد العصر إلى الغروب متواترة آما 
النهي عن الصلاة عند الطلوع والغروب والاستواء فثبت في حديث صحيح» انظر: البَتُوري: 
معارف السنن 177:7 175. 

۲( رواه البخاري في «(صحيحه»» کتاب مواقیت الصلاق باب من نسي صلاة فليصل إذا 
ذکر ها ولا يعيد إلا تلك الصلاق برقم: ۵۹۷. 

(۳) هذا هو إحدى وجوه ترجیح أحاديث النهی عن الأوقات المکروهة على حديث «من 
نسي صلاة فليصل إذا ذکرها» عند الحنفيةء وقد ذكر الإمام المحقق رشيد أحمد الكُنْكُوهي 
رحمه الله وجهاً آخر تخريجاً على أصول الحنفية» فقال فى «الكوكب الدری» 708:١‏ «(فليص لها 
|ذا ذکرها) ته فی آداء الصلاة. ظاهر فی بیان الوقت. ونهیه عن الصلاة فی الارقات 
المکروهة نص في بیان الوقت الذي یحترز عن الصلاة فيه» فکیف یعارض به. فلذلك قلمنا 
حدیث النهی على حدیث الأمر». انتهی. فعلی رأي الامام الكُنْكُوهِي رحمه الله یکون هذا من 
باب ترجیح النص على الظاهر -أول ترجیح مذ کور في هذا الفصل -. 
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۷ - الخبر المُْبت لدرء الحا یترجح على الخبر الذي يوجب الحد؛ لأن 
في الأول يسراً وسهولة وقد جاء في القرآن الکریم: ‏ يد له يڪم اسر 
[البقرة : ۰]1۸۵ وجاء آیضا: وما جع ع في لین من حَرَج4 [ الحج : ۷۸]» 
وكذلك جاء في الحديث النبوي الشریف: «ادرژوا الحدود". 

۸ - الحکم الذي تعرّض فيه للعلّة يترجح على الحکم الذي لم یتعرض 
للعلة؛ لأن ذکر العلة يدل على الاهتمام به والحث علیه, للدلالة عليه من جهة اللفظ 
ومن جهة العلّة, لالأجل أن الفهم أَقْبّل له لسهولة فهمه بواسطة کونه معقولاً'". 

٩‏ - الحکم المذکور معه السبب يترجّح على الحکم الذي لم يُذكر فيه 
السبب؛ لان ذکر السبب قرينة الاهمية. 

۰ الحدیث الذي یوافقه القیاس يترجح على الخبر الذي لا يوافقه 
القياس في الرأي الاصح عند الحنفية . 

فان قلت: القیاس دلیل مستقل بنفسه. والأصل عند الحنفية أن کل ما یکون 
حجة بانفراده لا بقع به الترجیح - كما ذُكر في المبحث الأول من هذا الفصل -» 
فکیف يقع الترجیح بالقياس» وهو الدلیل المستقل؟ 

وقد آجاب عنه المحققون الذین یرون صحة الترجيح به وهو الراجح عند 


(۱) رواه البيه قي في «سننه» ۱۲: ۰۶۷۰ (ط: دار الفكر). 

وانظر: السخاوي: المقاصد الحسنة ص ۵۰ (47) المناوي: فيض القدیر ۱ : ۲۹۶ 
(۳۱۵). 

(۲) انظر: المُطيْعي: سل الوصول ٠٠٠:٤‏ . 

(۳) انظر: المَحَادُوي: تسهیل الوصول ص ۲۵ 
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۱ - الغالب في الأحكام ما يكون معلْلاً ويقاس عليه غيره» والظن تابع 
لأغلب فالظی NNE‏ 

۲-القیاس ليس بحجة في مقابلة الحدیث. وإنما هو حجة إذا لم یوجد النص 
فجاز أن یجعل کالصفة الزاندة فیتقوی به . 

۱ الحدیث الذي يوافق أصلاً من صول الشريعة وقاعدة من قواعد 
الشرع يترجح على الحدیث الذي یخالف أصلاً من صولها. 

صرح بهذا الترجیح الامام الجصّاص الرازي رحمه الله في مواضع من «شرح 
مختصر الطحاوی» فقال فیه: «لو تعارضت الا خبار كان ما تشهد له الاصول اولی 
تیال 

یقول الباحث: هذا الترجیح ی خذ من کلام المحقق ابن الهُمام رحمه الله 
أيضاً فإنه قال -وهو یذکر وجوه الترجیح من جهة المتن -: «وما يوافق القیاس في 
الأحقء وما لم ينكر الأصل» والاجماع القطعي على نص کذلك» ۳۱ 

افا مها القع هو مالا كر لاعن ون انلس ارات الو 
يترجح على الخبر المخالف لهاء وهو موافق لروح المذهب الحنفي من تقديمهم 
القواعد الكلية القطعية وأصول الشريعة الثابتة من الكتاب والسنة على الوقائع 


الجزئية وأخبار الآحاد -كماذكرته فى غير موضع من هذه الرسالة -. 


(۱) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۳: ۲۵ بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲۵۶:۲. 

(۲) انظر: الأسمتدئ: بذل النظر ص ۰1۹۶ 

(۳) الجصّاص: شرح مختصر الطحاوي ۲ : ۰۳۷ کتاب الصیام. مسألة عدم الافطار 
بالحجامة. وقد صرح بهذا الترجيح في مواضع من «شرح مختصر الطحاوي». انظر: ۲ : امل 
۷ 


۷۹ 

هذاء وقد ذکر لهذا الکلام شارح «التحریر» العلامة أمير بادشاه معنی آخر 
وهو أن الرواية التي لم ینکر الراوي الأصل رواية الفرع فیها انار سکوت تترجح 
على ما آنکر الأصل رواية الفرع فیها؛ لأن الثانية مرجوحة بالنسبة إلى الأول . 

وهذا التف سیر مرجوح عند الباحث لأمور: 

۱) أن ابن الهمام ذکره من جملة وجوه الترجیح من جهة المتن» ولو آخذنا 
بتفسیره یکون من جملة وجوه الترجیح من جهة السند. 

۲) وكذلك یقع التکرار في کلام ابن الهمام على تفسیره؛ لأنه ذکرهذا الترجیح 
مرة ثانية تحت وجوه الترجیح من جهة السند. 

۳) سياق الکلام يؤيد المفهوم الذي ذکرته. وذلك أن الکلام حول ترجیح 
الخبر بالکلیات. فذکر آولاً أن الخبر الذي یوافق القیاس يترجح على الخبر الذي 
لیس کذلك. ثم ذکر أن الخبر الذي یوافق أصول الشريعة یترجح على ما لیس كذلك 
ثم ذكر أن الخبر الذي یوافق الاجماع یترجح على ما لیس کذلك. 

فهذه الأمور یژید المفهوم الذي ذکره الباحثء والله أعلم بالصواب. 

۲۳ خبر الواحد الوارد فیما لا تعم به البلوی» يترجح على الخبر الذي ورد 
فيما تعم به البلوی؛ لأن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوی مع تور الدواعي على 
هریت ال میا ییوش انعر افیا رن اللو 

هذا رأي ابن الهمای وتلمیذه ابن آمیر حاج؛ والبهاري, وخالفهم ی العلوم 
اللَكْنَويء استدلالاً بأن الخبر الوارد فيما تعم به البلوى غير مقبول عند الحنفية, 
فلايقع التساوي بينهماء فلا ترجيح حينئل؛ لانه فرع التماثل والتساوي. 


)ار امسر بادشاه :سین ال و ۱۲ .١‏ وتبعه فى هذا المعنى العلامة البهارى, 
انظر: البهاري: مسلم الشبوت ۲: ۱۱۳ . 
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ويظهر للباحث أن رأي ابن الهمام هو الراجح» وسياتي وجهه في وجوه ترجيح 
ال 

۳ - ما عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كلهم أو أحدهم يترجح 
على الآخر الذي لم يعمل به أحد منهم لأمرين: 

)١‏ أمر النبي َد بمتابعتهم والاقتداء بهم. 

۲) الظاهر من عملهم بقاء ذلك الحكم؛ لأنهم أجل من أن يخفى عليهم الحكم 
الثابت» لكونهم أعرف بالتنزيل ومواقع الوحي» لا سيما إذا كان بمحضر من الصحابة 
ولم يخالف فيه أحد"". 

۶ من صل الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه متى ورد عن النبي ما خبران» 
فاتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر, كان الخبر المتّفق 
علی استعماله فاضا علی الخبر المخت لف فیه منهما حاصاً كان ذلك أوعاما. 
نص ابن آبان والکرخي: 

صرح بهذا الأصل إمامان من متقدمي الحنفية» وهما القاضي عیسی بن أبان, 
والإمام أبو الحسن عبيد الله الکرخي. 

قال الإمام الجصاص: «کان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن مذهب آبي 
حنيفة في الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في 
استعمال الاحر كان ما اتفق على استعمال حکمه منهما قاضیاً علی ما اختلف فيه وقد 
واكم هذا المعنى لعيسى بن أبان ل 


(۱) انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص ۲4۵ التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص 
۳.۲ 
(۲) الجصاص: الفصول فى الأصول ۱: ۲۳۲. 
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نصوص الحصّاص: 

وقد صرح بهذا الترجيح المحقق أبو بكر الرازي الجصّاص رحمه الله في 
مواضع من کنبه. فقد جاء في «أحكام القرآن)”": (من اضتا: أنه متی ورد خبران 
آحدهما خاص والاخر عام واتفقوا على استعمال العام» واختلفوا في استعمال 
الخاص. كان الخبر المتفق على استعماله قاضياً على المختلف فیه». 

وقال أيضاً: «متی روي عن النبي بر خبران» فاتفق الفقهاء على استعمال 
آحدهما واختلفوا في استعمال الآخر» كان المتفق على استعماله قاضياً على 
المختلف فيه مهما خحاصاً كان ذلك أو عاما» ٠‏ 

وقال في «شرح مختصر الطحاوي): «فان من أصل ۳ حنيفة زم الله في 
الخبرين المتضادین أن الناس متى اتفقوا على استعمال أحدهماء واختلفوا في 
استعمال الآخر: صار ما اتفقوا عليه قاضياً على ما اختلفوا فیه, عاماً كان أو خاصاً»”". 
نصوص القُدوري: 

وقد صرح بهذا الترجيح أيضاً تلمیل الجصاص الامام القُدوري رحمه الله 
فقال: «قوله: «فيما سقت السماء العشر» عمومٌ محفق على استعماله. وقوله: «لیس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة» خصوص مختلف في استعماله. فكان المتفق على 
استعماله او 


(۱) الجصاص: أحكام القرآن ۱: 44۷ . 

(۲) الجصاص: أحكام القرآن ۳ : ۱۲. وانظر أيضاً: ۱۹:۳۰۱۰۹۰۱۷:۱. 

(۳) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۱ : ۵۶۲ وقد صرح بهذا الترجیح في مواضع من 
هذا الکتاب انظر على سبیل المثال: ۱: 1۵۸۰۵۸۷ ۲: ۲۹۳. 

وكذلك صرح به في «الفصول في الأصول» ۱: ۰۲۳۲ ۲: 1۳. 

(4) القدوري: التجرید ۳: ۰۱۲۹ کتاب ال زکاق مسألة: العشر واجب ... 


OAY 

E فیقضی‎ EN E, 
۳" المختلف في استعماله على ما قدامنا؛‎ 

وقال أيضا: «العموم المتفق عليه عندنا متقدم على الخصوص المختلف في 
استعماله)”". 
نص" ال رخيناني: 

وقد صرح بهذا الترجیح العلامة المرغيناني في «الهداية»» فقال: «العام المتفق 
على قبوله والعمل به أولى عنده من الخاص المختلف في قبوله والعمل به" ". 

۵ - القول يترجح على الفعل؛ لأن القول یکون حكماً عاماً وقاعدة كلية 
والفعل یکون حكاية في حيّر الاحتمال من الخصوص أو العذر. 

صرح بهذا الترجیح الامام القدوري رحمه الله فقال - وهو يجيب عن رواية 
ابن عمر رضي الله عنهما في الاستقبال والاستدبار -: «لأنه حكاية فعل» فیحتمل أن 
کو وی کل شمه مه وان ای لا مرت كات لساري 
آشهس وأكثر روا وأصح طرقاً وتوجب الحظر وهو قول متقدم على الفعل» !* 


() القدوري: التجرید ۳: ۱۳۸۳ . 

(۲) القدوري: التجرید ۵۷۳۰:۱۱. وانظر: ۳: ۰۱۲۹۱ ۰۱۳۰۸ : ۰۲۱۸۳ ۱۲: ۱۳۱۶ . 

ولیلاحظ أن العلامة علاء الدين الأمتمَئدي زاد قيداً لهذا الترجیح في «بذل النظر» ص 
۶ فقال: «والأصح أن یقال: إن أمكن بناء أحد الخبرین على الاخر بأن يُجعل آحدهما 
مخصّصاً للآخر أو ناسخاً له يُجعل كذلك؛ لما فيه من إعمالهما جميعاً وإلا فالمتفق على قوله 
أولى؛ لأنه أقوى من المختلف فيه). 

(۳) المرغيناني: الهداية ٤‏ : ۶۸۵ كتاب إحياء المّوات. عند الكلام على حريم بثر العطن 
والناضح. 

(۶) القدوري: التجريد ۱۵۳-۱۵۲:۱. وانظر للمزید: ۱: ۰۱۷۹۲:۰4۷۹ 11: ۰۰۰۷ 


۸۳ 
وكذلك صرح بهذا الترجیح غير واحد من أئمة الحنفيةء منهم: العلامة علاء 
الاي لاش دی وا مه اس انیت ناویا اة ا 


۳ : : دم 
ومحمد انور شاه الكشميري : 


(۱) الأسمندي: بذل النظر ۰1۸۹-۸۸ 
(۲) الا تقانی: الشامل خ ۵ : ۲۰۳ 
5 وه الأصول E‏ 


TENN الكشميري: فيض الباري‎ )٤( 


OAL 


المطلب الثانى 
الترجيح من جهة السند 

الموضع الثاني الذي د بقع الترجيح فيه هو السند, وأ هم الطرق التي تقع بها 
الترجيح في السند ٠١‏ وجهاً وإليك تلك الوجوه: 

1خ أن كون اسف الراوسيدة نتيا ورن غو ار کر ق ادها انب 
نص الإمام ابى حنيفة في ترجيح 
رواية الفقيه والأفقه على غيرهما: 

ل یی 


(۱) ذکر المحّق ابن أمير حاج في «التقرير» ۳: ۲۷ أن المراد من الفقه هنا الاجتهاد. حيث 
قال : «وبفقه الراوي -ولعل المراد به اجتهاده كما هو عرف الصدر الأول). 

وقال العلامة محمد بَخِيْت المُطيعي في «سلم الوصول» ٤‏ : 1۷۷ «قال ابن قاسم: المراد 
الفقه المتعلق بذلك الباب الذي يتعلّق ذلك المروي به. حتى إذا كان المروي متعلقاً بالبيوع» دم 
خبر الفقيه بالبيوع على خبر الفقيه بما عداها دونها .... وأقره عليه شیخنا في تقريره» وكلام ابن 
قاسم إنما يجه على القول بتجزؤ الاجتهاد. وهو الحق». 

قارف تسد ا یوس 1311 جزل رتیت ناسا 

(۳) الموفق: مناقب أبي حنيفة ١‏ : ۱۳۱-۱۳۰ واللفظ له. ونقل هذه المناظرة كثير من 
الحنفية» انظر: السرخسي: المبسوط ١‏ : ۱۶ ابن الهمام: فتح القدير ١‏ : ۲۷۰ قبل (فصل: في 
القراءة»» العيني: البناية ۲: ۳۰۶ الزبيدي: عقود الجواهر ۱: ۰۵۸ السندي -محمد عابد -: مسند 


الامام الاعظم ص ۰۵۰ (ط: أصح المطابع كراتشي» اللّكْنَوي: الأجوبة الفاضلة ص ۲۱۲ ۲۱۶. 


۸0 
سمعت سفيان بن غيينة يقول: «اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الحنّاطينء 
فقال الأوزاعي لأبي حنيفة: ما بالكم لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند الركوع وعند 
الرفع منهء فقال أبو حنيفة: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله م فيه شي ء٠‏ فقال: 
كيف لم يصح وقد حدثني الژضري, عن سالم» عن أبيه. عن رسول ال أنه كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاق وعند الر کوع» وعند الرفع منه, فقال له أبو حنيفة: حدئنا 
حمّاد. عن إبراهيم» عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله مر كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك 
فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزّهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبي ياء وتقول لي 
حدثني حمّاد. عن إبراهيم! فقال له أبو حنيفة: كان حمّاد بن أبي سليمان أفقه من 
الزّهري» وكان إبراهيم أفقه من سالم. وعلقمة ليس بدون ابن عمر رضي الله عنهما 
في الفقه وان كانت لابن عمر رضي الله عنهما صحبة؛ فله فضل الصحبة؛ والأسود 

له فضل كثيرء وعبد الله عبد الله فسكت الأوزاعي)"". 


(۱) مدار هذه الرواية على الشاذكُوني (سليمان بن داود بن بشر المنقري البصري) 
المتوفی سنة 4 77. 

وه وأحد الحفاظ روى الخطيب في «تاريخ بغداد» 01:٠١‏ عن الإمام أحمد قال: «كان 
أعلمنا بالرجال يحيى بن معين» وأحفظنا للأبواب سليمان التتّاذّكوني»؛ وقال عنه صالح جزرة: 
«ما رأيت حفظ منه». انظر: تاريخ بغداد .10:1١‏ 

هذا من جانب حفظه أما من حيث ثقته وعدالته: فقد اختلف فيه اختلافاً شدیدا حتی تر که 
غير واحد من المحدئین. فقال عنه ابن مَعين في «تاریخه» رواية الطبراني - ص ۶ (۲۱) : 
«ليس بثقة ولا مأمون. إذا بلغه حديث عن انسان قلبه عن غيره» لا ينبغي أن يكتب عنه الحدیث 
ولا كرامة»» وقال عنه أيضاً: «جربت على الشاذکوني الکذب» كما في«تاريخ بغداد» ۱۰: ۲ 
وقال أيضاً: «ليس بشي ء)» كما في «الضعفاء» للغقيلي ۲ : ۱۲۸ وتجد أقوال جارحيه بالط 


في«تاریخ بغداد) 1٤1-۰‏ . > 


0۸1 
قال الإمام السرخسي - بعد ذکر هذه المناظرة -: «فر جح حدیثه بفقه رواته» 
وهو المذهب؛ لأن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو الإسناد»"". 
نص الامام محمد: 
فعلم من هذه القصة أن الامام آبا حنيفة ‏ رحمه الله - كان یری الترجیح بفقه 
الرواةء وجری على هذا الاصل تلمیذه الامام محمد في «کتاب الحجة» فقال فیه: 


(قال محمد بن الحسن: هذا قول آبي هریرة» ولا أعلم أهل المدينة رووه عن آحد 


= ونجد هناك غير واحد من الائمة قد حكن آمره فقد قال عبدان لكا شل عن 
الشاذكوني: «معاذ الله أن یتهم لار وإنما كانت كتبه قد ذهہت» فكان يحدٌث حفظاً 
فیغلط». كما في «الکامل» لابن عدي .۱۱٤٩:۳‏ 

ووافقه ابن عدي في «الکامل» ۳ : ۱۱6۵ فقال: «وللشاذكوني حدیث کثیر وهو من 
الحفاظ المعدودين من حفاظ البصرة» وهو أحد من يضم إلى يحيى وأحمد وعلي - ابن 
المديني -» وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي ذكرتهاء بعضها مناکیر وبعضها سرقة» وما 
أشبه صورة أمره بما قال عبدان أنه ذهبت كتبه فكان يحلاث حفظاً فیغلط. وإنما أتى من هناك 
يشتبه علیه, فلج رأته على الحفظ يمر على الحديث. لا أنه يتعمّده). 

وذکره ابن حجان في «ثقاته) ۸ : 4 مع بعض تليين» فقال: «كان یحفظ. حتى ذكر في 
الحفاظ إلا أنه لم يصف نفسه حتى يرد في القلوب». 

وقال عنه الحافظ شمس الدین الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۸:٠١‏ «قلت: مع ضعفه 
لم أجد له و لا حدیثاً منكراً). 

فاختلفت الأقوال فيه» ولعل الراجح فيه ما قاله العلامة ظفر أحمد التهانوي في «اعلاء 
السنن» ۳: ۷۵ «قلت: فهژلاء يحتج بهم في غير الأحكام» وقد عرف تساهل المحدئین في آمر 
المغازي والسیر والاخبار فلا يضر هذه القصة الکلام في رواتهاء لا سیما وقد اختلف فیهم كما 
عرفت». وقد ارتضی بهذا الجواب العلامة البَنوري في «معارف السنن» ۲: ۵۰6. 

.٠١:١ السرخسى: المبسوط‎ )١( 


OAV 


غيره» وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحق أن يؤخذ به من قول 
اس ھر 

وقال أيضاً: «وعلي آوثق في حديث رسول الله ا من آبي هريرة» وأعلم)'". 

وقال أيضاً: «روی ذلك أفقههم وأعلمهم في زمانه, وأعلمهم بحدیث رسول 
لله كله ابن شهاب الزژشري .... فكيف رغبوا أي: أهل المدينة -عمّا رواه أفقههم 
إلى قول معاوية» . 

واتفق على هذا الترجيح أئمة الحنفية. 

۲ - يترجّح أحد الخبرين على الآخر بعلو الاسناد وقلّة الوسائط والرواة؛ لأن 
احتمال الخطأ والغلط في القليل أقل من الكثير. 


(۱) محمد: كتاب الحجة :١‏ 197-5ء١باب‏ العيدين). 

(۲) محمد: كتاب الحجة ۱: ۷0١‏ »۰ «باب إفالاس الغريم». 

(۳) محمد: كتاب الحجة ۲: ۰۶٩۲‏ «باب دية أهل الذمة». 

(4) انظر: البَزْدوي: كنز الوصول ص ۱1۱ السمرقندي: ميزان الأصول ص ۰۷۳۳ 
لبخاري: كشف الأسرار ۲: ۷۳۸ الكاكي: جامع الأسرار ۳: ۳۹۳ البابرتي: التقرير 6: ۰۲۲۲ 
بن الهُمّام: التحریر ص ۰۳۷۳ ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر ۳ : ۲۷ ۰ أمير بادشاه: تیسیر 
لتحریر ۳: ۰۱۱۳ الاژميري: حاشية المرآة ۲: ۰۳۸۱ السْندي -محمد هاشم التتّوى -: کشف 
لرين عن مسألة رفع اليدين ص ۰۸۶ (تحقیق: عبد القیوم السندي, ط: الأولى» جامعة دار 
لفیوض الاسلامية کنده كوت السند, باکستان, ۱۶۲۳ هم البهاري: مسلّم الثبوت ۲ : ۰۱3۲ 
لزييدي: عقود الجواهر المنيفة ۱: 2۰ - ۰2۰ القَرَهَاروي: کوثر النبي ص ۵۱ . اللَكْنّوي: 
لأجوبة الفاضلة ص ۰۲۱۳ محمد شاه الهندي: عمدة الأصول ص ۰۳۳ المُطِيْعي: سلم 
لوصول :٤‏ ۰4۷۷ شبيْر أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم ۱: ۰۱۱۶ التَهانوي: قواعد في علوم 
لحدیث ص ۲۹۷ - ۳۰۰. الكاندهآوي - محمد إدريس -: منحة المغیث ص ۰۱۲۸ 





لغماني -محمد عبد الرشید -: التعلیقات على دراسات اللبیب ص ۲۰۵. 


۸۸ 

ملاحظة: يرى المحتّق ابن الهُمَام ؛ وتلمیذه ابن أمير حاج""؛ وأمیر 
پادشاه " أنه لا ترجیح عند الحنفية بعلو الاسناده واستدلوا على رأیهم هذا بمناظرة 
الإمام أبي حنيفة مع الأوزاعي في رفع الیدین المذكورة سالفاً فان الامام أبا حنيفة 
رجح بفقه الرواةء كما رجح الإمام الأوزاعي بعلو الإسناد. 

والراجح عند الباحث -والله أعلم -أنه يقع الترجيح بعلو الإسناد عند الحنفية, 
كما هو رأي بحر العلوم» والفرهاروي والمطيعي ومحمد شاه الهندي . 

أما الدليل الذي استدل به المحقّق ابن الهُمَام فقد أجاب عنه العلامة 
بحرالعل وم والعلامة محمد بَخِيْت المُطِيْعي: فقالا: إن الواقعة المذكورة لا تدل 
إلا على أن الترجيح بفقه الرواة أقوى من الترجيح بعلو الاسناده وهذا مما لا خلاف 
فيه» وليس في هذه المناظرة دلالة على أن علو الاسناد لا يقع به الترجيح أصلاً ولو 
عند المساواة في الفقاهة أو عدمها. 

نعم إذا تعارض الترجيحان, فكان في أحد الخبرين علو الإسناد. وفي الآخر 
فقه الرواق فهذه المناظرة تدل على أن الإمام أبا حنيفة رجح رواية الأفقه على رواية 
الأحفظ. كما رجح الإمام الأوزاعي رواية الأحفظ على الأفقهء فغلم أن دلالة الحكاية 


TI ۱ ۳" 5‏ )0( 
في صورة تعارض الترجيحين. لا في صورة انفرادهما 0 


(۱) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۷۳. 

(۲) انظر: ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۳: ۲۷. 

(۳) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ۱۳۲ 

() انظر: بحر العلوم اللَحْنّوي: فواتح الرحموت ۲: ۰۲۵۵ القَرهاروي: كوثر النبي ص 
١‏ المُطِيْعي: سلّم الوصول 14171:5-/41/7: محمد شاه: عمدة الأصول ص ۳۳ . 

(0) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۰۲۵۵ المطيعي: سسُلّم الوصول ٤‏ :1471 - 


. ۷ 
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۳ - أن يكون أحدهما أورع - الورع: الإتيان بالواجبات والمندوبات, 
والاجتناب عن المحرمات والمكروهات - فيقدم خبره على غيره؛ لأن الأورع يبعد 
عنه التساهل» فغلبة الظن بروايته أقوى. 

٤‏ - أن يكون أحدهما أضبط فیقدم خبره على غيره؛ لأن الأضبط يبعد عنه 
نسیان, ففلبةالظن برویته آقوی: 

۵ - أن یکون آحدهما يروي عن حفظه وسماعه والآخر عن نسخته 
وكتابه. فخبر الراوي المعوّل على حفظه وستماعه يترجح على خبر الراوي المعوّل 
على کتابه ونسخته؛ لأن اهتمام الحافظ بالحدیث آکثر وأشد عن اهتمام المعتمد 
على النسخة؛ لأن الکتاب یحتمل من التغيير والزيادة ما لا يحتمله الماع كما أن 
ال انيه الط 

١‏ - تترجخح رواية من يعتمد على خطه مع تذگره على من يعتمد على 
فود خط اكد رن 

إفادة وتنبيه: هذا الترجيح لا يتأنّى على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه 
لاعبرة عنده للخط بلا تذكرء فلم يحصل التعارض الذي فرعه الترجيح. 

۷ - أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة» فيترجح خبره على من ليس 
كذلك؛ لأنه أعرف بالقضية. 


(۱) انظر: الفره ارآوي -عبد العزیز -: كوثر النبي وزلال حوضه الروي ص ۰۵٩۱‏ المُطِيْعي 
- محمد بخيت -: سُلَّم الوصول 5: 4۸۹-۸۸ المحلاوي -محمد عبد الرحمن عيد -: 
تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص ۲۶۵ النَّهَانَوي - ظفر أحمد -: قواعد في علوم 
الحديث ص ۳۰۲ . 

(۲) انظر: الأسمَندي: بذل النظر ص 4۸1 الفرهاروي: كوثر النبي ص ۵۱. 


0۹۰ 

۸ - أن يكون أحدهما تَحمّل الرواية بعد بلوغه وإسلامه» فما تحمّله بالغاً 
مسلماً آرجح مما تحمّله صبياً أوكافراً؛ لأن اهتمام المسلم البالغ بالسماع أشد من 
اهتمام غیره. 

٩‏ - أن یکون أحد الراویین آقرب إلى النبي مر عند المتماع دون الآخر, 
فخبر الراوي الأقرب يتر جح على خبر الراوي الا بعد. 

ویلاحظ هنا آن انقرب المربگح علی البعد هو [ذا بشد الخر بعدا مد 
بحیث يتطرق معه الغلط في السّماع واشتباه الکلام على الآخر, فان مما لا شك فيه 
أنه لا آثر لبعد شبر لقریتین, بأن كان أحدهما أقرب إلى النبي وك بمقدار شبر. 

٠‏ - أن يكون أحدهما متقلّم الاسلام والآخر متأخر الإسلام فيتر جح خبر 
الراوي المتأخّر على المتقدم وهذا إذا كان متقدم الإسلام لم يسمع بعد اسلامه 
بأن مات قبله وصرح متأخّر الإسلام بأنه سمع الخبر بنفسه. 

١‏ - أن يكون أحد الخبرين متفقاً على رفعه. والآخر مختلفاً فيه فيترجح 
مقطوع الرفع على ما اختلف في رفعه إلا ما ليس للرأي فيه مجالء فان الوقف 
هناك كالرفع لتعیّن جهة السّماع. 

۲ - يترجح خبر الأنثى على خبر الذكر في عمل البيوت والأحكام التي 
يكون الغالب فيها معرفة النسای كما يترجح رواية الذكر في غيرهما. 

۳ - يترجّح خبر الراوي الذي صرح بسّماعه ک «سمعته يقول کذا» 
و«حدثنا»» على خبر الراوي بلفظ محتمّل للسّماع ك «قال)» و«عن)؛ اول 
متيقن والثاني محتمل. 

٤‏ - يترجّح الخبر الذي غلم بأن راويه عمل بما رواه على الخبر الذي لم 
يُعلم أنه عمل به أو لم يعمل به. 


0۹۱ 

وكذلك يترجّح الخبر الذي غلم بأن راويه عمل بما رواه» على الخبر الذي 
غلم أن راويه لم يعمل به. 

هذا هو رأي المحقق ابن الهمام. والازميري» والفرهازوي" ِ 

ولم یقبل هذا الترجیح العلامة ابن آمیر حاج» وآورد عليه بأنه إذا غلم أنه عمل 
بخلاف ما رواه بعد الرواية فهو يدل على نسخ الخبر عند الحنفية» فما رواه حينئذ 
ساقط الاعتبار فلا يقوم بين المرويين ركن التعارض الذي فرعه الترجيح'". 

ويظهر للباحث أن الراجح رأي ابن الهمام. وما قاله تلميذه ابن أمير حاج لا يرد 
عليه؛ لأنه إنما ذكره من وجوه الترجيح لدليل آخرء وهو أن المتّفق عليه يترجح 

وتفصيل هذا الإجمال: أن الراوي إذا عمل بخلاف روايته بعد الرواية فهو 
دليل النسخ عند الحنفية» أما عند الشافعية: فليس عمل الراوي بخلاف روايته دليل 
النسخ. بل يُعمل بالخبر. 

أما إذا عمل الراوي بروايته بعدهاء ولم يخالف مرویّه, فالکل - أي: الحنفية 
والشافعية وغیرهما -متفقون على العمل به» دون أي اختلاف. 

ففي الوجه الأول قبول الخبر مختلف فيه» وفي الوجه الثاني لا اختلاف في 
قبول الخبر فلا ريب أن الخبر المتفق عليه يتر جح على الخبر المختلف فيه» فلهذا 
الوجه ذكره ابن الهُمام. 

وأسوق إليك مثالاً آخر من كلام ابن الهُمام يؤيد ما قلته فقد ذكر من وجوه 
الترجيح: أن الخبر الوارد فيما لا تعم به البلوى يترجح على الخبر الوارد فيما تعم به 


(۷) انظر: ابن الهُمَّام: التحرير ص ۳۷۳ . الإزميري: حاشية الازژميري ۲ : ۰۳۸۲ 
الفرهاروي: كوثر النبي ص ۵۱. 
(۲) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۳ : ۲۸. 


0۹۲ 

البلوی "" وقد أقره ابن أمير حاج نفسه » مع أن نفس هذا الإيراد الذي آورده هنا 

يرد على هذا الترجيح أيضاً كما أورده العلامة بحر العلوم " -وقد مر ذكره في 
وجوه الترجيح من جهة المتن -. 

والوجه في هذين المثالين عند الباحث أن ابن الهُمام إنما ذکرهما من وجوه 
الترجيح؛ لأن المتفق عليه عند الكل يترجح على المختلف فیه وال أعلم 
بالصواب. 

6 - يترجّح أحد المرويين على الآخر إذا كان أحدهما منقولاً بطريق 
الشهرة والاستفاضة. والآخر بطريق الآحاد, فالمنقول بطريق الشهرة أولى؛ لما أنه 
يقتضي ظا قريباً من العلم -وهو الطّمَأنينة في اصطلاح الحنفية -» فالعمل به أولى”". 

7 یترجح أحد المرويين الذي لم يواجه راويه من قبل شيخه إنكار 
سكوت على عبر الراوي الذي واجه الانکار من قبل شيخه””. 

وكذلك يترجح أحد المرويين الذي لم يواجه راويه إنكاراً من قبل 
الثقات الآحرين» على الخبر الذي واجّه راويه إنكاراً من قبل الثقات”"". 

۷ - يترجّح أحد المرويّيْن بكون راويه سليم العقل دائماًء على الآخر 
الذي اختل عقل راويه في بعض الأوقات. 


(۱) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۷۲. 

(۲) انظر: ابن آمیر حاج: التقرير والتحبیر ۳: ۲۶. 

(۳) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲۶۵. 

(4) انظر: الدبوسي: تقویم الادلة ص ۳۳۹ البَزدوي: كنز الوصول صن ۰۲۹۱ 
الشرخسی: آصول السك رحسي ۲: ۲۵۱. 

(۵) انظر: المُطيّعي: سْلّم الوصول : ۶4۳ الفرهاروي: کوثر النبي ص ۵۱. 

(1) انظر: ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ۳ : ۳۰. 


۳ 
وهذا الترجیح |نما یقع إذا لم يعلم أنه رواه في سلامة عقله أم في اختلاطه 
آما إذا غلم أنه رواه في سلامة عقله فلا ترجیح. 

۸ س یترجح أحد الخبرین بکون راویه مزكى بلف ظ صریح في التزكية على 
ارا واه سیب ف روانش از ان تاه ان یز 
والحکم قد یبنیان على الظاهر"". 

قال العلامة محمد بَخِيت المُطِيعي ‏ وهو یتحداث عن هذا الترجيح -: 
«محل ذلك إذا لم نقف على تفصيل الأمرء أما إذا وقفنا وعلمنا أن الحاكم إنما حكم 
بالشهادة بعد التزكية بصريح القولء ومّن عمل بالرواية إنما عمل بعد التزكية بصريح 
القول. كان كلاهما راجحاً على التزكية بصريح القول التي لم يكن معها حکم ولا 
ل 

4 ویترجح أحد الخبرين بكون تزكية راويه بالحكم بشهادته على رواية 
الآخر الذي زكي بالعمل؛ لأنه يُحتاط في الشهادة أكثر' ". 


(۱) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ۳۷۶ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۳ : ۳۰ 
القرهاروي: كوثر النبي ص ۵۲. 

(۲) المطيعي: سُلّم الوصول 5: 1۸۷. 

(۳) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ۰۳۷ ابن أمير حاج: التقریروالتحبیر ۳ : ۰۳۰ 
المُطيْعي: سُلَّم الوصول 5: 1۸۷ 


فائدتان 

الفائدة الأولسی: لا يقع الترجيح عند الحنفية بأحاديث الصحيحين» بمعنی أن 
وجود حديث في الصحيحين ليس دليلاً على رجحانه على الأحاديث الأخرى التي 
رواها الأئمة الأخرى الثقات المسلّمة إمامتهم في هذه الصناعة عن نفس رجال 
الشيخين أومثله في الثقة والإتقان ممن يوجد فيه شرطهما. 

قال المحفق ابن الهُمام: «وكون ما في الصحيحين على ما روي برجالهما في 
غیرهما أوتحقّق فيه شرطهما بعد إمامة المخرج تحکُم» ”2 

وقال أيضاً: «قول من قال أصح الأحاديث ما في الصحیحین, ثم ما انفرد به 
البخاري» ثم ما انفرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما من غيرهماء ثم ما اشتمل 
على شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه؛ إذ الأصحية ليس إلا لاشتمال 
رواتهما على الشروط التي اعتبراهاء فإذا فُرض وجود تلك الشروط في رواة حديث 
في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم. 

ثم حكمهما أو أحدهما بأن الراوي المعين مجتمع تلك الشروط ليس مما 
بقطع فيه بمطابقة الواقع» فیجوز کون الواقع خلافه, وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه 
ممن لم يسلم من غوائل الجرح» وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم فدار الأمر في 
الرواة على اجتهاد العلماء فيهم» وكذا في الشروطء حتى أن من اعتبر شرطأ وألغاه خر 
یکون ما رواه الاخر مما لیس فیه ذلك الشرط عنده مکافتاً لمعارضة المشتمل على 
ذلك الشرط و كذ فیمن ضعْف راویا ووتقه الآخر» 7 


(۱) ابن الهمام: التحریر ص ۳۷۶. 
(۲) ابن الهمام: فتح القدیر ۱: ۳۸۹-۳۸۸ قبیل «فصل في القراءة». 


046 

وقد وافق ابن الهمام فيما قاله العلامة أمير بادشاه والبهاري”"". 

الفائدة الثانية: لا ترجيح بكثرة الرواة عند الامام أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى ما لم تبلغ الرواة حا الشهرة: فإذا بلغت الرواة حدً الشهرة فيقع 
الترجيح بها على أخبار الآحاد, وقد اختار رأيهما أكثر الأصوليين من الحنفية ۲ 

هذا عندهماء أما الإمام محمد رحمه الله فذهب إلى أنه يقع الترجيح بكثرة 
الرواق وتبعه من الحنفية: الامام ابو الحسن عبيد الله الكرخي -في رواية -. والامام 
أبو عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني (ت ۳۹۷) -تلمیذ الجصاص ل ولف 
محمد بن عبد الحميد ا 

واختار رأي الامام محمد: الحافظ الزيلعي, فقال: «جماعة من الحنفية لا يرون 
الترجیح بكثرة الرواق وهو قول ضعیف. لبعد احتمال الغلط على العدد الاکثر...» *. 

واختاره المحقق ابن الهُمَام فقد قال العلامة أمير بادشاه: «ولا یخفی أنه يفهم 
من كلام المصنّف_أي: ابن الهمام -میله إلى جانب لاکنر» ۳ فاستدل ار بادشاه من 
صنيعه على ميله إلى رأي الإمام محمد. 


(۱) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ۳: ۰۱۹7 البهاري: مسلم الثبوت ۲: ۱۹۶ . وانظر: 

(۲) انظر: الدّبوسي: تقويم الأدلة ص ۲۲۰-۲۱۹ البَؤْدوي: كنز الوصول ۳: ۲۰۸-۲۰۷ 
سفق( کشفت اا هر المت ج اول ای ۱۶۲ الم E‏ 

(۳) انظر: السرخسی: أصول السرخسی 3 ۵ البخارى: كشف الأسرار او CTA:‏ 
البابرتي: التقرير :٤‏ 4۸۰ - ۰6۸۱ 

. ٤۸١ - 4۸۵ انظر: الأسمندی: بذل النظر ص‎ )٤( 

(۵) انظر: نصب الراية ۱: ۳۵۹ (باب صفة الصلاةء أحاديث الجهر بالبسملة). 


(1) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ۰۱۷۱۰۳ 


041 

كما رجحه من المتأخرين: البهاري 7" واللكنوي””» ومحمد بَخِيت 
المُطِيْعيء فإنه قال في كلمته الأخيرة في هذه المسألة: «كذا يؤخذ من «التحرير»» 
وهذا منه ‏ وهو من أهل الترجیح - ترجیح لقول الأئمة الثلاثة ومحمد بن الحسن 
وأكثر العلمای ومثل ذلك يقال في الترجيح بكثرة الأدلة» فان النفس تطمئن بذلك 
أيضاً فكان كل منهما مرجحاً فيما نراه أيضاً)" ". 

فرجّح العلامة المطيعي الترجيح بكثرة الروا استدلالاً من صنيع ابن الهمام 
ولأن النفس تطمئن بذلك. 

ولعل الشيخ ظفر أحمد التّهَانَوي رحمه الله يختار هذا الرأي» حيث آخر هذا 
القول " والله أعلم. 


(۱) قال -بعد ذكر أدلة القائلين بعدم الترجيح بكثرة الرواة -: «ولا يخفى على الفطن ضعف 
هذه الوجوه»» انظر: البهاري: مسلم الثبوت ۲: ۱3-۱۵ 

(۲) انظر: اللكنوي -محمد عبد الحي -: الأجوبة الفاضلة ص ۲۰۸. راجعه لزاماً؛ فإنه ذكر فيه 
أدلة قوية لترجيح هذا الرأي. 

(۳) المطيعي: سلم الوصول ٤۷٥0:٤‏ . 

.۲۹۷ انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص‎ )٤( 


0۹۷ 


الفهارس العامة 


۱- فهرس الایات القرآنية 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


٣‏ - فهرس الأعلام 


٤‏ - فهرس المصادر 

۵ - فهرس الموضوعات 
أ فهرس الموضوعات الإجمالي 
ب فهرس الموضوعات التفصيلي 





0۹۸ 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


ل الور تا ارس للع الگفرن تززهم را 4 [ مريم : ۸۳] 19 ۱ 
رک لاشتيع موق 4 [النمل: ۸۰] لاوس 0 انا اتا اما ل FO‏ 
ل مم رسلتا رسلا تک [ المؤمنون: VTE esses ] ٤٤‏ 
« الرانية و4 [النور: ۲] 0 ۱ 
ما أَعویتنی 4 [ الأعراف : ۱7] 151 5 E‏ 
فل لَه مدق ما ویک مرمع طاعر یمه 4[ الأنعام : ۱6۵] ا PY‏ 
لا مرج جوش من یوتَهنٌ 4[ الطلاق : ]١‏ هس ل TE‏ 
لا شذرسته القص در وهو يدرك صر هو لیف لیر ©4 [الأنعام: ۱۰۳]........ ۳۰۹ 
۲ من يطح ألرَسُولَ فد أا ۷ لَه[ النساء : ۸۰] 1212 
ا وال لله له لسع 4 [البقرة :7170 ] 1 100000101 
« وال لك اور تلم آن تب وا 4[ النساء: ۲6] 1010000000 
ظ واستَهداً سيد ین اَم 4[ البقرة: ۲۸۲ ] و ی کم وی کر ۱۱ 
ظ وآن لس لشن لا ما سکن 4 [النجم: ۳۹] ی و 1[ 00000101 
«ولا رونت إل ما کشم مرن 4 [یس: 0۶] AV assesses‏ 
ظ ولا لوا له عة يڪم آت تبروا کنو 4 [ البقرة : E [YYE‏ 
ور اده ورد رى 4 [الأنعام: ۱26] - 00000000[ زة#1 1 * 1 ۲۱ 
ونان نها منم 4 [ النساء: ۱5] ۱ 


و ده 


وقد واه ترك مي (45 [ النجم: ۱۳] 1110[ ذ[ذ[ ذ [ [ ز[ [ 1 O‏ 


9۹۹ 


« وما اتک لول فخ دوه وماتهسكم عنه ماهوا 4 [ الحشر : ۷] E‏ 


رار مه م او 


وا الب اموا اا فنشم إل اة 4 [المائدة”] 100 


اا ای ءامو یمو اله يعوا اسو ول ال تك 4 [ النساء 04] 


تج و مر OA‏ 


|4 از ب امن لوا مه وسلمواً لیا (ح)4ه [ الأحزاب : ۵7] 


ل س وہ ی ساح ۹ ووے 


5E 
12 
سه‎ 


16 عم رس سي ۳ 


اا له ن اموأ إن جاء اصق َس 4[ الحجرات: 1 ] ا 


7 
3 


امأ ار تا تسس [النور: ۲۷] وه 


ريد امه بم الْمْسَرَ) [ البقرة: ۱۸۵] للخم سن افون الحو ما مر لاف ومو 





۲- فهرس الأحادیث النبوية 





«اتجروا في أموال الیتامی» eR‏ 
«الإثم ما حاك في صدرك» SSS SAR a aE SS ORS‏ 1 
«ادرؤوا الحدود» ONE ehsen asa‏ 
«ادرژوا الحدود بالشبهات» ی موی اور الاي الال نیتم دیزی ۹ 8 ۵0/۱2 
«إذا احتلف المتبایعان والسلعة قائمة بعینها ...» تا او ۳۱ 
«إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له فليرجع» -ببب 00 0 و ۲۱ 
«إذا بلغوا فأعلموهم ماحل فيها من زكوة ...» 00 0 0 0 0 CP‏ 
«إذا حدثتم عني بحدیث یوافق الحق ...» ا زا 
«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» TASS‏ 
«إذا ولغ الكلب في الاناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات» AETV AL‏ 
«أفطر الحاجم والمحجوم» 1 157 و EO‏ ۳ 
«أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» ese‏ 
«ألا إن رحى الإسلام داثرة, قال: فكيف يصنع؟» Ss‏ 
«ألا إن قتيل عمد الخطأ بالسوط و العصا...» E e AS‏ 
«ألا من ولي يتيماً له مال ...» 00011 0 1 
«ألق عنك شعر الكفر واختتن» 000 0 2 ز 2 1 21 ااا 
«إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلهاء وإن استكرهها فهي حرة» وعليه مثلها لها/ ين 
«آنا حق من آوفی بذمته ...) Lg‏ 
«أنا النبي لاكذب ...) ی ی SA aA‏ ومیل کر خر و کی اک و ۱۳۱۷/۵ 
«إن الحديث سيفشو عني» فمایوافق القرآن فهو عني ...» e N‏ 
«أن رسول الله مان يأمرنا بالغسل!» 1-11 0 ۱ ۱ 
«إن شر هذه السباع النعل» ( 
«إن الكذب يفشو فيه...) ام ا الما COTE E SE‏ 





«إن الله حلق الفرس فأجراها فعرقت» ی ۱ 
«إن الله ليزيد الکافر عذاباً ببکاء أهله علیه» AN‏ 
«أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الطعام حتى يقبض» ااا 
«أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه» OTS‏ 
«إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» TRNAS aS‏ 
«آن النبي عليه السلام نهى عن بيع مالم يقبض» AS‏ 0 
«إن ولد الزنا شر الثلاثة» SSE SSSR SE‏ و ۱ 
«إن ولد الزنا لا یدخل الجنة» ET OL‏ 
«إنما كان الماء من الماء رخحصة في أول الإسلام ثم هي عنها» VES‏ 
«إنه صلى الله عليه وسلم بعث بدنتين مع رجل ...» 1 1[ E E‏ 
«إنه صلى الله عليه وسلم مر يوم خيبر بقدور فیها لحوم ...» ل 
«إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث ...) 201011731126 
«إنها ستأتيكم عني أحاديث مختلفة, فما أتاكم موافقاً لكتاب الله» Sasa‏ ا 
«إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق» 1-9 21211311 
«أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » 0 
«البكر بالبكر جلد مئة» FEA sah Ahl SS E‏ 
«البيعان بالخيار مالم یتفرقا» TOT EV Seetek Sa‏ 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر» E N‏ ز 
«تحت كل شعرة جنابة) SE‏ لله كروت TAY E ase eae SS See SA‏ 
«جاءت امراة من خنعم ...) PO ESER AT‏ 
جلك سول إن قل ری ولد بوكر اریهی اعم فاو ا لات 
« جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر» لحاس مم و 
حديث أبي سفيان قصة هرقل ا 
حديث إرسال النبي مر معاذاً إلى اليمن ال AE‏ 
حديث أكل الصائم وشربه ناسياً ا O‏ 
حديث بروع بنت واشق أن لها مهر نسائها لا وکس ولاش طط Î‏ 


حديث التوضؤ بالنبيذ ANSE‏ سر 
حديث جابر في اشتر اط الحملان إلى المدينة في بيع الجمل 528 100658 
حديث حجة الوداع نك اسمخ ا ساو ی م 1 
حديث حول الفتن FENSKE‏ 
حديث ذى الیدین ا 0 وی ۱۳۰۱۲۰ 
حديث رؤية النبي َلك ربه هک 01 
حديث الشاهد واليمين ل م بم لوو و و وش ل ۲۱۳ 
حديث صلاة وابصة خلف الصف وحده وأشره عة بالاعادة TEST a‏ 
حدیث القهقهة فى الصلاة O‏ و ام و 
حديث مرو ره يوم خيبر بقدو 0 0 
حديث المسح على الخفین 70700 TET‏ 
حديث المصراة 010101010101010 ا ۱ 
حديث مواقعة الرجل جارية امرأته 1“ E‏ 
حديث النهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة OA ease RA‏ 
«الخراج بالضمان» SASS‏ اي ا ال 013 
«خير الناس قرني الذي أنا فيهم. ثم الذين يلونهم» NAE‏ 
«دع مايريبك إلى ما لايريبك» 1[1[ذ[1[1[1[ [ [ 1[ 01100011 
«ذكاة الادیم دباغه» ما الود ممم یلو مت سم لالط ال شوه نوم دود ماقو موه نموه لاطو ال كروص FEY‏ 
«الذهب بالذهب وا بوزن» YEA a O a eae‏ 
«رأيت رسول الله مگ إذا ركع في صلاته لو صٌّب...) 1 0 
«الرهن يركب بنفقته» 000 0 
«زن وأرجح» ا اا[ OON‏ 
سئلت الیهود عن موسی, فأكثروا وزادوا ونقصوا ۱۳۵ 
«ستكون علي رواة يروون الحديث فاعرضوا...» O e Sa‏ 
«سمعت رسول الک سئل عمن اشتری التمر بالرطب» AS E EEA‏ 
«سمعت رسول الله کل يقرأ بالطور في المغرب» Asas‏ 


۳ 


«سیأتیکم عنی أحاديث مختلفة, فما جاءکم موافقاً لکتاب الله ...» ۱۳ 


«صلی رسول الله م الظهر والعصر» ا TAV FAY T4‏ 
«طلقنی زوجي ثلاث فلم یجعل لی رسول الم سکنی ولانفقة) IEE SE SE‏ 


«الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» و( 
«علیکم بسنتی وسنة الخلفاء ...» OTN‏ 
«غفار وأسلم وجهينة ومزينة موالي الله عز وجل ورسوله» ا 


«لا ألفين أحدكم میکتا على أريكته ا SS‏ ز <ز >< ز ز 1 1 1 111111 
«لا تتخذوا الدواب منابر» 1 
«لا تقتل النساء إذاهن ارتددن» EO‏ | 
«لاتنكح المرأة على عمّتها» یس را ب دریگ وی بویا بو وق با یه متیر [۰۰ ۱۳ 
«لامهر أقل من عشرة دراهم» eR RR eR SERE‏ 
«لا نفقة لها ولااسکنی) مط اس م لطا ال لعا TERT YESS ec‏ 

رل نکاح إلابشاهدين» TATRA AKAR‏ 
«لانکاح الا بولي» shales Rll ah‏ 0 
«لاوصية لوارث» a‏ ا ا 
«لا یجمع بين المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها» ON‏ 
«لها السٌکنی والنفقة» وی موی موی دوش a‏ اد میک ولا دوش وه مود SER‏ ۱۳۰ 
«لیبلغ الشاهد الغائب» SARS‏ ی هط 
«ليس في مال اليتيم زکاة) 8 ۲ 23 
«ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ...» را و ۵/۲ ۱۳ 
«من أدركه رمضان» له حمولة يأوي إلى شبع ...» N TES‏ 
«من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقووا عينه...» ل و 1 
«من بدل دینه ار OFA OVERS ER‏ 
«من جمع بين الصلاتين من غير عذر...» FIVE E‏ 


٤ 


«من دخل دار آبي سفیان فهو امن) هو هرازه اون و دنه هو نو هویم OV‏ 
«من سن بلق رنه رب 0000000 
«من شهد جنازة فله قيراط» ا MEERA‏ 
«من صلی عن أبيه ...» ان و و ی زو را ل ل 8 26 
«من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار NR E‏ 
«من لا يشكر الناس لا يشكر الله» 1 1[ 1 و 3 ۳ 
«من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها» O‏ 3۳ 
«من وجدتموه يعمل عمل لوط ...» ی ا ل ا 
«نفقة الرجل على أهله صدقة» ESS SEES‏ 
«نفيهما من الفتنة» ELS RASS RMEL ORE A‏ شوم موم ۵ 
«نهی النبي مي عن الصلاة في الأوقات المكروهة» OA Essa‏ 
«نهى عن الشرط في البيع» ONO RRA ARRAS‏ 
«نهیتکم عن زيارة القبون ألا فزوروها» ی ی E‏ 
«وإني لا آدري لعلكم أن تقولوا علي بعدي ما لم أقل» O‏ 
«وقف النبي مه على قليب بدر» TT‏ الاو ال ۱۳۲ 
«ويستنجي بغلاثة أحجار» N Nseries ad‏ 
«يصلى أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهرن) 000000000 

000000000000000 


«ینضح بول الصبي ويغسل بول الجارية» عع هی وت ام وی و 


۳ - فهرس الاعلام 


بت ات 
الالجري : ۲۸ 
الأمدي : ۰۱۲۹۰۸۳ ۰۱۵۲ ۰۲۰۱۰۱۸۷ 
EEO ۵ ۵‏ 


o1 ل‎ <01 .0۱۲ 


ع 


ات 
إبراهيم بن ميمون: ۳۲ 
إبراهيم النخعي : ۰۲۸ ۰۳۰ ۰4۷ ۰1۸ 
۳ ۰۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۹ ۰۲۷۰ 
CEY 10۵ 1۰ TALE ۲ ۳‏ 
O۸0‏ 
الأبناسي ۸٦:‏ 
بي بن عمارة : ۳۳۷ 
بي بن کعب : ۳۳ 
الاتقاني : ۰۷۱۰۰۵ ۷۹۰۷۳ ٩۰‏ 
AYA AA AV AE‏ ۱۳۱۱۳۲ لكك 
YY TY 140 NEA NETO‏ 
TEY TEN TTY YY OYY YY‏ 
لول cfs TAY TAY «TY «To‏ 
۵ ۳ ۶ ۰2۱۷ 
ETE 04 ۱‏ 1۷۹ ۰1۸۲ 
EAE «EVE‏ ۵ 1۹ ۰1۹۷ ۰۵۲۰ 


ONT ۰۵ 


الأجهوري المالکی : ۹ ۰۱۳۰" 


۳٣۱ ۱ لأحسائى‎ 
037 OTO ELO fe 

احسان الحق ٤:‏ 

۰۱۵۳ ۰۱۵۲ 6۰ آحمد (الامام) : خ»‎ 
T4 et TMT 
VETTEL TEP TEY YEN YE 
۳۱۱ ۰۲۹۹ VE ۷ ۸ 
۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۵ ۳ ۲ 
1۵۷ ملق لكل‎ ۳۹ ۰۳۱ ۲ 
O۸1 «0۸0 <01 «LOL 

أحمد بن أبي خيثمة: ۲۹ 

أحمد خيري: ۰۷۳ ۰۱۱۲ ۱۱۵ 

آحمد بن أبي عمران : ۵۱۵ 

أحمد بن أسعد الخريف عني : ٩۷‏ 

أحمد أمين المصري : ۳۲۲ ۳۳۶ 
أحمد شاكر: 6١‏ 

أحمد بن صالح المصري : ۲۶۹ 

أحمد بن عطية الكوفي : ۳۲ 

أحمد بن قاسم البرتي : ۳۱۷ 

أحمد بن محمد السمرسي : ۸۷ 

أحمد بن مسعود القونوي: ٩۱‏ 
لأخسيكتي : ۰17 ۰۸۸ ۰۹۰۸۹ ۰۱۱۷ 





+ ( ۲ ۸۵ 


CTV ITT (YT TTA (YY‏ ا 


EEL 1۱۷ ۰:۰۰ ۰۳۸۱ لكل‎ ۷ 
۵1 4 

الأخطل: ۳۳۵ 

الأرموي: ۲۳۶ 

۰۱۹۵ ۰۱۳۵۰۱۰ ۰۹6 ۰11: الازميري‎ 
CEN ۰۰ ۰۳۸۱ ۰۳۳۵ ۳ ۳ 
«OAV ۰۵۷۶ الام‎ ۲ <A ۹ 
0۹۱ 
1۳۱۰۲۰۹ ۰۱۹۹ ۰۱۹۲ : لأزهري‎ 
(2 

إسحاق بن أبي إسرائيل: 717 

إسحاق بن راهوية: ۲۶۵ 

إسحاق بن عبد الرحمن : ۲۹۹ 
إسماعيل باشا (البغدادي): ۰۷۰۰۷۲ 
۹ 101۳ 

إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : ۰۳6 


o۲ 





: لاسمندی (محمد بن عبد الحميد)‎ 
1471-101 CAY AI على‎ VA VY كى‎ 
CTA TN Tole Trl ل‎ °< 
۶۱۰۶۱۸ ۶۷ cE TAV TAY 
COTY ۹ ك2‎ 
۵۸۲ ۵۸۲ «OVA «< 0V۰ «0۷ ۵ 
0۹0 ٩ 

۰۳۵۷ ۰۲۸۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ : الاسنوي‎ 
٤ 

الأسود بن يزيد النخعى : ۰۲:۲ ۵۸۵ 


الاشجعي : ۲۷۸ 


۰1 


آشرف العلوی : ۸۰ 
شرف علي التهانوي = التهانوي 
أشعث بن براز الهجيمى :۳۲۸ 


لأعمش :۰۲۷۹۰۲۳۸ 1۵۵ 17۵ 
لأقصرائى (جمال الدین محمد) : ۱۰۲ 
مراة من خثعم : ۳۹۵ 

أم عاصم جدة معلّی بن راشد : ۲۶۳ 
أمير بادشاه : ۰۲۸ ۰۱۳۲۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ 





TT ۹ ۷ ۵ VTE 
۰۲۹۱۰۲۶۷ ۰۳۷ NE TE 
دلق‎ CEN FAY VY كح‎ TY 
ممق‎ ۰1۹۷ ۰1۹۶ ۰1۹۱ ۷ 
2-2-9۵ ۵ ۸ 
۰۵۷٩ ۰۵۷۲ <07 ارده‎ ۵۵۲ ۸ 
040 «OANA «OAV 

٤٥٤ ۰۲۷۹۰۲۰۵ : آنس بن مالك‎ 
Telet Te ۳۰ : الأوزاعي‎ 
0۷ لم‎ TAA N cE 
OANA ۵ 

أيوب : ۰۳۷ ۳۹۹ 

آیوب بن عبد الله بن مکرز القرشي : ۲۶۰ 
ابن أبي حاتم :۰۳ ۰۲64 ۰۲:۵ ۰۲۵۰ 
۰۵1٩ ۰18۰ YY ۹‏ ۰۵۵۰ 
00١‏ 

ابن آبي ذئب: ۲۶۸ 

ابن أبي الزناد: ۳۷۹ 


ابن أبى شیبة: ۰۲۳۹ ۰۲۶۱ ۳۹۵ 1۰۳ 


ابن أبي العوام : ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۰۰۳۳ ۰۳۷ 
۸( كول 
۳ ۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ كلاق ۰1۷۷ 
۸ ۵۳۶ 
بن أبي لیلی : ۶0 ۰۳۹۶ 1۲۰۳۹۹ 

بن أبي مليكة: ۰۳۸۹ ۳۹۹ 

بن الأثير (المؤرخ) : ۰۷۰ ۰۸۰ ۰۸۹ 
۰ ۰۹۵ ۱۳۲۳۵ 

بن الأثير (المحدث): ۶۱۹ 

بن الأكفاني :۰۳۱۸ ۳۱۹ 








۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۱۲۵۰۱۲۰ : بن أمير حاج‎ 
۰۱۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ NEV ۰ 
YY ۲ ۵ 
YTV ITT لكت‎ (۷ 
۰۳۹۶ ۰۳۳۱ ۳۰۳ ۰۶۷ ۸ 
۰۳۹۱ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ «VY تحن‎ 
۰1۱۶ ۱ ٩ ۹ 
۳۹ ۸ 
EAE ۰1٩۱ 1۸۶ 1۸۲ ۷ ۷ 
26505 (ON <0۰ «EAA «E4۷ 0 
۰۵۳۱ ۰۵۳۰ ۰۵۲۷ ۰۵۲۵ ۵۲۲ ۸ 
۵۵۰ ۵۸ ۵۷ ۵۵ OEY cO 
۵1۶ ۵1 ۵۵۸ ۰۵۵۷ ”وه‎ ۱۸ 
CONE ۰۵۷۹ «OVA «OVE الاق‎ ۵ 
۵٩۳ 057 ۷ 

ابن یاس : 49 

ابن بطة: ۳۲۹ ۳۳۰ 


ابن تغری بردی : ۰۸۰ ۰۸۲ ۰۸۶ ۰۹۷ ٩٩‏ 


1۷ 


ابن تيمية : ۰۱۹۰۰۱7۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
ولاك لحك ۰۱۹۶ ۰۲۵۷ ۰۲۹۰ ۰۳۵۶ 
(TM ۷‏ ۲ 2 
LOVEE‏ 

بن تيمية (الوالد) : ۰۵۱۲ ۰۵۱۳ ۰۵۱۶ 
هاه 071.014 

بن جریج : ۳۸۵ 577 41/1 1۹٩‏ 
بن جریر: ۲۵۰ 

بن الجعد : ۰۳۵ 6غ 

بن جماعة: ۲۶ 

بن الجوزي : ۰۳۵ ۰۷۰ ۰۸۰ ۰۱۹۵ 


TT (TTA (TTY <+ 4‏ الاوك 





E4 <60 ۸ 

ابن الحاجب : ۰۸۳ ۰۱۰۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
0۲<« 5ك cLIA CCTM‏ 
۹ ملم كره 

۰۲۳۰۰۱۹۷ ۰۶۰ ۰۳۸ ۰۳۲ : ابن حبان‎ 
cTIY ۹ 
(۳ ۹ 
۰۹۷۰۹۲۱۱۰۸۰ ۰۳۸ ابن حجر: را‎ 
114 ۲ ا °° لحل‎ 
CIA’ ( (۲ 
2 كن ال‎ cTIE (IAA «A71 1A۲ 
«TV0 موك‎ (TEV «(TET كلك مكل‎ 
2 ۵ ۵ 
لاقف‎ «TV! «TOA < ToY 
(0۳4 <01 <44 (E14 “EV ۲ 


|00« 00<« 071۰ < كم 0۷۰ 


۰۱3۵ ۰۱۶ ۰۱۲۷ ۰۳۹۰۳۸ : ابن حزم‎ 
«IVT IYI < 1۷° 1714 A ۷Y 
TTI ۳ 
01٠ 2+2 ۶ 
۰۱۲۸۰۱۲۲۰۱۱۹۰۱۰۹ : ابن الحنبلی‎ 
CTA لا‎ IAA CVV IE ۳۹ 
رت‎ (TYE (TTT TIT <11 0°4۹ 
cEV TON (TV (TTY (TT (TV 
”مق‎ ۲ ۸ 
۰1۸۳ ۰۶۷۱۰۶۱ ۰۶۱ ۱ ۶ 
۰۵۳۵ ۰۵۰۸ ۰1۹۷ ۰141 ۰1٩۱ ۶ 
O1 ۲ OLY ۰ 

بن خلدون : ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۸۳ :۳۷ 

بن خلکان:ر ۰1۲ ۰۷۲ ۰۷۳ ۲1۵ 

بن دقیق العید : ۰۲۱۵ ۰۳۸۵ ۶۳۱ 

بن الدیبع : ۳۲۷ 

بن رجب : ۰۱77 ۰۲۷۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ 
۶ 2 

بن رشد الحفید : ۳۹۹ 

بن رضوان : ۱۰۵ 

بن الزبیر :۰۱۸7 ۰۲۷۳ ۵۳۹ 





بن الساعاتى :كت لالاء 247 ۸ 
مكل الل ككل E0‏ 01 ۸0 
۷ 147 ال ل ¥ CY‏ 
۳ ۰۲۱۳۳ ۳۰۲ ۳۱۱ 
۸۱ ۰۳۹۱ ۰۳۹۸ ۰۰۲ ۰۰۷ كلق 


«LLL «Et CEN 55ق‎ ۸ 


۰۵۲۵ ۰۵۲۰ ۰۵۰۸ ۹ كلاق‎ 
۵۵٩ OLE ۵1۳ ۶ 

بن سعد : ۰۱۸۲ ۰۲۷۶ ۰۳۱۲ ۰۳۸۵ 
۶ همع 

بن سیرین :ذ۰ ۰۲۸ ۲۵۳ 

بن شاهین : ۰۳۱۲ 1۵6 

بن الشلبي (أحمد بن یونس): ۱۰۳ 
بن شهاب الزهري : ۰1۲۲ ۰1۲۳ ۰۵۳۹ 


OAV ۵ 





۰۱۱۸۰۱۲۰ ۰۱۰۹ ۰۷۵ : بن الصلاح‎ 
«IAI ۵ 
|۱۱ لد‎ CTO CTE TT 1A۲ 
«ETT «ETA cETV (PVT كك‎ (TY 
محش كلشف‎ ۲ 
«064 ۰ 
oY 

ابن طولون : ۶۱۰ 

۰۸۲ 39 ۳ ۶۱ ۰۲۸ : ابن عابدین‎ 
لكل‎ ۵ CA ° 
«TTo IVT الاك‎ CTA (۳ 
TY <41 CTA (TAT تلاك‎ (TE 
حل لاحش كردق ۵ وطاق‎ ۳ 
OLE Ol OFO EAI 1غ 58غ‎ 
۰۲۵۰ ۲٤۵ ۰۱۸۰۰۶۵ : ابن عباس‎ 
۰۳۲۰۷ ۰۲۸۶ ۰۲۷۱۰۲۷۶ ۰ ۳ (° 
۳ <40 «(TAY ۵ 
EAN ۳ 


(0 


۰۳۸۰۳۰۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۲ : ابن عبد البر‎ 
۰۱1۷٩۰۱۷۰۱۵۲ ۱۱۹ ۲ ۹ 
2۳ ۵ 1۸7 
TT 44 <01 Yo 
«ETA ۰۳۷۳ ۰۳۷۱ ۳۵۲ ۲۳۲۷ ۶ 
۵۱۵ LVL ۵ 0 

ابن عدي : ۲۷ ۳۵ ۰۲۵6 ۰۲۹۹ ۰۳۲۰ 
«TTT <Y!‏ القن «(TOA‏ الاق «EOL‏ 
£07 اليك 

بن العدیم : ۱۰۰ 

بن عراق: ۳۵۸۰۲۹۰ 

بن العراقي (ولي الدین) : ۸۵ 

بن العربي : ۰۱۲۸ ۰۳۰۷ ۰۳4۷ ۰۳۹۹ 


1۰۰ ۸ 





۰۲:۵ ۰۲۶۶ ۰۵۰ ۰۲۷ ۳۳ : بن عساکر‎ 
c14 (TIA (TAA <14 لكك‎ 
COLL 

۰1۳٩ ۰۱٦۹۵ ۰۱۵۲ ۰۱۲۹ : بن عقيل‎ 
10۹ 

بن علية : ۲۰۵ 

بن العماد : ۰1۲ ۰۷۲ ۸۵ 4۰ لاق 


۱ 





بن عمر : ۰۳۹ ۸۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ ۰۲۷ 
6( فكت 
«TAT ۰۳۸۵ ۰۳۷۹ ۸‏ ۰۳۸۷ ۰۳۹۵ 
٩ ۸‏ كارف ۵۸۵ 
ابن فارس: ۰۲۰۹ ۰۲۱۶ ۰17۳ 1۸٩‏ 


ابن الفارض ۸٦:‏ 


1۹ 


بن قاسم : ۵۸٤‏ 

بن قاضي شهبة : 14 

بن قدامة : ۰۱۲۹ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۸۷ 
O1 ۶‏ 

بن القصار: 1۳۸۰۱۵۲ 1۵۰ 

بن القطان الفاسي 4١7:‏ 





بن قطلوبغا: ۰۵۲ ۰16 ۰۷۰۰۸ ۰۷۲ 
علا فلل «(VA‏ الى ۸۱۰۸۶ فى 4°« 
۲ هق لاق ۰۹۹ ۰۱۰۶ ۰۱۰۹ ۰۱۱۹ 
ككل NE ITT CIA‏ مغل كلاق 
(TY (TE‏ اا ا ل TAA‏ 
۵ ۵ لاكق 
۷ 01۰( ۳ 2 
۶« ”6ه 

ابن القيسراني : ۱۷۵ 

بن القیم : ۵( الاك 2 
2 
014001۲ 

بن کامل ٤٠:‏ 

بن کثیر : ۰۷۰ ۰۷۲ ۵۷۵ ۰۲۶۰۰۰ 
۸ ۱۳ 


بن اللحام : ۰۱۵۳ ۵۲۹۰۵۱۹ ۵۳۰ 





۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۱۹۶ : بن ماج‎ 
۱ الال‎ TEV TT 
OVEN E1 

ابن المبارك : ۰۳۰ ۳۲ ]ل ولا ۳۹ 


۵۱۶ ۶۷۵ 0۵ ToT ۲ 


بن المبرد (ابن عبد الهادی) : ۰۱۰۰ 
۹ 04< 0° 
بن المدینی : cE‏ الكل لت الى 


("۳ ۹ 





۰۲۶۶ ۰۳۷ ۳۹۰۲۸۰۲۷ بن مَعين ند‎ 
«1144 ۵ 
الام‎ (TT TT (TTA (TTY (T1۲ 
۵۸۵۸۵ ۶ 

ابن ملجم : ۲۱۷ 

ابن الملقن : ۰۱۰۲ 1۰۵ 

ابن ملك : ۰۱۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ 
مل CTT cT IEA‏ ل لوا 
لكلل لالت TY‏ لالت TAY‏ محل 
ETE CLOT ETAL ۹۹‏ 2 
OLE COLT «۹‏ 
بن منده: ۲۵۰ 

بن المنذر: ۵۲۰ 

بن منظور الأفريقي : ۰۱۲6 ۰۱۸۵ ۰۱٩۲‏ 
۵ ۳۰۵ 0۷۰ 

بن مهدي : ۰۳۳۰ ۰1۳۱ ۵۵۳ 

بن المواق :۲۲۹ 

بن النجار : ۰۱۲۹ ۰۱۵۳ ۰۳۹۸ ۰1۳۹ 
۳۹ 


بن نجيم المصري : ۰۸۱۰۱۸۰1۱۰۳۸ 
۳( ۵ 





£« 10< 11( ا ل CIT‏ 
۸ ۷ ۰۱۸۵ ۰۱۸۸ ۰۱۹۶ ۰۲۰۳ 


«TEV ۵ ۳۳۰ ۱۵ 54 


1۰ 


TTY TT CTA CTV CTT «(YOL 
cA cE TAY (TAI فضا‎ «| 
2:55 ۵ ۶ 
CEME CET ۵ LEO ETE ۰ 
«EAI ۶ ۰۶۸۵ ۸۵ EAT ۷۲ 
۰۵۲۰ ۰۵۱۳ ۰۵۱۲ ۵۰۷ ۰۵۰۲ ۸ 
۰۵1۶۰ ۰۵۳۸۰۵۳۵ ۵ ۱ 
01 

ابن النديم:رء ۰۱۳ ۷۰ 

ابن همات : ۳۳۰ 

۰۸۱۰۸۵ ابن الهمام: ۰110۲۸۰۱۰ لالاء‎ 
۵ ۰ ۲ CAV 
2-۰ ۵ ۸ 
«104 ۵ (۹ 
«IAV (۳ 
21949 ۰ 6 ۸ ۸ 
ال‎ TAN COTV oT ToT LETT 
YEE ۸ 
لا و‎ CTV COTM TEV 
مام‎ «TAI «TTT «TE CTY «T° 
cA ۰ ۳۹۸ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ (۹° 
۵ ۵ ۰ 
۰5۳۱۰۶۲۶ ۶۲۰ ۶ ۵ ۶ 
كلف قلف‎ ۵ ۷ CEE 
2248 ۲ «EAT ۵ 
۵۱۰ ۰۵۱۵۰۸۵۲ ۵ 4L 
COV ۱ <0۰ «(O1 <0۲ 


«0٤ «0۳ «<00 «<0۳ ۳۰ 9۹ 


«OO0N\ < 00V < 001 < 00۰ «(OLA ۸ ۰۵ 
«OVA ۰۵۷۶ ۵۷۲ < 0V۰ «< 0710 ۰ 
۰۵٩۹۲ ۰۵٩۹۱ ۰۵۸۸ ۰۵۸۷ غرف‎ ۹ 
0۹7 ۵۹۵ ۰۵۹۶ ۳ 
۳۲۱ : بن وهب‎ 

اتو 
أبو اسحاق : ۳۵ ۰۳۸ £00 
آبو اسحاق الاسفراييني : ۱۶۶ 
أبو إسحاق عبد الملك بن عبد ربه : 
PA ۲ ۵‏ 
أبو الأشعث ٠۲۳:‏ 
آبو أنوت ۳۹۰ 
أبو بكر (أمير المؤمنين) : ۵۵ » ۳۹۲» 
۳۹ 
آبو بكر بن أبي الدنيا: ۳۱۷ 
أبو بكر بن عياش : ۳۱۸ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 
۰ 1۵۵ 
أبو بكرة : ۳۳۹ 
أبو جعفر الباقر : 7304 ۳۱۱ ۱۲١۳ء‏ 
Y4 TIE ۳‏ 
آبو جعفر المدائني : ۳۱۵ 
أبو حاتم الرازي :۰۳۳ ۰۲۵۰ ۳۱۹۰۳۱۲ 
أبو حازم القاضي : ۰۵۱ 1٩۰‏ 
أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه : ۰۳۱۵ 
۹ ۱۳۱ 
أبو الحسن السندي الصغیر : ۰۱۱۰ ۰۲۱۵ 


00۲ 





11۱ 


أبو الحسن السندي الکبیر : ۰۲۹۶ ۰۲۷۷ 
00 

أبو الحسین البصري : ۰۱۲۷ ۱۲۹ 

أبو حمزة السکري: ۰۱3۷ ۲۵۳ 


أبو حنيفة (لامام) :خ» د» ر» ز» ۱۵ 





مك ١ت CTT‏ ا تك لا ا 
TI T°‏ كلل TV oT To CTE TT‏ 
(TA‏ 4 عن CET‏ 2۵ 
58 عمف 01< 0۲< CWA TY cI <OAN‏ 
۲ 1714 
IVT CVT VY ۰‏ ۰۲۰۱۰۲۰۱ 
كلك «YT‏ ككل الكت «TTT «TT‏ 
كعك «Yo (TOY «T01 (TEA (TEV‏ 
۶ ۰۲۵۱۲۵۵ ۰۲۵۸۰۲۵۷ ۰۲۸۰ 
CY‏ ات (TTT‏ الاك الا «TVA‏ 
ل «TAA‏ ادل TTT‏ لل ل 
TEA (TEV ۵ ۶‏ ۰۳۵۰ 
۲( و 
۵ ۳۷ ۰۳۸۵ ۰۳۲۹۲ ۰۳۹۶ 
VA ۹‏ 2 
E7‏ < ۷ ۳ ۲ كلاق «EVO‏ 
۷ 2 
COE ۰۵۰۳ ۵۰۲ ۵ ۳‏ 
۵ ۲ 0۰< 
۹ اكد ”اد "۱۰ "الام 
۰ ۰۵۸۱ ۰۵۸۵۸۵ خارف 040 


أبو حیان الأندلسى : ۰۸۹ ۱۰۰ 


۰۲۰۸۰۲۶۲۰۲۶۱ ۰۲۳۹ ۰۱۷۰ : آبو داود‎ 
۰۳۹۶ ۰۳۸۹ ۰۳۸۶ ٩ ٩ ٩۱ 
لام كدق‎ 1۵۷ EV ۲ 
0۷۰ (OV <07 

أبو الدرداء : ۳۳۹ 

أبو رزمة : ۳۵ 

أبو زرعة الدمشقي : ۲۵۵ 

أبو زرعة الرازي: ۰۲4۹ ۰۲۵۰ ۳۲۲ 

أبو الزناد (عبد الله بن ذکوان) : ۰۳۷ ۵۱۵ 
أو ؤزهرة : 7+ 

أبو سعد الصغاني : ۳۳ ۰۳۰۰۳۵ ۰4۷۵ 
1۷۹ 

آبو سعید الخدري : ۰۲۷۶ ۰۳۳۹ ۰۳۹۲ 
۳۳ 

أبو سفیان: ۵۰۵ 

آبو الشيخ : ۰۲۹۹ 1۲۳ 

أبو صالح: ۳۲۰۰۲۱۸ 

أبو طاهر الدباس : 1٩۰‏ 

آبو الطیب الطبري : ۲۰۲ 

أبو عاصم النبیل : 4۷6 

أبو عبد الرحمن السلمي: ۲۶۰ 

أبو عبد الله محمد الأسدي: ۲۶۰ 

أبو عبد الله الجرجاني : ۰1۵۹ ۵۹۵ 

أبو عبید قاسم بن سلام : ۲۵۸۰۲6۵ 
أبو عصمة: 6۳۰ 717 ۲۵۶ 

آبو علي الطائي :۳۱۳ 


أبوغدة (عبد الفتاح) : ۰60 ۰47 ۰۵٩‏ 





IVT JIE cA CAV AL VY 


11۲ 


۰۳۱۵ ۰۲۸۶ ۰۲۶۷ ۷ 
۰۵۱٩ ۰4۳۸۰۳۸۶ ۰۳۶۱ ۰۳۳۳ ۹ 
اكه‎ 04 ۹ 

آبو الفضل العراقي 0٤1:‏ ۵۵۰, ۵۵۱ 
أبو قطن : ۳۰ ۳۷ ٤۷٤‏ 

أبو کریب: ۳۱۵ ۳۲۰ 

أبو لبید السامي: ۰۳۱۹ ۳۲۰ 

أبو محمد موسى :۳۸ 

أبو المحياة التيمي: ۳۱۷ 

أبو مسعود الأنصاري : ۵۱۷ 

أبو مسهر : ۳۲۳ 

أبو مصعب الزهري: ۰۳۳۸۰۱۸۹ ۰۳1۹ 
۶ ۳۹۵ ۶۰۳ 

آبو المظفر السمعاني : ۸۱ 

آبو المعین میمون المکحولي النسفي: ۷۸ 
أبو منصور الماتريدي : ۰۵۳ 1۳ 14 
o1 (۳‏ 

آبو المهزم ٠۵۸:‏ 

بو موسی الأشعري : ۰۳۱۳ ۳۹۰۰۳۹۳ 
۳۹۷ 

أبو نصر ابن الصباغ : 1۹٩‏ 

أبو نعیم الأصبهاني : ۰۵۰ ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ 
۸ ۰۱۳ ۰۲۷ ۵۳۲ 





أبو هريرة 50١ » 47.١8:‏ لاهلا 
۲ ۰۲۸۰۲۵ ۰۲۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ 
ETTACTTAETT‏ ا COT‏ 
۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۶ ۰۲۸۵ ۶۲۳ 


آبو الوفاء الأفغاني : ۰۳۳ ۰1۵ ۰۷۰۰۷۵ 
۱۳۵ 

آبو الیسر البزدوي : ۰۷۸ ۰۱۱۷ ۰۱۶۱ 
۶ ۰۱۷ ۰۲۱۳ ۰۲۳۵ 
0۵ 10۲ 

أبو یعلی ابن الفراء : ۰۱۲۹ ۰۱۵۳ ۰۱1۵ 
۵ ۰ ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ ۰۳۳۷ ۰۳۱۸ 


۳۰ 2 ۲ 


أبو يعلى الموصلي : ۰۲۶۰ ۳۷۷ 

Oe أبو يوسف (القاضي) : ذءر‎ 
كل كل‎ CEN cbs FA TT c0 ۲ 
دف 01< لت كتاكت‎ ETc EO «EE 
«YE4 «(TT (TTY (Y۹ كلك‎ ° 
cT ۲ لانت‎ < To 
TIE ۲ 
Ys TYA TYA TYE YT <! 
TTY TTT TTT FTE TTY FT! 
۰۳۷۷ ۰۳۷۱۰۰۳۷۵ ۰۳۷۱۳۷۰ ۵۸ 
CENE ۰1۰۷ ۶۰۳ ۰۳۹۹ ۰۳۹۶ ۵ 
۰1۲۳ ۰۲۲ ٩٩ ۵ 
۰14۱ محف‎ EVV ۰1۷۵ ۷ ۷ 
۵۰۶ ۰۵۰۲ ۵۰۰ EAE (EAT ۲ 
"لاه‎ «OFT م۰ 59ه الام‎ «‌ (۷ 
040 

لذبب — 

ء٠٠١١‎ 2944.98 11: البابرتي‎ 
cI ۵ ۶ 


cT ۵ 


11۳ 


+ نئي لف ال ار‎ ۹ 
ا الت‎ (TAT CTY (TTY (۳ 
قم‎ cT (TE نكتل لاقل‎ (1° 
۰5۰6 ۰1۰۱ ۰۶۰۰ ۰۳۹۲ ۳۸۱ ۶ 
2 ۲ ۸ 
2,445 ۲ ET 1۷ 
لق غلف‎ CEVA EVV كلاق‎ <۹1 
۵۹4 EAN (EAT CLAY ۰ 
COLE ۰۵۲ (OLY 2075 «<00 ۲ 
0۹0 

۰1۳۸ ۰1۱۸ ۰۱۵۲ ۰۱۲۸ : لباجی‎ 
O1 ۰ 

الباقلاني : ۵1۷ ۵1۸ 

بایجان أخوند: أ 

بايزيد خحان: ۱۰۲ 

البجنوري: 071277 


بحر العلوم : ۷ الل CITY 1A‏ 


VV‏ فنك 1471« لك 7ل او 
غك رتك CTVV‏ ات TIT‏ الا 
cETE <4۱‏ ۲ كلاق 
۶ ۵۵ ۰۵۱۰ ۰۵۱۱۰۵۱۶ 
۲۱< 0552050 2+ 
«OLA ۰۵1۷ 0‏ ۰۵۵۸ ۰۵7 070« 
۵٩۲ ۰۵۸۸۰۵۷۹ ۰۵۷۸۰۵۷ ۲‏ 

البخاري (أمير المؤمنين في الحدیث) : 
۲ 14°« 
«TEA ۲‏ 


كلل CTI (TITY CTY‏ و 


«YoY لوكت لا لق ملكت‎ 
۰۳۹۵ «TAT «TAO ۰۳۸۶ «TY ۵ 
2-2-۵ 2۵ ۵ ۲ ۷ عق‎ 
CEME CET CEY ۲ 
۰۵۷۱ ”دف‎ ۰۵۳۹ ۰۵۳۱ ۰۵۰۵ ۷۱ 
0۹٤ 

۰17 : البخاري (علاء الدین» الأصولي)‎ 
۹ ۹۵ 4E فلل ۵ مق‎ 
و(‎ ۷ 
۰ ۵ 
۰۱۸ ۰۱۸۸۰۱۸۷ الكل لمحل‎ ۳ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۱۹۹ ۱۹۵ ۰ 
CTY ۹ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۵۶ YTV الاك‎ ۰ 
C4 CTV Te الاك الى‎ 
ام‎ CTE CTY cT «(TO «1° 
۰۰۱ ۰۶۰۰ ۰۲۹۲ ۰۲۸۲ CTA! ۲ 
۵ 
2 ۳ 
۳ «EYI ۹ 
۰8٩۲ ۰8٩۰ CEA ۶۸۶ ۰1۸۲ ۸ 
۰۵۱۳ ۰۵۱۲ ۰۵۰۲ CEA ۷ كلق‎ 
۲ (OFA «OTE «OTA c00 
040 ۰۵۸۷ ۵ 6 

بدران أبو العينين بدران : ۵1۱ 

البراء بن عازب : ۳۳۹ ٤0٤‏ 

البردعي (آبو سعید) : ۵۱۹ ۰۵۲۱ ۵۲۲ 


٩۱ ۵۰ : البرزالی‎ 


11 


۲۶۲ ۰۲۶۱ بروع بنت واشق:‎ 
٦٤ ۵۲ 640۲۹۰۱۱۰۱۰ البزدوي:‎ 
«AY «¥۹4 «(VA < V0 VT حك كك الال‎ 
۰۷۶ ۰۱۰۶ ۰۱۰۰ AA <40 حب كلق‎ 
cI IFO ITE لاك هل لمكتل‎ 
«AT ۲ ۵ 
2 غ151 لال‎ 
الى‎ ۸ 
ا‎ OTT ا 5ت لت‎ CY! 
۲ <10 CTY (TT (TY 
TTT Tel TY oI CTA (۹| 
eTAY 
ردق‎ ۷ ۵ ۱ ۱ ۸ 
۵ ۳ 5 ۰ 
ل‎ ۲ ۰ 
«ETE ۰۵۱۱ ۰۶۵٩ ۰1۵۸ ELO 5۶ 
۵۱۰ ۰۵۰۷ ۵۰۱۸۰۵۰۲ ۵۰۱ ۵ 
«O71 < 20595 < 010 «01° «۵ 
«OAV < 0V۰ روه‎ <O00V «OLE «(0Y 
0۹40 «9۹ 

۸٦: البساطي‎ 

بسرة: ۲۸ 

بشر بن الوليد الكندي : ۳۷۰۰۵۲ 
VV‏ 

لبغدادي = |سماعیل باشا 

البغوي : ۳۲۶ 

البقاعی : ۰۸۵ ۰۲۰۶ ۰۲۱ ۲۱۷ 


بكار بن قتيبة :1۸ 


۳۳۹ : بلال‎ 
۵10۰۱۷۵ : لبلقینی‎ 
۰۱۱۳ ۰7 : البَنوري (محمد یوسف)‎ 
2-۵ ۰ ۸۶ 
ce ۰۳۷۷ ۰۳۸۲۱ زوك‎ ۱ ۹ 
OAV < 0۷71 <0۱ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۰۰۱۰۷۰۸۱۰۱۰ : البهاري‎ 
cI ۲ ككل‎ 
لات‎ ۲ 
TUM 6 ۵ 
«ETE 
۰5۸۲ CEVA ۰۶۷۱۶ CEY ۷ 
۵۰۰ CEA (EAA < E40 EAT C1 
۰۵۱۸ ۰159۵ ۰19۶ ۰۶8٩۱ ۰۶۸۶ ۷ 
«060 ”غم‎ «(O70 <04 «(O71 <0۳ 
COVE رقف 07< الاق‎ (OLEAN (0EV 
0۹471 040 ۵۸۷ ۹ 
۰۲۶۲ ۰۱۸۷ ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۳۱ لبيهقى:‎ 
TIE TIT <F! نك‎ (۲ 
۰۳۹۳ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۷۷ «TON «< Too 
OVV OT 2 
۱۱۵ لبیومی (محمد رجب):‎ 

بت نا ببس 
الترمذي : ۰۳ ۰۲۳۹۰۱۱۱۰۳۲ ۰۲۱۲ 
«TAT (TAL «Too ۸‏ ۰۳۹۶ 
۷ ۶۰۲ ۶۱۲ ۰۵۳۱۰۵۱۰۶۵۵ 


011.07 
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«1071.100 (ITT ۶ : التفتازاني‎ 
CEA ۰۲۱۳ ۱۳۷ ۵ 
۵۲ ۸ 

لتقي الغري : ۰۳۲ ۰۳۱۰۳۵ ۰۳۷ ۰۷۰ 
«AL «AY‏ ۳ ۳۷۰ ۳۷ 
لتهانوي (آشرف علي) : ۰۱۵٩‏ ۰۱2۰ 
۸ ۵۳ 

لتهانوي (ظفر آحمد) : ۰۱۲۰۰۱۱۱ 
IVT IY ۳‏ ۱۲۰۷ ۰۲۰۸ 





«T04 (TEV (TET ۵ 
cT 
c44 ۲ تت ا‎ «(TEY 
2 ۲ ۳ 
«<00 <00 «E! «Lor 
047 084 «OAV «OA < O۸۰ <071| 
-: بدن‎ 
۶۸ : تعلب‎ 
۳۲۲ : توبان‎ 
— ج‎ 
۵1۸ ۰۲۷۰۰۲۷۶ : جابر بن عبد الله‎ 


جابر الجعفی : ۳۱ ۳۲ ۱۳۷/۵۳۵ ۳۰۹ 


الجبائي : ۱۲۹ 

جبارة بن المغلّس : ۳۱۸ 
جبير بن مطعم : ۱۹۰ 
جریر: ۳۳۵ 


الجزاثری = طاهر الجزاثري 


جعفر الصادق : ۳۳ 


ء٤٤‎ 1۳ ۰4۲ ۶۱ ۰۳۲ ۰7۲ : الجصاص‎ 
EIT كه حك‎ <O 207” مغ‎ 
cAI «¥۹ (VT (VT حك كك علا الا‎ 
ل‎ ۲ 
اول‎ ۶ 
«T10 (Y0 (TTO0 ا‎ (TV ۵ 
«TVA لوك‎ <14 (TM الكت‎ C+ 17 
۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ضرت‎ ۳ 
۹ CTT (T° 
۰۳۵۰ (TET ۰۳۶۲ ۲۶۱ ۷ ۹ 
۰۳۵۷ ۰۳۵۲۱ ۰۳۵۵ ۳۵۶ ۳ ۸ 
۰۳۱۱۰۳۱۵ CTE CTY «1° 4 
۰۳۸۷ ۰۳۸۲۱۰۳۸۲ ۲۳۱ ۲ ۷ 
«EV «TAA «471 <o قل‎ <۹۱ 
۰۶5۲۲ ۰۶۲۰ ۰۶۱۷ ۶۱۵ ۶ ۰ 
2 ۳ 
۵۵ ۵ ۲ ۶ 
CEY ۲ ۵ ۸ 
۰8۷۱۰۶۱۵ ۶۱۶ ۱ cE ۲ 
«EAT ۰1٩۲ ۶۸۱۰۶۸۵ ۸ ۸ 
۰۵۱۵ ۰۵۰۰ ۰1۹4 ۰1٩۷ ۰1495 ۶ 
۰۵۳۵ ۰.۵۲۹ 2055 ۲۲۱ ٩ ۸ 
۰۵۸۱ ۰۵۸۰ «OVA ۰ 0۷0 ۷ 
2۹۵ 

جلد بن أيوب: ۲۰۵ 

جلال الدين المحلي : ۵۱۰ 

جمال الدین القاسمي: ٦‏ 

1٩ ۰1۸ : الجهلمي‎ 
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جهم بن صفوان : ۰۳۳ ۳۹ 

لجوزقاني : ۳۲۰۰۳۱۸۰۲۵۵ ۳۳۱ 
جون بن قتادة : ۲۶۲ 

۰۱۲۹ ۰۱۹۹ ۰۱۹۲ ۰۱۲۶ : لجوهري‎ 
(2 1T 

لجويني (إمام الحرمین) : ۰۱۳۰ ۰۱۶۶ 
۲۳ ۳۵۷ + 





07 

سح — 
حاجي خليفة : ۰46 ۲ ٩4‏ ۰۷۳ :۱۷ 
«ALE «AT «VA ۵‏ فى «A4 «A‏ 
۰ ۳ ۰۹۱۹۵ ۱۰۱/۹۷ 
حارث : ۳۵ 
حارث بن وجبة: ۲۸۳ 
الحارثي : ۰۳۰ ۵۸1 
الحازمی : ۰۵۷ ۰۱۱۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۳۷۹ 
«OY ۰‏ 0771.0710 
حافظ الدين الكبير البخاري : ٩۵‏ 
الحاكم النيسابوري : د» ۰۲۷ ۰۲۵۹ 
(FV (T°‏ الال لاتق «E00 CEFA‏ 
07< ۶۵۷ 
حجاج بن أرطأة: ۲۰۲ 
حجاج بن دینار : ٤۵۵‏ 
الحريري : ۱۲۶ 
الحسن بن أبي مالك : ۳۷۱ 
الحسن البصري : ۰۲۰۹۰۲۸ ۰۲۲۶ 
CTE‏ ككل وكا انك TTT oTTI‏ 


2۵ 


حسن جلبی: ۱۰۱ 

لحسن بن زياد اللؤلؤي : ۰۲۳۲ ۰۲۵۶ 
۸ £۷۹ 

لحسن بن سلام : ۸ 

لحسن بن عمارة البجلي : ۳۳ ۳۶ 
لحسن بن عیسی : ٤0۵‏ 

حسين بن قيس : ۳۹۷ 

لحصاري (علي بن عمر) : ۱۰۳ 
لحصکفی : ۰۱۱۸ ۰۱۳۵ ۰۱۲۰ ۰۲۳۰ 


۳ «TE c۲ «TV1 cT «o 





۰۲۶ ۰1۲۸ ۰۶۱۱ ۶۰ ۳ ۲۱ 
لادف ۱ هكم‎ CEAY EVA < E7 
۳۹ 

حفصة بنت الصغير : ٤٦٠‏ 

حمدان بن سهل ۲٤۵:‏ 

حماد بن أبي حنیفة: ۳6 

حماد بن أبي سلیمان : ۳۶ ۰ ۰۳۲۳ ۰۳۹۶ 
0۸0 

حماد بن زید : ۳۷ 

حماد بن سلمة: ۱۹۷ 

الحميدي: ۰۳۱۸ ۳۱۹ 

حنش بن المعتمر الكناني : ۲۳۹ 
خارجة: ۰1۷۵ ۵۱۵ 

خالد بن أبي كريمة : ۰۳۰۵ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ 
۳ 

الخبازي : كت ۰۹۰ ۰٩۹۱‏ ۰۹۵ ۰۱۱۷ 


«14۳ ۵ ۲ ۵ 


CYT (TTA (TTT CTY (°° 14C 
الكت‎ Y CTV TY 
2 ۵ ۰ 
لام‎ ۱/۱ 01۰ ۹7 

خشف بن مالك : ۳۸۸ 

الخصاف : ۶۳ 

الخصفكي : ۰۲۵۸ ۰۳۳۶ ۶۱۰ 

الخطابي : ۰۳۲۹ ۳۹ ۳۵۵ 

الخطیب البغدادي : ر » ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۳۳ 
۶ ۰۳۵ ۰۳۷ ۶۰ هل CWA CY‏ ۰۷۰ 
۹ ۱۲۷ < 14° 
YEO ۵ ۵ ۸‏ 
«TAA ۰۲۸۵ ۵۸ ۵۵ ۳‏ 
1 اا الل م امم LOL‏ 
CTV «TOV‏ ار اي ل «ETT‏ 
LOL cL‏ ۵ ۶۷۶ ۰۶۷۵ ۰۶۷۷ 
۸ مله 

۵٩۱ ۸۷ ۰۷۵ : الخضري‎ 

خلف بن خليفة: ۰۳۱۵ ۳۱۷ 

خلاف (عبد الوهاب) : ۱۰۶ 

الخلي‌لي :۳۹ 

الخوارزمي : ۰۲۹۳ ۰۳۳۶ ۰۳۷۷ ۰۳۹۶ 


۳۲ 
كاه بت 


۰۲۱۸ ۰۲۸۲ ۰۱۷۶ ۶ : الدار قطنى‎ 
TAA TALE  ( (TTI رض‎ 
۶۲۷ ۰۶۲۱۰۶۰۱۲ ۰۶۰۲ ۷ 


الدارمی : 9 ۷ ۶2-۲ 


الدبوسي : ۰16 ۰3۵ ۰۷۲ ۰۷۹۰۷۳ ۹۸ 
۵ ۵ + 
ع < هلال لامك 14۲« لول 
لمان ا 044 لل ال cT‏ 
CTV 4 (TTA (TY‏ ملم 
ct TAI TAY (TUN cT’ TTY‏ 
CEVANCEWV‏ 
EAT ۲‏ ۵ 24464 
«OTT (۲ <00 < 01° <04 (0۹۷‏ 
«00V «(OTO <04 < OV 056 26‏ 
۸ 0۷۰ < ۰۵۲ 040 
دحية الكلبي : ٤۸١‏ 
دهخدا: ۸٩‏ 
الدهلوي (سعد الدین) : ۰۱۲۸ ۰۱۶۶ 
TTY TT ۸‏ ۰۳۶۶ ۰۳۶۵ ۰۳۷۱۱ 
CEVA ۰۶۲۸ «TAY ۲۲۷ ۲‏ لحف 
(0۹V‏ 0۰< 0050 
الدهلوي = شاه ولي الله 
الدهلوي = عبد الحق 
الدهلوي عبد العزيز 
الدوري: ۰۳۹۰۲۸ ۰۳۷ ۳۲۲ 

— د‎ 
۰۷۲ ۰۷۰۰۳۷ ۰۳۵ ۳۳ ۰۳۱ الذھبی:‎ 
IAT <1 <° VE 
«TEA «TET < TE (TTT لالت‎ <17 
۰۲۵۹ ۰۲۵۷ (YOL ۰۲۵۲ ۰ 4 
«TIT 


TTY TT (T14 CTIA (1۷.109 


11۸ 


(VO (CTV. TV. TV‏ 00۰ < اوم 
0۸٦‏ 
الذهلي : ۰۲۹ ۲۵۰ 
ذو الرمة: ۳۳۵ 
ذو الیدین: ۳۶۲ 

انك 
الرازي (فخر الدين) : ۰۲۷۸ ۰۲۸۵ 
۹ ۷ 01۸ ككف ملم 
07 
راشد بن أبي راشد: ۲۳۹ 
الراغب الطباخ :۷۸ 
الرامهرمزي : ۳۷۳ ۰:۷۶ 1۹۹ 
ربيعة : ۳۹۸۱۳۷ 
ربيعة بن أمية بن خلف : ۳۹۸ 
ربيعة بن سهیل : ۶۲۳ 
الرهاوي (یحیی بن قراجا): ۰۱۶۱ 
°( ۷ ۵ ۵ 
۲ 0 

۳ 
زاهد الله الکر كي : ۵۵۳ 
زاهر بن آحمد : ۰۳۱۹ ۳۲۰ 
الزبيدي : ۰۷۵ ۰۱۰۵ ۱۲۶ ۰۱۳۰ ۰۱۶۰ 
۸ ۰۱۸۵ ۰۱۹۹ ۰۲۰۹ ۰۲۱۶ 
COT ۰۵۵۲ ۰1۲۱۰۱۳ ۶۱ ۶‏ 
OAV ۰۵۸ ۳‏ 
زبير بن العوام : ۳۳۵ 
زر بن خبيش : ۳۱۸ ۰۳۱۹ ۲۲۰ 


الزرقاء (مصطفی) : م (VT‏ ۹۰ 
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الزرکشی :ذ» ۰۲۲۱۰۱۷۸۰۱۷۱۰۱۷۵ 
۹ ال TYE TA‏ 
«ETT «TV «TON (TOV (Tot‏ 01° 
الزرکلی : ۰۷۲ ۷٤‏ ۰۷۰۰۷۵ ۰۸۲ ۰۸ 
۵ ۲ 4 فك تق ۰۱۰۱۱۹۹ 
YON ANV ۳‏ 
زفر : ۰۲۵۱۰۳۳ ۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ 
۸ ۳۷۵۹ 
زهير بن معاوية : ۵۱۵ 
زياد بن أبي الجعد الأشجعي : ۲۳۹ 
زياد بن مينا: ۲۷۶ 
زید: ۳۱۸ 
زيد أبو عياش : ۳۵۸۲۳۵۸۵۲ 
زيد بن أرقم: ۳۳۹ 
زيدان -عبد الكريم -: اكه 
الزيلعي : ۳۸۵ ۳۹۵ ۰:۰۵ ۰۶۱۰ ۰۶۳۱ 
OTL ۲‏ 040 
زين الدین العراقي: ۱۰۲ 
زین الدين ابن الكتناني : ۳۷۰ 

شت امن :د 
ساجد أحمد الصدوي: ۰۶ ۱۱۳۰۱۱۰ 
ساجد الرحمن الصديقي : ۱۱۱ 
الساجي : ۳۳۹ 
سالم بن أبي الجعد : ۲۶۰ 
سالم بن عبد الله بن عمر : ۰۲۶۲ ۰۳۱۵ 
۵ ۵۸۵ 


سالم بن وابصة: ۳۶۰ 


۰۳۰۲ 2159 : السباعي (مصطفی)‎ 
يف‎ TAY TY TTA 7 TTY 
۰۳۳۸ ۰۳۰۳ ۰۳۵ : سبط ابن الجوزي‎ 
TN TEE 

السبكي (الأب): ۲۷۵ 

السبكي (لابن) : ۰۹۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
۲ لاغ TEA TEA‏ 
۰ ۲( 

۰۱۰۱ ٩۲ ۰۸۱۰۸۵ ۰۳۱ : السخاوي‎ 
مومه امم‎ ( ۱ (TEV 1E 
0۷V ۳ 

السراج الدمشقي : ٩۱‏ 

1۱۵ ۰۸6 سراج الدين الهندي:‎ 
۰۷۱۰1۹ ۰1۵ ۰۵۳ ۰۶۹۰۲۸ : السرخسي‎ 
«Y0 (۳ 
مالف‎ ۵ CVE ° ۸ 
+ ۹ 
CTT CTT (TACT CT! 
CSTV TI CTV: OYY (TTT (YY 
۰۳۸۶ ۲۲ ۲ الاك‎ «TV1 «| 
2 «TAT «TAY <41 «A7 
+ ۵2 ۰ 
2,455 6 ۲ الع‎ 
2 ۲ ۳ 
۰1۷ ۰۶۱۵ 5 «EON < E07 
۵ ۳ ۲ ۹ 
ددض ۱ كدق‎ 44 EAA +۹7 


كعمو < 0۷< ”آاهف هام 01۰ < «(O01‏ 


۳۰ 


«O04 (OTA <OTV < 071 ۲۳ 
۰۵۵۸ < 00V ۰۵1 «OLY ۳۷ <07 
040 <04 085 «OAL «< 9 
۱۰۸۰ ۱۰۷ ۹1: سرکیس‎ 

سعد بن أبي وقاص :۰۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ 
۳:۰ 

سعید بن جبير : ۰۳۷ ۳۹۹ 

سعید بن سماك بن حرب : ۳۱۲ 

سعید بن المسیب : ۰۵۹۰۲۸ ۰۲۵۲ ۶۱۲ 
سعید ممدوح: ۱۱۶ 

السغناقي : ۰۹۱۰۹۳ ۳۰۲۰۹۷ ۵۲۰ 
سفیان الشوري : ۰۱1۷۰۳۹۰۳۵ ۰11۹ 
۵( الاك 
۵ 0۷ 6710« ۶۷۹۰۷۶ 

سفیان بن عيبنة : ۳۳ ۳۱۱ ۵۸۵ 
لسْلفي: ۳۱۹ 

سلام بن سلیم الحنفي : 1۸ 

۲۳۹۲۲۵۱۲۲۸ : سلمة بن المحبق‎ 
Tol TEY (TTA (TV 

سُليم الرازي : ۲۳۱ 

سليم الله نخان : ش ۰ ص 

سلیمان بن بلال : ۳۲۱ 

سلیمان بن شعيب : ۶۷۵ 

سلیمان بن موسی : ۶۲۲ 

لسمعاني (صاحب الأنساب) : ر » 1۲ 
مك 14 عل cAI‏ 
9 71970515959947 
السمعاني (صاحب القواطع): ۶۱۱۰۳۲۶ 


سنان بن سلمة بن المحبق :۷۸۲ 
لسيد الشريف الجرجاني : ۰۱۱۰۰۱۰۰ 
OAT‏ 
السيوطي : ر» ۰۳۸ ۰۸۰ ۰۸۵ ۰۸٩‏ ۰۹۷ 
«1V0 ۰ ۲ ۹‏ 
۶ ۲۶۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۹۰ ۰۳۱۱ 
۲ تل «TV0 TON «Too‏ 
o0۳ <07‏ 

ش اب 
لشاذكونى : ۰۵۸۶ ۵۸۱۰۵۸۵ 
لشاشی : ۰۱8۵ ۰۲۷۰ ۰۳۳۷ ۳۱۱ 
لشاطبی: ۰۱۵۲ ۰۲۰۹ ۰۲۸۶ ۰۳۰۸ 
FEV "4‏ 





لشافعي (الامام) : 1۱ هوه 
TOV YE4 (TET (T11 VY <Y‏ 
TIT TY Fr 44 CYAN VY‏ 
«TY E‏ كىن وى Yo FYE‏ 
۷ ۳۹۲ ۳۹۹ ۰۰۳ ۰18۱ ۰41۲ 
۰ ۸۵۷ ۰۵۱۶ ۰۵۱۷ ۰۵۱۸ 
(OT 9‏ 04۰ ۰۰۳ 

شاکر الحنبلي : ۵7۱ 

۰۳۰۰ ۰۲۹۶ ۰۲۰۱ ۰۵۳ : شاه ولي الله‎ 
OT cE ۷ 
۰۱1۱۰۱۳۷ ۰۱۱۱ : شبير أحمد العثماني‎ 
۰۲۹۵ ۰۲۷۷ ۱۶ ۳ 
CTE TN TET TV cc 
۵۲۱۰۸۵ ۰۸۳ لاعن‎ ۳۲ (TTT 


OAV «0711 ۳۵ ۸ 


۳۱ 


شداد مولی عیاض العامري : ۲۶۰ 

شرف الدین المناوي :۸۱ 

شریح القاضي :1۲ 

شريك بن عبد الله النخعي : ۳۱ 

شعبة بن الحجاج : ۰۳۱۰۵ ۰۳۷ ۱۲۳۱ 
الشعبی :۰۲۸ ۰۲۶۰ ۲۵۳۰۲۲ ۳۳۶ 
شعیب بن أيوب: ۵۱ 

شعیب بن صفوان : ۳۱۵ 

شمس الأئمة الحلواني: ۰۷۶ ۰۷۵ ۰۱6۸ 
۱:۹ 

شمس الدین محمد الأصبهاني : ۰۸۳ 
NE‏ ۱۰ 

۰۲۵۳ ۰۳۰۰۳۵ ۰۳۲ : الشمس الشامي‎ 
۰۳۳۸ ۰۳۰۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲۰۰۲۵۵ ۶ 
«TAO ۲ (TVYT (V* I! 
Vos 
۰۱۲۸۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۰۹ ۰۸٦: الشمنی‎ 
(YY «10 IAA VV T11 
cE دقش‎ ۲ ۰ 
017200” 

الشنقيطي : ۰۱۵۳ ۰۶۳۹ 011 
الشوکانی : ۰۸۵ ۰۱۰۳۰۱۰۱ ۳۰۷ 
الشيرازي : ۰۱۲۹ ۰۲۳۶ ۰۲4۷ ۰۲۷۶ 
۵ ۰۲۸ ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ ۰۳۳۷ ۰1۱۸ 


9۳۱ 
ص ل 
صالح بن أحمد بن حنبل: ۲۶۵ 


صالح جزرة: ۵۸۵ 


صالح بن موسی الطلحي : ۳۲۰ 

۰.۱۲۵ ۰۱۱۷ ۰۱۰۶ : صدر الشريعة‎ 
2 ۲ <101 (160 C16 ۸ 
ار ورور‎ CYT TTA (1۲ 
۰۶۱۱ ۰۶۰۱ ۰۶۰۰ ۰۳۹۱ (TAI ۲۱ 
cO CEA EAE CEVA كلاق‎ < 0۹ 
«COLE <0۰ ”اف‎ ۷۲ 
01 

لصدر الشهيد : ۳۷۲ 

لصفدي: ۷۰ 

لصنعانی : ۰۱۶۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ 
كالغ ۷ o0‏ 


«1۷° WA <01 ال‎ «TE : لصیمری‎ 
«Vo ۱۳۰۰ «Tot «Yor ۲ 2,9 





۵۳۰ EAT TAY «TAY «TA! 
کے‎ 

طارق جمیل الوزيري: ] 

طاش كبري زاده : ۵۲ 14 ۰۷۸۰۷۲ 

١١١ ۵ 

طاهر الجزائري : ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 

1۹٩ ۰۳۵۷ ۰۳۵۶ ۰ ۵ 

الطبراني : ۲۳۹ ۰ ۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ 

2 TTY (TIA T10 TEY 

04 

الطحاوي : ز ۰ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۹ ۰4۳ 

2 ۱ <01 ه٠‎ «E0 

۱( لمكت 


۰۳۷۸ ۰۳۱۸۰۳۶۱ ۰۳۳۷ ۰۳۳۶ ۸ 


۸۹ ۲ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ ۰۳۹۶ 
E4 EVO EVE CEY cE‏ ولاق 
۵۸ 
لطحطاوي : ۱۱۱ 
طلحة بن محمد بن جعفر: ر» 77 
طلق بن حبیب : ۳۷ 

اظ بت 
ظفر أحمد = التهانوي 

جحدع هت 
عائشة (أم المؤمنين) : ۰ ۰۲۷۰ ۰۲۸۶ 
۷ ۰۳۰۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۰۱۳ 
۲ ۵۵۲ 
عاصم بن أبي النجود : ۰۳۱۸ ۳۱۹ ۰ 
۳۳۰ 100۵ 
عاصم الاح ول : ۵۱5 
عبادة بن الصامت : ۰۳۳۹ ۰۳۹۶ ۳۹۵ 


عبد الحق الدهلوي : ۰۱۰۹ ۰۲۰۳ 
۳ ۱ 5١م‏ ۳۵ 
لحمید الترکماني : ۶ ۲۷۵۰۱۳۶ 
لحمید الحماني: ۰۳۲ ۲۱۷ 
خیر:۳۱۹۱ 

لرحمن بن أبي بكر : ۳۸۸ 

لرحمن بن البيلماني : ۶۱۳ 


لرحمن بن داود بن منصور : ۲۹۹ 





" 6 ۷ 4 6 


عبد الرحیم بن عبد الخالق البغدادي : 


۱۷۵ 


۳۲ 


عبد الرزاق : ۰۱۸۷ ۰۲۶۱۰۲۳۹۰۱۹۰ 
(TEY‏ ل EY TAA‏ 
عبد العزيز الدهلوي: ۲۰۱ 

عبد العزيز بن رفیع : ۳۲۰ 

عبد العزیز الفنجابي (تلمیذ 
لكتنميري) 111 

عبد الغفار عيون السود : ۰۲۱۶ ۳۷۳ 
عبد الفتاح أبوغدة = أبوغدة 

عبد القاهر البغدادي : ۰۱۲۹ 25١521١55‏ 
۳5۹ 
لكريم بن هلال : ۲۵۶ 

للطيف السندي : ۱۰۳ 

لله بن أحمد بن حنبل : ۰۱78 ۲۶۸ 


لله بن شداد بن الهاد : ۳۸۹ 


6 ۲ أن" 


لله بن عبد الله بن عمر : ۳۹۹ 





لله بن عتبة بن مسعود : 5 

عبد الله بن مسعود :7057 3774 ۲٤١‏ 
الاك EVE ۲ TAA‏ 
۷ قاف قارف OAV‏ 

عبد لمجید التركماني : أ ت .ح. زء 
ش» ض 

عبد الملك : ۳۸۵ 


عبد الواحد بن زياد : ۲۵۸ 





عبد الوهاب عبد اللطیف : ۳۷۷ 
غبید بن خلف البزاز : ۲۹۹ 
عبید بن قرة : ۲۵۲ 

عبید الله بن عبد الله بن عمر : ۳۹ 


عتاب بن أسيد : 1۲۷ 


عثمان (أمير المومنین) : ۰۱4۰ ۰۳۸۵ 
1 

عثمان بن علي البيکندي :۷۱ 
العشماني (محمد تقي) : ۹ مكل 
الكل 1< تك الات كلا c1‏ 
۹ ا 4۰ O71‏ 
العجلوني : ۳۲۷ 

العجلی: ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ا ا TAO‏ 
عروة بن الزبیر : ۰۳۹۹ 1۲۲ 

عز الدین بن عبد السلام : ۱۷۵ 

عزمي زادة : ۰۶۰۸۰۱۶۷ ۰1۱۶ ۰1۱۵ 
۶ ۶ ۶۹4۶ 

عطاء بن أبي رباج : ۰۲۸ ۰۳۲ ۰۳۸ 
LEV ctl ۵‏ 

العقيلى : ۰۲۵۸ ۰۳۲۸۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۵۸۵ 
عكرمة: ۳۱۱۰۲۵۰۰۲۸۵ 

۰۷۷ ۰1۱۰1۳ : علاء الدین السمرقندي‎ 
۰1۶۰ ۰۱۳۲ ۰۱۲۸۰۱۱۷ «AA CAY «YA 
اول‎ ۱ 
«ETT «ToT 
۰۵۱۳ ۰۵۱۲ ۰۵۰۷ ۰۶۷۹ ”هئ‎ 0۵ 
۰۵۳۹ «(OTA ۰۵۳۷ ولد‎ «OTE ۱ 
OAV ۰01: 2 ۷ 

العلائي (صلاح الدین) : ۰۳۱ ۰1۵1 
ال ل ل OFT‏ 

علقمة بن قيس النخعي 27١62574:‏ 
(TYE‏ ۱( الت 


O۸0 ۱ TAV الل‎ TAY 


1۳۳ 


علقمة بن مرثد الحضرمي : ۳۸ 

علي (أمير الممنین) : ۰۲۱۷ ۰۳۱۹ 
«TV ۸‏ ۰۳۸۱ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ 
O۸۷ ۹۹‏ 

علي أحمد جوهر آبادي : ۲۷ 

علي جمعة محمد : ۱۱۳ 

علي بن حبان : ۲۹ 

علي بن الحسین : ۳۱۸ 

علي بن الحسین بن حبان : ۳۷۵۰۳۷۱ 
علي بن سنجر : ۸۳ 

علي بن عبد الملك : ۳۱۷ 

۰۱۸۷ ۰۶۵ عمر لأمير المومنین) :د ذء‎ 
۳۳۲ ۰۳۰۸۰۳۰۷ FT YAEL ۰ 
«YAO «TY «F04 TFA «YE «YY 
۰۳ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۳ ۲ 
۵۱۷۰۵۱۵۱۵ ۲ 

عمر بن عبد العزیز بن مازه : ۸۰ 

عمر بن منصور : ۷۶ 

عمر ابن نجیم : ۱۰۶ 

عمران بن خصین : ۱5۲ 

عمران بن حطان: ۲۱۷ 

عمرو بن أبي عمرو : ۰۳۲۱ ۳۲۲ 

عمرو بن دینار : ۳٩‏ 

عمرو بن راشد الأشجعي : ۲۳۹ 

عفرو بن شعيب ٤٠٤٤٤١۲:‏ 

عمرو بن غبید :۳۸ 

عمرو بن وابصة بن معبد : ۲۶۱ 
عمار: ۳۳۸ 


۳۱۵ ۰۳۱۲ : عیسی عليه السلام‎ 
۰1۲ ۰1۱ ۰۲۵ ۰۱۵ ۰ عیسی بن آبان : ز‎ 
cE ۱ ۵ لاه‎ ۱ ه١‎ 
ITV 
2 AY IEA IVEY IEE 
CTW (YTV (TIT < (TTT CTT 
cT f° TAV (TVA < V* كك‎ 
«TTY «T04 «ToT «(TTY (۹ 
«LEO LEE ۵ ۳ 
cE ۰ ۵ ۷ 
0۸° لمكم‎ 
۵۲ : عیسی بن هارون‎ 
۳۱۱: عیسی بن پونس‎ 
۰۲۹۱۰۲۹۳ ۰۲۱۱۰۲۵۹۰۱۸۸ : العيني‎ 
OAL 
۰۲۸۹ ۰۲۸۵ ۰۱۹۹ ۰۱۵۲ ۰۱۳۰ : الغزالی‎ 
ككم‎ (OIA د 6ق‎ 
(۳۳ 
۱۰۳ الغزي:‎ 
۵۳۱ ۰۳۲۷ : الغماري‎ 

حافت حت 
الفارسي الهروي : ۰۱۰۹ ۰۱۷۵ ۰۲۰۶ 
لا «(OTE EAL CLAY TEV (TIT‏ 
o71 «00۲‏ 
فاطمة بنت قيس :۰۳۰۱۰ ۰۲۳۲ ۳۳۶ 
فاطمة الفقيهة : ۷۹ 
الفتني : ۳۲۷ 


E 


الفراء: ۵۵۷ 

٩۱ الفرضي:‎ 

۰۱۷۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰۱۱۰ : الفرهاروي‎ 
2 (TE CIARA (۷| 
«EAV <40 EAL < EAT ۱ 
«OAV < OT «<00 «OF ردن‎ (0°۰۳ 
۵٩۳ ۰۵4۲ ۰۵4۱ 584 ۸ 

cE. 09 ۰۰ ۳۱۲ ۰۲۵۶ : الفسوي‎ 
0٤ 

فضالة بن غبید : ۳۳۹ 

فضیل بن زيد الرقاشي :۵۱۹ 

۲۵۱۰۱۱۹ : فضیل بن عیاض‎ 
۰۱۰۱ ۰۱۰۰ 34 ۰۸۱ ۰11 : الفناري‎ 
ITI ۳ ۲ 
> ۰ 10 ع كل‎ 7 
CYT 4 
eTAI cT (TTY «TY ۳ 
425524195 CENT ۲ 4| 
۰۵۶۳۰۵۲۵ ۰۵۰۷ CEVA «< E04 ۰ 
”لام‎ ۶ 

الفیروزآبادي : ۰۷۵ ۰۱۰۲ ۰۱۹۲۰۱۶۸ 


0۷۰ «(00V «EAA لا‎ ١4 ۹۹4 


5 


اح 

قاری الهداية : ۸۵ 

قاسم بن محمد : ۳۸۹ 

القاضي عیاض: ذ » ۰۲۷۸ ۰۳۰۲ ۰۵۰0 
VY‏ 


۲٤۲ ۳٤ : قبيصة‎ 


قتادة بن الفضل : ۰۳۱۵ ۳۱۹ 
القدوری : 7 إلى ۱۱۳۱۵ 


۵ 
۰5۱۷ ۰۶۰۶ ۶۰۱ ۰۳۸۱ ۳۱۵ ۷۰ 
۵۸۲ ۷ ۷ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۵ ۰۲۷۸۰۲۳۶ ۰۱۲۸ : القرافی‎ 
O1۸ TA TV «(TOV 
۰٦۹ ۰71۸ ۳۷ ۰۳۹۰۳۵ ۰۳۲ : القرشي‎ 
CVA «V1 (V0 (VE VY VY اللا‎ (VY 
AT ٩۲ عق لق‎ «AA CAL AY على‎ 
cTVE TT <o < (1.0 
TAY 

کے 
الکاسانی : ۰۷۹۰۷۸۰۹ ۰۲۸۹۱۰۱۵۱ 
۳ الت 01V‏ 
الکافیجی : ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
الكاكي : ۰11 ۰۹۳ ۰۹6 ۰۹۱۰۹۵ ۰۱۰۰ 
۶( ۲ + 
CIM ۱‏ 
CYT (۵‏ 
CV‏ ۱ ام 
PY‏ مضا CT cT‏ فض TAI‏ 
cE cE T۹۲‏ ۵ ۵ ولق 
كلق cEOV CELT ETTI CETA CEY‏ 
۰1٩۲ ۰1۸۶ ۶۷۸ ۰۶۷ ۶‏ ۰859۷ 
۸ ۵۷ ۰۵۲۰ ۰۵۲۱۰۵۲۵ ۰۵۳۶ 


OAV ۰۵21 OLY ۰ 


110 


الكاندهلوي (محمد إدريس) : ۰۱۱۱ 
۹ راق 
OAV ۵ ۳۲‏ 

لكاندهلوي (محمد زکریا) : ۰۳۰۲ 
(TET «TTA‏ 5 00 
لكحالة : كلا ۰۸۶ ۰۹۲ ۰۱۰۱ ۰۱۱۵ 
۱۷ 


۰۲۳۹ ۰۷۱ ۰۷۰ cLO EE : لکرخی‎ 
«TAY «TAY eA! cT اكت‎ 2086 





۶ ۲ قلق 
۵ ۵ 
244١٠ ۰۵۲ ۰1۵۱ ۰۶1۸ LEV 0۵‏ 
مان ۱ (O° (CO4 <OTV‏ 
0< مام ۱ 

٩1۹٥ ۰۹۲ ۰۳۶ : الكردري‎ 

الكريمة المروزية: ۳۱۹ 

كشاف الدين بن شاه مردان المنزلوي: 
۱۸ 

۰۱۱۶ ۰۸۷ ۰1۲ ۰۵۷ ۰۲۲ : الكشميري‎ 
«1۷4 (۵ 
cT ۰ 
۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲٩۹۲ ۰۲۷۷ ولاك‎ ۷ 
«Tol اكت‎ ۹۹ 
COE CTA’ (VY 
OAT < 0717 < 0711.0710 اكف‎ 

الكعبى : ۰۱۲۷ ۱۲۹ 

الكفوي : ۱۱۳۰۷۶ 

گلدي قلیج :۳ 


الكلوذاني : ۰۱۵۳ ۰۲۳۶ ۰۲۸۵ ۰۲۹۰ 
cE «EIA 5 «TV «oV ۳‏ 
01 
الکمشخانوي: ۰۲۱۳۰۲۰۷۰۱۲۹ ۵1۱ 
الكتكوهي : ۰۱۸۸ ۰۳۶۶ ۰۳۶۵ ۰۳۶۱ 
۹۵ فك 
الكوثري : ۰۲۲ ۰۶۱ ۰1۳ ۰۵۲ ۰۵۷ ۰۵۸ 
V1 1‏ ۰۱۱۸۰۱۰۷۰۸۰۷۱۰۷۳ 
cT< ۲‏ 
ce C۹44 CTE (TAY (TAY ۷‏ 
cTON (To TET YE TTA (TY‏ 
تقد 1 CTI‏ اک نك TAY‏ 
۳ ۶۲۶ 
الكيلاني (مناظر أحسن): ۸۷ 
الكيلاني الشاهجهانفوري (السید مهدي 
حسن): ۰۲۲۰ ۰۳۷۱۰۳۶۱۰۲۶ ۵7۱ 
سل اس 
اللامشي : ۰1۳ ۰۱۱۷ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۳۰۲ 
الل 01< TY‏ للضم مكف «(OTE‏ 
<Y‏ 04 
اللكنوي (محمد عبد الحليم) : ۲۳۷ 
VV TE‏ 
للكنوي (محمد عبد الحي) : ۰1۱ 
لمكت كك علا (VO VE VY‏ ۰۷۸ ۰۸۰ 
۲ على «AO‏ ۸۷ ۸۵ عق «AY‏ 
۳ ۵ ۰۹۷ ۰۹۹ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ 
CATV ATE ۸‏ 


«104 ۰ 


۳۹ 


11° < لكك شكلم cIVV ( IVI‏ 
لع لاك 1994 2 
cTVV ۱ (TEA (TTA‏ 
۵ ۲ ۲ امف 
لكل ككل للش cEAO‏ لاقف 0۰°« 
ON (0°‏ < ”اف 2 
۹ ملم ۰۵۳۱ ۰۵۳۵ ۰۵۳۷ ۰۵1۲ 
(OLA ۰۵2۷ ۳‏ ۰۵24 ۰۵۵۰ ۰۵۵۱ 
00۲« ”0ه <O‏ ۲ 07171< 
«OAV «OAL‏ 047 
لؤي الخليلي : 4غ 
الليثي :۲۷۳ 

سم 
مالك (الإمام) : ٦٤ء‏ ۰۱۷۲ ۰۱۸۹ ۰۲۱۰ 
كل CTA‏ و 
«TEY ۹۵‏ ۰۳ ۰۳۷۲ ۰۳۸۶ ۰۳۸۹ 
cT <40 «TAT <Y‏ ۵ 
(EA‏ حمل لام كلاق EVE‏ 0۰(« 
01۸ 
مالك بن خیر الزبادې : ۲۳۹ 
المأمون: ۵۲ 
لمايمرغي (محمد) ٩1:‏ 
مجالد الهمذاني : ۳۹۰۳۸ 
مجاهد : ۶۰۳ 
المحاسبي: ۲۶۹ 
المحلاوي : ۰۱۳۱۰۱۲۱ ۰۱۶۰ ۰۱۹۹ 


۳ TA c۲ «TVV غك‎ ۳۳ 


|۱ ۲ ۰۶۰۰ 454 ۰89۵ ۰۵۳۵ 
كم محم ۵۷۷ ۰۵۸۰ ۵۸ 

محمد (صاحب أبي حنیفة) : رء زء 
1٩9 ۶۸۰۶۷ ۰۶۱۰۶۲ ۰۲۵ ۰۲۲ ۵‏ 
۰ ۱ لت كفك c1۷‏ 
(TTY ۲۹‏ ا 107« 
CTY CTY <° CV‏ مت لت 
۲ اللا ۰۲۷/۶ ۰۲۷۸ ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ 
۹ ولت «TV1‏ 
۷ ۰۳۸۱۰۳۸۵ ۰۲۹ ۰۶۰۳ ۰۶۱۲ 
cE ۳‏ ۵ 
۰1٩۱ ۶۸۱ ۰۶۸۵ «EVV ۵‏ ۰54۶ 
0۰°(« 0°(« 04< ۱ "لاق 
۲ ۰۵۸۷ موه 

محمد بن |براهیم الحصيري ۷١:‏ 

محمد بن إبراهيم الرازي : ۵۸6 

محمد أحمد السراج : ۱۱۳ 

محمد إدريس = الكاندهلوي 

محمد بن إسحاق (إمام المغازي) : ۲۶۸ 
محمد بن إسحاق الشقفي :۳۱۳ 


محمد بن الأشعث : ۶۲۷ 





محمد أكرم السندي : ۰۱۲۸۰۱۲۰۰۱۱۰ 
IVY NOT ۳‏ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۳۳ 
cE ۸‏ ۰1۸۳ ۰۵۰۳ 
O71 ۰۵0۹۰۵0۳ <00 «O0 ۸‏ 
محمد أمين الأوركزئى : ۰۱۱۳ ۳۷۷ 
محمد أنور <الکشميري 

محمد تقي العثماني > العثماني 


۳۷۲ 


محمد جراغ: ۰۱۳۷۰۱۲۲ ۵1۱ 
محمد حياة السندي : ۵۱۵ 

محمد زكريا الكاندهلوي > الكاندهلوي 
محمد زكي عبد البر :۰۸۲۰۸۱۰۷۸ ٩۳‏ 
محمد بن سعد العوفي : ۳۷۱ 

محمد سلمان حسن ٤:‏ 

محمد بن سماعة : 1۸۰۵۲ 

۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۱ : محمد شاه الهندي‎ 
COI TEA لت‎ CTT TIE لكل‎ 
۵۸۸ «OAV ۲ 

محمد بن شجاع الثلجي : ۳۵۸ 

محمد شفیع العثماني : ۳۰۹ 

محمد بن صدقة : ۳۷۲ 

محمد طارق : ۶ 

محمد ضیاء الرحمن الاعظمي : ۳۱۱ 
محمد عبد الحلیم النعماني : خ » س ۰ 
ش» ص۲۰ 

محمد بن عبد العال : ۱۰۳ 

محمد بن عبدالله التمرتاشي :۰۱۰4 
محمد بن عبید القرشي : ۲۹۹۰۲۱۸ 
محمد بن عمر النوجاباذي : ۸٩‏ 

محمد عوامة : ۵ 
۳ ۳44 

محمد فرحان: ۶ 

محمد بن فضل بن عطية : ۲۹۷ 

محمد بن محمد العيدي البخاري : ۰۸٩‏ 
محمد موسى الروحاني البازي : ۱۱۰ 


محمد هاشم التتوي : ۵۸۷ 

محمد بن واسع : ۳۶ 

محبي الدين عبد الحميد: ۲۱۱ 

محبي الدين عوامة : ۰۷۳ ۱۶۹ 

CYT 7 امد‎ CA (°۷ : المرجانی‎ 
ا‎ ۷ CTE 
LAL EAT ۶ 
۰10 : المرغيناني (صاحب الهداية)‎ 
OAT ۵ 

۰۲۵۲ ۲۶۲ ۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۳۷ : المزي‎ 
£00 TAV (5 «171 1۲ 

مسروق : ۰۲۰۹ ۲۶۱ 

مسلم د ۰۱۷۶ ۰۱۷۸۰۱۷۵ ۰۱۹۰ 
كلك (TY‏ اا ادن TTY TTY‏ 
۹ ۳۸۶ ۰۲۹۲ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ ۰۰ 
۷ 015 
مسیلمة: ۵۵ 

مصطفی الزرقاء > الزرقاء 

مصطفی السباعي = السباعي 
المطيعى : ۱۰۸ ۱۳۱ ۱۳١ ١۱۳۲‏ 
كال 1994 ”ككل 10« «TVV «TE‏ 
كرك cT «TTY «T07 «TTA «TAQ‏ 
cE! ۶ ۲‏ ۶۸۵ ۰۵۷۷ ۰۵۸۶ 
٩ ۷‏ 097 0471.04 
معاذ : ۶۸۱ 

معافی بن عمران : ۶۷۵ 

معاوية (الصحابي) : ۵۸۷ 

معاوية بن عمار الدهني : ۳۱۹ 


1۸ 


معاوية بن قرة: ۳۱۱ 

معبد: ۰۲۵۷ ۲۷۲ 

معقل بن سنان الأشجعي : ۰۲۰۹ ۰۲۲۶ 
TEY TEI TTA ۵‏ 
معن بن عیسی : ۳۷۲ 

المعین السندي: ۱۷۷ 

مغلطاي بن قليج : ۳۵ ۳۷۱۰۳۸۶ 
المغیرة : ۶۸ 

مغيرة بن شعبة :۵۲۹۳ ۲۹۶ 

مقاتل بن سليمان : ۳۳» ۲۹ 

المقريزي :۷۹ 

مکرم بن أحمد : ۳۲ 

مكي بن ابراهیم : 1۷۸ 

ملا جيون : ۰۳۹۲ ۰1۲۸ ۰1۷۸ ۰۵۲۵ 
۳۹ 

ملا خسرو : ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۲۸ ۰۱۹۵ 
4 كم 
5 °4 < £04 <« ( 2 
OT ۵1۲ ۶ ۵‏ 

ملا عابد السندي : ۵۸۶ 

ملا عبد الحکیم : ۵1۳ 

۰۱۰۹ ۰۷۱۰۳۶ ۰۳۳ : ملا علي القاري‎ 
+ ۵ ككل لكل‎ 
IVE (۷ ۰۵ 
ل‎ TTY (TT ااال‎ (YT ۹۷4 
TY TAC (TV1 ۲ 
”رق‎ 4 ۲ CEA (TV 


oo c04 


المناوي : ۰۲۰۹ ۵۱۰ ۵۷۷ 
المنبجی : ۰۳۸۷ 1۵۲ 

المنذري : ۰۲۱۹ ۳۵۵ ۵1۵ 
منصور: ۲۱۸ 

منصور بن حمزة الأنصاري : ۳۱۷ 
موسی عليه السلام: ۰۳۱۵ 1۸5 
موسی بن طلحة : ۳۸ 

موسی بن عمیر: ۲۱۹ 


TE TT ۲ ۰۲٩ : الموفق المکی‎ 


«Yor ToT 17۷° A14 (TA كل ككل‎ 
cTVI ۲ ۵ «(TOL 
۸۶ ۵ 

الميرتهي - محمد بدر عالم - : ۰۱۲۱ 
TV‏ امك كنت TOI‏ 0۳ 


سال — 


TAET: نافع‎ 


نافع بن جبیر: ۰۲۰۹ ۰۲۲۶ ۲۶۱ 

نجم العلماء علي بن محمد الضریر 
البخاری : ٩۲‏ 

CTA CTE ۲ ۸ : النسائي‎ 
OFV اي‎ “YT 
۱۰٤۱۰۲۹۲۸۸ النسفی : ۰۲۹ كت‎ 
«101 هغل‎ ° 1 1۲0-۷ 
CTY ۵ 
CTY TAY (TV (YT TTA TYE 
مدقن‎ TAY TAI الث‎ «TY «PY 
«E04 ۵ ۶ ۰ ۷ 


EAT ۰۶۸۲ CEVA ۰۷ ۶ 


1۳۹ 


COLE ۳۱۰۵۵ ۵ ۵ 1‏ 
9۹۵ 
نضر بن محمد : ۳۳ 
نعمان بن بشیر :۱۸۱ 
النعماني (محمد عبد الرشید) : ۳۸۰۳۳ ۰ 
۹ ۷ ۰۲۶۱۰۱۹۶ ۰۳۶۲۱۰۲۸۶ 
(OAV ۲ ۸‏ ۵4۵ 
النملة : ۳۸۲ 
نور الدين عتر ۳۳۳ 
النووي : cT ۵ ۰٩‏ 
كا كت LTV TV TAIT TET‏ 
E‏ 
هبة الله التركستاني : ٩۱‏ 
هرقل: ۱۹۰ 
الهروي :۳۸ 
هشام بن عامر: ۳۳۹ 
هشیم:1۸ 
هشیم بن بشیر: ۳۱5 
هلال بن يساف الأشجعي : ۲۳۹ 
هيثم حزنة: 5١‏ 
الهيتمي (ابن حجر): ۰۲۵۶ 2,500 
TIT «(TOV «(T07‏ 
الهيشمي (نور الدین) : ۰۲۹۹ ۰۳۱۵ 
TTY ۳۸‏ 
اق 
وابصة بن معبد : 2774 27786 2755 


TEI T4 (TTA (TTY 


۳. 


وکیع :۶۳۹ یحیی بن أكثم : ۵۲ 
وکیع بن جراح: ۳۱۱۰۲۵۵ يحيى بن زکریا : 1۸ 
ولید بن مسلم: ۳۱۷۰۳۱۵ يحيى بن سعيد القطان : ۶۳۱ 
ولي الدين الفرفور : ۰٩۰‏ ۵1۱ يحيى بن صالح الوحاظي : ۰۲۵۵ ۰۲۷۵ 
وهبي سلیمان غاوجي : ۳۹۲ EVV‏ 
سي اسب يحيى بن ضريس :۲۵۲ 
اليافعى : ۰۸۲ ۰۸۳ ۸۶ يزيد بن ربيعة : ۳۲۳ 


ياقوت الحموي : ۰۹۹۰۸٩‏ ۱۰۵ يزيد بن عبد ربه : ۲۵۵ 


۳۱ 


00 الآجري: أبو عبید محمد بن الحسین (ت: ۳۱۰ ه) 

١‏ سؤالات أبي عبيد الآجري عن أبي داود في الجرح والتعديل؛ دراسة: محمد علي قاسم 
* آل تيمية 

۲ - المسودة في أضوك الفقه: تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحمید. مطبعة المدني 
القاهرق دون تاريخ. 
0 الآمدي: سيف الدين على بن أبى على بن محمد (ت: ۱۳۱ ه) 

۳-الاحکام في أصول الأحكام: تحقيق: سيد الجميلي, دار الكتاب العربيء الثالثة ۱۶۱۸. 


۳ 


ا 

e‏ الإتقاني: أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي (ت: ۷۵۸ ه) 

٤‏ التبيين شرح منتخب الحسامي: تحقيق: صابر نصر مصطفی عثمان» وزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية الأولى ۰۱۶۲۰ 

۵ - الشامل شرح أصول البزدوي: مخطوط مصوّر عن نسخة تركياء محفوظ بجامعة العلوم 
* الأحسائي: محمد بن أبي بكر الملا الحنفي (ت: ۱۳۹۶ ه) 

1 اللفظ المعقول في بیان تعريف الأصول: تحقيق: علي الضويحي. مكتبة الرشد الریاضء 
الأولى» ۱۶۵ 
3 او بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت: ۲۶۱ ه) 

۷- العلل ومعرفة الرجال: تحقیق: طلعت قوج بیکیت واسماعیل جراح أوغلي» المکتبة 
الإسلامية» استانبول, تركياء ۱۹۸۷م. 


۸- مسند أحمدء المکتب الاسلامی, بیروت. الخامسة, ۰۱۶۰۵ 


۳۲ 


* أحمد أمين المصري (ت: ۱۳۷۳ ه) 

-٩‏ فجر الإسلام: دار الکتاب العربي بیروت. العاشرة» ۹ م. 
# آحمد خيري: آحمد خيري باشا بن یوسف المصري (ت: ۱۳۸۷ ه) 

٠‏ الامام الکوثري: المطبوع في مقدمة مقالات الكوثري. 
# الأخسيكتي: حسام الدين محمد بن محمد (ت: ٦٤٤‏ ه) 

١١-المنتخب:‏ طبعة المصباح» لاهورء باکستان دون تاريخ. 
* الأخطل: غياث بن غوث التغلبي (ت: ٩۰‏ ه) 

۲ ديوان الأخطل: تحقيق: إيمان البقاعي؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء بیروت. الأولى» 
۱-۱ 
* الأرموي: سراج الدين محمود بن أبي بكر (ت: ۱۸۲ ه) 

٠‏ التحصیل من المحصول: تحقیق: عبد الحمید علي آبو زنید. مؤسسة الرسالة» الأولى» 
۱1۸ 
27 الازميري: محمد بن ولي القرشهري (ت: ۱۱۹۵ ه) 

٤‏ حاشية الإزميري على مرآة الأصول: طبع اولنمشدر للحاج محرم آفندي نزيل القاهرة. 
3 الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد (ت: ۳۷۰ ه) 

06 تهذيب اللغة: تحقيق: عبد السلام محمد هارون راجعه: علي البجاوي الدار المصرية 
للتأليف والترجمة, ۱۳۸۶. 
2 الأسمندي: محمد بن عبد الحميد (ت: ۵۵۳ ه) 

73 بذل النظر في الأصول: تحقيق: محمد زكي عبد البر» مكتبة دار التراث» قاهرة 
الاولی؛ ۰۱۶۱۲ 
# الاسنوي: جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن (ت: ۷۷۲ ه) 

١١‏ نهاية السول بشرحه سلم الوصول: مكتبة بحر العلوم دون تاریخ. 
٭ آمیر بادشاه: محمد أمين بن محمود (ت: ٩۷۲‏ ه) 

۸ تیسیر التحریر: مطبعة مصطفی البابي الحلبي» مصر ۱۳۵۱. 

اتن = 

# ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد التميمي (ت: ۳۲۷ ه) 

9 الجرح والتعديل: دائرة المعارف العثمانيةء حيد ر آباد الدکن, الهند, الأولى: ۱۳۷۱. 


۳۳ 


# ابن أبي خيثمة: آبو بكر أحمد بن زهير البغدادي (ت: ۲۷۹ ه) 

۰- التاریخ الكبير: تحقيق: صلاح فتحي هلال الفاروق الحديثية: الأولى» ۱۸۲۶. 
# ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد (ت: ۲۳۵ ه ) 

١‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: تحقيق: محمد عوامة؛ إدارة القرآن والعلوم 
الإسلاميةء كراتشيء باکستان الثانية» 874 .١‏ 
# ابن أبي العوام: آبو القاسم عبد الله بن محمد السعدي (ت: ۳۳۵ ه) 

۲ مناقب أبي حنيفة وأصحابه: مخطوط. نسخته المصوّرة محفوظة عند الدكتور محمد 
عبد الحليم النعماني الجشتي حفظه الله. 
# ابن الأثير (المؤرخ): عز الدين علي بن محمد الجزري (ت: ۱۳۰ ه) 

۳ أسد الغابة في معرفة الصحابة: تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 
دار الكتب العلمية الثانية, ۲۰۰۳ . 

٤‏ اللباب في تهذیب الأنساب: دار صادرء بیروت. دون تاریخ. 
# ابن الأثير (المحدث): مجد الدین المبارك بن محمد (ت: ٠٠١‏ ه) 

۵-جامع الاصول في أحاديث الرسول: تحقیق: عبد القادر الأرناژوط دار ابن کثیر ۱۸۳۲. 
** ابن أمير حاج: محمد بن محمد (ت: ۸۷۹ ه) 

7 التقرير والتحبير شرح التحرير: دار الكتب العلمية بیروت الثانية ۰۳ع۱. 
# ابن بطة: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري (ت: ۲۸۷ ه) 

۷ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: تحقيق: رضا بن 
نعسان معطي دار الراية؛ الرياضء الأولى: ۱۶۰۹. 
# ابن تغري بردي: أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت: ۸۷۶ ه) 

۸ الدليل الشافي على المنهل الصافي: تحقيق: فهيم محمد شلتوت. مكتبة الخانجي, 
القاهرة, ۱۳۷۵. 

4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة 
لین 
# ابن تيمية: آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم الحراني (ت: ۷۲۸ ه) 

۰-الرد على المنطقیین: |دارة ترجمان السنةء لاهور» باکستان» ۰۱۳۹۲ 


1 


77 مقامة في أصول التفسير: مؤسسة الريان» .١1577‏ 

۳- منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية: مكتبة الرياض الحدیثة, دون تاريخ. 
# ابن الجعد: علي بن الجعد (ت: ۲۳۰ ه) 

4 _مسند علي بن الجعد. تحقيق: عبد المهدي بن عبد القادر» مكتبة الفلاح, کویت. الأولى» 
.١ 6‏ 
# ابن جماعة: بدر الدين محمد بن إبراهيم (ت: ۷۳۳ ه) 

۵ المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: تحقيق: كمال يوسف الحوت. 
دار الكتب العلميةه بيروت» الأولى .١15٠١‏ 
* ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: ۵۹۷ ه) 

التحقيق في أحاديث الخلاف: تحقيق: مسعد السعدني, دار الكتب العلمية» الأولى» 
۱-۱6 

 ”‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: دراست: محمد عبد القادر عطاء مصطفی 
عبد القادر عطاء راجعه: نعيم زرزون دار الکتب العلمية: بیروت. الأولی» ۲ ۱۱. 

۸ الموضوعات: تحقیق: عبد الرحمن عنمان دار الفک بیروت. الثانية ۱۶۰۳. 
# ابن الحاحب: حمال الدین عثمان بن عمر (ت: 5557 ه) 

9 منتهی السول والأمل في علمي الأصول والجدل: طبعة بولاق. مصر الأولى» 
۹ 
# ابن حبان: محمد بن حبان البستي (ت: ۳۵۶ ه) 

۰ س الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان: لابن بلبان» تقدیم: كمال الحوت. دار البازء مكة 
المکرمة الأولى ۱۶۰۷ 

۱ - الشقات: مصورة دار الفکر لطبعة دائرة المعارف العثمانية بحیدرآباد الدکن, الأولى 
۳۹۳ 

47 کتاب المجروحین: تحقیق: محمود إبراهيم زاید دار الوعي. حلبء الثانية» ۱۶۰۲. 

۳ - مشاهير علماء الأمصار: تصحیح: م. فلایشمهر دار الكتب العلمية» دون تاریخ. 
# ابن حبیب: طاهر بن الحسن الحلبي (ت: ۸۰۸ ه) 

٤‏ - مختصر المنار: تحقیق: ثناء الله الزاهدي» دار ابن حزم الأولى؛ ۱8۲۶ ومعه شرحه 
خلاصة الأفكار. 
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# ابن حجر: شهاب الدین أحمد بن علي العسقلاني (ت: ۸۵۲ ه) 

0 الاصابة في تمییز الصحابة: مطبعة السعادق مصرء الأولى: ۱۳۲۸. 

1 إنباء الغمر بأبناء العمر: إشراف: محمد عبد المعيد خان» مصورة دار الكتب العلمية 
لطبعة دائرة المعارف العثمانية الثانية ۰۱8۰۲ 

۷ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد علي النجارء 
المكتبة العلمية بيروت» دون تاريخ. 

۸ تقریب التهذيب: تحقيق: محمد عوامة دار الرشید. سورية. حلب. الرابعة» ۰۱۶۱۸ 

4- التلحیص الحبير: نزار مصطفی البان مكة المکر مةء الاولی» ۱۶۱۷. 

۰ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: داثرة المعارف العثمانيةء حیدر آباد الدکن» الهند. 
الثانیقء ۰۱۳۷۳ 

۱ فتح الباري: دار الف کر بيروت» ۱۶۱7 

۲ - لسان المیزان: اعتناء: آبوغدة اعتنی باخراجه: سلمان» دار البشائر الاسلامية, 
الاولی؛ ۱۶۲۳ 

۳ نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر: تحقیق: نور الدين عتر, الرحیم أكاديمي» كراتشيء 
الغالغةء ۱۶۲۱ 

٤‏ النكت على ابن الصلاح: تحقيق: بسیع بن هادي عمیر دار الراية» الرياضء الثانية 
۸ 
# ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي (ت: ٤۵٥٦‏ ه) 

ده الإحكام في أصول الأحكام: تحقيق: أحمد شاکر العاصمة. القاهرة, الثانية دون 
تاريخ. 

1 المحلى: تحقيق: أحمد شاکر دار التراث القاهرة دون تاريخ. 

4 ملخص إبطال القياس والرأي والتقليد والتعليل: تحقيق: سعيد الأفغاني» دار الفكر, 
الثانية» ۱۳۸۹. 
# ابن الحنبلي: رضي الدين محمد بن إبراهيم (ت: ٩۷۱‏ ه) 

أنوار الحلك حاشية شرح ابن ملك: دار السعادة مصرء ۱۳۱۵ طبع بهامش شرح 
ابن ملك. ومعه حاشية الرهاوي. 
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٩‏ قفو الأثر في صفو علوم الأثر: اعتناء: آبو غدة» مکتب المطبوعات الإسلامية, الثانية, 
۸ 
# ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون المغربي (ت: ۸۰۸ ه) 

۰ مقدمة ابن خلدون: مصطفی محمد المكتبة التجارية مصر. 
* ابن خلکان: آحمد بن محمد (ت: ۲۸۱ ه) 

۱ - وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان: تحقیق: إحسان عباس» دار صادر, دون ذکر الطبعة 
والتاریخ. 
# ابن دقیق العید: تقي الدین محمد بن علي (ت: ۷۰۲ ه) 

۲ الاقتراح في بیان الاصطلاح: تحقیق: عامر حسن صبري» دار البشاثر الاسلامية الأولى» 
۷ 

۳ - شرح الالمام: تحقیق: عبد العزیز بن محمد السعید. دار أطلسء الریاض الأولىء 
۱۶۱۸ 
** ابن الديبسع: عبد الرحمن بن علي (ت: ٩٤٤‏ ه) 

4 تمییز الطيب عن الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث: دار الكتب العلميةء 
بیروت. الثالثة, .١509‏ 
* ابن رجب: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد (ت: ۷۹۵ ه) 

06 _شرح علل الترمذي: 

.٠٤١١ تحقيق: نور الدين عت دار العطاء الرابعة,‎ )١ 

۲ _ تحقیق: همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة الرشد الرياضء الثانية» ۲۱ع۱. 
* ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد(ت: ۵۹۵ ه) 

1ل بداية المجتهد ونهاية المقتصد: دار الكتب العلمية بیروت. لبنان» ۱۶۰۸ ه. 
# ابن رضوان: عباس بن محمد المدني (المتوفى بعد ۱۳۶۳ ه) 

0 مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب: مطبعة 
المعاهد. مصر .٠١٤١١‏ 
* ابن الساعاتي: أحمد بن علي البغدادي (ت: 159 ه) 

۸ - بدیع النظام (نه اية الوصول إلى علم الأصول): تحقیق: إبراهيم شمس الدین؛ 
دار الکتب العلمية الأولى؛ ۱۶۲۵. 
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# ابن سعد: محمد بن سعد البصري (ت: ۲۳۰ ه) 

4 الطبقات الكبرى: 

0 داز ضتادن بيروت ۱۳۷۹ ف 

۲ دراسة: عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية الثانيق .٠١١۸‏ 
* ابن شاهین: عمر بن أحمد البغدادي (ت: ۳۸۵ ه) 

۰ تارخ آسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم: تحقیق: عبد المعطي قلعجي, دار الکتب 
العلمية بیروت الاولی» ۱۶۰ 
# ابن الصلاح: تقي الدین أبو عمرو عثمان بن صلاح الدین (ت: ۱۶۳ ه) 

١‏ معرفة آنواع علم الحدیث: 

.۱۶۲۳ تحقیق: عبد اللطیف وماهر ياسينء دار الکتب العلمية» الأولی»‎ )١ 

۲ _ تحقیق: عائشة عبد الرحمن» مطبعة دار الکتب مصرء ۱۹۷م. 
* ابن طولون: شمس الدین محمد بن علي (ت: ٩۹۵۳‏ ) 

"7 الشذرة في الأحاديث المشتهرة: تحقيق: كمال بن بسيوني زغلول دار الكتب العلمية 
الأولى؛ ۱۶۱۳ 
# ابن عابدين: محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت: ۱۲۵۲ ه) 

رد المحتار على الدر المختار: تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق وعامر حسين» 
دار إحياء التراث العربي» بیروت. الأولی» 1514 . 

1 شرح عقود رسم المفتي: تعليق: مظفر حسين المظاهري وأبو لبابة» دار الکتاب؛ 
كراتشيء الثانية» ۱6۲۰. 

0 نسمات الأسحار (شرح شرح المنار): إدارة القرآن والعلوم الاسلاميةء كراتشي, 
باكستانء الغالغةء .١518‏ 
* ابن عبد البر: أبو عمر یوسف بن عبد الله الأندلسي (ت: ۶۱۲ ه) 

1 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: مطبعة السعادة مصرء الأولى: ۱۳۲۸. 

70 الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة المكتبة الغفورية 
العاصمية. کراتشي» دون تاريخ. 

جامع بیان العلم وفضله: تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني, دار الكتب العليمةه 
الاولی» .٠٤١١‏ 
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6ح مقدمة التمهيد: تحقيق: أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الأولىء» 
۳ 
# ابن عدي: عبد الله بن عدي الجرجاني (ت: ۳۹۵ ه) 

٠‏ الكامل في ضعفاء الرجال: تحقيق: يوسف الب قاعي. مصورة المكتبة الأثرية لطبعة 
دار الفكرء باکستان» دون تاريخ. 
# ابن عراق: علي بن محمد الكناني (ت: ٩۱۳‏ ه) 

۱ - تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: تحقیق: عبد الوهاب 
عبد اللطیف وعبد الله محمد الصديق» مکتبة القاهرة الأولى؛ دون تاریخ. 
# ابن العربي: آبو بكر محمد بن عبد الله (ت: ۵4۳ ه) 

7 عارضة الأحوذي: مطبعة الصاوي مصر الأولى» ۱۳۵۲ المطبوع باسم صحيح 
الترمذي بشرح ابن العربي. 

47 القبس في شرح موطأ ابن أنس: تحقيق: أيمن نصر الأزهري وعلاء إبراهيم الأزهريء 
دار الكتب العلمية» الأولی» ۱۶۱۸. 

۶ المسالك في شرح موطأ مالك: تحقيق: محمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت 
الحسين السليماني» دار الغرب الإسلاميء الأولى» ۱۶۲۸. 
# ابن عساکر: علي بن الحسن الدمشقي (ت: ۵۷۱ ه) 

5 تاريخ دمشق: تحقیق: عمر بن غرامة العمروي دار الفکر بیروت. ۱۶۱۵. 
# ابن عقیل: أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي (ت: ۵۱۳ ه) 

7 الواضح في أصول الفقه: تحقيق: جورج المقدسي. المعهد الألماني للأبحاث الشرقية 
الأولى: ۲۰۰۲ م. 
# ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد (ت: ۱۰۸۹ ه) 

17 شذرات الذهب في آخبار من ذهب: مكتبة القدسي بجوار الأزهر, ۱۳۵۱. 
* ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس (ت: ۳۹۵ ه) 

4 معجم مقاييس اللغة: دار إحياء التراث العربي بیسروت. الأولى: ۱۸۲۲. 
* ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي (ت: ۱۲۰ ه) 

٩‏ - روضة الناظر وجتة المناظر: تحقيق: عبد الله محمود محمد عم دار الكتب 
العلمية. الاولی» .١577‏ 
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# ابن القصار: علي بن عمر بن أحمد البغدادي (ت: ۳۷۸ ه) 

٠‏ مقدمة في أصول الفقه: تعليق: محمد بن الحسين السليماني؛ دار الغرب الاسلامي, 
الأولى: ۱۹۹۲. 
* ابن قطلوبغا: زين الدین قاسم بن قطلوبغا (ت: ۸۷۹ ه) 

.۱۶۱۳ تاج التراجم: تحقيق: محمد خير رمضان یوسف دار القلم دمشقء الأولی,‎ ١ 

47 تخریج أحاديث البزدوي: نور محمد كراتشيء دون تاريخ» بهامش كنز الوصول. 

47 خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار: تحقيق: الزاهدي» دار ابن حزم الأولى؛ .٠٤١١‏ 

5 -القول المبتکر: تحقيق: إبراهيم الناصس دار الوطن للنشرء الریاض, الأولى؛ .١157١‏ 

4؟ ‏ منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي: تعليق: الكوثريء الرحيم 
أكاديمي: کراتشي» ؟1517١.‏ 
# ابن القيم: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الجوزية (ت: ۷۵۱ ه) 

1 اعلام الموقعين: تحقيق: طه عبد الرؤف سعد دار الجیل. دون تاريخ. 

41 تهذيب السنن والائار: تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» مطبعة أنصار السنة 
المحمديةء .٠١١۷‏ 

۸ المنار المنيف في الصحيح والضعيف: تحقيق: أبو غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب» الطبعة الحادية عشرة .٠٤١١‏ 
* ابن کثیر: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير (ت: ۷۷۶ ه) 

4 اختصار علوم الحديث:المطبوع مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاکر, تعلیق: ناصر 
الدين الألبانيء تحقيق: علي بن حسن الأثري؛ مکتبة المعارف للنشر الرياضء الأولى؛ ۱۶۱۷. 

.۱۶۳۱ البداية والنهاية: تحقيق: جماعة من المحققین دار ابن كثير» دمشقء الثانية,‎ ٠ 
ابن اللحام: أبو الحسن علي بن محمد (ت: ۸۰۳ ه)‎ # 

.١15٠١ المختصر في أصول الفقه: تحقيق: مظهر بقاء جامعة الملك عبد العزيزء‎ ١ 
ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت: ۲۷۵ ه)‎ * 

۲ سنن ابن ماجهء تحقيق: بشار عواد معروف. دار الجيلء بیروت الأولى: ۱۶۱۸. 
# ابن المبرد (ابن عبد الهادي): يوسف بن حسن (ت: ٩۰۹‏ ه) 

۳ شرح غاية السول في علم الأصول: تحقيق: أحمد بن طوقي العنزيء دار البشائر 
الإسلامية, الاولی» .١57١‏ 
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۶ مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول: تحقیق: عبد الله بن سالم البطاطي, 
دار البشائر الإسلامية» الاولی »۱۶۳۸۰ 
# ابن معین: بحبی بن معين (ت: ۲۳۳ ه) 

60 تاريخ ابن معین: 

)١‏ رواية الدوري, تحقيق: أحمد محمد نور سیف. مركز البحث العلمي وإحياء التراث 

الاسلامي الأولی» ۱۳۹۹. 

۲ رواية الطبراني تحقیق: نظر محمد الفاريابي دون ذکر المطبعة والتاریخ. 
# ابن الملقن: عمر بن علي (ت: ۸۰ ه) 

71 الب در المنیر في تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الکبیر: تحقیق: أحمد 
ابن سليمان بن أيوب ومحمد عبد الله بن سليمان» دار الهجرة للنشرء الرياضء الاو .٠٤١١‏ 
# ابن ملك: عبد اللطيف بن عبد العزيز (ت: ۸۰۱ ه) 

.۱۳۱۵ شرح ابن ملك على المنار: دار السعادق مصرء‎ ٠7 
ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت: ۷۷۱ ه)‎ * 

۸ - لسان العرب: راجعه: يوسف البقاعي وإبراهيم شمس الدين وفضال علي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. الأولى: .٠٤١١‏ 

9 مختصر تاريخ دمشق: تحقيق: جماعة من العلماء دار الفکر الأولى؛ ۱۸۰۶. 
# ابن نجار: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفققوحي (ت: ٩۷۲‏ ه) 

5 شرح الكوكب المنیر: تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد. جامعة أم القری, ۱۶۰۲. 

١‏ مختصر التحرير في أصول الفقه: تحقيق: محمد مصطفى محمد رمضان. دار الزاحم, 
الرياضء الاولی» .١57١‏ 
# ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم المصري (ت: ٩۷۲‏ ه) 

5 الأشباه والنظاشر: تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية الأولی» .١519‏ 

۳ البحر الرائق: تحقيق: أحمد عزو عناية» دار إحياء التراث العربي» بیروت. الأولى» 
۲ 

5 فتح الغفار بشرح المنار: 

.۱۳۵۵ مصطفى البابي الحلبي مصر‎ )١ 

0 دار الكتب العلمية» بيروتءالأولى. ۱۶۲۲ 


** ابن الندیم: محمد بن اسحاق (ت: ۳۸۰ ه) 

۵ الفهرست: تحقيق: يوسف علي طويلء دار الکتب العلمية الثانية» .٠٤١١‏ 
* ابن همات (محمد همات زاده): محمد بن حسن الدمشقي (ت: ۱۱۷۵ ه) 

57 التنكيت والإفادة في تخريج أحاديث سفر السعادة: تحقيق: أحمد البزرق دار المأمون, 
الأولى ۰۱۶۰۷ 
** ابن الهُمام: محمد بن عبد الواحد الاسكندراني (ت: ۸۱۱ ه) 

۱۷ - التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية: مصطفى البابي 
الحلبی مصرء ۱۳۵۱ ه. 

فتح القدیر للعاجز الفقیر: دار إحياء التراث العربي بيروت» دون تاريخ . 

E 

اد أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف (ت: ۶:۷۱ ه) 

۹ شرح اللمع: تحقیق: عبد المجيد التركيء دار الغرب الاسلامي الأولى» ۱۶۰۸. 

۰ - طبقات الفقهاء: المكتبة العربية بغداد ۱۳۵۲ 
# آبو الحسن السندي الصغیر: غلام حسین بن محمد الصادق (ت: ۱۱۸۷ ه) 

١‏ بهجة النظر شرح شرح نخبة الفکر: تحقیق: غلام مصطفی القاسمي. أكاديمية الشاه 
ولي الله حید رآباد السند. 
* آپو الحسن السندي الکبیر: محمد بن عبد الهادي التتوي (ت: ۱۱۳۸ ه) 

۲ حاشية النسائي: اعتناء: آبو غدة, مکتب المطبوعات الإسلاميةء حلب الثالشةء ۰۱۶۱۶ 
بهامش سنن النسائي. 
# أبو الحسين البصري: محمد بن علي بن طيب (ت: ٤٤٦‏ ه) 

.۱۶۰۳ _المعتمد في أصول الفقه: تقديم: خليل الميس» دار الكتب العلمية, الأولى:‎ ١ 
أبو حنيفة: نعمان بن ثابت الكوفي (ت: ۱۵۰ ه)‎ * 

4 العالم والمتعلم: تحقيق: الكوثري» مكتبة الخانجي بالقاهرة. ۱۳۹۸. 
* أبوداود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ۲۷۵ ه) 

۵ رسالة آبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه اعتناء: عبد الفتاح أبو دق مكتب 
المطبوعات الاسلامية الثانية, 1 مطبوعة ضمن «ثلاث رسائل في علم مصطلح الحد یث ». 


شین آبي داود: تحقیق: محمد عوامة دار القبلة للثقافة الاسلامية بجدة ومؤسسة 
الریان الثانية, ۱۶۲۵ 
2 آبو زرعة الدمشقي: عبد الرحمن بن عمرو (ت: ۲۸۰ ه) 

۷ - تاريخ أب زرعة الدمشقي: تحقيق: شكر الله القوجاني» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» دمشق. 
2 أبو زهرة: محمد بن آحمد (ت: ۱۳۹۶ ه) 

۸ أصول الفقه: دار الفكر العربي, القاهرة. 
* أبو الشيخ: أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني (ت: ۳۱۹ ه) 

۹ - طبقات المحدثين بأصبهان: تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية الأولی» ۱۶۰۹ 
* أبو عبيد: القاسم بن سلام الهروي (ت: ۲۲۶ ه) 

غریب الحديث: مصورة دار الكتاب العربي لطبعة دائرة المعارف العثمانية الدكن, 
بیروت» ۱۳۹۱ . 
# أبوغدة: عبد الشتاح بن محمد بن بشیر الحلبي (ت: ۱۶۱۷ ه) 

۱ - آربع رسائل في علوم الحدیث: اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة» مکتب المطبوعات 
الاسلامي حلب. الخامستة ۰۱۶۱۰ 

۲ تراجم ستة من فقهاء العالم الاسلامي: مکتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الأولى» 
۷ 

.۱6۰ 6 لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحدیث: المکتبة العلمية لاهور الثانيق‎ ٠ 
أبو نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت: ۶۳۰ ه)‎ * 

۶ - حلية الأولياء وطبقة الأصفياء: مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة. مصرء الأولى» 
۳۷ 

۵مسند أبي حنيفة: 

.۱۶۱۵ تحقیق: نظر محمد الفاريابي مكتبة الكوثر, الرياض الأولى:‎ )١ 

۲ _ تحقیق: عبد الشهید النعماني. مجمع البحوث الإسلاميةء اسلام آباده الأولی ۲٠٠١‏ م. 
# آبو الیسر البزدوی: محمد بن محمد (ت: 1٩۳‏ ه) 


۲ _أصول شيخ الاسلام: تحقیق: فخر الدین سید محمد دون ذکر المطبعة. 
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2 آبو يعلى ابن الفراء: محمد بن الحسين (ت: 1۵۸ ه) 

7 العدة في أصول الفقه: تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
۳ 
* أبو يعلى الموصلي: أحمد بن علي (ت: ۳۰۷ ه) 

_مسند أبي یعلی: تحقيق: خليل بن مأمون شیخاء دار المعرفة بیروت. الأولی» 1577 . 
# أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم القاضي (ت: ۱۸۲ ه) 

9 كتاب الآثار: تحقيق: الأفغاني: إحياء المعارف النعمانية حیدرآباد ال کن» الهند, 
الأولى؛ ۱۳۵۵. 

۰ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لیلی: دار قتيبةء الأولى» ۰۱۸۱۲ طبع ضمن موسوعة 
الامام الشافعي. 

۱ الرد على سير الأوزاعي: تحفيق: ابو الفا : الأفغاني» ایام المتعارفف التعماية 
حیدرآباد الدكن» الأولى» دون تاریخ. 

۲ - کتاب الخراج: تحقیق: محمد إبراهيم البنه مکتبة فاروقية» بشاون باکستان دون 
تاریخ. 

اكات 

# البابرتي: أكمل الدين محمد بن محمد (ت: ۷۸۳ ه) 

۳- التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي: تحقيق: عبد السلام صبحي حامدء وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية» کویت, ۲۰۰۵ م. 

4 الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب: تحقيق: ضيف الله العمري مكتبة الرشد 
الرياضء الأولى» ۰۱۶۲۰ 

06 7 العناية شرح الهداية: تحقيق: أبومحروس عمرو محروس. دار الكتب العلمية, 
الأولى: ۰۱۶۲۸ 
# الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي (ت: :۶۷ ه) 

7 حکام الفصول في أحكام الأصول: تحقیق: عبد المجيد التركي؛ دار الغرب الاسلامي, 
بیروت. الأولى؛ ۱۶۰۷ 

۷ - الاشارة في أصول الفقه: تحقیق: عادل محمود عبد الموجود وعلي محمد معوض؛ 
مکتبة نزار مصطفی البازء الأولى: ۱۶۱۷. 
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# البجنوري: أحمد رضا (ت: ۱۶۱۸ ه) 

۸ أنوار الباري آمالي محمد آنور شاه الكشميري على الجامع الصحیح. إداره تألیفات 
آشرفیة ملتان باکستان» ١8768‏ . 

4 ملفوظات محدث كشميري (بالأردية): ادارة تألیفات أشرفية» ملتان» باکستان, 
۱۶2 
# بحر العلوم: عبد العلي الهندي الأنصاري (ت: ۱۲۲۵ ه) 

۰ - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: تحقیق: عبد الله محمود محمد عمر, قديمي 
كتب خانه, كراتشيء دون تاريخ. 
* البخاري: عبد العزيز بن أحمد (ت: ۷۳۰ ه) 

۱ -التحقيق شرح المنتخب: مير محمد, كراتشيء دون تاريخ. 

۲ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي, قديمي 
كتب خانه کراتشي» دون تاريخ. 
* البخاري: محمد بن إسماعيل (ت: 7057 ه) 

۳ -التاریخ الكبير: دائرة المعارف العثمانيةء حيد رآباد الدكنء الهند, الأولی» 1"51. 

.١5٠١ _الجامع الصحيح: تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير والیمامة الرابعقء‎ ٤ 
بدران أبو العينين بدران‎ # 

. أصول الفقه: دار المعارف» 1476م‎ ١5 
البرزالي: القاسم بن محمد (ت: ۷۳۹ ه)‎ 2 

71 المقتفى على كتاب الروضتين: تحقيق: عمر عبد السلام تدمري المكتبة المصرية» 
الاولی؛ ۰۱۶۲۷ 
* البزدوي: أبو العسر علي بن محمد (ت: 1۸۲ ه) 

١1‏ كنز الوصول إلى معرفة الأصول: نور محمد كراتشي» دون تاريخ. 
* البغدادي (إسماعيل باشا): اسماعيل بن محمد الباباني (ت: ۱۳۳۹ ه) 

۸ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: المعارف الجليلة المطبعة البهیق ۱۹۶۵. 

9 هدية العارفین؛ أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: مكتبة المثنى» بيروت. 
* البغدادي: عبد القاهر بن طاهر (ت: ۶۲٩‏ ه) 

۰ أصول الدين: مطبعة الدولة» استانبول الأولی» ۱۳۶۲. 


۱ الفرق بين الفرق: تعلیق: الكوثري» مکتب نشر الثقافة الاسلامية ۱۳۷۹. 
* البغوي (الفراء): الحسین بن مسعود (ت: ۵۱۰ ه) 

7 شرح السنة: تحقیق: شعیب الأرناژوط وزهیر شاویش, المکتب الاسلامي, الأولی؛ 
۱۳۹۰ 
* البقاعي: ابو الحسن إبراهيم بن عمر (ت: ۸۸۵ ه) 

۳-عنوان العنوان: تحقيق: حسن حبشيء دار الکتاب العربي الأولى» ٠٤١١‏ . 
# البلقيني: سراج الدين عمر بن رسلان (ت: ۸۰۵ ه) 

4 - محاسن الاصطلاح: تحقیق: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطی, مطبعة دار الكتب» 
مصر ۱۹۷م. 
2 البنوري: محمد یوسف بن محمد زکریا (ت: ۱۳۹۷ ه) 

۵ معارف السئن شرح سنن الترمذي: دار التصنيف جامعة العلوم الإسلامية» كراتشيء 
دون تاريخ. 

17 نفحة العنبر في حياة الشيخ أنور: المكتبة البنوريةء كراتشي, ۱6۲6. 
# البهاري: محب الله بن عبد الشكور (ت: ۱۱۱۹ ه) 

۱ ۷ سيل وة 

)١‏ المطبعة الحسينية مصر دون تاريخ. 

۲ مطبوع مع فواتح الرحموت. 
# البيهقي: أبو بكر أحمد بن حسین بن علي (ت: ٤0۸‏ ه) 

4 الأسماء والصفات: تعليق: الكوثري, مطبعة السعادة, مصر دون تاريخ. 

8 دلائل النبوة: تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية. الأولى» ۱۶۰۵. 

۰ الستن الكبرى: نشر السنة» ملتان» باکستان دون تاريخ. 

١‏ المدخل إلى السئن الكبرى: تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي» کویت. دون تاريخ. 

۲ معرفة السنن والاثار: تحقیق: عبد المعطي قلعجي. الأولى: ۱۶۱۲. 
# البيومي: محمد رجب (ت: ۱۶۳۲ ه) 

۳ - النهضة الاسلامية في سير أعلامها المعاصرین: دار القلم والدار الشامية؛ الأولى» 
۱-۱6 
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تات 
* الترمذي: أبو عیسی محمد بن عیسی (ت: ۲۲۹ ه) 

الجامع الكبير: تحقيق: بشار عواد معروف دار الغرب الاسلامي, الثانية» /199. 

#0 العلل الصغرى: طبع في آخر الجامع الكبير. 
# التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر (ت: ۷۹۳ ه) 

1 - التلويح إلى كشف حقائق التنقيح: تحقيق: محمد عدنان درویش, دار الأرقم, 
الأولى؛ ۱۶۱۹ 

. 1777 شرح العقائد النسفية: دارسعادت» مصرء‎ ١7 

شرح المقاصد: تحقيق: إبراهيم شمس الدین, دار الكتب العلمية» بیروت. الأولی؛ 
۲ 
* التقي الغزي: تقي الدين بن عبد القادر التميمي (ت: ۱۰۱۰ ه) 

9 الطبققات السنية في تراجم الحنفیة: تحقیق: عبد الفتاح محمد الحلو دار الرفاعي, 
الرياضء الاولی» ۱۶۰۳ 
* التهانوي: ظفر آحمد (ت: ۱۳۹۶ ه) 

إعلاء السنن: إدارة القرآن والعلوم الاسلامية. كراتشيء دون تاریخ. 

١‏ قواعد في علوم الحدیث: تحقیق: أبو غدة. مکتب المطبوعات الإسلامية» العاشرة 
۱:۳۸ 
* التهانوي/ آشرف علي: محمد آشرف علي بن عبد الحق (ت: ۱۳۱۲ ه) 

۲ ]مداد الفتاوی: ترتیب: محمد شفيع» مکتبة دار العلوم كراتشي, ۱6۲۷. 

۳ _جامع الاثار: المطبع القاسمي, دیوبند. 

اج - 

* الجرجاني/ السيد الشريف: علي بن محمد (ت: ۷۶۰ ه) 

4 مختصر الجرجاني: تحقيق: أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. الثالثقه 
1ء طبع مع شرحه ظفر الأماني. 
2 الجزاثري: طاهر الجزانري الدمشقي (ت: ۱۳۳۸ ه) 

۵ - توجيه النظر إلى أصول الأثر: اعتناء: عبد الفتاح أبو غدةء مكتب المطبوعات 
الإسلامية. حلب. الأولی» ۱7 ۱۶. 


* الحصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي (ت: ۳۷۰ ه) 

7 أحكام القرآن: 

)١‏ دار الكتاب العربي» بیروت» دون تاريخ. 

۲ تحقیق: عبد السلام محمد علي شاهین, دار الكتب العلمية الثانية 57 .١‏ 

۷ - شرح مختصر الطحاوي: تحقيق: جماعة من العلماء الإعداد للطباعة: سائد 
بکداش, دار البشائر الإسلامية ودار السراجء الأولی» ١57١‏ . 

۸ الفصول في الأصول: 

0 تحقيق: محمد تام دار الكتب العلمية الاولی» .١57١‏ 

۲ تحقیق: جاسم النشميء التراث الاسلامي وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية, 

۶ 

* الجهلمي: فقیر محمد 

۹ -- حدائق الحنفية: تحقیق: خورشید أحمد خان» مکتبة حسن سهیل لمیتد» لاهور, 
باکستان الرابعة. 
* الجوزقاني: أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم (ت: ۵1۳ ه) 

۰ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: تحقيق: محمد حسن |سماعیل, دار الكتب 
العلميةء بيروت: الأولى: .٠٤١١‏ 
0 الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت: ۳۹۲ ه) 

١‏ _الصحاح في اللغة والعلوم: تحقيق: أحمد عبد الغفور عطاء دار الكتاب العربي مصرء 
دون تاريخ. 
* الجويني: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله (ت: ۶۷۸ ه) 

5 البرهان في أصول الفقه: تعليق: صلاح عويضة: دار الكتب العلمية؛ بیروت. الأولى» 
۱۶۸ 

”19 التلخيص في أصول الفقه: تحقیق: عبد الله جولم النيبالي, وشبیر أحمد العمري» 
مكتبة دار الباز » الأول ۱:۱۷ . 

دح - 

# حاجي خلیفة: مصطفی بن عبد الله القسطن‌طيني (ت: ۱۰۳۷ ه) 

۶ - کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: مكتبة المثنی, بغداد» دون تاریخ. 


* الحارثي: عبد الله بن محمد بن یعقوب (ت: ۳۶۰ ه) 

54ج یتآ حنيفة: تحقيق: الأسيوطي» دار الكتب العلمية الأولى؛ 1579 . 
2 الحازمي: أبو بكر محمد بن موسى (ت: ۵۸۶ ه) 

7 الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الأخبار: تحقيق: أحمد طنطاوي وجوهري 
مسدد دار ابن حزم الأولی» .١1577‏ 

١‏ - شروط الأئمة الخمسة: تحقيق: أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية, حلب الثانية» 
۹ «ضمن ثلاث رسائل». 
2 الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت: ۰۵ ه) 

6 المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل: تحقيق: أحمد السلوم دار ابن حزم بيروت» 
الاولی؛ .١577‏ 

4 _ معرفة علوم الحديث: تحقيق: السيد معظم حسین, مطبعة دار الكتب المديرية, 
القاهرة ۱۹۳۷م. 
# الحريري: آبو محمد القاسم بن علي البصري (ت: ۵١١‏ ه) 

_درة الغواص في أوهام الخواص: تحقیق: محمد أبي الفضل ابراهیم. المكتبة العصرية, 
پسرونتهالاولن» 3۶۲۲ 
# الحسني: عبد الحي بن فخر الدین (ت: ۱۳۶۱ ه) 

۱- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: داثرة المعارف العثمانيةء حیدرآباد الدکن» 
الثانیق ۰۱۳۸۲ 
03 الحصكفي: علاء الدین محمد بن علي (ت: ۱۰۸۸ ه) 

7 إفاضة الأنوار: إدارة القرآن والعلوم الاسلامية» كراتشيء الثالثة ۱۱۸. 
* حفصة بنت الصغير: حفصة بنت عبد العزيز الصغير 

۳ - الحديث المرسل بين القبول والرد: دار الأندلس الخضراء ودار ابن حزم الأولی, 
۱۰ 

خ- 

# الخبازی: جلال الدین عمر بن محمد (ت: ٩۱۱‏ ه) 

۶ شرح المغني: تحقیق: محمد مظهر بقاء المكتبة المكيةء الأولى؛ .۱۶۲٩‏ 

6 المغني في أصول الفقه: تحقیق: مظهر بقاء جامعة أم القرى, الأولى» ٠٤١١‏ . 


۹4 


0 الخطابي: أبو سلیمان حمد بن محمد (ت: ۳۸۸ ه) 
71_معالم السنن: تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي, مطبعة أنصار السنة التحميدنة 
NV‏ 
* الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي (ت: ٤٦۳‏ ه) 
۷ - تاريخ مدينة السلام (تاريخ بغداد): تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب 
الاسلامي الأولىء ۱۶۲۲. 
94_ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: تحقیق: محمد عجاج الخطيب» مؤسسة 
الرسالةء یروت الرابعة» ۱۱۷ 
9 الفقیه والمتفقه: تحقیق: عادل الفرازي دار ابن الجوزي, الأولى» ۱۶۱۷. 
۰ الكفاية في علم الرواية: 
0 دار الهدی, تحقیق: إبراهيم الدمياطي الأولى: ۱۶۲۳. 
؟) دائرة المعارف العثمانية بالدکن, الهند ۱۳۵۷. 
الخصفکي: موسی بن زكريا (ت: ۱۵۰ ه) 
۱- مسند الامام الأعظم: ترتیب: محمد عابد السندي, أصح المطابع» كراتشيء دون ذکر 
التاريخ والطبعةء معه حاشیته تنسیق النظام لمحمد حسن السنبهلي. 
2 الخضري: محمد بن عفيفي الباجوري (ت: ۱۳۶۵ ه) 
۲ أصول الفقه: مطبعة الاستقامة القاهرة, الثالثة, 176 . 
+ خلاف: عبد الوهاب بن عبد الواحد (ت: ۱۳۷۵ ه) 
-علم أصول الفقه: دار القلم للنشر والتوزیع» السابعة عشرة ۰۱۶۰۷ 
* الخليلي: أبو يعلى خليل بن عبد الله القزويني (ت: ٤٤٦‏ ه) 
۶ 7 الارشاد في معرفة علماء الحديث: تحقيق: محمد سعيد ابن عمر إدريس» مكتبة 
الرشدء الرياضء الأولی .١509‏ 
0 الخوارزمي: أبو المؤيد محمد بن محمود (ت: ۱۵۵ ه) 
۵ جامع المسانيد: المكتبة الاسلامية لائل بور (فيصل آباد) باکستان, دون تاريخ. 
نس ذاه 
* الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر البغدادي (ت: ۳۸۵ ه) 
57سنن الدار قطني, دار الفکر ۱۶۱۶. 
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# الدارمي: آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (ت: ۲۵۵ ه) 

7 سنن الدارمي» تحقيق: سيد إبراهيم وعلي محمد علي» ضبط: مصطفی 
الذهبي دار الحدیث القاهرة الأولى» .٠٤٠١‏ 
* الدبوسي: آبو زيد عبد الله بن عمر (ت: 1۳۰ ه) 

۸- تقويم الأدلة: تحقيق: خليل المیس, دار الكتب العلمية بيروت: الأولى: ۱۶۲۱. 
:+ دهخدا: علي أكبر دهخدا (ت: ۱۳۷۵ ه) 

۹ لغت نامه: |شراف: محمد معین, مؤسسة انتشارات وچاپ دانشگاه تهران. ۱۳۳۸. 
* الدهلوي: أحمد بن عبد الرحیم المعروف ب «شاه ولي الله (ت: ۱۱۷۲ ه) 

7“ الإنصاف في بیان سبب الاختلاف: تحقيق: محمد صبحي بن حسن الحلاق وعامر 
حسينء دار ابن حزم. الأولی» .١157١‏ 

0 حجة الله البالغة: المطبعة الخيرية, الأولى ۱۳۲۲. 
* الدهلوي: عبد الحق بن سيف الدين (ت: ۱۰۵۲ ه) 

5 فتح الرحمن في إثبات مذهب النعمان: تحقيق: نظام الدين الأعظمي» عتيق اكيدمي, 
باکستان, دون تاريخ. 

77 مقدمة في أصول الحديث: تعليق: سلمان الحسيني الندوي, دار النشر والتوزیع؛ 
لكأو الهندء الثانيةء .٠١١١‏ 
* الدهلوي: عبد العزیز بن أحمد (ت: ۱۲۳۹ ه) 

64 فتاوى عزيزي: المطبع المجتبائي الهند» ۱۳۶۱. 
0 الدهلوي: سعد الدين محمود بن محمد (ت: ۸٩۱‏ ه) 

۵ إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار: تحقيق: خالد محمد عبد الواحد الحنفي, مكتبة 


الرشدء الرياضء الاولی» ۲۷ ۱۶: 


د2د 
# الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن آحمد (ت: ۷:۸ ه) 
7 تاريخ الاسلام: تحقیق: بشار عواد معروف. دار الغرب الاسلامي, الأولى» ۱۶۲۶. 
۷ تذكرة الحفاظ: مصورة دار إحياء التراث العربي لطبعة داثرة المعارف العثمانية 
دون تاریخ. 
۸ دول الاسلام: دائرة المعارف العثمانيةء حید رآباد الدكن, الهندء الثانية, ۱۳۹۶. 
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۹ _ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: اعتناء: آبوغدة, مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب» الخامستء ۰ طبع ضمن «أربع رسائل في علوم الحدیث». 

۰-- سير أعلام النبلاء: تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة الثالثة, .٠٤١٠١‏ 

5١‏ العبر في خبر من غبر: تحقيق: محمد السعيد زغلولء دار الكتب العلیمة بيروت» 
الأولى ۱۶۰۵ 

۲ المشتبه في الرجال: تحقيق: علي محمد البجاوي» طبعة عيسى البابي الحلبي. الأولى» 
۲۳ 

۳ - معرفة الرواة المتکلم فیهم بما لا يوجب الرد: تحقيق: إبراهيم سعید. دار المعرفةه 
بيروتء الأولى؛ .١1505‏ 

۶-المغني في الضعفاء: تحقيق: نور الدين عتر» دار المعارف حلب. الأولى؛ ۱۳۹۱. 


۵ مناقب أبي حنيفة وأصحابه: تحقيق: الكوثري والأفغاني؛ ايج ايم سعید. كراتشي, 


١ 

77 _الموقظة: اعتناء: أبو غدة» دار البشائر الاسلامية الثامنةء ۰۱۶۲۵ 

۷ - میزان الاعتدال في نقد الرجال: تحقیق: علي محمد البجاوي, دار المعرفة بیروت. 
دون تاریخ. 


# ذو الرمة: غیلان بن عقبة المضري (ت: ۱۱۷ ه) 

۸-ديوان ذي الرمة: شسرح: أحمد حسن بسج» دار الکتب العلمية بیروت الأولی» ۱۶۱۵. 

EE 

# الرازي: فخر الدين محمد بن عمر الحسين (ت: ٠٠٦‏ ه) 

4-المحصول في علم أصول الفقه: تحقيق: طه جابر العلواني, دار السلام. الأولىء .٠٤١١‏ 
# راغب الطباخ: محمد راغب بن محمود الحلبي (ت: ۱۳۷۰ ه) 

۰ اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: دار القلم العربي» حلب. الثانية ۱۶۰۹. 
# الرامهرمزي: الحسن بن عبد الرحمن (ت: ٠٠١‏ ه) 

۱ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: تحقيق: محمد عجاج الخطیب. دار الفكرء 
الثالثة 6 ۱۶۰. 
# الرهاوي: شرف الدین یحیی بن قراجا (ت: ۹۶۲ ه) 

7 حاشية شرح ابن ملك: دار السعادة مصرء ۱۳۱۵. 


10۲ 


0 الروحاني البازي: محمد موسی (ت: ۱۶۱٩‏ ه) 

۳ بغية الكامل السامي شرح المحصول والحاصل للجامي: مكتبة مدینه. لاهور, 
باکستان, الخامسة:؛ ۱۶۱۶. 

وات 

0 الزبيدي: محمد بن محمد المرتضى (ت: ۱۲۰۵ ه) 

4 تاج العروس: دار صادر, بیروت» ۱۳۸۲. 

65س عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام آبي حنيفة: ايج ايم سعيد كراتشي» دون تاريخ. 
* الزرقاء : أحمد بن محمد (ت: ۱۳۵۷ ه) 

7 شرح القواعد الفقهية: دار القلم» دمشقء العاشرة. “1877 . 
* الزرقاء: مصطفى بن أحمد (ت: ۱۶۲۰ ه) 

۷ المدخل الفقهي العام: دار القلم» دمشقء الثانية, ۱۲۵. 
# الزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر (ت: ۷۹۶ ه) 

۸ _الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: تحقيق: سعيد الأفغاني المکتب 
الاسلامي: بیروت. الثانية» ۱۳۹۰. 

4 البحر المحیط في أصول الفقه: تحقیق: محمد تام دار الکتب العلمية بیروت. الثانية 
۱۶۲۸ 

۰ سلاسل الذهب: تحقیق: محمد المختار الشنقيطي الثانية» ۱۶۲۳. 

١‏ النکت على ابن الصلاح: تحقیق: محمد علي سمك. دار الکتب العلمية؛ بیروت؛ 
الأولى ۱۶۲۵ 
* الزركلي: خير الدین بن محمود الدمشقي (ت: ۱۳۹۲ ه) 

۲ - الأعلام: دار العلم للملایین, الرابعتء ۱۹۷۹. 
# زیدان: عبد الکریم (ت: ۱:۳۵ ه) 

۳ الوجیز في أصول الفقه: دار نشر الکتب الاسلامية. لاهورء دون تاریخ. 
* الزيلعي: جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف (ت: ۷۱۲ ه) 

۶ - نصب الراية لأحاديث الهداية: تصحیح: محمد عوامة, دار القبلة ومؤسسة الریان, 
الأولى: ۰۱۶۱۸ 
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دمن ۳ 
* السباعى: مصطفى بن حسنی (ت: ۱۳۸۶ ه) 
60> السنة ومكانتها فى التشریع الاسلامی: دار الوراق والمکتب الاسلامی. الأولى؛ دون 


تاريخ. 
# سبط ابن الجوي: يوسف بن قز أوغلي (ت: 1۵۶ ه) 

7 الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح: دار الكتب العلمية بیروت. الأولى» ۰۱۶۲۵ طبع 
ضمن «الفقه وأصول الفقه من أعمال الکوثری». 

۷ - إيثار الانصاف في آثار الخلاف: تحقيق: ناصر العلي الناصر الخليفي, المكتبة 
الغفورية العاصمية كراتشي. 
# السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ت: ۷۷۱ ه) 

۸ جمع الجوامع: ضبط: محمد عبد القادر شاهین, دار الكتب العلمية, الأولى» ۱۶۱۸. 
ومعه شرح الجلال المحلي وحاشية البناني. 

4 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: تحقيق: علي معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود عالم الکتب بیروت. الأولى: .١1519‏ 

۰-- طبقات الشافعية الكبرى: تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء 
عيسى البابي الحلبي دون تاريخ. 

قاعدة في الجرح والتعديل: اعتناء: أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب؛ 
الخامسة؛ ۰۱۶۱۰ طبع ضمن «أربع رسائل في علوم الحديث). 
# السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت: ٩۰۲‏ ه) 

557 الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: تحقيق: إبراهيم باجس 
عبد المجيد, دار ابن حزم بیروت. الأولى؛ .١519‏ 

77 الضو اللامع: مكتبة القدسيء القاهرة 1705. 

۶- فتح المغيث: تحقيق: علي حسين علي, دار الامام الطبريء الثانية» ۱۶۱۲. 

6 المتكلمون في الرجال: اعتناء: آبوغدة مكتب المطبوعات الاسلامية بحلب. الخامسة 
۰ طبع ضمن «أربع رسائل في علوم الحدیث». 

7 المقاصد الحسنة: تعليق: عبد الله محمد الصديقء دار الكتب العلميةء الاولن؛ 


۳ م 


2 السر خسي: محمد بن آحمد (ت: ۵۰۰ ه) 

57 أصول السرخسي: تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني مصورة دار الكتب العلمية لطبعة 
إحياء المعارف النعمانية بحيد رآباد الدکن, الثانيةء 575 .١‏ 

4 المبسوط: دار المعرفة» بيروت» .١15١5‏ 
* سركيس: يوسف بن اليان (ت: ۱۳۵۱ ه) 

4 _معجم المطبوعات العربية والمعربة: مطبعة س رکیس» مصرء 1747. 
سعيك ممدوح: محمود سعيد ممدوح 

3 التعريف بأوهام من قسم الحديث إلى صحيح وضعيف: دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث دبيء الثانية, ۱۸۲۳. 
2 السغناقي: حسام الدین الحسین بن علي (ت: ۷۱۱ ه) 

_الكافي شرح أصول البزدوي: تحقيق: فخر الدين قانت» مكتبة الرشد الریاض, ۱6۲۲. 
اد السلفي: أبو طاهر أحمد بن محمد (ت: ۵۷٦‏ ه) 

۲ 7 معجم السفر: تحقيق: شير محمد زمان. مجمع البحوث الاسلامي إسلام آباد, 
باكستان. 
2 السمرقندي: أبوبكر محمد بن أحمد (ت: ۵۳۹ ه) 

۳میزان الأصول في نتائج العقول: تحقيق: محمد زكي عبد البر الأولى؛ ۱۶۰۶. 
# السمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن محمد (ت: 057 ه) 

۶ الأنساب: تعليق: محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية, الأولى؛ ۱۶۱۹. 
2 السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد (ت: 5/9 ه) 

۵ - قواطع الأدلة في الأصول: تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي, دار الكتب 
العلميةء بيروت: الاولی: ۱۶۱۸: 
# السندي: عبد اللطيف القرشي (ت: ۱۱۸۹ ه) 

1 _ ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأربعة المتناسبات: تعليق: محمد عبد الرشيد 
النعماني, لجنة إحياء الأدب السندي, کراتشي» الأولی» ۱۳۷۹. 
2 السندي: محمد أكرم. من علماء القرن الحادي عشر 

۷ - إمعان النظر في توضيح نخبة الفكر: تحقيق: غلام مصطفى القاسمي» دون ذكر 
المطبعة والتاريخ. 
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E‏ السندي: محمد حياة بن ابراهیم المدني (ت: ۱۱۲۱۳ ه) 
۸ تحفة الأنام ذ في العمل بحديث النبي 9#: تحقيق: صلاح» شركة غراس. 
* السندی: محمد هاشم بن عبد الغفور التتوى (ت: ۱۱۷۶ ه) 
۹ کشف الرين عن مسألة رفع اليدين: تحقيق: عبد القيوم السندي» جامعة دار الفیوض 
الإسلامية كنده كوتء الم باكستان, الأولى» ١577‏ . 
0 السندي: محمد معين (ت: ۱۱۸۰ ه تقريباً) 
4“ دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب: تحقيق: محمد عبد الرشيد النعماني, 
مطبعة العربء كرات تشي, الأونی, ۷ص 
* السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر (ت: ٩۱۱‏ ه) 
0١‏ -بغية الوعاة في طبقات النحاة: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفکر» ۱۳۹۹ 
ان تسین 1 ا حنيفة: تحقيق: محمد عاشق إلهي البرني إدارة 
YAY‏ ی قديمي کتب خانه. کرات تشي » دون تاریخ. 
٠4‏ طبقات الحفاظ: دار الكتب العلمية بیروت الثانيق ۱۶۱۶. 
- اللالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: تحقيق: صلاح عويضة: دار الكتب 
العلميةء ۱۶۱۷. 
۲ لب اللباب فى تهذيب الأنساب: دار صادر بيروت» دون تاریخ . 
۷_مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: إدارة الطباعة المنيرية» مصر الأولى» دون تاريخ. 
ی 
# الشاشی 
أصول الشاشی: المکتبة الرشيديةء كويته. باکستان دون تاریخ. 
0 الشاطبي: أبو اسحاق |براهیم بن موسى (ت: ۷۹۰ ه) 
۹ الاعتصام: دار الفکر دون تاريخ. 
الموافقات في أصول الشريعة: تحقيق: عبد القادر دراز وعبد الله دراز وعبد السلام 
عبد الشافى محمد دار الكتب العلمية» الأولی» ۱۶۲۵. 
٭ الشافعى: محمد بن إدريس (ت: 7٠١5‏ ه) 


1 الأم: تحقيق امد بدر الدين حسون» دار قتسة بيروت» الأولى ۱۶۹ 


۲- الرسالة: تحقیق: أحمد شاکر, مصطفی البابي الحلبي» مصر الأولى: ۱۳۵۸. 

۳ مسند الشاي ترتیب: محمد عابد السندي, تحقیق: یوسف علي البزواوي 
الحسني وعزت عطار الحسيني, دار الکتب العلمية ۱۳۷۰. 
# شاکر الحنبلي (ت: ۱۹۵۸ م( 

۶ أصول الفقه الاسلامي: مطبعة الجامعة السورية, الأولى» ۱۳۹۸ . 
* شبیر أحمد العثماني (ت: ۱۳۹۹ ه) 

6 فتح الملهم بشرح صحیح مسلم: دار القلم» دمشق, الأولی, ۱۶۲۷. 
# الشمس الشامي: محمد بن یوسف الصالحي الدمشقي (ت: ۹:۲ ه) 

57 عقود الجمان: مکتبة الایمان المدينة المنورة دون تاریخ. 
# الشمني: تقي الدین آحمد بن محمد (ت: ۸۷۲ ه) 

العالي الرتبة في شرح نظم النخبة: تحقیق: معتز عبد اللطیف الخطیب. مؤسسة 

الرسالةء الأولى ۱۶۲۵ 
0 00 محمد الأمين بن محمد المختار (ت: ۱۳۹۳ ه) 


مذكرةف في أصول الفقه على روضة الناظر: تحقيق: أبي حفص سامي العربي» 


دار اليقين؛ مصر الأول ۱۱614 
2 الشوكاني: محمد بن علي بن محمد (ت: ۱۲۵۵ ه) 


۱ yT 
-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: دار المعرفةء بيروت» دون ذکر التاريخ.‎ ٠١ 
5-7 داص‎ 
صدر الشريعة الأصغر: عبيد الله بن مسعود (ت: ۷۶۷ ه)‎ * 
.١1519 التوضيح: تحقيق: محمد عدنان درویش, دار الأرقم الأولى:‎ ١ 
الصدر الشهيد: حسام الدين عمر بن عبد العزيز (ت: ۵۳۱ ه)‎ * 
شرح أدب القاضي: تحقيق: محبي هلال السرحان» مطبعة الإرشاد, بغداده الأولى»‎ ۲ 
۳۹۷ 
الصفدي: صلاح الدین خلیل بن أيبك (ت: ۷۱۶ ه)‎ * 
., الوافي بالو فیّات: باعتناء: س. ديد رينغ» دار النشر فرانزشتايز بقیسبادن الثانية»‎ 70 
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# الصنعاني: عبد الرزاق بن همام (ت: ۲۱۱ ه) 

المصنف: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» منشورات المجلس العلمي» الأولى» 
۱۳۹۰ 
# الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير (ت: ۱۱۸۲ ه) 

۵ توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظار: تحقیق: محمد محيي الدين عبد الحمید 
دار إحياء التراث العربي» بیروت. الأولى» ۰۱۶۱۸ 
* الصيمري: آبو عبد الله الحسین بن علي (ت: ۶۳۱ ه) 

_أخبار أبي حنيفة وأصحابه: المكتبة الإمداديةء مكة المكرمة» الثالثة ۱6۰۲. 

7 مسائل الخلاف: أطروحة الدکتوراه دون تاريخ وناشر. 

ظط 

# طاش كبري زاده: أحمد بن مصطفی (ت: ٩۱۸‏ ه) 

8 _الشقائق النعمانیة: الميمنية القاهرة, ۰۱۳۱۰ 

۰۹- طبقات الفقهاء: طبعة الموصل. 

۰ _مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: تحقیق: کامل بكري 
وعبد الوهاب أبو النورء دار الکتب الحديثية, دون ذکر التاریخ والطبعة. 
2 الطبراني: سلیمان بن آحمد (ت: ۳۹۰ ه) 

“١‏ المعجم الكبير: تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي, الثانية. دون ذكر المطبعة 
والتاريخ. 
* الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة (ت: ۳۲۱ ه) 

995 التسوية بين حدثنا وأخبرنا: تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الأولى, ۰۱۲۳ المطبوع 
ضمن «خحمس رسائل في علوم الحدیث». 

۳ شرح مشكل الآثار: تحقيق: شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة بیروت. الأولى» 
۱-۱6 

4 شرح معاني الاثار: تحقیق: إبراهيم شمس الدین قديمي کتب خانه» کراتشي» دون 
تاریخ. 
* الطحطاوي: أحمد بن محمد (ت: ۱۲۳۱ ه) 

6 حاشية الطحطاوي على الدر المختار: المكتبة الرشيدية» کویته, باكستان دون تاريخ. 
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ع ۳ 

* عبد الغفار عیون السود: عبد الغفار بن عبد الغني (ت: ۱۳۵۰ ه) 

7 دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام: اعتناء: سائد بکداش, دار البشائر 
الإسلامية, الاولی» .١577‏ 
* العثماني: محمد تقي العثماني (نائب رئيس جامعة دار العلوم كراتشي) 

7 تكملة فتح الملهم: دار القلم, دمشقء الأولى» ۱۸۲۷. 

فتاوى عثماني (بلغة الأردو): ترتيب: محمد زبير حق نوا مكتبة معارف القرآن 
كراتشي: باکستان الأولي: ۱۶۳۱ 
د العجلوني: اسماعیل بن محمد الجراحي (ت: ۱۱۱۲ ه) 

4< كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: مكتبة 
القدسي القاهرق ۱۳۵۱. 
2 العجلي: أبو الحسن آحمد بن عبد الله (ت: ۲۰۱ ه) 

۰ تاريخ الشقات: ترتيب: الهيشمي تعليق: عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية 
بیروت. الأْولی» ۰۱۶۰۵ 
* عزمي زاده: مصطفی بن محمد (ت: ۱۰۶۰ ه) 

۱۳۱۵ حاشية شرح ابن ملك: دار السعادة مص‎ #١ 
العقيلي: محمد بن عمرو (ت: ۳۲۲ ه)‎ 0 

۲ الضعفاء الکبیر: تحقیق: عبد المعطي قلعجي, دار الكتب العلميةء بیروت. دون تاريخ. 
* العلائي: صلاح الدین خلیل بن كيكلدي (ت: ۷۱۱ ه) 

۳ # إجمال الاصابة في أقوال الصحابة: تحقیق: محمد سلیمان الأشقر. منشورات 
مركز المخطوطات والتراث. الأولى ۱۶۰۷ 

۶ - جامع التحصیل في آحکام المراسیل: تحقیق: حمدي عبد الحمید السلفي. عالم 
الکتب ومکتبة النهضة العربية بیروت الثانيق ۱۶۰۷ 
27 العيني: بدر الدین محمود بن آحمد (ت: ۸۵۵ ه) 

۵ البناية شرح الهداية: تحقيق: أيمن صالح شعبان, دار الكتب العلميةء بیروت. الأولى» 
۱:۲۰ 


5 ١ ۳۹ 9 0 القاری: راحعه: صدقی جمیل العطارء دارالفکر. بیروت»›‎ EES رت‎ HD 
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-ع - 
00 الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد (ت: ۵۰۵ ه) 
37" المستصفى من علم الأصول: مطبعة مصطفى محمد مصرء الأولى: 1767. 
4 المنخول من تعليقات الأصول: تحقيق: محمد حسن هيتوء دار ال کر دمشق» 
الثانيق ۰۱۶۰۰ 
0 الغزي: نجم الدين محمد بن محمد (ت: ٠١١١‏ ه) 
۹ الكواكب السائرة بأعيان المأة العاشرة: تحقيق: سليمان جبرائيل جبور دار الفكر» دون 


تاريخ. 
* الغماري: عبد الله بن محمد بن الصديق (ت: ۱۶۱۳ ه) 

الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: تعليق: سمير طه المجذوب عالم الکتب؛ 
بیروت الاولی ۰۵ع۱. 

0 تخریج أحاديث اللمع في أصول الفقه: تعلیق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي» عالم 
الکتب الأولى ۱۶۰۵ 

۳ 

* الفارسي: آبو الفضل محمد بن محمد المعروف بفصیح الهروي (ت: ۷۳۱ ه) 

۲ جواهر الأصول في علم حدیث الرسول مُه : تحقیق: القاضي آطهر المباركفوري؛ 
الاولی» ۱۶۲۲ 
0 الفتني: محمد بن طاهر الكجراتي (ت: ۹۸۲ ه) 

7 تذكرة الموضوعات: إدارة الطباعة المنيرية» مصرء الاولی» ۱۳۶۳ 
# الفرفور: ولي الدين محمد صالح الفرفور (عميد كلية الشريعة والقانون في معهد الشام العالي 
بع تع البح اللاي 

۶6 المذهب في أصول المذهب على المتتخب: مكتبة دار الفرفور الأولى» ١519‏ . 
# الفرهاروي: عبد العزيز بن أحمد الملتاني (ت: ۱۲۳۹ ه) 

۵ _كوثر النبي وزلال حوضه الروي: المكتبة القاسمية ملتان دون تاريخ. 
# الفسوي: یعقوب بن سفیان (ت: ۲۷۷ ه) 

977 المعرفة والتاریخ: تحقیق: أكرم ضیاء العمري» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الأولى» 
۰ 
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# الفناري: شمس الدین محمد بن حمزة الرومي (ت: ۸۳۶ ه) 
۷ فصول البدائع في أصول الشرائع: تحقیق: محمد حسن إسماعيل» دار الکتب العلیمةه 
بیروت, الأولى؛ ۱۸۲۷ 
2 الفیروزآبادي: مجد الدین محمد بن یعقوب (ت: ۸۱۷ ه) 
۸ سفر السعادة: اعتناء: عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء المكتبة العصرية. .٠٤١١‏ 
4_ القاموس المحيط: ضبط: يوسف البقاعيء دار الفکر الأولى؛ ۱۶۲۶. 
عقت 
* القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت: ۵٤٤‏ ه) 
۰ کمال المعلم بفوائد مسلم: تحقيق: يحيى |سماعیل, دار الوفاء الأولى» .٠٤١۹‏ 
۱- ترتيب المدارك: تحقيق: أحمد بكير محمود. دار مكتبة الحياة بیروت» ۱۳۸۷. 
# القدوري: أبو الحسين أحمد بن محمد (ت: 1۲۸ ه) 
7 التجريد: تحقيق: محمد أحمد سراج » وعلي جمعة محمد, دار السلام؛ مصر 
الثانية, 83717 .١‏ 
* القرافي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس (ت: 785 ه) 
74 شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: دار الفکر بیروت. الأولى» 
۱۶۱۸ 
44" نفائس الأصول: تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض, نزار مصطفی البازء الثانية, 
۱۶۱۸ 
* القرشي: عبد القادر بن محمد (ت: ۷۷۵ ه) 
6" الجواهر المضية في طبقات الحنفية: تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» مصرء ۱۳۹۸. 
عرقاك 
او الكاساني: علاء الدين أبو بكر بن مسعود (ت: ۵۸۷ ه) 
41" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ط: رشيدية» کویته باکستان. 
* الكاكي: قوام الدين محمد بن أحمد الخجندي (ت: ۷٤۹‏ ه) 
7 # جامع الأسرار شرح المنار: تحقيق: فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني؛ مكتبة نزار 


# الکاندهلوي: محمد إدريس (ت: ۱۳۹۶ ه) 

۸ - منحة المغیث شرح ألفية الحدیث: تحقیق: ساجد أحمد الصديقي. دار البشاثر 
الاسلامية. الأولى. 
* الکاندهلوي: محمد زکریا بن محمد یحیی (ت: ۱۶۰۲ ه) 

4 أوجز المسالك إلى شرح الموطأ: تحقیق: أيمن صالح شعبان» دار الکتب العلمية 
الأولى ۱۶۲۰ 
* کحالة: عمر بن رضا (ت: ۱۶۰۸ ه) 

۰ معجم المولفین: مطبعة الترقي, دمشق» ۱۳۷۲. 
# الكشميري: محمد آنور بن معظم شاه (ت: ۱۳۵۲ ه) 

۱ -- إكفار الملحدین في ضروریات الدین: إدارة القرآن والعلوم الاسلامية كراتشي, 
الثانية» ۰۱8۲۶ طبع ضمن مجموعة رسائل الكشميري. 

۲- العرف الشذی: تحقیق: عمرو شو كت» دار الکتب العلمية بیروت. الأولی» ۱۶۲۸. 

۳ فيض الباري: دار المآمون تحت إشراف المجلس العلمي بالهند. الأولى» ۱۳۵۷. 

۶ - نيل الفرقدین: إدارة القرآن والعلوم الاسلامية كراتشيء الثانية» ۰۱8۲۶4 طبع ضمن 
مجموعة رسائل الکشميري. 
# الکلوذاني: محفوظ بن أحمد بن الحسن (ت: ۵۱۰ ه) 

۵ التمهید في أصول الفقه: تحقیق: مفید محمد آبو عمشة» التراث الاسلامي 
دار المدني جدة الأولى: ۱۶۰۲. 
# الکمشخانوي: أحمد بن مصطفی (ت: ۱۳۱۱ ه) 

لوامع العقول شرح راموز الأحاديث: طبع آستانه ۱۲۹۶. 
0 الكندي: أبو عمر محمد بن يوسف (ت: ۳۵۰ ه) 

01" الولاة والقضاة: مطبعة الاباء الیسوعیین, بیروت. ۱۹۰۸ م. 
0 الكنكوهي: رشيد أحمد (ت: ۱۳۲۳ ه) 

۸ الكوكب الدري على جامع الترمذي: جمع: محمد يحيى الكاندهلويء, تعليق: محمد 
زکریا الكانده لوي إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء كراتشي, ۱۶۰۷. 

4 لامع الدراري على البخاري: ضبط: محمد یحیی الصديقي؛ تعلیق: محمد زکریا 
الكاندهلويء المكتبة الإمدادية, مكة المكرمة, ۱۳۹۵. 


0 الكوثري: محمد زاهد بن الحسن (ت: ۱۳۷۱ ه) 
إحقاق الحق بإبطال الباطل فى مغيث الخلق: دار المدينة القاهرق الثانية» ۱۶۰۸ 
١‏ _الإشفاق على أحكام الطلاق: طبع ايج ايم سعید. كراتشي» دون تاريخ. 
737 _الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع: دار الكتب العلميت. 
بيروت: الأولىء» NEYO‏ 
۳ بلوغ الأماني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيباني: طبع ضمن مجموعة الإمتاع. 
14 تأنيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمة أبى حنيفة من الأكاذيب: المكتبة الإمدادية 
ملتان» باکستان» دون تاریخ. 
۵ _ التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز: اعتناء: أبو غدة مكتب المطبوعات 
الإسلامية. حلبء الأولى, ۰۱۶۱۳ 
77 الترحیب بنقد التأنيب: المكتبة الإمداديةء ملتان, باکستان دون تاريخ. 
۷ الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: طبع ضمن مجموعة الإمتاع. 
۸ حسن التقاضي في سيرة الإمام ابي يوسف القاضي: ايج ايم سعيك» کراتشي» الثانية, 
۳ 
0۹ فقه آهل العراق وحدیثهم: تعلیق: أبو غدة ايج ايم سعید. کراتشي» .٠٤١١‏ 
۰ مقالات الكوثري» مصورة ايج ايم سعید لطبعة الأنوار. كراتشي. 
۱-النکت الطریفة: إدارة القرآن والعل وم الاسلامية. کراتشی ۱۶۰۷ 
# الكيلاني: السید مناظر أحسن (ت: ۱۳۷۵ ه) 
الأولى: ۰۱۶۲۷ 
0 الكيلاني: السید مهدي حسن الشاهجهانفوري (ت: ۱۳۹۲۰ ه) 
74 قلائد الأزهار على كتاب الآثار: مكتبه نعمانيةء دیوبند. دون تاريخ. 
تلت 
* اللامشي: أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي. من علماء أوائل القرن السادس 
70“ کتاب فى أصول الفقه: تحقيق: عبد المجيد الترکی» دار الغرب الاسلامی» بيروت» 
الأولى: ۱۹۹۵م. 


۳ 


* اللکئوی: محمد عبد الحلیم (ت: ۱۳۸۵ ه) 

1 قمر الأقمار حاشية نور الأنوار: المكتبة الرشيدية» كويته» باکستان, دون تاريخ» طبع 
* اللکنوی: محمد عبد الحی بن محمد عبد الحلیم (ت: ۱۳۰۶ ه) 

۷ هك الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» السادسة, ۲۰۱۰ ۱۱۶ 

۸ إحكام القنطرة بأحكام البسملة: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية, كراتشى» باكستان» 
الأولى» ۰۱۶۱۹ المطبوع ضمن مجموع رسائل اللكنوي. 

4 7 إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة: تحقيق: أبوغدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية. حلب. الثالثة, ۱۶۱۹. 

6 التعليق الممجد على موطأ محمد: تحقیق: تقي الدین الندوي دار السنة 
والسيرة. بومبائی» ودار القلم» دمشق الأولىء 1۲ ۱ ۳ 

5١‏ _الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل: تحفیق: أ غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية, 
حلب الثامنة ۱۶۲۵. 

۷۲ زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس: الأولی» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
کراتشی» باکستان, ۰.۱۶۱۹ 

۳ سباحة الفکر في الجهر بالذکر: تحقیق: أبو غدة, دارالبشاثر الإسلامية» السادستء 
1۳1 

۶ _ ظفر الأماني بشرح مختصر السید الشریف الجرجاني: اعتناء: آبو غدق مکتب 
المطبوعات الإسلامية. حلب. الثالثة. ٠١١١‏ . 

۵-الفوائد البهية في تراجم الحنفیة: مکتبة خير کثیر» كراتشيء دون تاریخ. 

کک = 

* مالك: مالك بن أنس الأصبحى (ت: ۱۷۹ ه) 

57 موطأ مالك: 

0( رواية الزهري» تحقيق: بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل» مؤسسة الرسال 

الأول ۱۶۱۲ 


۲ رواية الليثي إعداد: أحمد راتب عرموش دار النفائسء الأولى, ۱۳۹۰. 
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۳ _ رواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطیف. المكتبة العلميةء 
دون تاریخ. 
* المحلاوي: محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي (ت: ۱۹۲۰ م) 
۷ تسهیل الوصول إلى علم الأصول: مصطفی البابي الحلبي» مصرء ۱۳۶۱. 
# محمد: محمد بن الحسن الشيباني (ت: ۱۸۹ ه) 
۸ کتاب الآثار: تقدیم: النعماني, الرحیم أكيدمي» كراتشيء باکستان, الثانية» ۱6۱۹. 
۹ کتاب الحجة على أهل المدینة: تحقیق: الكيلاني» عالم الکتب. بیروت. الأولى؛ ۱۶۲۷. 
* محمد جراغ البنجابي تلمیذ الكشميري 
-العرف الشذي آمالي محمد آنور الکشميري = انظر: الكشميري. 
# محمد شاه الهندي 
۰ عمدة الأصول في حدیث الرسول: المطبع المجتبائي» الهند, ۱۲۹۷. 
* محمد شفيع: محمد شفيع بن محمد ياسين (ت: ۱۳۹۱ ه) 
0 أحكام القرآن: إدارة القرآن والعلوم الاسلامية. كراتشي. 
* محمد عوامة: محمد بن محمد عوامة الحلبي ثم المدني 
5 أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء: دار البشائر الإسلامية» بیروت» 
الأولى: ۰۱۶۱۸ 
2 المرجاني: شهاب الدين هارون بن بهاء الدين (ت: ١17١5‏ ه) 
#97 حاشية التوضيح: 
)»١‏ المطبعة الخيرية» الأولی» ۱۳۲۲. 
۲) طبع قازان ۰۱۳۰۷ بتصحیح تلميذ المرجاني. 
4 ناظورة الحق في فرضية العشاء وان لم يغب الشفق: تحقیق: آورخان وعبد القادر دار 
الفتح ودار الحكمة باصطنبول, الأولى, ۱۸۳۳ ه-. 
* المرغيناني: برهان الدین آبو الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني (ت: ۵٩۳‏ ه) 
۵ الهداية في شرح البداية: مکتبة رحمانية» لاهور باکستان, دون تاریخ. 
* المزي: أبو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن (ت: ۷:۲ ه) 
7 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: تعليق: عبد الصمد شرف الدين» دار البازن مكة 
المكرمة؛ الأولى دون تاريخ» ومعه النكت الظراف على الأطراف لابن حجر. 


۷- تهذیب الکمال: 

۱۶۲۵ تحقيق: عمرو سيد شو کته دار الكتب العلمية بيروت الاولن:‎ )١ 

۲ _ تحقیق: بشار عواد معروف دار الغرب الاسلامي الثانية, .٠٤٠١‏ 
# مسلم: أبو الحسين مسلم بن حجاج الفُشيري (ت: ۲۰۱۱ ه) 

4 صحيح مسلم: دار المعرفةء بیروت. التاسعة, ۱6۲۳ طبع مع شرحه للنووي. 
* المطيعي: محمد بخيت بن حسين (ت: ۱۳۵۶ ه) 

۹-_سلم الوصول لشرح نهاية السول: مكتبة بحر العلوم دون تاريخ. 
:+ مظهر بقا: محمد مظهر بقا (ت: ۱۶۲۱ ه) 

٠‏ أصول فقه اور شاه ولي الله (بالأردية): إداره تحقیقات إسلامي» إسلام آباده الأولى» 
م 
03 مغلطاي بن قلیج البكجري (ت: ۷۲۱۲ ه) 

١‏ إكمال تهذيب الكمال: تحقيق: عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشرء الاولی» .١577‏ 
* ملا جيون: أحمد بن أبي سعيد بن عبيد الله الأميتهوي (ت: ۱۱۳۰ ه) 

۲ نور النوار: المكتبة الرشيدية کویته. باکستان دون تاريخ. 
* ملا خسرو: محمد بن فراموز (ت: ۸۸۵ ه) 

.١797 مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول: مطبعة الحاج محرم آفندي»‎ ١ 
ملا علي القاري: أبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري (ت: ۱۰۱۶ ه)‎ #* 

٤‏ - توضيح المباني وتتقيح المعاني: تحقيق: إلياس قبلان. دار صادر. بیروت. الأولىء 
۷ 

0 ذيل الجواهر المضیة: مصورة مير محمد کتب خانه بكراتشي لطبعة حيدر آباد 
الدکن, دون تاریخ. 

1 شرح شرح نخبة الفکر: تحقیق: محمد نزار تمیم وهیثم نزار تمیم. قديمي کتب 
خانةء كراتشي, باکستان, دون تاریخ. 

7 شرح مسند أبي حنيفة للخصفکی: تحقیق: خلیل الميسء دار الکتب العلمية. الأولى» 
0 
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۹ -المرقاة شرح المشکاة: تحقیق: جمال عینامي» رشیدیه, کوئته» باکستان» دون تاريخ. 
# المنبجي: جمال الدين علي بن زکریا (ت: ۱۸۱ ه) 

٠١‏ اللباب في الجمع بين السنة والکتاب: تحقيق: محمد فضل عبد العزيز المراد. المكتبة 
الغفورية العاصميةء كراتشيء دون تاريخ. 
* المنذري: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي (ت: ٦0٦‏ ه) 

۱ جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل؛ اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الاسلامية الثانيق 577 .١‏ 

١غ‏ مختصر سنن ۳ داود: تحقیق: أحمد شاکر ومحمد حامد الفقي, ان ال 
المحمدية؛ .١707/‏ 
# الموفق المكي: الموفق بن أحمد (ت: 058 ه) 

۳- مناقب أبي حنيفة وأصحابه: إسلامي كتب خانه» کوئته» باكستان. 
* الميرتهي: محمد بدر عالم (ت: ۱۳۸۵ ه) 

فيض الباري أمالي الكشميري على صحيح البخاري > انظر: الكشميري. 
* الميداني: عبد الغني بن طالب الغنيمي (ت: ۱۲۹۸ ه) 

٤‏ اللباب في شرح الكتاب: تحقیق: عبد الرزاق المهديء قديمي كتب خانه» كراتشي؛ 
دون تاريخ. 

نت 

2 النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت: ۳۰۳ ه) 

6غ تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم: تحقيق: نصر أبو عطايا ومصطفى 
أبو سليمان الندوي» دار الكتب العلميةء الأولى» ۰۱۸۱۳ طبع ضمن (مجموعة رسائل في علوم 
الحديث). 

571 السنن الکبری: تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن,. دار الكتب 
العلميةء بيروتءالأولى؛ .١15١١‏ 

7غ سنن النسائي: اعتناء: آبو غدة» مکتب المطبوعات الإسلاميةء حلب. الثالثة, ۱۶۱۶. 

۸ الضعفاء و المتروكون: أنوار أحمدي. إله باد الهند ۱۳۲۵. 
* النسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد (ت: ۷۱۰ ه) 

۹ كشف الأسرار شرح المنار: دار الكتب العلمية» بیروت. دون تاريخ ومعه المنار. 


* النعماني: محمد عبد الرشید بن محمد عبد الرحیم (ت: ۱۶۲۰ ه) 

۰ إمام ابن ماجه اور علم حديث (بالأردية): أصح المطابع» كراتشي» دون تاريخ. 

۱ الإمام ابن ماجه وكتابه السنن: اعتناء: أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب؛ 
السادسة؛ ۱۶۱۹. 

۲ - تبصره بر المدخل (بالأردية): الرحيم اكيدمي» كراتشيء الثانية» ۱۶۱۱. 

۳ مکانة الامام أبي حنيفة في الحدیث: اعتناء: ات ام ات ارت 
الخامسة ۱:۲۸ 
* النملة: عبد الکریم بن علي (رئیس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالریاض جامعة الامام 
محمد بن سعود الا سلامیة) 

۶ مخالفة الصحابي للحدیث النبوي الشریف: مکتبة الرشد. الریاض. الثالثة ۱۶۲۲. 

* نور الدين عتر (رئیس قسم علوم القرآن والسنة في جامعة دمشق) 

۵ أصول الجرح والتعدیل وعلم الرجال: دار الفرفور واليمامة الثالثة .٠٤١١‏ 
* النووي: آبو زکریا محيي الدين یحیی بن شرف (ت: ۱۷ ه) 

7 التقريب: قديمي کتب خانه» كراتشي, دون تاریخ» طبع مع تدريب الراوي. 

۷ -_تهذيب الأسماء واللغات: الطباعة المنيرية, مصر دون تاریخ. 

شرح مسلم: تقديم: خلیل مأمون شيخاء دار المعرفةء بیروت. التاسعة, .١577‏ 

س شماه 

* الهروي: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد (ت: ٤۸۱‏ ه) 

4 ذم الكلام وأهله: تعليق: عبد الله بن محمد الأنصاريء مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة 
المنورة الأولى؛ ۱۶۲۹: 
0 الهيتمي: شهاب الدين أحمد بن محمد (ت: ٩۷٤‏ ه) 

:4 الخیرات الحسان: تعليق: عاشق إلهي البرني» ايج ايم سعید. كراتشي .١5١5‏ 
* الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان (ت: ۸۰۷ ه) 

۱ مجمع الزواند ومنبع الفوائد: دار الفكر, بيروت: .٠٤١۸‏ 

حافت 
* وكيع: محمد بن خلف بن حيان (ت: ۳۰۱ ه) 
47 آخبار القضاة: تعليق: عبد العزيز مصطفى المراغي, مطبعة السعادة مصر الأولى: ۱۳۱۲. 


سی 

2 اليافعي: أبو محمد عبد الله بن آسعد (ت: ۷7۸ ه) 

۳ #مرآة الجنان وعبرة اليقظان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بیروت. الثانية, ۱۳۹۰. 
* یاقوت: ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت: 5777 ه) 


۳ سمعجم البلدان: دار إحياء التراث العربى» بیروت. دون تاريخ. 


1۹ 


المبحث الخامس: تأصيل القواعد عند الإمام الطحاوي O‏ 


۵ - فهرس الموضوعات 
الإجمالي 

الاهداء ODDEN AAA ASS‏ 
تقدمة الطبعة الرابعة O‏ و ی ی ی E‏ 
تقدمة الطبعة الثانية ی ی یک 

كلمة مشرف الرسالة eS E‏ 
تقريظ العلامة سليم الله O Gy‏ 

المقدمة 

۱ کلمة شکر وتقدیر i RARER‏ 

۲سنبذة عن ماهية الموضوع lehenga‏ 

SONOS ASRS الموضوع‎ ةيمهأ-٣‎ 

6 آسباب اختيار الموضوع ا ا 

منهج الباحث 1111001000 

"5 خطة البحث 11-7 SA‏ 
۷- الصعوبات التي واجهها الباحث في إعداد الرسالة ب 0000000001 
الباب التمهيدي ۲٤‏ 
* الفصل الأول: تأصيل القواعد عند أئمة الحنفية المتقدّمين 00000000000 
المبحث الأول: تأصيل القواعد عند الإمام أبي حنيفة 0 
المبحث الثاني: تأصيل القواعد عند الإمام أبي يوسف ا اب کی 
المبحث الثالث: تأصيل القواعد عند الإمام محمد CVSS‏ 
المبحث الرابع: التعريف بواضع أصول الحديث لدى الحنفية ابن أبان ON‏ 
0V‏ 
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| لفصا الثاني: بحث هام حول مصادر أصول الفقه لدی الحنفية وت رجمة 


مؤلفيهاء والتعريف الموجز بمؤلفاتهم. مع بیان مكانتها ومنهجها لع ا ا 


التمهيد: نبذة عن تاريخ نشأة أصول الفقه لدى الحنفية A e‏ 
المبحث الأول: ترجمة ابن أبان والجصّاص والشيوخ الثلاثة Wee‏ 


المبحث الثانی: تراجم المحفقین 00000 ۰ ۱۷۳۷ 
المبحث الثالث: تراجم المتبعين للبزدوي في الغالب سوت یه 1 
المبحث الرابع: تراجم الجامعین EAR‏ 


* الخاتمة: فوائد لها صلة بهذه الرسالة O‏ ی 
الفائدة الأولى: ذکر بعض المؤلّفات لمتأخري الحنفية في أصول الفقه ۳ 
الفائدة الثانية: ذکر بعض المؤلفات لمتأخري الحنفية في أصول 
الخدت حا OS ESASA‏ 
الفائدة الثالثة: ذكر بعض العلماء الذين لهم عناية بأصول الحنفية eas‏ 


الباب الأول 
الکلام على الأخبار ۱۱۹ 
التمسهید: تقسیم الأخبار إلى متوات و مشهور, و واحد ی 
# الفصل الأول: الخبر المتواتر N ES OORT‏ 
التحك الأول تفر ال امش راز 000000 
المبحث الثاني: إفادة الخبر المتواتر العلم الضروري مانس سس ازا 
المبحث الثالث: شروط الخبر المتواتر O‏ 


المبحث السرابع: هل يشترط في المتواتر عدد معین ۱ 
المبحث الخامس: أقسام المتواتر 001 0 ی 
* الفصل الشاني: الخبر المشهور ببببب0000000 00 0 0 0 0 0 اا 
المت الأول: تى ت الخو المتتهور ES‏ 
المبحث الثاني: حكم الخبر المشهور تب E‏ 
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المبحث الثالث: حكم منکر الخبر المشهور a‏ 
* الفصل الثالث: آخبار الآحاد SSS‏ 
الك الأول ی ااا وة O AR‏ 
المبحث الثاني: حكم العمل بالأحاديث الضعيفة O‏ 


المبحث الثالث: أحاديث الصحيحين تفيد القطع؟ 8“ 1[ 1 51771 
الباب الثاني 


شرائط راوى أخبار الآحاد 


* الفصل الأول: العقل TP‏ 00 
المبحث الأول: تعريف العقل A aR‏ 
المبحث الثاني: البلوغ شرط الأداء لا التحمّل as‏ 
المبحث الثالث: التحمُل هل یُعتبر بسن دون من أولا؟ 50 

* الفصل الثاني: الإسلام SRR SORO‏ 

# الفصل الثالث: الضبط و وا سسا A RO‏ 
المبحث الأول: تعریف الضبط ا ی مت 
المبحث الثاني: تقسیم الضبط إلى ظاهر وباطن E‏ مه کی سس 

* الفصل A‏ بس م ۱ e E‏ 
المبحث الأول: تعريف العدالة SEAS tenS‏ 
المب‌حث الشاني: هل تقبل رواية من غلم كذبه على النبي عط نم 
تاب عنه؟ Scellanis ee‏ 
المبحث الثالث: رواية العدل عن رجل تعدیل له أم لا؟ EAs‏ 
المبحث الرابع: التعدیل على لابهام ا E‏ 
المبحث الخامس: رواية المبتدع ل امد هو نی من 


المبحث السادس: رواية المستور والمجهول 01110 0 1 وه 
المبحث السابع: معرفات العدالة ا ا ا 


۱۷ 


A۸ 


۳۰۲ 


۳۰۵ 


اش 


الباب الشالث 
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* الفصل الأول: نصوص الإمام أبي حنيفة في تقديم الخبر a‏ 

* الفصل الثاني: نصوص متقدمي الحنفية في تقديم الخبر RRA‏ 1۱9/۲ 

* الفصل الثالث: ذكر من قدّم القياس على الخبر من أئمة الحنفية TOV‏ 

* الفصل الرابع: الصحابي الجليل آبو هريرة رضي الله عنه مجتهد Wes‏ 
الباب الرابع 

الانقطاع ۳۸۰ 

* الفصل الأول: الانقطاع الباطن یس هگب hace‏ 

المبحث الأول: الشرائط العشرة المعتبرة في نقد الأخبار سو تف لاا 

لتمهید: كلمة عن شرائط قبول أخبار الااحاد a‏ ۲۱ 

لمطلب الأول: أن لا بخالف کتاب الله ی IS‏ 

لمطلب الثاني: أن لا يخالف السنة الثابتة FESS‏ 

لمطلب الثالث: أن لا يخالف القواعد الكلية 00 000000 

لمطلب الرابع: أن لا یخالف الإجماع ره کر ا 

لمطلب الخامس: أن لا یخالف موجبات العقول یس ۲۳ 

لمطلب السادس: أن لا یرد فیما تعم به البلوی ی O‏ 

لمطلب جارح مشر رسي رای تور م 

لمطلب الثامن: أن لا يخالف الراوي مرويه وس ا 

لمطلب التاسع: أن لا يخالفه بعض الأئمة من الصحابة ی ۱۰۹ 

لمطلب العاشر: أن لا یعرض الصحابة عن الاحتجاج به وس متسد CS‏ 

المبحث الثاني: الشرائط غير المعتبرة في نقد الأخبار Ea‏ 

المطلب الأول: ثبوت الحدود بأخبار الاحاد SESS‏ 

المطلب الثاني: إنكار المروي عنه الرواية ee‏ 


المطلب الثالت: زيادات الثقات Eee‏ 


۳۳ 


CEO SEER ARAS ORR OA SDSS الفصل الثاني: الانقطاع الظاهر‎ * 

المبحث الأول تعریف المرسل E A SER‏ 

المبحث الثاني: حكم المرسل عند الأثمة الثلاثة Ea‏ 

المب‌حث الثالث: حكم المرسل عند أئمة الحنفية ORA‏ 

المبحث الرابع: شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية 00 

المبحث الخامس: حجّية الحديث المرسل 0-5 ز[ز [ؤ 1 1101100 

المبحث السادس: الاقوی من المسند والمرسل LO ehe‏ 

تتمة: التدليس وحكمه ا ی ۱ 
الباب الخامس 

تحمّل الحديث وحفظه وآداژه ٦‏ 

تمهيد: منهج الحنفية في هذا الباب ل لطط قط اناكو ام الال N‏ 

* الفصل الأول: طرف التحمّل ولمع قبي ی سا اه ات تس ا ENS‏ 

المبحث الأول: العزيمة ا 

المبحث الثاني: الرخصة Ae SSRs‏ 

* الفصل الثاني: طرف الحفظ 000 0 ۵۱ 

# الفصل الثالث: طرف الأداء (الرواية بالمعنى) 5 
الباب السادس 

أقوال الصحابة 01١‏ 

# الفصل الأول: حجية قول الصحابي O N ATOR‏ 

# الفصل الثاني: تفسیر الصحابي و تاویله الخد یت O‏ 

المبحث الأول: حمل الراوي مرویه المشترك 1 

المبحث الثاني: حمل الصحابي الظاهر على غير ظاهره e‏ 


* الفصل الثالث: قول الصحابى «من السسّنَّة كذا»» و«أمرنا بکذا» EERE ASA‏ ]۵ 


۷ 


الباب السابع 


* الفصل الأول: شرط الجارح والمعدل AR TS‏ 
* الفصل الثاني: الجرح والتعديل يثبتان بواحد 1211111 
* الفصل الثالث: قبول التعديل المبهّم دون الجرح المبهم 200000 
* الفصل الرابع: تعارض الجرح والتعديل E‏ 
# الفصل الخامس: ألفاظ الجرح والتعديل 010000 


الباب الثامن 


التعارض والترجيح بين الاخبار 


* الفصل الأول: التعارض TT‏ 
المبحث الأول: تعریف التعارض ون شا 
المبحث الثاني: حکم التعارض رگ a‏ 
* الفصل الثاني: الترجیح ی و 6 اع مه را 
المبحث الأول: تعريف الترجيح RSE‏ 
المبحث الثاني: وجوه الترجيح 1 1111111111 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات الق رآنية 0 ی 2000001 
فهرش الا حاديت النيؤية CR a‏ 
فهرس الأعلام 5210001010171 
فهرس المصادر 8 N‏ 
فهرس الموضوعات الإجمالي 0000000 


1V0 


الإهداء لاسي ب امج جم م PS E AE‏ 
تقدمة الطبعة الرابعة زؤز[ز[ز رم [ [ [ [ [ E‏ و 
تقدمة الطبعة الثانية one‏ ممم ممه ممه موده مده موموه ممم مهعمو مومه وموم ممه ممم عمل 00 سيج 
كلمة مشرف الرسالة Eales halete East‏ 
تقريظ العلامة سليم الله خان E I‏ 
المقدمة 
۱ کلمة شکر وتقدیر ae‏ ۱ 
۲-نبذة عن ماهية الموضوع aaa‏ ماو همم O‏ 
أهمية الموضوع ربرب دز MOSSE‏ 
6 آسباب اختیار الموضوع 3 ی ری 23۳ 
منهج الباحث ی esasa‏ راو ای وی مه ملاع »۳ 
1 خطة البحث VOLS ND RE N A EA A‏ 
۷-الصعوبات التي واجهها الباحث في إعداد الرسالة Mss‏ 
الباب التمهيدي 

وفيه فصلان وخاتمة: ا اا ل ۱۱۱ 

* الفصل الأول: تأصيل القواعد عند أئمة الحنفية المتقدمين O ea‏ 
المبحث الأول: تأصيل القواعد عند الإمام أبي حنيفة 00 
۱ -لا یقبل خبر الواحد المخالف لنص القرآن ۳ ۱ ۱۳ 


۲-یشترط لقبول خبر الواحد استمرار حفظ الراوي لمرویه من آن التحمل 
إلى الأداء eee ean EE TEESE‏ 


۳ 


۳ -بیان مراتب الأدلة عند الإمام أبي حنيفة 0 01000000 
٤‏ خبر الواحد مقدم على القياس . 202111111110065 
۵-جواز «حدئنا» في العرض esa Sans A‏ 
7 -الرواية عن أهل الأهواء والبدع TT‏ ۱۳ 
۷-رواية الفقهاء تترجح على رواية الشيوخ SEN TES‏ 
۸-تعدیل الرواة وجرحهم EDS EA‏ 
المبحث الثاني: تأصيل القواعد عند الإمام أبي يوسف ا 
١‏ -لا تقبل الأخبار الشاذة بولقو اد اي ابوب e‏ 
معنى الشاذ لدی الحنفية (ت) CNet lage‏ 
۲ -يشترط لقبول خبر الواحد أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة O‏ 
۳-یجوز نسخ القرآن بالسنن المتواترة #ط”(21 
٤‏ -أخبار الآحاد تقبل في الحدود 0 LE‏ 
۵-أقوال الصحابة حجة را 0000100 ی ۲0 
1_جواز «حدثنا» في العرض ESE SARS‏ هیوست رز 
۷-الرواية عن أهل الأهواء والبدع ا ا 
المبحث الثالث: تأصیل القواعد عند الامام محمد سای از 
۱-لا حظ للقیاس آمام الأثر ی و تک تن مه سیگ هی NS‏ 
؟ -لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى 11110111011111 
۳ أهمية العمل المتوارث بين الفقهاء Rea‏ 
٤‏ -الأخذ بالأحوط والأوثق فيما اختلف فيه الفقهاء AES‏ 
۵ -یشترط لقبول خبر الواحد أن لا يخالف كتاب الله 0 
1 -جواز «حدثنا» في العرض Sk‏ ميا لأ الفا الس ا ما Or‏ 
المبحث الرابع: التعريف بواضع أصول الحديث لدى الحنفية القاضي عيسى 
ابو أبان» وكتابه «الخحجج الصغیر» 8ب“ 011 


سبب تأليف «الحجج الصغير» ON AES SRA‏ 


۳۷۲ 


عیسی بن آبان آول کاتب في آصول الحدیث لدى الحنفية ی 
كثرة نقل الجصاص عن کتب ابن آبان تم 
المبحث الخامس: تأصيل القواعد عند الإمام الطحاوي SNR‏ 
۱-لا تقبل أخبار الآحاد إذا خالفت الأخبار المتواترة E‏ 
۲-یشترط لقبول خبر الواحد أن لا يخالف الراوي مرويه 001 


۳-آخبار الآحاد المخالفة لقواعد الشريعة ومقاصدها شاذة 


OAs -قول الصحابي «من السنة كذا» ی‎ ٤ 

۵ -مناقشة الإمام الشافعي في حجية المرسل آذ [ز[ز E‏ 3 

1 -جواز «حدثنا» في العرض Ocelan‏ 

* الفصل الثاني: بحث هام حول مصادر أصول الفقه لدی الحنفية وت جمة 

مؤلفيهاء والتعريف الموجز بملفاتهم مع بیان مكانتها ومنهجها 000000008 
التمهيد: نبذة عن تاريخ نشأة أصول الفقه لدى الحنفية TRE‏ 
١-دورالتأصيل‏ 1 1[ 1 000000 
۲-دور التألیف aS‏ 

۳ دور التهذيب نز ۱ 
الكتب المحورية لدى الحنفية e OE‏ 

OE -دور التنقيح والبسط والتحقيق‎ ٤ 
3 المبحث الأول: ترجمة ابن أبان والجصّاص والشيوخ الثلاثة و‎ 
1 ترجمة عيسى بن ابان الم لاجو بار اا وی ری ا ی ما‎ 
EE AOS ترجمة الجصاص‎ 
AO ترجمة الدبوسى‎ 
۱۷ 8 ترجمة البزدوی‎ 
NOs ARA OMAR SAR ترجمة السرخسي‎ 
WEES EES ES المبحث الثاني: تراجم المحقّقين.‎ 


ترجمة علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندى VARs‏ 


1A 


ترجمة محمد بن عبد الحميد الاسمندي RE 1 111 aT‏ 
ترجمة ابن الساعاتي ECER POOF O NE‏ 
ترجمة ابن الهمام NOs‏ 
المبحث الثالث: تراجم المتبعين للبزدوي في الغالب MRA‏ 
ترجمة الأخسيكتي 0 TAT O E‏ ۱۱ 
ترجمة الخبّازي 00000 0 0 0 اا 
ترجمة النسفي که ی او یکره ارو او و ا 0 
المبحث الرابع: تراجم الجامعین . Qesela‏ 
ترجمة عبد العزيز البخاري 8 QO ES‏ 
ترجمة قوام الدين الكاكي eet maak‏ 
ترجمة أمير كاتب الاتقاني seii‏ 507۳ 
ترجمة البابرتي 0 بز 1011111 
ترجمة شمس الدين القناري et‏ 
ترجمة ابن نجیم OTST‏ 
ترجمة الازمیری DS‏ و OOS‏ 
* الخاتمة: فوائد لها صلة بهذه الرسالة بب--00101 00000 E‏ 
الفائدة الأولى: ذكر بعض المؤلفات لمتأخري الحنفية في أصول 

الفقه ب O‏ 


الفائدة الثانية: ذكر بعض المؤلفات لمتأخرى الحنفية فى أصول 


کل وک هام 98--ب-_0000155021212121211 0 E SD‏ 
الفائدة الثالثة: ذکر بعض العلماء الذين لهم عناية بأصول الحنفية ی ۱ 


الباب الأول 
و فيه تمهید وثلاثة فصول: alse‏ 0 
التمهيد: تقسيم الأخبار إلى متواتر. ومشهور وواحد IN SS‏ 


۷۹ 


تقسیم الحنفية تا کت ی ها تا شاب ۱۱ 

تقسيم المحدثين O O‏ 
المنبهون علی الفرق بین الاصطلاحین sese‏ 

فائدة: رأي الإمام الكشميري في تعريف الأخبار (ت) a‏ ا 

# الفصل الأول: الخبر المتواتر 050525 ۱۳ 
المبحث الاول: .تعریف الخبر المتواتر ا ۱ 
المبحث الثاني: إفادة الخبر المتواتر العلم الضروري 0 ene‏ 
المبحث الثالث: شروط الخبر المتواتر 06 ی 

مفه وم قولهم الاستناد إلى الحس ب ب ۱ 17 
اا نی الم كور د 00001 ۱۱ 

رأي الامام البزدوي في شروط المتواتر حمستس او وم ی رز ۱ 

المبحث الرابع: هل يشترط في المتواتر عدد معین ی او ۱ 
المبحث الخامس: آقسام المتواتر. SS E‏ اه ۲ ۱۲ 

* الفصل الشاني: الخبر المشهور OS‏ 
المبحث الأول: تعریف الخبر المشهور و 
اصطلاح المحدئین في تعریف المشهور ما ی 1 

ار ال مت 

المبحث الثاني: حکم الخبر المشهور کم هی هت مس ا 
المبحث الثالث: حکم منکر الخبر المشهور سک مس مسج ]| 

* الفصل الثالث: آخبار الاحاد O‏ ی O‏ 
المبحث الأول تعریف خبر الواحد وحکمه یی ذا 
المبحث الثاني: حكم العمل بالأحاديث الضعيفة Os‏ 
ا Oa‏ 


۰ 


المطلب الثاني: حکم العمل بالحدیث الضعیف في باب الفضائل 105 
المطلب الثالث: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام NY sed‏ 
المانعون من الاحتجاج بالضعيف وأدلتهم زد E‏ 
المجيزون وأدلتهم Og Da‏ ( 
مناقشة أده 0 1[ N RS‏ 
مناقشة قول الحافظ ابن حزم MT A O‏ 
مناقشة قول الحافظ ابن تيمية وابن القيم A‏ 
الاستثناء من هذه القاعدة NE Se‏ 
خاتتيمة ات E AS TS‏ 
المبحث الثالث: أحاديث الصحيحين تفيد القطع؟ 125 
محل النزاع 100ز[ [ [ز نو 1 
رأي المحدثين اذ 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ 0 ا ۱۱ 
راي الحنفية 100015 [ [ [1 1 ۱ 
أدلة قطعية أحاديث الصحيحين a‏ ا 0 
جواب الحنفية عن تلك الأدلة ا 
رأي الامام السرخسي في هذه المسالة (ت) AE a‏ 
رأي الحافظ الكشميري في هذه المسألة (ت) مز[ ۱ 
رأي الحافظ ابن حجر في هذه المسألة (ت) انا 


الباب الثاني 


شرائط راوى أخبار الآحاد 


ATE RSD SSS وفيه أربعة فصول:‎ 

* الفصل الأول: العقل ی ی 10 
المبحث الأول: تعریف العقل 11۲3 
المبحث الثاني: البلوغ شرط الأداء لا التحمّل See‏ 


المبحث الثالث: التحمّل هل تعتبر بسن دون سر أُولا؟ سا سس 17/۷ 


۱ 


* الفصل الثاني: الإسلام ل ا 1( 
* الفصل الثالث: الضبط ی ی کی A OR‏ 


المبحث الأول: تعريف الضبط . AD AEA‏ و 


AE ea ea aa a الفصل الرابع: العدالة اک‎ 03 


المبحث الأول: تعريف العدالة: ل 


معنی العدالة فى باب رواية الحدیث کته و ی 
المبحث الثاني: هل تقبل رواية من غلم كذبه على النبي 24 ثم تاب عنه 


وخسنت توبته؟ ES‏ هم مکش ابرم ب 1 هو 


المبحث الثالث: رواية العدل عن رجل تعدیل له أ لا؟ ی 
المبحث الرابع: التعدیل على لابهام ی ا و 
المبحث الخامس: رواية المبتدع ی ی E‏ 
المطلب الأول: تعریف البدعة :09 E‏ 
المطلب الثاني: حکم الرواية عن المبتدع oS‏ و ی ی 
المذاهب في الأخذ عن المبستدع 95 0( 
الرأي الراجح لس اتام وسو الل ea‏ 
المبحث السادس: رواية المستور والمجهول ی من ا 
تمهيد: بيان مراد أئمة الحنفية من المجهول O‏ 
المطلب الأول: تعريف المستور والمجهول في اصطلاح الحنفية 50000 
تعريف المجهول عند الحنفية feet‏ 


۱۹۲ 


۱۹۹ 


۳۰۲ 


۳۵ 


WY 


إبانة وتوضيح 0 0 0 
اصطلاح المحدثين NESSES‏ 
المطلب الثاني: حكم رواية المستور من القرون الثلاثة A‏ 
المطلب الثالث: حكم رواية المستور بعد القرون الثلاثة ARE‏ 
المطلب الرابع: حاصل رأي الحنفية في باب المستور تراط ار م ۱۲۱۲۲ 
بعض الفوائد iad‏ و TNO‏ 
تتمة حول روايات المستورين (ت) NEARS Ra‏ 

المبحث السابع: معرفات العدالة VEC gaa‏ 


الباب الشالث 


تعارض الخبر والقیاس 


وفیه آربعة فصول: ا 1 

* الفصل الأول: نصوص الامام أبي حنيفة في تقدیم الخبر ۱ 
شهادة الأئمة بتقدیم أبي حنفية الخبر على القیاس ۱۱3 

* الفصل الثاني: نصوص متقدمي الحنفية في تقدیم الخبر ی یاه و ایا 2001101 
نص الإمام زفر ی ی ی OAL‏ 

نص الإمام آبي يوسف > > ةآة آ [ [ [ [ [ [ [ [ OR ST O‏ 

نص الامام محمد اه رک ی ام[ 

ذكر من تابعهم من متأخري الحننفية مک O‏ 
الفصل الثالث: ذكر من قلّم القياس على الخبر من أئمة الحنفية Osea‏ 
عیسی بن أبان ول من ذهب إلى هذاالرأي TOs‏ 

الکلام في ثبوت هذا الرأي عن عیسی بن أبان (ت) جم ور سس هت 

مأخذ القاضي عيسى بن أبان في تأصيل هذه القاعدة الت : 

ذکر من اختار قول الامام ابن آبان ام ی Ne‏ 

وقفة مع هذاالرأي ةد د د د 00010101 و 


* الفصل الرابع: الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه مجتهد NTS DEA‏ 


YT 


أبو هريرة من الفقهاء لدى المحققين e‏ 
أبو هريرة من الفقهاء عند محققي الحنفية ز[ز[ز ز[ ز[ ز[ز[ؤزؤزؤز [ [ز [ [ ۲۱۲۰ 
تنبیهان MAS O‏ 
الباب الرابع 
الانقطاع 

وفیه فصلان: ی ASS‏ 
* الفصل الأول: الانقطاع الباطن ی موی یی ی معا ی ی هت ما موی یی 11۲۱ 
المبحث الأول: الشرائط العشرة المعتبرة في نقد الأخبار ی ی A‏ 
التمهید: کلمة عن شرائط قبول آخبار الآحاد ۱ 
الأئمة الأربعة متفقون على أن للعمل بالأخبار شروطاً بعد ما صح السند YAS wassas.‏ 
السبب الرئيسي في اختلافهم حول شرائط آخبار الآحاد ا 
تنبيه هام حول هذه الشرائط مب اع ا ل ل AVE‏ 

9 المطلب الأول: أن لایخالف كتاب الله AS‏ 
الأمر المتفق عليه بين الأئمة الأربعة نب كز 00200202 0 ۱۰ 
محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى و سا 
الحنفية لا يردون الخبرء بل يحملونه على محمل حسن Ts‏ 
آمور ظن آنها موضع خلاف بينهم وليس كذلك OTS‏ 
نصوص المتقدمین في عدم جواز تخصیص عموم الکتاب بأخبار الآحاد ...... ۲۹۲ 
رأي المتأخرين من الحنفية 00000590000 1 1203101 
هل أئمة الحنفية متفقون على اعتبار هذا الشرط؟ SN‏ 
أدلة الحنفية على عدم جواز تخصیص عموم الق رآن بخبر الواحد و۵ ۳۱ 
الفاندة الأولى: الکلام حول حديث الامام أبي یوسف ی ۱۲۱۳ 
الفائدة الثانية: الاعتراضات الواردة على رواية أبي یوسف 1 
الفائدة الثالثة: بحث حول كلمة عمر على فاطمة بنت قيس ess‏ م 


A TS المطلب الثانی: أن لا بخالف السنة الثابتة‎ ٠ 


AE 


تأصيل هذاالشرط ASSESS‏ 
مثال هذاالشرط A AAS‏ 1100 1 1ك 
الفائدة الأولى: علة آحری لضعف حدیث سعد عند الحنفية ی 


الفائدة الثانية: نقد تمثیل بعض الحنفية بحدیث «البينة على المدعی 


واليمين على من أنكر» لرد حديث القضاء بشاهد ويمين ROR‏ 

المطلب الثالث: أن لا يخالف القواعد الكلية ا 
تأصيل هذا الشرط لو مامد و حل امو ما لووك لاوا 
نص الإمام الدهلوي والكنكوهي في صنيع الحنفية في الأخذ بالأخبار 5 
تصریح جهابذة المتأخرين من الحنفية بهذا الشرط و 
تصوص الائمة الاآحرین الدالة على اعتبار هذا الشرط عند الحنفية ۳ 
الفائدة الأولى: المراد من «قياس الأصول» القواعد الكلية 010111 
الفائدة الثانية: الفرق بين القیاس وقیاس الأصول لدی الحنفية ی 


الفائدة الثالثة: الحدیت المتضمن لقاعدة كلية مقدم عند الحنفية 


على الحدیث المتضمن لجزئية خاصة ا e‏ 


الفائد ال ابعة: الأئمة الثلاثة قد یقدمون القواعد الكلية على أخبار الاحاد 


عند الحاجة وإن لم یجعلوه كأصل وقاعدة عندهم هه »موه 
المطلب الرابع: أن لا يخالف الإجماع OEE‏ 


3 


المطلب الخامس: أن لا یخالف موجبات العقول ی 
هذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلهم ری یت ی 
قاعدة للحفاظ تؤيد هذا الاتفاق SLA‏ 17 
مثال هذا الشرط 9-9 00 

المطلب السادس: أن لا یرد فیما تعم به البلوی 9[ 


تاصيل هذا الشرط 11*58 


Wo 


اعتناء الامام الجصاص والقدوري بهذه القاعدة SAR‏ ا ASS‏ 
أدلة الحنفية فى تأصيل هذه القاعدة E TT‏ 


الفائدة الأولى: خبر الواحد فيما تعم به البلوى يقبل في إثبات الاستحباب 


الفائدة الثانية: رد الأئمة الثلاثة ما انفرد واحد برواية ما يجب على كافة الخلق 


علمه يؤيد قاعدة الحنفية في رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى A‏ 
الفائدة الثالثة: فقهاء المذاهب الأخرى قد يأخذون بأصل الحنفية هذا 
المطلب السابع: استمرار حفظ الراوي لمرويّه من آن التحمّل إلى الأداء 
نصوص الامام أبي حنيفة ی ی مت ی هه یی و E‏ 
نصوص المتأخرين في اعتبار هذا الشرط في آخبار الآحاد وتو 
رأي الإمام مالك SSE E‏ ی 
فائدة: الامام أبوحنيفة لم يفرغ نفسه للتحديث e‏ 
بحث حول مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث (ت) 11111146 
المطلب الثامن: أن لا يخالف الراوي مرويّه ل 
تأصيل هذا الشرط وی سر او ما در ی 
بيان معنى النسخ عند الامام الطحاوي (ت) OOD‏ 
رأي الإمام الكرخي SE‏ 
نص الامام السر حسي في ایضاح هذا الشرط ی 
مثال هذا الشرط SSR OS‏ 
الفائدة الأولى: الرواي إذا خالف مرويه يحمل على النسخ تارة 
وعلى الندب تارة أخرى ةزةزةزةزة ةز 2 دز زد زب 2 020 1 O‏ 
الفائدة الثانية: أئمة الشافعية قد يأخذون بهذا الأصل 1700000 
الفائد الثالثة: القيود الملحوظة في هذا الأصل عند الحنفية ESS‏ 
الفائدة الرابعة: نص هام للجصاص في إلزام الشافعية الأخذ بهذا الأصل 57 





* المطلب التاسع: أن لا يخالفه بعض الأئمة من الصحابة 21001111 


۸۹ 


تأصيل هذا الشرط ASS SRS‏ 
أمثلة مخالفة الصحابى الخبر الظاهر A‏ 


مثال مخالفة الصحابي الخبر وهو مما یحتمل الخفاء عليه ی 
الفائدة الأولى: حدیث القهقهة لم يخف على أبي موسی الأشعري ی ۳ 
الفائدة الثانية: تنببه هام لابن الهمام في هذا الأصل 50000 
الفائدة الثالثه: قرينة واضحة على صحة أصل الحنفية هذا وم 
الفائدة الرابعة: الاستدلال بقول عمر رضي الله عنه في النفي والنظر فيه 50-0 
* المطلب العاشر: أن لا یعرض الصحابة عن الاحتجاج به ا سفق رن 


تفرد عامة المتأخرين بهذا الشرط فى نقد الأخبار ل ل 


الفائدة الأولى: حديث الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ليس بمرفوع 57 

الفائدة الثانية: لزوم التأني في الأخذ بهذا الأصل a‏ 
المبحث الثاني: الشرائط غير المعتبرة في نقد الأخبار e‏ 
المطلب الأول: شبوت الحدود بأخبار الآحاد N‏ 
الفاندة الأولى: رأي الامام أبي حنيفة في ثبوت الحد بخبر الواحد ی 
الفاندة الثانية: أكثر الحنفية يقبلون خبر الواحد في الحد A‏ 
المطلب الثاني: إنكار المروي عنه الرواية و و 


المطلب الثالث: زیادات الثقات ال تا و ی تا ی ی 


النوع الأول: الزيادة في المتن دب ی ی ی 
النوع الثانى: الزيادة فى السند aS aR‏ 


اد الفصل الثانی: الانقطاع الظاهر ااا یه 
المبحث الأول تعریف المرسل . aA‏ ا تک وش 


المبحث الثاني: حکم المرسل عند الأئمة الثلاثة ی 
المبحث الثالث: حكم المرسل عند أئمة الحنفية Ts‏ ش51 





A 


AVY 


المبحث الرابع: شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية E‏ 

المبحث الخامس: حجَّية الحديث المرسل . COE EARS‏ 

المبحث السادس: المسند أقوى أو المرسل 0 1070000 

تتمة: التدليس وحكمه TT‏ 1011111 
الباب الخامس 


تحمّل الحدیث وحفظه وآداژه 





وفيه تمهید وثلاثة فصول: ESN‏ 
تمهيد: منهج الحنفية في هذاالباب 1 1 1[1 1[ 1[ 1[ [ 1 1 ا 2 
* الفصل الأول: طرف التحمّل 008[ زؤز[ [ [ [ [ 1 110111 
المبحث الأول: العزيمة 010101 RN‏ 
المطلب الأول: أعلى العزيمة» وهي قراءة الشيخ» والعرض و و 1 
المسألة الأول : تعریفهما هه سم اد مت 2 
المسألة الثانية: الألفاظ التي يجوز استعمالها في هذين القسمين امو NT‏ 
المسألة الثالثة: أيهما أفضل؛ قراءة الشيخ أم العرض ؟ VE esa‏ 
المطلب الثاني: أدنى العزيمة وهي الكتابة والرسالة 0111 10000000 
الا تعریفه ما DEFER‏ 
المسالة الثانية: آقسامهما ل CA‏ 
المسألة الثالثة: اشتراط البينة ATE SOS‏ 
المسألة الرابعة: الألفاظ التي يجوز استعمالها فيهما CRO eee‏ 
المبحث الثاني: الرخصة . SSSR‏ از 
المطلب الأول: الاجازة MS O‏ 
المسألة الأولی: تعریف الاجازة CASES‏ 
المسألة الثانية: الاجازة إحدى طرق التحمل لدی الجمهور ی AE‏ 
المسألة الثالثة: هل يشترط علم ما في الکتاب؟ 1[ ی 3۱ 


المسألة الرابعة: الألفاظ التی یجوز استعمالها فى الاجازة 1000000 


AA 


المبحث الثانی: حمل الصحابی الظاهر على غير ظاهره 


المطلب الثاني: المناولة CAS RSMAS‏ 
تتمة: الوجادة 0 00 
* الفصل الثاني: طرف الحفظ 0000 0 ا 
# الفصل الثالث: طرف الأداء (الرواية بالمعنى) OST E‏ 
رأي الامام آبي حنيفة TR A CR‏ 
رأي المتأخرين من الحنفية 00000000000 QOSER‏ 
الرأي الراجح RS‏ 1 00001 

الباب السادس 

أقوال الصحابة 
فيه ثلاثة فصول: NSS SRS‏ 
* الفصل الأول: حجية قول الصحابي ae‏ مهس 21 
تحریر محل الخلاف ال ا ا ی ی تمه eh A‏ 
رأي الامام أبي حنيفة و ی ی هی 33 
رأي الإمام أبي يوسف OVERS ag‏ 
رأي الأئمة الثلاثة SERSAR‏ اله 
آراء المتأخرين من الحنفية في هذه المسألة EE O‏ 
الرأي الراجح OTSA RS‏ 
* الفصل الثاني: تفسير الصحابي وتأوئله الات ماحم ةالوو الوا OTSA‏ 
المبحث الأول: حمل الراوي مرويه المشترك ESTE‏ 
صورة المسألة E‏ 0000 10010 
رأى أئمة الحنفية ل N‏ 
رأي الائمة الشلاثة AE O O‏ 
الرأي الراجح OVERSEA‏ 
الفرق بين القول والتأويل عند الامام السرخسي ONE SS‏ 
TSE‏ 


1۸4 


صورة المسألة OT RSA‏ 
رأى أئمة الحنفية اا 
رأي الأئمة الثلاثة OE ASE‏ 
الموازنة بين المذهبين OE A‏ 
منال هذا الأصل ةطاسو مالسو ۳ 5 
* الفصل الثالث: قول الصحابي «من السسُئّة كذا» و«أمرنا» 1[ 210000000 
رأي الحنفية OE EN OS GG‏ 
رأى المذاهب الثلاثة O‏ 3۳ 
أدلة الجانبين SE‏ ۱ 
الرأي الراجح Ess‏ 0 ا ا ااا 
ماهو رأي أكثر أئمة الحنفية المتقدمين؟ 15 00000 
الباب السابع 
الجرح والتعديل 
وفيه خمسة فصول وتتمة: e E‏ 
* الفصل الأول: شرط الجارح والمعدل ی 2127 
* الفصل الثاني: الجرح والتعدیل یثبتان بواحد N‏ 
# الفصل الثالث: قبول التعديل المبهّم دون الجرح المبهم EES‏ 
اتفاق الحنفية على آمرین ESS‏ 
استشكال على عدم قبول الجرح المبهم OER ER‏ 
تنبیه هام حول الاستشکال المذكور O‏ 
* الفصل الرابع: تعارض الجرح والتعديل 0 11007070 
* الفصل الخامس: ألفاظ الجرح والتعديل SESS‏ 813 


حاصل ألفاظ الجرح والتعديل 0000 10700 


1۹۰ 


الباب الثامن 


التعارض والترجیسح بين الاخبار 


وفیه فصلان: QOR‏ 

* الفصل الأول: التعارض ل DO‏ 
المبحث الأول تعریف التعاروض . OV‏ 
المبحث الثاني: حکم التعارض . 0 

# الفصل الثاني: الترجيح . SRS‏ مس OV‏ 
المبحث الأول: تعريف الترجيح . VET SEDE SE SOE‏ 

المبحث الثاني: وجوه الترجیح وی ی وگ ٩۱۳۱۰‏ 
المطلب الأول: الترجیح من جهة المستن ی اه 

المطلب الثاني: الترجيح من جهة السند AE‏ و هه e‏ 

الفائدة الأولى: لا يقع الترجیح بأحاديث الصحيحين Eee RA‏ 

الفائدة الثانية: لا يقع الترجيح بكثرة الرواة عند الإمام اما ا ا ONO‏ 

الفهارس العامة 

فهرس الآيات القرآنية Ass NSR‏ 

فهرس الأحاديث النبوية ال 

فهرس الأعلام 0 0000 0 0 00 

VES SSSR فهرس المصادر‎ 

فهرس الموضوعات الإجمالي E SD‏ 





فهرس الموضوعات التفصيلى 0 ا ا WO‏ 199 


